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توطئة

الحمـد لله ربّ العالميـن، خالـق الأوّليـن والآخريـن، وباعـث مـن 
خلقـه صفـوةً مرسـلين، وجاعل شـرعه وأحكامـه هدايـة للمخلوقين، 
والصلاة والسلام على أشـرف الأنبيـاء وخير الخلق أجمعيـن، محمّد 
الطاهريـن،  المعصوميـن  المياميـن  الغـرّ  آلـه  وعلـى  الأميـن،  النبـيّ 
ين. واللّعـن الدائـب الدائـم علـى أعدائهـم مـن الآن إلى قيـام يـوم الدِّ

وبعـد، فـإنّ عِلْـم الفقه هو مـن أشـرف العلـوم وأعلاها شـأنًا؛ لأنّه 
يتكفّـل ببيـان الحلال والحـرام، وبه اعتـدال النظـام، والتئام مـا به من 
فجـوة وخصام، ولذا قال الملـك العلّم: }وَمَـا كَانَ الْمُؤْمِنُـونَ ليَِنْفِرُوا 
يـنِ وَليُِنْذِرُوا  هُوا فِي الدِّ ـةً فَلَـوْلَ نَفَرَ مِـنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُـمْ طَائفَِـةٌ ليَِتَفَقَّ كَافَّ

هُـمْ يَحْذَرُونَ{))). قَوْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُـوا إلَِيْهِمْ لَعَلَّ

ولذلـك أفنـى علماؤنا الربّانيّـون زهرة شـبابهم، وكامـل أعمارهم، 
فـي البحـث والتنقيـب عـن المسـائل الفقهيّـة مـن مظانّهـا، وتدوينهـا 
وتبويبهـا وترتيبهـا، كلّ ذلـك امتثـالًا للواجـب الكفائـيّ المفـروض، 

 سورة التوبة: 122. (((
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ورعايـةً لعامّـة النـاس وحفظًـا لأمـور معاشـهم ومعادهم.

ـنْ غـاص في بحـر هذا العِلْـم وأخرج لنـا كنوزه ولآلئـه خرّيتُ  وممَّ
هـذه الصناعـة، وفـارس ميدانها الذي لا يشـقّ لـه غبار، جناب الشـيخ 
الأعظـم مرتضـى الأنصـاريّ+، فقـد أسّـس مدرسـةً متكاملـةً فـي 
المتانـة والدقّـة، وخـرّج مـن التلامـذة والطلبـة العـدد الكبيـر، وفيهـم 
مَـنْ كان كأسـتاذه فـي العظمـة والدقّـة وقوّة المناقشـة والبرهـان، ومن 
هـذا  مؤلّـف  التسـتريّ  عبدالرحيـم  الشـيخ  الربّانـيّ  العالـم  جملتهـم 
الكتـاب، وتقديـرًا منّـا لشـخصه الكريم، ولمـا دوّنه يراعـه المبارك في 
مجـال الفقـه وغيـره خصّصنا له فـي مقدّمة تحقيـق هذا الكتـاب مبحثًا 
كاملاً تناولنـا فيـه ترجمته، وقـد تضمّنـت المقدّمـة مبحثيـن وخاتمة، 

كالآتي: وهـي 

المبحث الأوّل: ترجمة المؤلِّف، وقد اشتمل على المحاور التالية:

أ اسمه ونسبه.	.
ب ولادته ونشأته العلميّة.	.
ت رحلاته.	.
ث مؤلّفاته.	.
ج الكتب التي استنسخها.	.
ح وفاته ومدفنه.	.
خ شهادات بعض العلماء في حقّه.	.
د بعض مَنْ ترجمه.	.



7. قيق/ توطئةحة التمدّق﻿م..............................................................

المبحث الثاني: المؤلَّف، واحتوى على محاور هي:

أ ماهيّة الكتاب.	.

ب منهج المؤلِّف.	.

ت بيانٌ لا بدّ منه.	.

ث نُسخ الكتاب.	.

الخاتمة: في بيان منهجيّة التحقيق.





المبحث الأوّل: ترجمة المؤلِّف

أ اسمه ونسبه: .

نقل الشـيخ آقا بزرك الطهرانـيّ في )نقباء البشـر: 1106 رقم1614( 
نقلاً عن ولد المترجَم له الشـيخ حسـين التسـتريّ أنّه وجد نسـب والده 

هكذا: بخطّه 

»الشـيخ عبدالرحيـم ابـن الشـيخ محمّـد علـيّ ابـن الشـيخ محمّـد 
حسـين ابـن الشـيخ عبدالكريـم ابـن الشـيخ محمّد ابـن الشـيخ محمّد 
رضـا ابـن الشـيخ محمّـد تقي ابـن العلّمـة المجلسـيّ المولـى محمّد 

باقـر بـن محمّـد تقيّ«.

ب ولادته ونشأته العلميّة: .

ولـد عـام 1226هــ، هاجـر إلـى النجـف الأشـرف فـأدرك الشـيخ 
محمّد حسـن النجفـيّ صاحب )جواهـر الكلام( )ت1266هــ(، وعدّه 
السـيّد محسـن الأمين العامليّ في )أعيان الشـيعة: 470/7( من أساتذة 
المترجَـم لـه، وتبعـه فـي ذلـك السـيّد محمّـد صـادق بحـر العلـوم في 
)الـدرر البهيّـة: 453/1(، والأسـتاذ كاظم عبّود الفتلاويّ في )مشـاهير 

المدفونيـن فـي الصحن العلـويّ الشـريف: 170(.
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أخـذ العلـم مـن مشـاهير عصـره وأسـاطينه، فحضـر علـى الشـيخ 
مرتضـى الأنصـاريّ )1281هــ(، ولازمـه ملازمـة الظلّ حتّـى عُدّ من 
مشـاهير تلامذتـه، وحضـر أيضًا على السـيّد علـيّ التسـتريّ الجزائريّ 

)ت1283هــ( زميـل الشـيخ الأنصـاريّ ووصيّه))).

وقـد تفـرّد الأسـتاذ علـيّ الخاقانيّ فـي )شـعراء الغـريّ: 363/5( 
فـي ذكـر بعـض أسـاتذته، وهم:

 1 الشيخ جواد نجف )ت1294هـ(..
 2 الشيخ محمّد حسين الكاظميّ )ت1308هـ(..
 3 الشيخ عبدالحسين الطريحيّ )ت1292هـ(..
 4 الشيخ أحمد المشهديّ )ت1309هـ(..
 5 الشيخ ملّ محمّد الإيروانيّ )ت1306هـ(..
 6 والسيّد الميرزا جعفر القزوينيّ )ت1298هـ(..

وقـد تلمّـذ عليـه جمـعٌ مـن الفضلاء أبرزهـم السـيّد عبدالصمـد 
التسـتريّ الجزائريّ )ت1337هــ(، وله منه إجازة في الرواية سـنذكرها 
فـي مؤلّفاتـه، وقـد شـرح السـيّد التسـتريّ منظومة أسـتاذه فـي الأصول 

الأنظـار())). )نتيجة 

وقد ذُكر في نسـخة مشـيخة السـيّد جعفر الأعرجيّ )ت1332هـ(، 

 ينظر: نقباء البشر: 1106، أقرب المجازات: 356. (((

 ينظر نقباء البشر: 1108. (((
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وهـي بخـطّ الدكتور حسـين علـيّ محفوظ فـي خزانـة العتبة العبّاسـيّة 
المقدّسـة، أنّ الشـيخ التسـتريّ أحد الخمسـة الذين يروي عنهم السـيّد 
، وقد أشـار إلـى ذلك الشـيخ آقا بـرزك الطهرانيّ فـي )نقباء  الأعرجـيّ

البشـر: 301، 1108( بترجمة السـيّد الأعرجيّ والشـيخ التستريّ.

ت رحلاته: .
بعدمـا نهـل من العِلْم والمعرفـة ووصل إلى مرحلةٍ عاليـةٍ من الفضل 
والدرايـة رحل الشـيخ من النجف الأشـرف إلى مدينة طهـران، فنزل بها 
وتصدّى لمسـؤوليّاته الإسلاميّة، ودرّس في المدرسـة المنيريّة، وتتلمذ 

عليـه عددٌ كبيرٌ مـن الطلّب))).

الشـيخ  أنّ  )التكملـة: 249/3(  فـي  الصـدر  السـيّد حسـن  ونقـل 
التسـتريّ نـزل سـبزوار وصـار المـدرّس فيهـا والمرجـع لأهلهـا، وزاد 
عليـه السـيّد الأميـن فـي )الأعيـان: 470/7( أنّ هـذا كان بطلـبٍ مـن 

الميـرزا إبراهيـم بـن إسـماعيل السـبزواريّ )ت حـدود 1316هــ(.

وسـافر علـى ما نقله أيضًا السـيّد الصدر فـي )التكملـة: 249/3( إلى 
خراسـان لزيـارة مشـهد الإمـام الرضـا×، وتاريخ هـذه الزيـارة كان عام 

1304هــ علـى ما ذكره الشـيخ الطهرانيّ فـي )الذريعـة: 339/4(.

ث مؤلّفاته: .
كثـرة النتاج العلميّ للشـيخ التسـتريّ وتنوّعـه دليلٌ على شـدّة تبحّره 

 ينظر نقباء البشر: 1106. (((
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فـي مختلـف العلـوم الإسلاميّة، فتـراه تـارةً الفقيـه الأوحـديّ الـذي 
يحكـي فقهيّـة أسـتاذه الشـيخ الأنصـاريّ، وأخـرى الأصولـيّ الخبيـر 
بالمبانـي والنظريّات، وثالثـةً الأديب الأريب البارع الـذي نظم الأراجيز 
العلميّة علـى صعوبتها، ورابعـةً الرجاليّ المتمكّن، وخامسـةً الأخلاقيّ 
المتواضـع الزاهـد العابـد، وسادسـةً المـؤرّخ المنصـف الأميـن الـذي 
ينقـل مـا رآه وشـاهده دون تغييـر وتزوير، ..وغيـر ذلك مـن المجالات 

التـي برع وأبـدع فيها الشـيخ التسـتريّ&.

وقـد بذلنـا قصـارى جهدنا وبحسـب ما لدينـا من مصادر ووسـائل 
بحـثٍ فـي التنقيـب عـن مؤلّفاتـه وتصنيفاتـه، فوقفنـا علـى العناويـن 

لتالية: ا

 1 أرجوزة في الرجال)))..

وذكـر الشـيخ الطهرانـيّ فـي )الذريعـة: 125/10( عنـوان رجـال 
الشـيخ عبدالرحيـم، وقـال بأنّـه رأى منظومة الرجال ورسـالة ترجمة 
السـيّد علي التسـتريّ الآتيـة، والظاهر أراد الإشـارة إليهمـا لا إضافة 
عنـوانٍ جديـدٍ لمؤلّفات الشـيخ؛ لأنّ كلّ مَنْ ترجم للشـيخ التسـتريّ 
-ومـن ضمنهم هـو أيضًا في )النقبـاء(- لم يذكر فـي ضمن مصنّفاته 
رجـال الشـيخ عبدالرحيـم، وعليـه فيكـون مـراد الشـيخ الطهرانـيّ 

الإشـارة إلـى الاتحاد بيـن الأرجـوزة والرجـال، فلاحظ.

 ينظر الذريعة: 474/1 رقم2360، 108/23 رقم8233. (((
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 2 أشـرف المعجزات: رسـالة تتضمّن ما شـاهده الشيخ من معجزات .
المؤمنين×))). أمير 

 3 أصـول الفقـه: كتـابٌ مبسـوطٌ فـي عـدّة مجلّـدات: مجلّـدٌ فـي .
مقدّمـة  فـي  ومجلّـدٌ  الأوامـر،  مباحـث  إلـى  والأعـمّ  الصحيـح 
الواجـب، ومجلّدان فـي بقيّة مباحـث الألفاظ، ومجلّـدٌ في الأدلّة 

العقليّـة، ومجلّـدٌ فـي التعـادل والتراجيـح))).
 4 الإكمال والسلامة فـي بابـي الآذان والإقامة: أرجـوزة في ثلاثمئة .

بيـت)))، أو ثلاثمئة وخمسـين بيتًا))).
 5 إيقـاظ الراقديـن: جمـعٌ للكلمات المختصـرة والنافعـة في الوعظ .

والأخلاق والحِكـم، مرتّـب علـى حـروف الهجـاء، وأورد فـي 
كلّ حـرفٍ اثنـي عشـر كلامًـا بليغًـا، فـرغ منه فـي أوّل رجب سـنة 

1270هـ))).
 6 بدر الدجى: أرجوزة في مباحث الاستصحاب في خمسمئة بيت)))..
 7 ترجمة الحاجّ السـيّد عليّ بن محمّد بن طيّب التستريّ )ت1283هـ(: .

 ينظر الذريعة: 80/11 رقم496. (((

 ينظر: الذريعة: 206/2، نقباء البشر: 1107. (((

 ينظر الذريعة: 452/1، 105/11. (((

 ينظر: الذريعة: 54/26 رقم249، نقباء البشر: 1107. (((

 ينظر الذريعة: 503/2. (((

 ينظر الذريعة: 89/26 رقم429. (((
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ذكـر فيـه كثيـرًا من كرامـات السـيّد المترجَم لـه وما يتعلّـق بأحواله 
وأحـوال أخيه السـيّد أحمد))).

 8 ــتريّ . ــريّ التس ــد الجزائ ــد الصم ــيّد عب ــه للس ــي إجازت ــالة ف رس
)ت1337هـــ())).

 9 شـمس الهدى لــمَنْ شكّ أو سـها: أرجوزة في الشـكّ والسهو في .
الصلاة، نظمها سـنة 1288هـ، تقرب الخمسـمئة بيت))).

. 10 الفقـه الاسـتدلاليّ: كتـابٌ كبيـرٌ في عـدّة مجلّـدات: مجلّـدٌ في 
الطهـارة، ومجلّـدٌ فـي صلاة الجماعـة فـرغ منه سـنة 1301هـ، 
ومجلّدٌ فـي الزكاة -الكتاب الذي بين يـدي القارئ الكريم- فرغ 
منه سـنة 1295هـ، ومجلّـدٌ في الخُمس فرغ منه سـنة 1296هـ، 

ومجلّـدٌ في الصيـد والذباحة فـرغ منه سـنة 1302هـ))).
وقال الشـيخ الطهرانيّ+: »ورأيت في مكتبة الشيخ عليّ كاشف 

الغطاء في النجف عشـر مجلّدات فـي الفقه من مؤلّفاته«))).
. 11 قبلـة الناسـك: فارسـيٌّ اسـتدلاليٌّ فـي مناسـك الحـجّ، بعنـوان 

 ينظر الذريعة: 161/4 رقم787. (((

 ينظر الذريعة: 20/11 رقم112. (((

 ينظر الذريعة: 481/1 رقم2386، 228/14 رقم2318، 116/23 رقم8270. (((

 ينظر الذريعة: 288/16 رقم1256. (((

 نقباء البشر: 1107، وينظر الذريعة: 288/16 رقم1256. (((



15....................................................... / ترجمة المؤلقتحقيلا ﻿مقدّمة

سـؤالٍ وجـوابٍ)))، وجدنـا نسـخةً منـه بخـطّ مؤلّفـه فـي مكتبـة 
الإمام محمّد الحسـين آل كاشـف الغطاء، تاريـخ إنهائها في ربيع 

الثانـي 1283هـ.
. 12 كتاب الطهارة تقرير درس السيّد عليّ التستريّ))).
. 13 مجلّدان في مسائل مختلفة متفرّقة وناقصة غالبًا))).
. 14 محاسـن الآداب: أرجـوزة في نظم )منية المريد( للشـهيد الثاني، 

تاريخ نظمها سـنة 1290هـ))).
. 15 نتيجة الأنظار: أرجوزة في أصول الفقه تبلغ ثمانية آلاف بيت))).

وله تقريظٌ على القسم المختصّ بشرح حياة الإمام زين العابدين× 
مـن كتـاب )مشـكاة أدب ناصريّ( للميرزا عباسـقلي خان سـپــهر 

الثاني )ت1341هـ(، وتاريخ التقريظ سـنة 1309هـ))).

ج الكتب التي استنسخها: .

لـم يقتصر جهد الشـيخ التسـتريّ في نشـر العلم والمعرفـة بالتأليف 

 ينظر الذريعة: 46/17 رقم245. (((

 ينظر نقباء البشر: 1107. (((

 ينظر نقباء البشر: 1107. (((

 ينظر: الذريعة: 450/1، 124/20 رقم2221، نقباء البشر: 1107. (((

 ينظر: الذريعة: 458/1، نقباء البشر: 1107. (((

 ينظر الذريعة: 52/21-53 رقم3916. (((
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فقـط، بـل تعـدّى ذلـك إلى نسـخ بعـض الكتـب والرسـائل التـي يرى 
لهـا أهمّيّـة وفائـدة من نشـرها وتكثير نسـخها، فولـج في هـذا الميدان 
وتـرك فيـه أثرًا يذكـر، ولم يعقه سـفرٌ ولا غيره فـي غايتـه ومبتغاه، وقد 

أحصينـا مستنسـخاته بمـا بأيدينا من مصـادر فكانت:

مجموعـة استنسـخها في سـفره إلى زيارة مشـهد الإمـام الرضا× 
فـي خراسـان سـنة 1304هــ، وهـذه المجموعـة كانـت عنـد السـيّد 
الميـرزا هـادي الخراسـانيّ في كربلاء)))، وقـد حوت العناويـن التالية:

 1 تفسير الساعة: لبعض الأصحاب القدماء)))..
 2 تفسير سورة الفاتحة: لبعض العرفاء)))..
 3 تفسير سورة الكوثر: لبعض الأصحاب)))..
 4 الرسـالة القدسيّة في أسـرار النقطة الحسّيّة: للسـيّد عليّ بن شهاب .

ين الهمدانيّ )ت786هـ(، ويقال لها: )أسـرار النقطة())). الدِّ

 5 ــار، . ــذاب الن ــن ع ــنَ م ــه أَمِ ــا في ــل بم ــنْ عم ــوار ومَ ــاح الأن مصب
ويعــرف بـ)العالــم الوافــد(: استنســخها عــن نســخةٍ فــي الخزانــة 

 ينظر الذريعة: 339/4. (((

 ينظر الذريعة: 349/4 رقم1534. (((

 ينظر الذريعة: 339/4 رقم1471. (((

 ينظر الذريعة: 342/4 رقم1497. (((

 ينظر الذريعة: 358/13 رقم1326. (((
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الرضويّــة عــام 1304هـــ))).
 6 مصبـاح السـالكين فـي الأخلاق مرتّبًـا علـى أربعـة عشـر فصلاً .

الدانيالـيّ))). لشـهاب 
 7 ين الطوسـيّ . الواحـد لا يصدر منـه إلّ الواحـد: للخواجة نصير الدِّ

)ت672هـ())).
وعثرنا له أيضًا على عنوانين آخرين استنسخهما بيمينه المباركة، هما:

 8 ين الطوسـيّ . رسـالة في عِلْم الباري بالجزئيّات: للخواجة نصير الدِّ
يـن محمّـد بـن مسـعود  )ت672هــ(، نقلهـا عـن خـطّ قطـب الدِّ

الشـيرازيّ الـذي كتبها عـن خـطّ المؤلّف))).

 9 شـرح الصحيفـة: للشـيخ محمّـد بن منصـور بن أحمد بـن إدريس .
العجلـيّ الحلّـيّ )ت598هــ(، كتبهـا سـنة 1305هـ عن نسـخةٍ 

تاريخ كتابتهـا 1088هـ))).

ح وفاته ومدفنه: .
توفّي الشـيخ التسـتريّ& في النجف الأشـرف في السـاعة العاشرة 

 ينظر الذريعة: 102/21 رقم4135. (((

 ينظر الذريعة: 109/21 رقم4160. (((

 ينظر الذريعة: 6/25 رقم30. (((

 ينظر الذريعة: 320/15 رقم2051. (((

 ينظر الذريعة: 339/4 رقم1471. (((
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من ليلة السـبت، الثاني عشـر من جمـادى الآخرة سـنة 1313هـ، ودُفن 
فـي أوّل حجـرةٍ من حُجـر الصحن الشـريف من جهة باب الطوسـيّ من 
الجهـة الغربيّـة على يسـار تكية بكتـاش)))، وقد رثـاه جمعٌ من الشـعراء 

منهم نجله الشـيخ حسن التسـتريّ))).

خ شهادات بعض العلماء في حقّه: .

قـال عنه السـيّد حسـن الصـدر: »عاصرتـه في النجـف زمانًـا طويلًا. 
ا، تقيًّا، صالحًا، ذا خبـرة بالحديث والرجال...  كان عالمًـا، فقيهًا، أصوليًّ

لـه بعض الحكايـات وبعض الكرامـات«))).

وقال السـيّد محسـن الأمين العاملـيّ: »كان عالمًا، فاضلاً، محقّقًا، 

مدقّقًـا، ورعًـا، زاهدًا، من مشـاهير تلامذة الشـيخ مرتضـى الأنصاريّ، 

لزمـه مـن ابتداء أمـره إلى آخـره، لا يكاد يفارقـه، وكتب جميـع أماليه، 

ويروي عنـه بالإجازة«))).

وقـال الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـيّ: »بلـغ فـي الفقـه وغيـره درجـةً 

سـاميةً، ونبغ فـي العلوم الإسلاميّة نبوغًا باهـرًا، فقد كان فقيهًـا كبيرًا، 

 ينظر: تكملة أمل الآمل: 250/3، نقباء البشر: 1107، الدرر البهيّة: 454. (((

 ينظر شعراء الغريّ: 363/5. (((

 تكملة أمل الآمل: 249/3 رقم975. (((

 أعيان الشيعة: 470/7 رقم1543. (((
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ـا فاضلًا،  ـا محقّقًـا، ومتكلّمًـا متضلّعًـا، وأديبًـا بارعًا، وأخلاقيًّ وأصوليًّ
ورجاليًّـا خبيـرًا، ومؤلّفًـا جليلاً، وآثـاره الكثيـرة القيّمـة دليـل تبحّره، 

وتحقيقـه، وجلالـة قـدره، وسـموّ مكانته.

هبـط طهـران فقام فيهـا بالوظائف الشـرعيّة علـى النحـو المطلوب، 
وكان يـدرّس فـي المدرسـة المنيريّـة، ويحضـر مجلسـه عـددٌ كبيـرٌ من 
أهـل الفضـل، وكان لـه فـي الأوسـاط المختلفـة احتـرامٌ وتقديـرٌ، وقد 
تشـرّفتُ بخدمتـه واقتديـتُ بـه فـي الصلاة مـرارًا، ورأيتُه علـى جانبٍ 

عظيـمٍ من التقـوى والـورع والصلاح«))).

وقـال السـيّد محمّـد حسـين الجلالـيّ: »استسـاغ نَظْـم بحـوث علم 
الأصـول مـن مباحث الألفاظ إلى آخر الاجتهاد والتقليـد، مع أنّ البحوث 

بنفسـها من السـهل الممتنع نثرًا، فكيـف بها نظمًـا؟!«))).

د بعض مَنْ ترجمه: .

 1 الميـرزا محمّد مهدي الكشـميريّ )ت1330هـ( في )تكملة نجوم .
السماء: 380/1(.

 2 السـيّد حسن الصدر )ت1354هـ( في )تكملة أمل الآمل: 249/3-.
250 رقم975(.

 3 الشـيخ محمّـد أميـن الإمامـيّ الخوئـيّ )ت1367هــ( فـي )مرآة .

 نقباء البشر: 1106 رقم1614. (((

 فهرس التراث: 213/2. (((
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الشـرق: 714/1 رقـم320(.
 4 السـيّد محسـن الأمين العاملـيّ )ت1371هـ( في )أعيان الشـيعة: .

رقم1543(.  470/7
 5 الشـيخ آقا بزرك الطهرانيّ )ت1389هـ( في )نقباء البشـر: 1106-.

1108 رقم1614(، و)مصفّى المقال: 227(.
 6 خير الدين الزركليّ )ت1396هـ( في )الأعلام: 348/3(..
 7 السـيّد محمّـد صادق بحر العلـوم )ت1399هـ( في )الـدرر البهيّة: .

 477-476/1 الأعلام:  و)وفيـات  رقـم125(،   454-453/1
رقم879(.

 8 الغـريّ: . )شـعراء  فـي  )ت1399هــ(  الخاقانـيّ  علـيّ  الأسـتاذ 
.)366 -362 /5

 9 السيّد عليّ نقيّ النقويّ )ت1408هـ( في )أقرب المجازات: 356(..

. 10 الدكتـور محمّد هـادي الأمينيّ )ت1425هـ( فـي )معجم رجال 
الفكر والأدب فـي النجف: 307/1(.

. 11 الأســتاذ كاظــم عبّــود الفتــاويّ )ت1431هـــ( فــي )مشــاهير 
 170-169 الشــريف:  العلــويّ  الصحــن  فــي  المدفونيــن 

.)214 رقم
. 12 السـيّد محمّـد حسـين الجلاليّ في )فهـرس التـراث: 213/2-

.)214
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. 13 الأسـتاذ صائب عبدالحميد في )معجم مؤرّخي الشـيعة: 460/1 
رقم610(.

. 14 اللّجنـة العلميّـة فـي مؤسّسـة الإمـام الصـادق× في )موسـوعة 
الفقهـاء: 14/ق336/1-337 رقـم4619(. طبقـات 





المبحث الثاني: المؤلَّف

أ ماهيّة الكتاب: .
لا يخفـى علـى أهـل الفضـل والمعرفة مراحـل التأسـيس والتطوير 
التـي مـرّ بهـا عِلْـم الفقـه بقسـميه العبـاديّ والمعاملاتـيّ، ويمكـن أنْ 
نعـدّ هذا الكتاب فـي مصافّ الكتـب الفقهيّـة العباديّة التطويريّـة الغنيّة 
بمادّتهـا العلميّـة، التـي لا يمكـن التغافل عنهـا، أو هجرانهـا؛ حيث إنّه 
قـد تنـاول بيـن دفّتيـه الكثير مـن الأصـول فضلًا عـن الفـروع المتعلّقة 
بالـزكاة، وهو نتاج عَلَم البحث والاسـتدلال، الشـيخ الأعظـم، والفقيه 
المؤسّـس، الشـيخ مرتضـى الأنصـاريّ+، قـرّره ودوّنه وألّفـه تلميذه 
الملازم لـه الشـيخ عبدالرحيـم التسـتريّ، ويـدلّ علـى كونـه تقريـرًا 

التالية: الأمـور 

أوّلًا: تصريـح الفقيـه الشـيخ عبدالحسـين الحلّـيّ )ت1375هــ( 
علـى وجـه النسـخة الثانيـة التـي حصلنا عليهـا مـن مكتبة الإمـام أمير 

المؤمنيـن× العامّـة بالنجـف الأشـرف، ونـصّ كلامـه+ هـو:

»بسم الله تعالى وله الحمد

الشـيخ عبدالرحيم الشوشـتريّ مـن فضلاء تلامـذة المحقّق المدقّق 
الشـيخ مرتضـى الأنصـاريّ+، ولـه من تقريـر درس أسـتاذه المذكور 
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هـذا الكتـاب، وفيه مـن مباحـث الفقـه: كتاب صلاة المسـافر، كتاب 
الصيـد والذباحـة، كتـاب اللّقطة، كتـاب الزكاة، كتـاب الخُمس.

حرّره مالكه الأقلّ الأحقر عبدالحسين الحلّيّ سنة1330«.

ثانيًـا: قارنّا بين آراء الشـيخ الأنصاريّ واسـتدلالاته في هذا الكتاب 
مع تقرير تلميذه الشـيخ محمّد حسـن الآشـتيانيّ، فوجدنا نسـبة تطابقٍ 
بينهمـا تشـير إلى أنّهمـا كانا حاضريـن على أسـتاذٍ واحدٍ، ولكـن امتاز 

كتاب الشـيخ التسـتريّ بشـيءٍ من التفصيل والزيادة.

ثالثًـا: تصريـح الشـيخ عبـدالله المامقانـيّ )ت1351هـ( بـأنّ كتاب 
الـزكاة مـن )ذرائـع الأحلام( لوالـده الشـيخ محمّـد حسـن المامقانيّ 
)ت1323هــ( هـو تقريـرٌ لدرس أسـتاذه الشـيخ الأنصـاريّ، ووجدنا 
تطابقًـا بين )الذرائع( وزكاة الشـيخ التسـتريّ سـيأتي بيانـه لاحقًا، ومن 
خلال هـذه المطابقـة حصلـت لنـا قرينـة وعلامـة نتيقّـن منهـا أنّ هذا 

الكتـاب تقريـرٌ لـدرس الشـيخ الأنصاريّ.

رابعًـا: تصريـح المؤلّـف بـأنّ مـا أثبتـه مـن رأيٍ لأسـتاذه هـو مـن 
إفادتـه فـي مجلـس الـدرس، ومـن ذلـك المواطـن التاليـة:

 1 قــال فــي اشــتراط بلــوغ الحــدّ - )بــدوّ الصــاح( - فــي الغــاّت .
عنــد جــواب الشــيخ الأنصــاريّ علــى مَــنْ اســتدلّ لاعتبــار 
الاحمــرار والاصفــرار بالأخبــار الدالّــة علــى وجــوب الــزكاة فــي 
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العنــب إذا بلــغ خمســة أوســاق زبيبًــا: »وأجــاب الأســتاذ+ عــن 
الوجه الأوّل... هذا ما أفاده في الدرس«.

 2 وقـال في وقت وجـوب زكاة الفطرة: »وأمّا مـا أفاده+ في الدرس .
فهـو أنّ الأكثر ومنهـم العلّمـة والمحقّق أنّ وقت وجـوب الفطرة 

شـوّال«. هلال  عند 
 3 وقـال فـي جـواز تعجيـل الفطـرة مـن أوّل شـهر رمضـان: »وأمّـا .

الـذي أفاده رحمـه الله تعالى فـي الدرس فملخّصـه أنّ للأصحاب 
فـي تقديـم الفطـرة مـن أوّل يوم من شـهر رمضـان وعدمـه خلافًا 

معروفًا«.
 4 وقـال في جـواز إخراج قيمـة الفطرة بـدل العين: »هذا مـا أفاده+ .

في الـدرس، ولكن كتب في الرسـالة مـا نصّه..«.

خامسًـا: الإشـارات التـي بثّهـا المؤلّف فـي طيّـات الكتاب إلـى رأي 
أسـتاذه الشـيخ الأنصـاريّ، وعنـد المراجعـة والبحـث عن قول الأسـتاذ 
فـي كتابـه الزكاة لـم نجد ما أشـار إليه فيـه، فعلمنا مـن خلالـه أنّ هذا من 

إفاداتـه فـي مجلس درسـه وتقريـر تلميـذه، ومن تلـك الموارد مـا يلي:

 1 ا علـى تفرّد الشـهيد الثاني . قـال في اشـتراط الحول فـي الأنعام رادًّ
بجعـل وجـوب الـزكاة بعـد دخـول الشـهر الثانـي عشـر متزلزلًا، 
واحتسـاب الثاني عشـر مـن الحـول الأوّل وجعله لازمًـا للتزلزل، 
وجواز تأخير الدفع إلى آخر الشـهر الثاني عشـر: »قال الأستاذ+: 
أمّـا الأوّل - أي الوجـوب التزلزلـيّ - فقد سـبق أنّ الحـقّ خلافه..«.
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 2 وقـال فـي زكاة النقديـن عنـد الكلام فـي إخراجهـا: »والحـقّ كما .

أفـاد الأسـتاذ+ هـو التقسـيط مطلقًا مـع أفضليّـة دفـع الأفضل..«.

 3 وقـال في جملـةٍ من أحكام زكاة الغلّت عند اعتراض الشـيخ جعفر .

كاشـف الغطاء على دعـوى اتّحاد وقتـي وجوب الـزكاة وإخراجها 

علـى القوليـن فيهمـا: »وأجـاب عنه الأسـتاذ+ بأنّـه يمنـع التغاير 

والتعـدّد علـى المذهـب غيـر المشـهور..«، وقـد صـرّح فـي هـذا 

الموضـع بـأنّ المراد من الأسـتاذ هـو الشـيخ الأنصاريّ.

 4 وقـال فـي الموطـن السـابق أيضًـا عنـد اعتـراض سـيّد )الرياض( .

علـى جـواب صاحـب )المـدارك( علـى الوجـه الخامـس -وهو 

قاعـدة الشـركة- مـن وجـوه القائلين باسـتثناء المؤن مـن الأصل: 

»صـرّح بذلـك بعـض أفاضـل المتأخّرين واستحسـنه فـي الجملة 
شـيخنا الأسـتاذ+، وإنْ كان لا يخلـو بعـض مواضعـه مـن النظـر«.

 5 وقـال في مسـائل مَـنْ تجب عليـه الفطـرة عند البحث عن سـقوط .

فطـرة مَنْ وجبـت فطرته على غيـره: »هذا ما أفاده الأسـتاذ+ ولا 

يخلـو كلماتـه عن الاضطـراب ولابدّ مـن مزيد تأمّل فـي الباب«.

 6 وقـال فـي الموطـن السـابق أيضًا عنـد بحـث وجوب الفطـرة عن .

الغائـب: »والتحقيق فـي المقام على مـا أفاد الأسـتاذ+ أنّ مجرّد 

الغيبـة لا يوجب سـقوط الفطرة..«.
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 7 وقـال فـي بيـان جنـس الفطـرة: »وهـذا - أعنـي كـون المنـاط هو .
القـوت الغالـب في حـقّ المخرج بعـد البنـاء على اعتبـار الغلبة - 

هو مختـار الأسـتاذ+..«.

 8 وقـال فـي الموطـن السـابق أيضًا عنـد البحث عـن إجـزاء إخراج .
فـروع الأصـول المنصوص عليها: »وقال الأسـتاذ+: إنّ السـائل 
سـأل هـل يجزي الدقيـق إذا جعلنـاه مـكان الحنطة وأخذنـا الزائد 

منهـا بعد امتلاء الصاع؟ فأجـاب×..«.

سادسًـا: انعـكاس طريقـة الشـيخ الأنصـاريّ فـي هـذا الكتـاب من 
الكـرّ والفـرّ، فتجـده ينصـر قـولًا معيّنًـا حتّـى تـكاد تجـزم أنّـه رأيـه 
المسـألة، وهـذا  القـول الآخـر فـي  ومختـاره، ولكنّـه يعـود وينصـر 

معـروفٌ مـن طريقـة الشـيخ الأنصـاريّ.

سـابعًا: وممّـا يصلـح قرينةً على التقرير أسـلوب البحث عن مسـألة 
واسـتقصاء الـكلام فيهـا، ثـمّ الانتقـال إلـى مسـألة أخرى، وبعـد ذلك 

العـود إلى المسـألة الأولى.

ب منهج المؤلِّف: .

بمـا أنّ الكتـاب هو تقريـرٌ لدرس الشـيخ الأنصـاريّ فالمفـروض أنّ 
ر بـدوره يكون تابعًا لأسـتاذه فـي تقسـيمه وتبويبه، وتدوينـه لآراء  المقـرِّ
الفقهـاء ونقلـه عنهـم، وطريقتـه فـي الاسـتدلال، ومـا إلـى ذلـك مـن 
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المباحـث التـي يتقوّم بهـا الكتاب، وعليه فـإنّ القارئ لهـذا الكتاب يجد 
طريقـة الشـيخ الأنصـاريّ فـي البيـان والاسـتدلال واضحـة المعالم.

فـكان المنهـج المتّبع فـي كلّ موضوعٍ يتناوله ومسـألة يتعـرّض لها 
ـا بحتًـا، لم يحد عنـه قيد أنملـة، ويمكـن أن نلخّص منهج  منهجًـا علميًّ

بما يلي: المؤلّـف 

 1 بيان المسائل والمطالب بأسلوبٍ دقيقٍ رقيقٍ وتعبيرٍ رصينٍ..

 2 أعطـى لـكلّ بحـثٍ تتطرّق إليـه حقّه من حيـث تتبّع أقـوال العلماء .
فيه ومناقشـتها مـن خلال دعمهـا أو تفنيدهـا بالآيـات، والأخبار، 
والبراهيـن، والافتراضـات العقليّـة، وأقوال العلماء مـن الفريقين، 
ـه  والشـواهد العرفيّـة، ويكـون بذلـك قـد أعطـى الموضـوع حقَّ
بالأخـذ والـردّ مـن كلّ الجوانـب، وبعدهـا يُلملم أطـراف البحث 

والنقـاش فـي المسـألة، ومن ثـمّ يذكر رأي أسـتاذه.

 3 ذكـر المؤلّـف بعض آراءه الشـخصيّة التـي توصّل إليهـا من خلال .
البحـث، سـواء كانـت قبـال رأي أسـتاذه أم مطابقـة له، ولـه أيضًا 
تأمّـل وتوقّف في بعض مـا ذهب إليه أسـتاذه، أي أنّ المؤلَّف ينبئ 

عن العمـق الفكـريّ الفقهيّ للأسـتاذ والتلميذ.

 4 الغالـب علـى منهـج المؤلّف في الاستشـهاد والنقل مـن المصادر .
الفقهيّـة الإشـارة إلى ذلك.
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 5 تسـمية العلمـاء الذيـن يشـار إليهـم فـي المتـن بهامـش الكتـاب، .
، وما  وذلـك كمـا إذا كان أحدهـم معترضًـا، أو مؤيّـدًا، أو مسـتدلًّ

ذلك. إلـى 

 6 اسـتلّ المؤلّـف في القسـم الأخير من بحـث زكاة الفطـرة مقاطع من .
)كتـاب الزكاة( للشـيخ الأنصاريّ دون الإشـارة إلى ذلك وشـرحها.

ت بيانٌ لا بدّ منه: .
واجهنـا أثنـاء تحقيقنـا للكتـاب وجـود مطابقـةٍ حرفيّـةٍ بنسـبةٍ عاليةٍ 
ا بينه وبيـن )ذرائع الأحلام( للفقيه الشـيخ محمّد حسـن المامقانيّ  جـدًّ

)ت1323هــ(، وكانـت المطابقة علـى النحو الآتي:

أوّلًا: مـن البدايـة إلـى وسـط بحث شـرط الحـول في الأنعـام، أي 
إلـى قـول المؤلّـف: »إلّ أنّ الشـارع المقـدّس أوجـب الكفّـارة علـى 
المكلّـف« الآتـي ص428، وحجـم التطابق يعـادل )143( صفحة من 

التستريّ. الشـيخ  زكاة 

مسـائل  مـن  الثالثـة  المسـألة  إلـى  الفطـرة  زكاة  بدايـة  مـن  ثانيًـا: 
بحـث علـى مَنْ تجـب الفطـرة عنـه، أي إلى قـول المؤلّـف: »وإطلاق 
النصـوص والفتـاوى ظاهـرٌ فـي تعلّـق الوجـوب بهمـا ولو مع إعسـار 
العيـال والضيـف كمـا لا يخفـى« الآتي ص283 مـن المجلّـد الثالث، 

وحجـم التطابـق يعـادل )28( صفحـة مـن زكاة الشـيخ التسـتريّ.
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فيكـون مقـدار مجمـوع التطابـق بيـن الكتابيـن )171( صفحـة من 
أصـل )582( صفحـة من زكاة الشـيخ التسـتريّ.

والظاهـر أنّ هـذا التطابـق أمـرٌ متعـارفٌ بين طلبـة الأسـتاذ الواحد؛ 
لأنّهمـا حضـرا عليـه أوّلًا، وثانيًـا أنّـه ربّمـا غـاب أحدهم عـن حضور 
الـدرس أو تأخّـر فـي الالتحاق به فيأخذ مـن زميله ما فاتـه من دروس؛ 
كـي تبقـى مبانـي الأسـتاذ وأبحاثـه حاضـرة عنـده ليسـتمرّ بالحضـور 

والاسـتفادة مـن محضره.

وقـد قـال الشـيخ عبـدالله المامقانـيّ )ت1351هــ( فـي )مخـزن 
المعانـي: 105( عـن زكاة ذرائـع والـده مـا نصّـه: »وهـذا الأخير ليس 
، بل  كمـا سـبق ذكـره فـي الاسـتيفاء والبسـط؛ لأنّـه لـم يكتبـه مسـتقلًّ

ممّـا حـرّره فـي بدو أمـره تقريـرًا«.

ويؤيّـد اسـتظهارنا المتقـدّم مـا كتبه الشـيخ عبـدالله المامقانـيّ على 
ظهـر بعـض تقريـرات والـده الشـيخ محمّـد حسـن لـدرس أسـتاذه 

الشـيخ الأنصـاريّ:

»بسمه تعالى

هـذا الكتـاب كلّـه بخـطّ حضـرة الشـيخ الوالـد آيـة الله سـبحانه، وقد 
استنسـخه فـي أوّل وروده النجـف الأشـرف قبل أنْ يشـتغل بتحرير تقرير 
بحـث الشـيخ المحقّـق الأنصـاريّ، والكتـاب تصنيـف بعـض تلامـذة 
الشـيخ+ تقريـرٌ لبحثـه، وأحتمـل كونـه الميـرزا الآشـتيانيّ+، حـرّره 
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الفانـي عبـدالله المامقانـيّ عُفـي عنـه سـنة )...(134)))، 16 شـعبان«))).

وعرفنـا من خلال مـا وقفنا عليه مـن تاريخ تأليف الكتابيـن أنّ كتاب 
الشـيخ التسـتريّ أسـبق مـن )الذرائـع(؛ لأنّـه قـد أنهـاه عـام 1295هـ، 
والثانـي قـال عـن إنهائـه الشـيخ محمّـد رضـا المامقانـيّ -حفظـه الله 
تعالـى- فـي تحقيقه )مخزن المعانـيّ: 105(: »وتوجـد بعض مجلّدات 
)ذرايـع الأحـكام( فـي مكتبـة حفيـده آيـة الله الميلانـيّ+ فـي مشـهد 
الرضـا×، منهـا مجلّـد فـي الطهـارة، وآخـر فـي الـزكاة، وثالـث فـي 
الصـوم بخطّ ملاّ محمّد الكاشـانيّ، تاريخ التأليف فيها سـنة 1300هـ، 
وتاريـخ الكتابـة 1316هــ، وكتـاب الصـوم تاريـخ التأليـف 1399هـ، 

والكتابـة سـنة 1316 أيضًا«.

ويؤيّـد قِـدم نسـخة الشـيخ التسـتريّ شـواهد وأدلّـة وجدناهـا مـن 
خلال اسـتقصائنا للنسـختين، وهـي كالآتـي:

 1 لاحظنا أنّ المقدار الموافق لزكاة الشـيخ التسـتريّ من )الذرائع( فيه .
شـطبٌ وتغييـرٌ لبعـض عبـارات الأوّل، وإضافة متن من )الشـرائع( 
مسـبوق بكلمـة )قوله(، فالتغيير طارئٌ على عبارة الشـيخ التسـتريّ 

العكس. لا 

 ما بين القوسين في الأصل طمسٌ، وهو عدد محتملٌ من الصفر إلى التسعة. (((

 وجدنـا هـذا الكتـاب في مصـوّرات مكتبة السـيّد الحكيم+ العامّـة في النجف  (((
الأشرف.



.........................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل 32

 2 شـطب الشـيخ التسـتريّ في بدايات كتابه على صفحـةٍ كاملةٍ، ولم .
يورد الشـيخ المامقانيّ المشـطوب في نسـخة )الذرائع(.

 3 وجدنـا سـقطًا فـي نسـخة )الذرائـع( التـي بخـطّ المؤلّـف لما في .
زكاة الشـيخ التسـتريّ.

 4 أدرج الشـيخ المامقانيّ بعض الهوامش الموجودة في زكاة الشـيخ .
التسـتريّ داخل المتن.

 5 أسـلوب الكتابـة في زكاة الشـيخ التسـتريّ كان على وتيـرةٍ واحدةٍ .
فـي جميـع المباحـث، مـن حيـث سـرد الآراء، والاسـتدلال لها، 

ومناقشـتها، وذكـر مـا يتعلّق بهـا من الفـروع، ..وغيـر ذلك.

بينمـا فـي موارد افتـراق )الذرائع( عن زكاة الشـيخ التسـتريّ وجدنا 
أنّ المنهجيّـة لـم تكـن مطّردة فيـه كما فـي الثاني، فالآراء والاسـتدلال 
والمناقشـة والفـروع كانـت أقـلّ تفصيلًا ممّا هـي عليه في زكاة الشـيخ 
افتـراق  فيهـا  التـي  المطالـب  بعـض  تباعًـا  هنـا  وسـنورد  التسـتريّ، 

واختالف بيـن الكتابيـن وحجم البحـث الجـاري فيهما:

أ الشـرط الأوّل من شـروط وجوب الزكاة فُصّل في )زكاة الشـيخ  .
التسـتريّ( بمـا يزيد علـى )4( صفحـات، بينمـا كان حجمه في 

)الذرائـع( بمـا يزيد على صفحـةٍ واحدةٍ.
ب بثلاث  . التسـتريّ(  الشـيخ  )زكاة  فـي  فُصّـل  الإخـراج  وقـت 

صفحـات، وأمّا فـي )الذرائـع( فالبحث فيـه كان مقتصـرًا على 



33............................................................. المؤلّ التحقيق/ دّمةق﻿م

سـتّةأ سـطرٍ فقط.
ت زكاة مـال التجـارة فُصّـل في )زكاة الشـيخ التسـتريّ( بمـا يزيد  .

علـى )19( صفحة، وأمّـا في )الذرائع( فـكان حجم البحث بما 
يقرب مـن )6( صفحات.

ث المسـتحقّون للزكاة فُصّل في )زكاة الشيخ التستريّ( بما يقرب من  .
)71( صفحـة، وأمّا في )الذرائع( فاقتصر فيه على )19( صفحة.

ث نُسخ الكتاب: .
اعتمدنا في التحقيق على نسختين:

الأولـى فـي مكتبـة سـماحة آيـة الله العظمـى السـيّد عليّ الحسـينيّ 
السيسـتانيّ دام ظلّـه، كُتبـت بخـطّ النسـتعليق، وهـي بخـطّ المؤلّـف، 

واسـتدللنا علـى ذلـك بمـا يلي:

 1 قارنّـا بين خطّ هذه النسـخة مع كتـب للمؤلِّف مصـرّح بأنّها بخطّه .
بمكتبة الإمام محمّد الحسـين آل كاشـف الغطاء العامّة في النجف 

الأشـرف، فوجدنا تطابقًا بين الخطّين.
 2 وجدنـا في حاشـية صفحةٍ من الصفحات الأولى من الكتاب إشـارة .

للمؤلّـف بمراجعـة مصدرٍ بنفـس خطّ المتـن، والعبارة هـي: »لابدّ 
من ملاحظة )المسـالك( هنا«، ولا يمكن أن تكون هذه الإشـارة من 

المؤلّف. غير 
 3 وجدنـا في هـذا الكتـاب بياضًا مقـداره صفحة ونصـف ومكتوب .
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فـي الحاشـية بنفس خطّ المتن: »هنا ثلاث مسـائل أُسـوّد الورقتين 
بهـا إنْ وفّـق الله تعالـى«، وهـذا التعبير صريـح بأنّه مـن المؤلّف لا 

الناسخ.

عـدد صفحاتهـا )582( صفحة، وعدد أسـطرها يتـراوح بين )17-
21( سـطر، وقـد جعلنا هذه النسـخة الأصل فـي التحقيق.

الثانيـة فـي مكتبـة أميـر المؤمنيـن× العامّـة في النجف الأشـرف، 
مجهولـة الناسـخ، ناقصـة بمقـدار النصف الأخيـر تقريبًـا، وهي ضمن 

مجلّـد فيـه العناويـن التالية للشـيخ التسـتريّ حسـب ترتيبها فيه:

 1 صلاة المسافر..
 2 كتاب الصيد والذباحة..
 3 كتاب اللّقطة..
 4 كتاب الزكاة..
 5 كتاب الخُمس..

بتاريـخ  العلـوم  بحـر  جعفـر  السـيّد  تملّـك  المجلّـد  هـذا  وعلـى 
بتاريـخ 1330هــ. الحلّـيّ  عبدالحسـين  الشـيخ  وتملّـك  1327هــ، 

عـدد صفحاتهـا )203( صفحـة، وعـدد الأسـطر فيهـا يتـراوح بين 
)26-27( سـطر.

وفي النسـختين حواشـي جانبيّة توضيحيّة من المؤلّـف&، وأخرى 
عناوين رئيسـيّة وفرعيّة لما احتـواه الكتاب.
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الخاتمة: في بيان منهجيّة التحقيق

 1 نضّدنـا نسـخة الأصل بكاملهـا، ثم قابلنـا عليها نسـخة )أ( والمتن .
المنضّـد؛ تلافيًـا لمـا قد يحـدث من السـقط والتصحيـف وما إلى 

ذلك.

 2 رمزنا لنسخة مكتبة الإمام أمير المؤمنين× بحرف )أ(..

 3 ضبطنا النصّ على قدر الإمكان بما تعارف عليه أهل هذا الفنّ..

 4 شرحنا بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح..

 5 كلّ مـا بيـن معقوفين مميّزين بنجمة ][* فهو مـن المصدر، وما كان .
خاليًـا من التمييز فهو منّا اقتضاه السـياق.

 6 وضعنا الآيات القرآنية الواردة في الكتاب بين قوسين مزهّرين..

 7 وضعنا بين معقوفين عناوين جانبيّة لمطالب الكتاب..

 8 اعتمدنـا فـي تخريـج النصـوص علـى مصـادر المؤلِّـف& التـي .
اعتمـد عليهـا بالطبعـات التـي بأيدينـا، وبعـض مصـادره& التي 
ليسـت بأيدينـا خرّجناها من مصـدرٍ آخر، وكذلـك النصوص التي 

لـم يَذكـر لها مصـدرًا، معتمديـن في ذلـك الأقـدم فالأقدم.

 9 بعـض ألفاظ الكتـاب وردت فيها عجمة قمنا بإصلاحها، ورسـمنا .
الكلمـات وفق الإملاء المتّبع حديثًا.
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. 1 الاختلافات الـواردة في بعض الكلمات بين النسـختين، وبينهما 0
وبيـن المصادر أثبتناهـا في هامش الكتـاب؛ حفاظًا على الأصل.

. 11 اعتمدنـا على نسـخة )ذرائع الأحلام( في تصحيـح بعض العبارات 
المشـكلة في نسخة الأصل.

وختامـا، فإنّنـا إذ نحمده تعالى على ما أسـبغ علينا مـن نعمه الكثيرة، 
نتقدم بالشـكر الجزيل لسـماحة المرجـع الأعلى آية الله العظمى السـيّد 
علـيّ الحسـينيّ السيسـتانيّ )دام ظله الـوارف( الذي اقتـرح تحقيق هذا 
الكتـاب على سـماحة العلّمة المعتمد السـيّد احمد الصافـي )دام عزه( 

وسلّمه نسخة الكتاب التي اعتُمدت في التحقيق من مكتبته الشخصيّة.

وكان لنا الشـرف في مركز إحياء التـراث أن نحظى بنظرة مباركة من 
لدن سماحة المرجع الأعلى للعمل عليه.

ولا يفوتنا أن  نشكر سماحة المتولّي الشرعي للعتبة العباسيّة المقدّسة 
السـيّد احمد الصافي ) دام عزه( لمتابعته الحثيثة، وإشـرافه المباشر على 

مراحل سير عمل التحقيق.

كما ونشكر كل من ساهم في إخراج الكتاب، ونخصّ بالذكر:

 1. الأخوة الأعزاء في مركز الشـيخ الطوسّي+ للدراسـات والتحقيق 
ا،  ا ولغويًّ الذيـن كان لهم بصمة واضحـة في مراجعة الكتـاب علميًّ

ونخـصّ بالذكر منهم:
الشـيخ مسـلم الرضائيّ -مدير المركـز- المراجع العلمـيّ للكتاب 
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والمعلّـق عليه في بعـض الموارد.
والسيّد محمّد العمديّ المراجع اللّغويّ.

والشيخ شادي وجيه وهبي مراجع التخريجات والمصادر.
 2 الإخوة العاملين من ملاك مركزنا ونخصّ بالذكر منهم:.

السـيّد ميثم الخطيب والشـيخ ضياء الكربلائـيّ لتحقيقهما الكتاب 
وبذلهمـا جهدًا مميّزًا فـي ضبطه وتخريجه.

السيّد فاضل عبّاس الموسويّ منضدًا ومقابلًا.
الأخ عليّ كاظم الحويمديّ مقابلًا.

الأخ السـيّد محمـد جبّـار العميـديّ والأخ الأسـتاذ محمّـد عامـر 
الكنانـيّ المخرجيـن الفنّييـن للكتـاب.

وفـي الختـام نسـأل الله تعالـى أن يتقبّل منّا هـذا الجهد بقبول حسـن 
ويجـزي العامليـن خير جزاء المحسـنين.







الصفحة الأولى من نسخة الأصل



الصفحة الأولى من نسخة الأصل



الصفحة الأولى من نسخة )أ( الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل



الصفحة الأولى من نسخة )أ( الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل



الصفحة الأخيرة من نسخة )أ(



الصفحة الأخيرة من نسخة )أ(





ويقع الكلام في بابين:

]الباب[ الأوّل: في زكاة الأموال

وفيه مقدّمة، ومقاصد.





أمّا المقدّمة:

فالـزكاةُ لغـةً: )فَعَلـةٌ كالصدقـة، قُلـب واوهـا؛ لتحرّكهـا وانفتاح ما 
ألفًا())).  قبلهـا 

ةً{)))، أي  تطلـق على الطهـارة)))، كقوله تعالـى: }أَ قَتَلْتَ نَفْسًـا زَكِيَّ
طاهـرة لم تجـنِ ما يُوجـب قتلها))).

وعلـى النمـاء)))، كقوله سـبحانه: }ذَلكُِـمْ أَزْكَـى لَكُـمْ وَأَطْهَرُ{)))؛ 
ـا على  لأنّ التأسـيس أولـى مـن التأكيـد علـى مـا قيـل)))، وإنْ كان مبنيًّ
انحصـار معانيـه فـي هذيـن، أو بطلان الحمل على مـا عـدا المعنيين، 

 ينظر: النهاية في غريب الحديث: 307/2، لسان العرب: 358/14. (((

 ينظـر: العيـن: 394/5، النهايـة في غريـب الحديث : 307/2، لسـان العرب:  (((
.358/14

 سورة الكهف: 74. (((

 ينظر مجمع البحرين: 203/1. (((

 ينظـر: العيـن: 394/5، غريب الحديـث للدينـوريّ: 25/1، النهاية في غريب  (((
الحديث: 307/2، لسـان العرب: 358/14.

 سورة البقرة: 232. (((

 ينظر جواهر الكلام: 5/15. (((

]معاني الزكاة لغةً[
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ولا يتـمّ شـيء مـن الأمرين.

وعلى البركة، والمدح، والزيادة، والصفوة، والصلاحيّة))).

ــى  ــا إل ــاع بعضه ــن إرج ــي يمك ــي الت ــن المعان ــك م ــر ذل وغي

ــوا  ــاَ تُزَكُّ ــه: }فَ ــي قول ــر ف ــى التطهي ــدح إل ــاع الم ــض، كإرج بع

ــي  ــى ف ــك، وإنْ ادّع ــو ذل ــاء ونح ــى النم ــادة إل ــكُمْ{)))، والزي أَنْفُسَ

ــد  ــة الُأوَل))) ق ــن الأربع ــد م ــي كلّ واح ــتعمال ف ــة( أنّ الاس )النهاي

ــنّة))). ــاب والس ــي الكت ــع ف وق

بـل لا يبعـد إرجاع جملة من الاسـتعمالات إلـى إرادة القدر الجامع؛ 

تقليلاً للاشـتراك الذي لا يمكن نفيه رأسًـا، سـيّما بين العيـن المخرجة 

وإخراجهـا، ولـذا عدّها فـي )النهاية( من الأسـماء المشـتركة بينهما))).

ونقل شـرعًا أو في لسـان المتشــرّعة أو عنـد الفقهاء إلـى المقدار 

المعهـود المخـرج))) مـن المـال؛ علـى مـا يقتضيـه أخـذ الحـقّ فـي 

 ينظر لسان العرب: 358/14. (((

 سورة النجم: 32. (((

 الطهارة والنماء والبركة والمدح. (((

 ينظر النهاية في غريب الحديث: 307/2. (((

 ينظر النهاية في غريب الحديث: 307/2. (((

 المخرج: ليس في )أ(. (((

بعــض  ]إرجــاع 
ــزكاة إلى  ــاني ال مع

بعض[

]نقل الـزكاة شرعًا 
إلى المقدار المخرج[
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جملـة مـن))) حـدوده)))، وحمـل الصدقـة عليـه  فـي بعضها))).

ويُسـاعده أكثـر الاسـتعمالات الواردة في الشــريعة، كقولـه تعالى: 
كَاةَ{))). كَاةِ{)))، }ويُؤْتُونَ الـزَّ )))، }وَإيِتَاءَ الـزَّ

كَاةَ{  }وَآتُـوا الـزَّ

وفـي صحيحـة ابـن سـنان: »...إنّ الله عـزّ وجـلّ فرض للفقـراء في 
أمـوال الأغنياء مـا يكتفـون بـه...«))) الحديث.

فيكـون من أسـماء الأعيـان التـي لا مناص فـي تعلّق الأحـكام بها، 
مـن إضافـة فعل إليهـا، أو توسّـع فيها.

وهو الظاهر من الأكثر)))، والمحكيّ من المحقّق في )المعتبر())).

 في )أ(: )في(. (((

ـنْ أخـذ الحقّ فـي تعريف الـزكاة: المعتبـر: 485/2، تذكـرة الفقهاء:   ينظـر ممَّ (((
7/5، البيان: 275، مسـتند الشـيعة: 7/9.

 ينظر: إيضاح الفوائد: 166/1، المهذّب البارع: 499/1، مجمع البحرين: 205/1. (((

 سورة البقرة: 43. (((

 سورة الأنبياء: 73. (((

 سورة لقمان: 4، سورة النمل: 3، سورة المائدة: 55. (((

 مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 3/2ح1574، ومثلـه الكافـي: 498/3 ب: فـرض  (((
الـزكاة ح7(.

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 7/5، إيضـاح الفوائـد: 166/1، البيان: 275، مسـتند  (((
الشـيعة: 7/9، وغيرها.

نْ حكاه عنه الميرزا القمّيّ في )غنائم الأيّام: 4/4(.  ينظر المعتبر: 485/2، وممَّ (((

]تأييـــد النقـــل إلى 
بأكثـــر  المقـــدار 
في  الاســـتعماتلا 

الشرع[

مـــن  ]الزكــــاة 
أســـاء الأعيـــان 

بهذا المعنى[
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ويظهر عن )المبسـوط(، و)الســرائر(: أنّ المعنى الـذي نُقلت إليه هو 
الإخـراج الـذي هو فعل المكلّـف)))، فيكون من أسـماء المعاني.

ويؤيّـده تعلّـق الأحـكام الشـرعيّة بهـا نفيًـا وإثباتًـا فـي جملـة مـن 
الأخبـار، وكلمات الأخيـار))))))، فإنّ موضوعها لا يكـون إلّ الأفعال، 

وارتـكاب التجـوّز تكلّـف لا داعـي إليه.

ومـن جملـة موارد هـذا الإطلاق قول أبـي جعفر، وأبـي عبدالله’ 
فـي خبـر الفُضيل بن يَسـار: »فـرض الله الـزكاة مع الصلاة فـي الأموال، 
وسـنّها رسـول الله‘...>))) الخبـر؛ لأنّ فـرض العيـن وسـنّها ممّـا لا 

معنى لـه، سـيّما مع قرينـة الصلاة.

 ينظر: المبسوط: 190/1، السرائر: 428/1. (((

 ينظـر: الانتصـار: 210، المبسـوط: 219/1، غنيـة النـزوع: 138، السـرائر:  (((
وغيرهـا.   ،442/1

 في حاشـيتي الأصـل و)أ(: »قال في المبسـوط: الزكاة في اللّغة هـي النموّ، يُقال:  (((
زكـى الـزرع إذا نمـى، وزكـى الفـرد إذا صـار زوجًـا، فسُـمّي فـي الشـرع إخراج 
بعـض المـال زكاة لمـا يـؤول إليه مـن زيادة الثـواب، وقيـل أيضًا: إنّ الـزكاة هي 
ةً{ ]سـورة الكهـف: 74[، أي طاهرة  التطهيـر؛ لقوله تعالـى: }أَقَتَلْتَ نَفْسًـا زَكِيَّ
مـن الذنوب، فشـبّه إخـراج المال زكاة من حيـث تطهّر ]في )أ(: تطهيـر[ ما بقي، 
ـا للمسـاكين، وقيل أيضًـا: تطهّر  ولـولا ذلـك لـكان حرامًا مـن حيـث إنّ فيه حقًّ

المالـك من مآثـم منعها انتهـى« ]ينظر المبسـوط: 190/1[.

 الكافـي: 509/3 ب: مـا وضع رسـول الله‘...ح1، تهذيـب الأحكام: 3/4  (((
ح5، الاسـتبصار: 3/2 ح5.

]ظاهـــر الشــيخ 
ــس أنّ  ــن إدري واب
ــت إلى  ــزكاة نقل ال
الإخــراج، فيكــون 
مــن أســاء  المعاني، 

وتأييده[
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كَاةِ فَاعِلُـونَ{)))؛  ذِينَ هُـمْ للِـزَّ ومـن هـذا القبيل قولـه تعالـى: }وَالَّ
لأنّ الظاهـر أنّ المـراد بالفعـل هـو الإيجـاد، والإيجاد لا يصحّ إسـناده 

هنـا إلى مـا سـوى المصدر. 

ومـن هنا ذكـر ابن الأثير فـي )نهايتـه( - بعد أنْ حكم باشـتراك هذه 
اللّفظـة بيـن العيـن التـي هـي طائفة مـن المـال المزكّـى بهـا، والمعنى 
الـذي هـو التزكيـة -  أنّ: »مـن الجهـل بهـذا البيـان أتى من ظلم نفسـه 
كَاةِ فَاعِلُـونَ{ ذاهبًا إلى  ذِيـنَ هُـمْ للِـزَّ بالطعـن على قولـه تعالـى: }وَالَّ

العيـن، وإنّمـا المـراد المعنى الـذي هـو التزكية«))).

وإنْ أمكن أنْ يدّعى أنّ المراد بالفعل التأدية والإعطاء.

وعلـى كلّ حـال، فالظاهـر أنّ الاسـتعمالَ فـي كلٍّ مـن المعنييـن)))  
ثابـتٌ، غيـر أنّ تطبيـق النقـل إلى هذيـن  على مـا هو المعهـود في باب 
النقـل مـن كونه مـن الكلّـيّ إلـى الفرد مـع وجود المناسـبة، سـيّما في 
المنقـولات التعيّنيّـة لا يخلو عـن))) تأمّل؛ لكمال المغايـرة بين الطهارة 
-التـي هـي مـن أوصـاف الطاهر- وبيـن تلك العيـن، وكذا بينهـا وبين 

الإخـراج الـذي هو مـن أفعـال المكلّف.

 سورة المؤمنون: 4. (((

 النهاية في غريب الحديث: 307/2. (((

 في الأصل: )المعنين(. (((

 في )أ(: )من(. (((

ــتعمال  ]ثبوت الاس
المعنيــن  كلا  في 
ــل  ــال النق وإشكــ
ــدم  ــهما بــعـ إلـيـ

المناسبة[
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وتصحيـح الأوّل: بـأنّ مـن معانـي هـذه اللّفظـة لغـةً علـى مـا فـي 
)القامـوس(: )مـا أُخـرج مـن المـال()))، وأنّ النقـل مـن مطلقـه إلـى 
ا  فـرد مـن ذلـك -وهـو مـا أخرج مـن المـال على مـا سـنّه الشـارع كمًّ

وكيفًـا- جـارٍ علـى المعهـود فـي النقـل.

يدفعـه أنّ أهـل اللّغـة كثيرًا مـا يذكرون المعنـى الشــرعيّ)))، وهذا 
منـه كمـا لا يخفى.

ويمكـن تصحيـح ذلـك: بـأنّ العيـنَ ولـو باعتبـار إخراجهـا مـن 
المـال سـببٌ للزيادة والنمـوّ، فالمناسـبة حاصلـة وإنْ كان النقل على 
هـذا مـن البائن إلـى البائن، لا مـن الكلّيّ إلـى الفرد، كما هـو الغالب 

فـي بـاب النقل.

كمـا يمكـن تصحيـح النقـل علـى تقديـر كـون المنقـول إليـه اسـم 
المعنـى:

بدعـوى: أنّ المنقـول منـه ليس هو الـزكاة بمعنى اللّـزوم؛ كي يُباين 
الإخـراج المنقـول إليـه، ويخرج عمّـا عليـه النقل في الأغلـب، بل هو 
الـزكاة التـي تكـون بمعنى التزكيـة؛ ليكون كلٌّ مـن المعنيين مـن مقولة 
الفعـل، والمناسـبة حينئـذٍ موجـودة؛ لأنّ الإخـراج وإنْ لـم يكـن مـن 

أفـراد التزكيـة لكنّه سـببٌ للنمـوّ والزيادة.

 ينظر القاموس المحيط: 339/4.  (((

 ينظر لسان العرب: 358/14. (((

النقـل  ]تصحيـح 
الأوّل  المعنـى  إلى 
أفـراد  بجعلـه مـن 
معنـى الـزكاة لغـةً 

وردّه[

]تصحيح النقل إلى 
المعنى الأوّل بوجود 

المناسبة[

النقـل  ]تــصحيح 
الثـاني  المعنـى  إلى 
منه  المنقـول  بجعل 
هـو الـزكاة بمعنى 

التزكية[
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أو بدعـوى: أنّ غرضهـم مـن النقـل في المقام هـو مجرّد بيـان معنى 
هـذه اللفظة لغـةً واصطلاحًـا، وإنْ كان المنقـول إليه غير معنـى اللّزوم.   

ومــن هنا ذكرنا فــي مــادّة الطهارة -التــي هي في اللّغــة: )صفة 
للطاهر()))، وفي الشــرع: »استعمال طهور مشـــروط بالنيّة«)))- أنّها 
لابــدّ أنْ تكون مأخوذة من الطهــارة بمعنى التطهيــر؛ ليكون المنقول 

للتطهير. مصدر  اســم  منه 

وكذلـك لفـظ الوضـوء الـذي نُقل عنـه لفظـه في الشــرع يُـراد منه 
.(( التوضّي)

وكذا الغسل بمعنى الاغتسال))).

ونحـو ذلـك ممّا لا يحصل المناسـبة فيه بين المنقـول منه والمنقول 
إليـه بدون رعايـة ذلك؛ إذ لا مناسـبة بين فعل المكلّـف وصفة الطاهر، 

وإنْ كان هو المكلَّف.

ويُؤيّـد كـون الـزكاة بمعنـى التزكيـة علـى هـذا مـا نقلنـاه عـن ابـن 
مالـه  الرجـل  »وزكّـى  قولـه:  مـن  )المجمـع(  فـي  مـا  الأثيـر، وكـذا 

 ينظر لسان العرب: 504/4. (((

 الـدروس الشـرعيّة: 86/1، اللّمعة الدمشـقيّة: 15، الدرّ المنضـود للفقعانيّ: 3،  (((
وغيرها.

 ينظر لسان العرب: 194/1. (((

 ينظر لسان العرب: 494/11. (((

]تأييد كـون الزكاة 
بمعنى التزكية[



56.........................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل

الحاجـة. انتهـى محـلّ  منـه«)))،  اسـم  والـزكاة  تزكيـة،  -بالتشـديد- 

إلّ أنّ الأمر في ذلك سهل.

وليـس فـي تشـخيص كونهـا العيـن أو المعنى كثيـر جدوى، سـيّما 
بعـد ثبـوت إطلاقهـا علـى كلّ منهمـا، وإنْ كان إطلاقهـا علـى اسـم 

المعنـى أقـلّ مـن اسـتعمالها فـي العيـن بكثيـر، ومنه:

عليكـم  فـرض  كمـا  الـزكاة  عليكـم  فـرض  الله  »...إنّ  قولـه×: 
الصالة...«))).

كَاةِ فَاعِلُـونَ{)))، علـى التقريـب  ذِيـنَ هُـمْ للِـزَّ وقولـه تعالـى: }وَالَّ
المتقـدّم.

والأكثر إطلاقها في الآيات والأخبار وكلمات الأخيار على العين))). 

 لـم نعثـر عليـه في )مجمـع البحريـن( الذي بأيدينـا، وينظـر: )المصبـاح المنير  (((
للفيومـيّ: 254/1، أسـاس البلاغة: 404(.

 الكافـي: 497/3 ب: فـرض الـزكاة...ح2، مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 13/2- (((
14ح1598، وفيـه: )تبـارك وتعالـى قـد( بعـد لفـظ الجلالة.

 سورة المؤمنون: 4. (((

كَاةَ{ )سورة البقرة: 83(. لَةَ وَآتُوا الزَّ  من الآيات: قوله تعالى: }وَأَقِيمُوا الصَّ (((
ومـن الأخبـار: مـا رواه عبـدالله بن سـنان، عن أبـي عبـدالله× قـال: »...لو أنّ 
رجاًل حمل الـزكاة فأعطاهـا علانية لم يكن عليه فـي ذلك عيـب...« )الكافي: 

498/3 ب: فـرض الزكاة ح7(.
ومن كلمات الأخيار ينظر: )فقه الرضا: 195، المقنعة: 234، الانتصار: 206(.
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ثـمّ إنّ المحقّـق عرّفهـا فـي محكـيّ )المعتبـر( بأنّهـا: »اسـمٌ لحَِـقٍّ 
يجـب فـي المـال، يُعتبـر فـي وجوبـه النصـاب«))).

ونُوقض في طرده بالخُمس في نحو الكنز، والغوص.

وفي عكسه بالمندوبة، وزكاة الفطرة))).

ولـذا بـدّل بعضهم لفـظ )يجب( بكلمـة )يثبـت(، فقـال: )إنّها حقّ 
يثبـت فـي المال بشـرائط يأتـي ذكرها())).

واعترض: »بأنّه غير واضح، والحدّ للإيضاح«))).

وقـد يجـاب: »بـأنّ المعـرّف هـو))) الواجبـة، واللام فـي النصاب 
للعهـد، وهـو نصـاب الـزكاة، والنصاب فـي الفطـرة ]معتبـرٌ، إمّا قوت 

السـنة أو نصاب الـزكاة[)))«))).  

نْ حكاه عنه الشهيد الأوّل في )غاية المراد - ضمن موسوعة   المعتبر: 485/2، وممَّ (((
الشهيد الأوّل - : 164/1(، والفاضل المقداد في )التنقيح الرائع: 296/1(.

 ينظـر: منتهـى المطلب: 7/8، غاية المراد - ضمن موسـوعة الشـهيد الأوّل - :  (((
164/1، التنقيـح الرائع: 296/1، مسـالك الأفهام: 356/1، وغيرها.

 ينظر منتهى المطلب: 9/8. (((

 كنز العرفان في فقه القرآن: 218/1. (((

 )هو(: ليس في المصدر. (((

 في الأصل و)أ( هنا بياضٌ، وما بين المعقوفين من المصدر. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 356/1. (((

المحقّـق  ]تعريـف 
للزكاة اصطلاحًا[

عــى  ]الإشــكال 
التعـــريف طــردًا 

وعكسًا[
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وفـي )المسـالك(: )أنّ في هذا الجـواب تكلّفًا ظاهـرًا، وأنّ الأولى 
أنْ تُعـرّف بأنّهـا صدقـة مقـدّرة بأصـل الشـرع ابتـداءً، فخـرج بالصدقة 
الخمـس، وبالمقـدّرة البرّ المتبرّع بـه، وبالأصالة المنـذورة، وبالابتداء 
الكفّـارة،  واندرجـت الواجبـة والمندوبـة، ولا يحتـاج إلـى ضميمـة 

الراجحـة؛ لأنّ الصدقـة لا تكـون إلّ كذلك.

ولا يـرد: أنّ فـي المندوبـة مـا هـو مقـدّر وليـس بـزكاة كالصدقـة 
بكِسْـرَة، وقبضـة، وصـاع، وتمـرة، وشـقّ تمرة كمـا ورد فـي الخبر)))؛ 
لأنّ المقصـود مـن ذلـك ليـس هـو التقديـر، بـل الإشـارة إلـى أنّ الله 

تعالـى يقبـل القليـل والكثيـر.

ويؤيّـده اختلاف التقديـر، وهـذا نظيـر قـول الفقهـاء: أقـلّ النفاس 
لحظـة)))، مـع حكمهـم بأنّـه لا حـدّ لأقلّـه)))())) انتهى.

وقـد تحـدّ))) بأنّهـا: »صدقـة متعلّقـة بنصـاب بالأصالـة، فالصدقـة 
تشـمل الواجبـة، والمندوبـة، والفطـرة، والماليّـة، وبالتعلّـق بالنصاب 

 ينظر الكافي: 4/4 ب: فضل الصدقة ح11. (((

 ينظر: شرائع الإسلام: 29/1، تذكرة الفقهاء: 326/1. (((

 ينظر: الخلاف: 245/1، السرائر: 155/1. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 356/1. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هـو الفاضـل المقـداد& فـي )كنـز العرفـان(.  (((
)منـه(«. 

]تعريف )المسالك( 
للزكاة[

]تعريـف الفاضـل 
المقداد للزكاة[
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يخـرج المنـذور))) والتطوّعـات المطلقـة، وبالأصالـة يخـرج مـا نـذر 
نصـاب«))). مـن  إخراجه 

إلـى غيـر ذلـك مـن الحـدود المتوافقة فـي المعنـى، وإنْ اشـتملت 

الاختلافات. بعـض  علـى 

ولا داعـي لنا - بعد وضـوح المحدود - إلى التصـدّي للحدود طردًا 

وعكسًـا، نقضًا وإبرامًا، سيّما والاشـتغال بمباحث المقصود أهمّ.

غيـر أنّ هنـا كلامًا لا ينبغي التغافـل عنه، وهـو: )أنّ إخراج الخمس 

بالصدقـة())) - كمـا أفـاده شـيخنا الشـهيد -  غيـر سـديدٍ؛ ضـرورة أنّ 

إطلاق الصدقـة علـى الخمس في الكتاب والسـنّة شـائعٌ كثيـرٌ، وكونه 

مـن مصاديقهـا اللّغويّة ممّـا لا يعتريه شـوب نكير.

يهِمْ  رُهُـمْ وَتُزَكِّ وفـي الكتاب العزيـز: }خُذْ مِـنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقَـةً تُطَهِّ

بهَِـا{))) الآية.

وفي بعض الأخبار: )أنّ خمس مالكم صدقة())).  

 في الأصل و)أ(: )النذور(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 كنز العرفان في فقه القرآن: 219/1.  (((

 ينظر غاية المراد - ضمن موسوعة الشهيد الأوّل - : 165/1. (((

 سورة التوبة: 103. (((

 ينظر الكافي: 125/5 ب: المكاسب الحرام ح5، عن الإمام الصادق×. (((
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وكفـاك قـول أبـي جعفـر× فـي المكاتبـة المعروفـة: »...فعلمت 
ذلـك، فأحببـت أنْ أُطهّرهـم وأُزكّيهـم بما فعلـت من أمـر الخمس في 
عامـي هذا، قـال الله تعالـى: }خُذْ مِـنْ أَمْوالهِِـمْ صَدَقَـةً{...«))) الخبر، 

فتمسّـكه× بالآيـة شـاهد صـدقٍ علـى صدقها علـى الخمس.

فإخراجـه بالصدقـة إنّمـا يتـمّ إنْ ثبـت لها إطلاق على مـا لا يتناول 
الخمـس مـن معنى عـامٍّ لا يعـمّ الخمس، أو خـاصّ يباينـه كالزكاة.

وهـو ممنـوع، وعلـى مدّعيـه الإثبـات، بـل صدقها علـى خصوص 
الـزكاة غيـر مسـلّم؛ فإنّ المنسـاق من هـذه اللّفظـة كلّ معـروف يُقصد 
بـه القربـة واجبًا كان أو مندوبًا، خمسًـا أم زكاة، أو غيرها، كما يُسـاعده 

العـرف، واللّغـة)))، والإطلاقات الدائـرة على ألسـنة الأصحاب. 

ألا تـرى قولهـم فـي بـاب الهبـة: )كلّ تمليك أُريـد به وجـه الله فهو 
صدقـة()))، وقولهـم في الكفّـارات: )أنّهـا صدقة())).

وغير ذلك من المواضع التي أطلقوها فيها على الأعمّ))). 

 تهذيـب الأحـكام: 141/4-143 ح398، وفيـه: )فـي عامـي هـذا مـن أمـر  (((
الخمـس( بـدل )من أمر الخمس فـي عامي هـذا(، ومثله )الاسـتبصار: 60/2-

ح198(.  61

 ينظر مجمع البحرين: 95/5. (((

 ينظر: المبسوط: 303/3، تحرير الأحكام: 273/3. (((

 ينظر: مختلف الشيعة: 547/3-548، الحدائق الناضرة: 314/19. (((

 ينظر مجمع الفائدة: 566/10. (((

ــن  ــاق م ]الـمنسـ
لفــظ الصدقــة كلّ 
معــروف يُقصــد 

به القربة[
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نعـم، قـد يُطلق بالقرينـة على خصـوص الصدقة الواجبـة، كقولهم: 

)إنّ الصدقـة على أولاد هاشـم محرّمـة()))، ومنه الحديـث المعروف: 

)إنّ الصدقـة علينـا محرّمـة()))، كمـا تـداول اختصاصهـا فـي العـرف 

العـامّ بالمندوبـة منها.

وأمّا دعـوى الاختصاص بما يُقابل الخمـس -عمومًا أو خصوصًا- 

فمحتاجـة إلـى الدليـل، بل كلّ معنـى يُدّعـى اختصاصها به ممّـا يُدّعى 

مقابلته للخمـس ندّعي مقابلته للـزكاة أيضًا.

وتوهّـم دلالـة العـرف العـامّ علـى عدم كـون الخمس مـن مصاديق 

الصدقـة، يدفعـه وضـوح عـدم صحّـة التعويل على هـذا العـرف؛ لأنّ 

الصدقـات الواجبـة ممّا لا شـبهة في كونها مـن مصاديقها، مـع أنّهم لا 

يفهمـون مـن الصدقـة إلّ المندوبـة منها علـى ما أشـرنا إليه.

وممّـا يُعاضـد مـا ذكرنـا: أنّ الفاضـل+ رتّـب مقاصد الـزكاة على 

أُمـور ثلاثة:

أحدها: الحقّ الثابت في الأموال.

ثانيها: ما يتعلّق بالأبدان كالفطرة.

 ينظر: الانتصار: 222، الخلاف: 540/3، السرائر: 460/1. (((

 ينظـر: الكافـي: 58/4-60 ب: الصدقة لبني هاشـم ح1، 3، تهذيب الأحكام:  (((
52/4-53ح139.

]قــــد تـطـلـــق 
ــة  ــة بالقرين الصدق
خصــوص  عــى 

الزكاة الواجبة[

ــرف  ــة العـ ]دلالـ
ـــدم  ـــى ع ـــام ع الع
كـــون الخمـــس 
مصاديـــق  مـــن 

الصدقة ودفعه [

]تأييــد الـمدّعـــى 
بترتيــب العلّمــة 
مقاصــد الزكـــاة 
ــة  ــور ثلاث ــى أم ع

ثالثها الخمس[



62.........................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل

ثالثها: الحقّ الثابت لبني هاشم، وهو الخمس))).

وهو ظاهر في كون الخمس من أقسام الزكاة.

ومـن البيّـن أنّ هذا ليس من متفـرّدات الفاضل+، بـل الحال كذلك 
عند غيـره من الأصحـاب)))، كما لا يخفى علـى مَنْ تتبّع.

نعم، رتّبها بعضُهم كالمحقّق على بابين:

أحدهما: زكاة الأموال.

ثانيهما: زكاة الأبدان))).

ولعـلّ نظـر الفاضل هـو الأصوب؛ نظـرًا إلى سـهولة الأمـر، وكثرة 
الانتفـاع فـي الفـروع المشـكوكة في بـاب الخمـس، على تقديـر كون 
الخمـس مـن أفـراد الـزكاة، فـإنّ الأخبـار الـواردة فـي بـاب الـزكاة 
-كأحكامهـا- أكثـر مـن العمومـات الـواردة في بـاب الخمـس بكثير؛ 

إذ هـي كأحكامـه نَبْذٌ يسـير.

فصـحّ علـى التقديـر المذكور انسـحاب بعـض أحكامهـا إلى بعض 
فروعـه التي يشـكّ فـي اشـتراط حكمها بما يُشـترط في بعـض فروعها.

 ينظر إرشاد الأذهان: 278-277/1، 290، 292. (((

 ينظر: فوائد القواعد: 229، جامع المقاصد: 5/3، 42، 50. (((

 ينظـر: المختصـر النافـع: 53، 61، البيـان: 276، الموجـز الحـاوي - ضمـن  (((
الرسـائل العشـر لابـن فهـد الحلّـيّ - : 174، 182، وغيرهـا. 

]ثمـــرة جعــــل 
الــــخمس مـــن 

أفراد الزكاة[
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فلـو شـكّ فـي الخمـس فـي اشـتراط البلـوغ مثلاً، أو الحرّيّـة، أو 
نحوهمـا ممّـا ثبـت اشـتراطه فـي الـزكاة بمقتضـى العمومـات صـحّ 

التمسّـك بهـا فيـه، ويبطـل علـى تقديـر كونـه مقابلاً لهـا.





المقصد الأوّل: في مَنْ تجب عليه.

ويقع الكلام هنا في مباحث]كذا[:

]المبحث[ الأوّل: في بيان الشروط:

وهي أمُور:





منها: ]الشرط الأوّل[:

كمال المعطي.

وفيه فصول: 

]الفصل[ الأوّل)))

في اعتبار ذلك في النقدين.

فنقـول: ذَكر الأصحابُ أنّه يُشـترط فـي وجوب الـزكاة فيهما كمال 
المعطـي بالبلوغ والعقل.

وهـو ممّـا لا إشـكال فيـه فـي الجملـة، بـل ادّعـى غيـر واحـد مـن 
الأصحـاب إطباقهـم علـى ذلـك)))، وأنّـه لا يجـب الـزكاة علـى غيـر 
البالـغ، ولا علـى المجنون، بل ولا على المغمى عليه)))، ولا السـكران 
الملحقيـن بهمـا علـى ما سنشـير إليه، مـع أنّ أصل الاشـتراط ممّا نطق 

 في حاشية الأصل: »الثاني في الغلّت، الثالث في المواشي«. (((

نهايـة   ،23/8 المطلـب:  منتهـى   ،432/1 السـرائر:   ،238 المقنعـة:   ينظـر:  (((
.300  ،298/2 الإحـكام: 

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 15/5-16، مدارك الأحكام: 16/5. (((

ــال  ــراط كـ ]اشـ
ـــاة  ـــي في زكـ المعط

النقدين[
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بـه كثيرٌ مـن الأخبـار)))، إلّ أنّ المقام يحتـاج إلى تنقيـح، وتنقير، وإلى 
أنّ مقتضـى الأصـل الأوّلـيّ ما هـو حتّى يظهـر منه الاشـتراط المذكور 

وجـودًا وعدمًا؟

فنقول: لابدّ من التأمّل في أنّ الزكاة هل هي:

الثابتـة  الماليّـة  الحقـوق  مـن  لتكـون  التكليـف؛  قبـل  ثابـتٌ  أمـرٌ 
واقعًـا فـي الذمّـة أو فـي المـال - علـى القوليـن))) - المسـتتبعة للأمر 
بالإخـراج، كالأحـكام الوضعيّـة المسـتلزمة للتكاليـف، وتكـون نظير 
يْـن الـذي هـو أمـر ثابـتٌ فـي الواقـع مـن دون أنْ  اشـتغال الذمّـة بالدَّ
يكـون دائرًا مـدار التكليـف بالوفاء، ولـذا يتحقّق الفـراغ بالإبراء بدون 

الرضـا، وبالتهاتـر القهـريّ، والتبـرّع، ونحـو ذلـك؟

أو أنّـه ليـس هنـاك إلّ صـرف التكليـف الشـرعيّ بالإعطـاء حتّـى 
يُسـتفاد مـن هـذا الحكـم التكليفـيّ الحكم الوضعـيّ، الذي هـو ثبوت 
حـقٍّ للفقـراء علـى الأغنيـاء، إمّا فـي ذمّتهـم أو فـي المـال الخارجيّ، 
ويكـون هذا الحكـم الوضعيّ واردًا في مـورد ذلك الحكـم التكليفيّ؟

وجهان، لا يخلو الترجيح بينهما عن غموض.

القلـم رفـع عـن ثلاثـة: عـن  المؤمنيـن×: »...إنّ  أميـر   منهـا مـا رُوي عـن  (((
الصبـيّ حتـى يحتلـم، وعـن المجنون حتـى يفيـق، وعـن النائم حتى يسـتيقظ« 

.)94-93 )الخصـال: 

 سيأتي ذكر الأقوال من المصنّف ص507. (((

]مقتضى الأصل الأوّلي[

]الاحتمـاتلا فـي 
أنّ  الأوّل:  الـزكاة: 
الزكاة مـن الحقوق 

الماليّة الثابتة [

]الثــاني: أنّــــه لا 
ــوى  ــد ســ يوجــ
ــف الشرعي  التكلي

بالإعطاء[
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ومقتضـى أوّلهمـا ثبوت الزكاة في مـال الصبيّ والمجنـون وإنْ كان 
المخاطـب بالإخـراج هـو الولـيّ؛ لأنّ ثبوت الحكـم الوضعـيّ ممّا لا 
يُفـرّق فيـه بيـن الكامل وغيـره، كمـا ترى فـي اشـتغال ذمّتهمـا بالدية، 

وتحقّـق الجنايـة، ونحوهما مـن الأحـكام الوضعيّة.

ومقتضـى ثانيهما العدم؛ لاشـتراط ثبوت الحكم التكليفيّ بالشـروط 
المعروفـة التي منهـا: البلوغ والعقل، المنتفيـان في حقّهما.

ومنشـأ الإشـكال في ذينك الوجهيـن: اختلاف الأخبار، فـإنّ الظاهر 
مـن جملـة منهـا -كالمـرويّ عـن أبـي عبـدالله×: »...إنّ الله عـزّ وجـلّ 
فرض للفقـراء في أموال الأغنياء ما يسـعهم...«)))، أو »...فريضـة...«)))، 

كما فـي بعضها- هـو الأوّل.

ومثـل قـول أبـي عبـدالله× فـي خبـر أبـي المغـرا: »إنّ الله تبـارك 
وتعالـى أشـرك بيـن الأغنيـاء وبيـن الفقـراء فـي الأمـوال...«))) الخبر، 
يعنـي: أنّـه سـبحانه ملّك الفقـراء بعض أمـوال الأغنياء، كمـا هو معنى 

.(( التشريك)

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 4/2-7ح1577. (((

 الكافي: 498/3-499 ب: فرض الزكاة...ح8. (((

 الكافـي: 545/3 ب: الرجـل يعطـى مـن زكاة...ح3، وفيـه: )والفقـراء( بـدل  (((
الفقراء(. )وبيـن 

 في حاشية الأصل: »الإشراك- ل«.  (((

]مقتــى الاحتــال 
الأوّل ثبــوت الزكاة 
الصبــي  مــال  في 

والمجنون[

]مقتضـى الاحتمال 
الثانـي عـدم ثبوت 

الزكاة في مالهما[
في  الإشكال  ]منشأ 
الاحتمالين اختلاف 

الأخبار[
بعــض  ]ظهـــور 

الأخبار في الأوّل[



70.........................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة:

ا في أموال الأغنياء))). على أنّ للفقراء حقًّ

وأنّه تعالى ملّكهم شقصًا من أموال الأغنياء))).

وأنّ لهم جزءًا في أموالهم))).

ذِيـنَ فِـي أَمْوَالهِِـمْ حَقٌّ  وقـد يُسـتدلّ علـى ذلك بقولـه تعالـى: }وَالَّ
.(( مَعْلُومٌ{)

ويدفعـه مـا في بعـض الأخبـار: مـن أنّ المـراد بالحقّ هنـا ليس هو 
الـزكاة، بـل مـا يُعطى السـائل من حفنـة حنطـة ونحوها))).

والمستفاد من طائفة أُخرى من الآيات والأخبار هو الثاني، مثل:

تعبّدهـم  كمـا  بالـزكاة  الخلـق  تعبّـد  تعالـى  الله  أنّ  علـى  دلّ  مـا 
بالصلاة)))، فـإنّ ظاهـره كون هاتيـن العبادتين مـن وادٍ واحـدٍ، وظاهرٌ 

أنّ الثانيـة عبـادة محضـة، وطاعـة صِرفـة.

 ينظر الكافي: 497/3 ب: فرض الزكاة...ح4. (((

 ينظر علل الشرائع: 371/2 ب: 95 ح1. (((

 ينظر الكافي: 496/3-497 ب: فرض الزكاة...ح1. (((

 سورة المعارج: 24.  (((

 ينظر الكافي: 498/3-500 ب: فرض الزكاة...ح11-8. (((

 كقوله× المتقدّم ص56. (((

بعــض  ]ظهـــور 
ــرى  ــار الأخ الأخب

في الاحتمال الثاني[
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رُهُـمْ{))) الآية، حيث  وكقولـه تعالى: }خُذْ مِـنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
أوجـب سـبحانه على الأغنيـاء أنْ يدفعـوا مـن أموالهـم المختصّة بهم 
-علـى مـا يفيده إضافتـه إليهم- مقـدارًا منها إلـى الفقـراء، ويملّكوهم 
بعـض أموالهـم الخاصّة بهـم، ويتحقّق الملـك بعد قبـض الفقراء على 

حدّ سـائر الصدقـات المتوقّفة علـى القبض.

ومثـل مـا دلّ علـى أنّه تعالـى إنّما أوجب الـزكاة علـى الأغنياء حتّى 
يواسـوا مع الفقراء))).

فالعمـدة حينئـذٍ هو الجمع بيـن الأخبـار، ورفع المعارضـة من هذا 
المضمار، وسنشـير إليه إنْ شـاء الله.

وأمّـا الثمـرة بيـن الوجهين المذكوريـن فقد أشـرنا إليهـا، وأنّه على 
تقديـر كـون الـزكاة الماليّـة مـن مقولـة الأحـكام الوضعيّـة المسـتتبعة 
للأحـكام التكليفيّة التي منهـا وجوب الإخراج هنا -بمعنـى أنّ للفقراء 
ـا فـي مـال الأغنيـاء، أو في ذمّتهـم- لا فرق بيـن البالـغ وغيره، ولا  حقًّ
بيـن العاقـل والمجنـون في ثبوت الحـقّ المذكـور؛ لعدم اشـتراطه بما 
يُشـترط الحكـم التكليفـيّ بـه علـى مـا هـو الحـال فـي سـائر الأحكام 
الوضعيّـة، كمـا فـي الجنابـة، والجنايـة، واشـتغال الذمّـة، ونحـو ذلك 

ممّـا لا يتوقّـف حصوله علـى شـرائط الأحـكام التكليفيّة.

 سورة التوبة: 103. (((

 ينظر علل الشرائع: 369/2 ب: 90 ح3. (((

ــبحث  ــمرة الـ ]ثـ
عـــن الاحتمالــن 
هــو  المذكوريــن 
تأســيس الأصــل 

الأوّلي[
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وعلـى تقديـر كونهـا من مقولـة الأحـكام التكليفيّة لا تثبـت في مال 
الصبـيّ، ولا فـي مال المجنون؛ ضرورة اشـتراطها بالشـرائط المعهودة 

التـي منها البلـوغ، والعقل.

وأمّـا مـا اشـتهر من التمسّـك في نفـي الـزكاة بحديث رفـع القلم))) 
فيدفعـه أنّ ظاهـره أنّ المرفـوع هـو قلـم التكليـف، وأمّا قلم التسـبيب 

الـذي لا يتوقّـف علـى البلـوغ والعقل فلا.

ولعلّـك -بعـد مـا بيّنّا من تأسـيس الأصل- تعـرف أنّ أصـل الثمرة 
بيـن الأمريـن صحّـة جريان الأصـل وعدمهـا حال الشـكّ في شـرطيّة 
شـيء للـزكاة كالبلوغ؛ إذ علـى تقدير كونهـا من قبيل الحكـم الوضعيّ 

يتمسّـك في نفـي الشـرطيّة بالأصل.

وعلـى تقديـر كونهـا طاعـة صِرفـة لابدّ مـن البنـاء على الاشـتراط 
و)))نفـي الـزكاة عـن فاقد الشـرط.

والأظهـر أنّهـا عبـادةٌ محضـةٌ، كما يـدلّ عليه اسـتحباب الـزكاة في 
مـوارد كثيـرة)))؛ إذ لا معنـى لثبوت حقّ في الذمّة واسـتحباب إخراجه، 

 ينظـر: الخلاف: 40/2-41 مسـألة42، منتهى المطلـب: 23/8-24، ذخيرة  (((
1/ق420/3. المعاد: 

 )الواو(: ليس في )أ(. (((

 مثـل: مـال التجارة، وكلّ ما يخـرج من الأرض من الغلّت غيـر الأربع، والخيل.  (((
)ينظر تذكرة الفقهاء: 5/ 205، 229، 232(  

]الأظهـر أنّ الزكاة 
عبادةٌ محضةٌ[
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فـإنّ الظاهـر أنّ ثبوت الزكاة فـي الموضعين -أي فـي موضع الوجوب 
والنـدب-  على نسـقٍ واحد.

واحتمـالُ أنْ يكـون معنـى ثبوتها في الذمّـة في موضع الوجـوب: أنّه 
يجـب علـى الغنيّ أنْ يدفـع ماله إلى الفقـراء، وفي موضع الاسـتحباب: 

ا. أنّـه يُسـتحبّ أنْ يدفـع إلى الفقراء مـا هو مالهم، بعيـدٌ جدًّ

وأمّـا وجـه الجمع بيـن الأخبـار فبـأنْ يُجمع بين مـا دلّ مـن الأخبار 
علـى أنّهـا حـقّ مالـيّ))) ثابـت قبـل التكليـف، ومـا دلّ منهـا علـى أنّها 
مجـرّد تكليـف، بأنّ الزكاة حـقّ ماليّ ثابت قبـل التكليف إلّ أنّه يُشـترط 
فيهـا ما يُشـترط في التكليـف؛ أخذًا بمقتضـى كلا النوعين مـن الأخبار، 
فتكـون مـن الحقـوق الماليّـة الثابتـة فـي العيـن، أو فـي الذمّـة، إلّ أنّ 
إخراجهـا يُعتبـر فيـه قصد القربـة، لا من بـاب الحقوق الماليّـة المحضة 
غيـر المشـوبة بحيثيّـة العبـادة، ولا من بـاب التكليـف الصِـرف العاري 
عـن حيثيّة الماليّـة، فكأنّ الأغنياء -على ما يُسـتفاد مـن الأخبار- وكلاء 
الله تعالـى فـي أرضه، وكأنّهم حيـن يُخرجون الزكاة، ويقصـدون الزلفى 
إليـه يـؤدّون الحـقّ إلى الفقـراء من قِبَلِـه تعالى، كمـا أنّ الوكيل فـي أداء 

يْـن يقصـد في الدفـع الأداء عـن الموكّل. الدَّ

فلـو دلّ دليـلٌ على أنّهـا أمرٌ ثابـتٌ في الذمّـة، أو في المال نقـول: لابدّ 
فيـه مـن قصـد القربـة؛ لأنّهـا عبـادة، ولـو لـم يكـن هنـاك سـوى الأدلّة 

 )مالي(: ليس في )أ(. (((

بين  الجمـع  ]وجـه 
الأخبار[
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التكليفيّـة نقـول بذلـك أيضًا؛ لأنّا نستكشـف منهـا ثبوت حقّ فـي المال 
أو في الذمّة، ونقتصر على مَنْ استجمع شرائط التكليف.

وهنـا وجه آخر في اسـتفادة العموم، وهو: أنّ الخطابات الإرشـاديّة 

فيـن- مصلحـة عامّـة  ربّمـا يُستكشـف منهـا -مـع اختصاصهـا بالمكلَّ

سـارية فـي قاطبـة العبـاد، مسـتتبعة للتكاليـف الشـرعيّة بعـد وجـود 

شـروطها؛ لكـون تلـك التكاليـف دائـرة مـدار هـذه المصلحـة وجودًا 

وعدمًـا، فيعـمّ الحكـم الصغيـر، والبالـغ، والمجنـون، والعاقل.

كمـا أنّ الخطـاب المقدّمـي -مـع اختصاصـه بالبالـغ العاقـل- قـد 

يُستكشـف منـه وجـود مصلحة عامّـة، كالتمكّـن من الوصـول إلى ذي 

المقدّمـة، وبهـذا الاعتبـار نتعـدّى إلـى القابـل للتكليـف وإنْ لـم يكن 

بالفعل. فًـا  مكلَّ

وكمـا فـي وجوب الإنفـاق علـى الأب -أو غيره مـن الأقارب- في 

حـقّ أولاده، وإنْ كانـوا كلًّ أو بعضًـا صغـارًا، فإنّـه يُسـتفاد مـن ذلـك 

ـا فـي ذمّـة الابـن مثلاً، ولـو كان غيـر بالـغ،  الوجـوب أنّ لألب حقًّ

ولذلـك صـحّ للحاكـم الإخـراج مـن ماله.

فيقـال حينئـذٍ: إنّ عمومـات الزكاة تكشـف عـن ثبوت حـقّ لله تعالى 

فـي ذمّـة الأغنيـاء، ويكـون مقتضـى الجمـع بيـن أخبـار البـاب الالتزام 

فًـا كان أم لا. ـا ثابتًا في ذمّـة الغنـيّ، مكلَّ ـا إلهيًّ بكـون الـزكاة حقًّ
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هـذا، ولكـنّ الإنصـافَ أنّ مـا بنينـا عليـه في ثمـرة تأسـيس الأصل 
-مـن البنـاء على أصالـة عدم اشـتراط البلوغ، علـى تقدير كـون الزكاة 
مـن مقولـة الوضـع، والبناء علـى الاشـتراط، علـى تقدير كونهـا عبادة 
محضـة - قـد يُجـاب عنـه: بـأنّ البنـاء علـى أصالـة الاشـتراط- على 
تقديـر كونهـا عبـادة محضـة - لا يُجـدي فيمـا هـو المطلوب مـن نفي 
وجـوب الـزكاة فـي مـال الصبـيّ علـى الإطلاق؛ ضـرورة أنّ تملّـك 
النصـاب سـبب يُعتبـر وجـوده فـي تمـام الحـول، والبلـوغ الـذي هـو 
شـرط لابـدّ مـن اعتبـار وجـوده فـي جميـع أزمـان السـبب، كمـا هـو 

الحـال فـي نظائره.

وغايـة مـا يقتضيه البنـاء على الاشـتراط -على تقدير كونهـا عبادة- 
لابدّيّـة وجـود البلـوغ حال الإخـراج، وليس ذلـك بمراد؛ لأنّـه إذا كان 
مالـكًا للنصـاب وحـال عليـه الحـول لا يقتضـي البنـاء المذكـور نفـي 
وجـوب الـزكاة عـن مال الصبـيّ إذا بلـغ في أثنـاء الحول؛ لكونـه قابلًا 

للتكليـف حينئذٍ، وشـرطه موجود.

وإنّمـا ينفـع البنـاء المذكـور - كالتمسّـك بحديث رفع القلـم))) في 
نفـي الـزكاة عن مـال الصبيّ - فيمـا إذا كان مـن أوّل الحـول إلى آخره 

غيـر بالغ، ولـو كانت سـائر الشـروط موجودة.

وأمّـا إذا بلـغ آخـر الحـول مثلاً فالبنـاء المذكـور لا يفيـد النفـي 

 ينظر الخصال: 94-93. (((

ــكال في ثمرة  ]الإش
تأسيس الأصل[
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المزبـور؛ لمـكان قابليّـة التكليـف ذلـك الوقـت، ولا وجـه للتمسّـك 
بحديـث الرفـع وإنْ تـداول بينهـم)))؛ إذ المرفـوع قلـم فعليّـة التكليف 

بالإخـراج لا قلـم التسـبيب الشـرعيّ.

وبالجملـة، محـلّ البحـث في شـرطيّة البلوغ فـي زكاة مـال الصبيّ 
اشـتراطه فـي تمـام الحـول لا اشـتراطه في خصـوص زمـن الإخراج، 
والـذي يقتضيـه البنـاء المذكـور اشـتراطه حال الإخـراج، وهـو ممّا لا 

شـكّ فيـه ولا بحـث يدانيه.

وظاهـرٌ أنّ إثبـات الاشـتراط فـي هـذا الزمان الخـاصّ بذلـك البناء 
لا يسـتلزم ثبـوت الاشـتراط فـي جميـع أزمان وجود السـبب فـي تمام 

الحـول لـو شـكّ في ذلـك، كما هـو محـطّ البحث.

وكونهـا عبـادة لا يتفرّع عليـه ثبوت الاشـتراط في تمـام الحول، كما 
هـو المقصـود، بل ثبوتـه حال الإخـراج فقط، وليـس بمقصود.

مـال  عـن  الـزكاة  نفـي  فـي  المركّـب  بالإجمـاع  التمسّـك  وأمّـا 
الصبـيّ)))، بـأنْ يُقـال: كلّ مَـنْ قـال بعـدم الـزكاة حـال الصغـر قـال 

تـمّ. إنْ  الكبـر، فلـه وجـه  بالعـدم حـال 

فالأجـود في ذلك التمسّـك بالأخبـار النافية للزكاة عن مـال اليتيم، 

 ينظر مستند الشيعة: 12/9. (((

 وقـد ادّعـى الإجمـاع المحقّـق فـي )المعتبـر: 486/2(، والعلّمة فـي )منتهى  (((
.)23/8 المطلب: 

بالإجماع  ]التمسّك 
لنفـــي  المركّـــب 
ة عـــن  كــــا لز ا

الصبيّ[
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الظاهـرة فـي أنّ ماله غيـر قابل لأنْ يتعلّق بـه الزكاة، كـ :

]1-[ روايـة السـمّان قال: »سـمعت أبـا عبدالله× يقـول: ليس في 
مـال اليتيـم زكاة، إلّ أنْ يتّجر به، فـإنْ اتّجر به فالربـح لليتيم، وإنْ وضع 

فعلى الـذي يتّجر به«))).

أبـي  إلـى  »أرسـلت  قـال:  يعقـوب  بـن  يونـس  وروايـة   ]-2[
عبـدالله×: إنّ لـي إخـوة صغـارًا، فمتى تجب علـى أموالهـم الزكاة؟ 
قـال: إذا وجبـت عليهـم الصالة وجبـت عليهم الـزكاة، قلـت: فما لم 

تجـب عليهـم))) الصلاة؟ قـال×: إذا اتّجـر بـه فـزكاة«))).

]3-[ وروايـة ابـن الفضيل قال: »سـألت أبا الحسـن الرضا× عن 
صبيـة صغـار لهم مـال بيـد أبيهم وأخيهـم هل ]تجـب[))) علـى مالهم 
زكاة؟ فقـال×: لا يجـب فـي مالهم زكاة حتّـى يعمل به، فـإذا عمل به 

وجبـت الزكاة، فأمّـا إذا كان موقوفًا فال زكاة عليه«))).

 الكافـي: 541/3 ب: زكاة مـال اليتيـم ح6، تهذيـب الأحـكام: 27/4ح65،  (((
الاسـتبصار: 29/2ح83 .

 في الأصل و)أ(: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 تهذيـب الأحـكام: 27/4ح66، الاسـتبصار: 29/2ح84 ، وفيـه )فـإن لـم(  (((
بـدل )فمـا لم(.   

 ما بين المعقوفين من )التهذيب(. (((

 تهذيـب الأحـكام: 27/4-28ح67، الاسـتبصار: 27/4-28ح67، وفيهما:  (((
)أو أخيهـم( بـدل )وأخيهـم(، و)لا تجب( بـدل )لا يجب(.

ــك  ]الأجود التمسّ
بالأخبــار النافيــة 
ــال  ــن م ــزكاة ع لل

اليتيم[
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]4-[ وروايـة زرارة ومحمّـد بـن مسـلم عـن الصادقيـن’، أنّهما 
قـالا: »مـال اليتيم ليـس عليه فـي العين والصامت شـيء، فأمّـا الغلّت 

فإنّ عليهـا الصدقـة واجبة«))).

]5-[ وخبـر أبـي بصير عـن أبي عبـدالله× أنّه قال: »ليـس في مال 
اليتيـم زكاةٌ، وليـس عليـه صالةٌ، وليـس على جميـع غلّته مـن نخل، 
أو زرع، أو غلّـة زكاةٌ، وإنْ بلـغ اليتيـم فليـس عليه لمَِا مضـى زكاة، ولا 
عليـه لمَِا يسـتقبل حتّى يُـدرك، فـإذا أدرك كان عليـه زكاة واحدة، وكان 

عليـه مثل مـا على غيـره من النـاس«))).

إلى غير ذلك من الأخبار.

وفـي )الاسـتبصار(: »إنّ الوجـه فـي قولـه×: وليـس علـى جميع 
غلّتـه...زكاة، أنْ يكـون المـراد نفـي الـزكاة عـن جميع مـا يخرج من 
الأرض مـن الــغلّت، وإنْ كانـت تجب الـزكاة في الأجنـاس الأربعة 

التـي هي: التمـر، والزبيـب، والحنطـة، والشـعير«))) انتهى.

واعتُـرض عليه ببعد الحمـل المذكور)))؛ لأنّ ظاهـر الفقرة المذكورة 

 تهذيب الأحكام: 29/4ح72، الاستبصار: 31/2 ح90. (((

وفيهمـا:  ح91،   31/2 الاسـتبصار:  ح73،   30-29/4 الأحـكام:   تهذيـب  (((
)كانـت عليـه زكاة( بـدل )كان عليـه زكاة(.

 الاسـتبصار: 31/2، وفيـه: )فالوجـه( بـدل )إنّ الوجـه(، و)كان تجـب( بـدل  (((
تجب(. )كانـت 

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق421/3. (((
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-ولـو بملاحظة الصدر والذيل-  عموم السـلب لا سـلب العموم.

ثـمّ إنّ ظاهـر هـذه الأخبـار نفـي الـزكاة عـن مـال الصبـيّ الـذي لا 
يُتّجـر بـه، سـواء فـي ذلـك النقـدان وغيرهما.

نعـم، ظاهر قولـه: »فأمّا الغلّت فـإنّ عليها الصدقـة واجبة« وجوبها 
غلّته. في 

وسيأتي الإشارة إلى تأويل هذا الخبر، أو طرحه))).

أمّا النقدان فممّا لا خلاف فيه ظاهرًا، بل ادّعى غير واحد منهم الإجماع 
على عدم الزكاة فيهما، كالشهيدين)))، والفاضلَين))) على ما قيل))).

ومـا عـن ابـن حمزة مـن قوله: )ويجـب الزكاة فـي مال الطفـل()))، 
فحمل علـى أنّ مقصـوده به فـي الجملة))).

وأمّــا غيرهمــا مــن الغــاّت والمواشــي فالمشــهور بيــن المتأخّرين 
-وهو الأقوى- عدم وجوب الزكاة فيهما))).

 سيأتي ذلك ص119. (((

 ينظر: البيان: 276، الروضة البهيّة: 12-11/2. (((

 ينظر: المعتبر: 486/2، نهاية الإحكام: 298/2. (((

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق420/3.  (((

 ينظر الوسيلة: 121. (((

 ينظر مستند الشيعة: 11/9. (((

مسـتند   ،167/1 الأحـكام:  كفايـة   ،23-22/5 الأحـكام:  مـدارك   ينظـر:  (((

]ظاهـــر الأخبـــار 
ـــن  ـــزكاة ع ـــي ال نف
مـــــال الصبـــيّ 

مطلقًا[

ــاف في  ــي الخ ]نف
النقدين[

]المشــهور عـــدم 
ــاّت  ــزكاة في غ ال

ومواشي الصبيّ[
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وعـن جماعـة مـن الأقدميـن وجوبهـا فيهمـا، كمـا عـن القاضـي، 
والحلبـيّ، والشـيخين)))، بل نسـبه في محكـيّ )الناصريّـات( إلى أكثر 

.(( أصحابنا)

ــة  ــر أدلّ ــي، وذك ــاّت والمواش ــم الغ ــي حك ــكلام ف ــيأتي ال )وس
الطرفين في الفصل الثالث إنْ شاء الله())).

ثـمّ إنّ اختلاف تلـك الروايـات مـن جهـة اشـتمالها علـى اليتيـم 
-الـذي هـو مَـنْ لا أب لـه- لا يضـرّ فيمـا قصدنـا مـن نفي الـزكاة في 
مـال الصبـيّ مطلقًا، سـواء كان لـه أب أم لا، حتّى يكـون الدليل أخصّ 
مـن المقصـود؛ لأنّ كلّ مَـنْ نفـى الزكاة عن مـال اليتيم نفاها عن سـائر 

الأطفـال وإنْ كان لهـا أب))).

أو نقـول: نثبـت عـدم الـزكاة في مـال الأيتـام بتلك الأخبـار بجعل 
محـطّ البحـث فـي السـلب الجزئـيّ، والإيجـاب الكلّـيّ، ثـمّ نثبـت 

عدمهـا فـي خصـوص سـائر الصغـار بالإجمـاع المركّـب.

الشيعة: 11/9، 14، جواهر الكلام: 43/15.

 ينظـر: المهـذّب: 168/1، الكافـي فـي الفقـه: 165-166، المقنعـة: 238،  (((
.234/1 المبسـوط: 

 ينظر الناصريّات: 281، وحكاه عنه في )مستند الشيعة: 14/9(. (((

 ما بين القوسين ليس في )أ(. (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 12/11/5، مستند الشيعة: 12/9-13، وغيرهما. (((

]تعميـم الحكم من 
اليتيـم إلى غيره من 

الصبيان[
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وأمّـا توهّـم أنّ قضيّـة تلـك الأخبـار نفـي الـزكاة عـن خصـوص مال 
اليتيـم)))؛ نظـرًا ]إلى[ أنّ النسـبة بيـن الصغير الذي اشـتمل عليه جملة من 
تلـك الأخبار، واليتيم الذي اشـتمل عليه أُخرى هـي العموم والخصوص 
مطلقًـا، فيخصّـص الصغيـر -الـذي هو أعـمّ- باليتيـم الذي هـو أخصّ، 

ولا يبقـى فيهـا دلالة علـى نفي الـزكاة عن مـال الصغار.

فيكفـي فـي دفعه الإجمـاع المشـار إليه لو سـلّم صحّـة التخصيص 
المذكور.

بقـي هنـا مسـألة، وهـي: أنّ ما تقـدّم إنّمـا هو فـي الطفـل المنفصل 
الـذي تولّد مـن أُمّه.

وأمّا الحمل فهل حكمه حكم المنفصل فيما يعزل له أم لا؟

فيـه وجهـان، بـل قولان، منشـؤهما ظهـور الأخبـار فـي المنفصل، 
ووضـوح عـدم الفرق بحسـب الحكمـة بيـن المنفصـل والحمل.

بعبـارة أُخـرى: منشـأ القوليـن الـكلامُ فـي صـدق اليتيـم أو الصبيّ 
علـى الحمـل وعدمه.

ذهب فـي )التذكـرة( إلـى الأوّل)))، وعـن )الإيضـاح(: »إنّ إجماع 
أصحابنـا علـى أنّـه قبل انفصـال الحمـل لا زكاة فـي مالـه...لا وجوبًا 

 ينظر: تهذيب الأحكام: 30/4 ذيل حديث 73، الاستبصار: 31/2 ذيل حديث 91. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 13/5. (((

]حكم الحمل[

ــث  ــأ البحـ ]منشـ
ـــدق  ـــكلام في ص ال
ـــيّ  ـــم أو الصب اليتي
عـــى الـحمــــل 

وعدمه[
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ولا غيـره، وإنّمـا ثبـت وجوبًا على القـول به، أو اسـتحبابًا علـى الحقّ 
بعـد الانفصـال«))) انتهى.

وقـد يُقـال: )يُبنـى علـى دخـول الحمل فـي مفهـوم اليتيـم وعدمه، 
مثـل  لعمـوم  وجـب؛  وإلّ  زكاة،  نصيبـه  فـي  يجـب  لـم  دخـل  فـإنْ 
قولـه×: »فيمـا سـقت السـماء ]والأنهـار أو كان بعاًل[* العُشـر«)))، 

و»فـي كلّ مائتـي درهـم خمسـة دراهـم«)))، ونحوهمـا.

ا  واسـتقرب فـي )البيـان( أنّه يُراعـى بالانفصـال)))، فلـو انفصل حيًّ
لـم يجـب فيه زكاة؛ لانكشـاف كـون المال للجنيـن؛ ولذا يكـون نماؤه 
لـه، ولا زكاة فـي مالـه، إمّـا لصـدق اليتيـم، أو للأولويّـة بالنسـبة إلـى 

المنفصـل، أو للإجمـاع المركّب.

ويؤيّده ما يدلّ بظاهره على تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة))).

وإنْ انفصـل ميّتًـا يُعلـم أنّ المـال كان لغيـره، ولـذا يكون نمـاؤه له، 
وينتقـل إلـى وارثـه لو مـات ذلك الغيـر، ولو قبـل سـقوط الحمل.

 إيضاح الفوائد: 167/1-168، وفيه: )تثبت( بدل )ثبت(. (((

 الكافي: 514/3 ب: أقلّ ما يجب فيه الزكاة ح6، تهذيب الأحكام: 16/4ح41،  (((
الاستبصار: 15/2ح44، وفي الأخيرين: )فالعشر( بدل )العشر(.

 الكافي: 515/3 ب: زكاة الذهب والفضّة ح1، تهذيب الأحكام: 12/4ح31. (((

 ينظر البيان: 277. (((

 منه رواية يونس بن يعقوب المتقدّمة ص77. (((

]قـــول الشـــهيد 
بالـمراعــــــــاة 

بالانفصال[
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فـإنْ كان الغيـر جامعًـا لشـرائط وجوب الـزكاة - التي منهـا التمكّن 
مـن التصـرّف - وجبـت الـزكاة فيـه؛ لأدلّتهـا، ولعمـوم مثـل: »في كلّ 

مائتـي درهم خمسـة دراهم«))).

ولا ينافيـه الإجمـاع المنقول في )الإيضـاح(؛ لأنّا أيضًـا نقول بعدم 
وجوب الزكاة قبـل الانفصال())).

وهذا القول هو الأقوى.

ووجهـه مـا أُشـير إليـه: مـن أنّـه علـى تقديـر صـدق اليتيـم علـى 
الحمـل، فـدلّ علـى نفـي الـزكاة عـن مالـه تلـك الأخبـار المتقدّمـة، 
وإلّ يصـدق دلَّ علـى نفـي الـزكاة عـن مالـه -مضافًـا إلـى الأولويّـة 

المعـارض.  السـليم عـن  العـدم  أصـلُ  والإجمـاع- 

الفصل الثاني

في حكم المجنون، والساهي، والمغفّل، والمغمى عليه، والنائم.

أمّـا المجنـون فالمشـهور إلحاقـه بالصبـيّ في عـدم وجـوب الزكاة 
ـا أم أدواريًّا، وسـواء كان المال مـن النقدين  فـي ماله، سـواء كان إطباقيًّ

أم من الغلّت أم من المواشي، وادّعوا على ذلك الإجماع))). 

 الكافي: 515/3 ب: زكاة الذهب والفضّة ح1، تهذيب الأحكام: 12/4 ح31. (((

 القائل هو المحقّق النراقيّ في )مستند الشيعة: 17-16/9(. (((

 مَـنْ قال بالإجماع في النقدين: الشـيخ الطوسـيّ في )الخلاف: 41-40/2(،  (((
والعلّمـة فـي )منتهى المطلـب: 23/8(، والشـهيد الأوّل في )البيـان: 276(، 

]الأقـــوى عـــدم 
ـــا  ـــزكاة ب ـــق ال تعلّ

يُعزل للحمل[

]حكــــم مــــال 
المجنون[
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وهـو فـي الجملـة ممّـا لا إشـكال فيـه، بـل يـدلّ عليـه صحيحـة 
عبدالرحمـن بـن الحجّـاج قـال: »قلـت لأبـي عبـدالله×: امـرأة مـن 
أبينـا مختلطـة، عليهـا زكاة؟ قال: إنْ كان عُمـل به فعليهـا زكاة، وإنْ لم 

يُعمـل به فال«))).

ـنْ صـرّح بعـدم الـزكاة في مـال المجنـون، ووجوب اسـتئناف  وممَّ
الحـول مـن حيـن الإفاقة بشـرط بقائهـا إلـى تمام الحـول العلّمـةُ في 

و)النهاية())). )التذكـرة( 

وشـرح المسـألة: أنّه لا إشـكال في عـدم الزكاة على مـن كان مجنونًا 
ا كان مقـدار جنونه حولًا: ـا أم أدواريًّ طـول الحول، سـواء كان إطباقيًّ

فحال جنونه -وهو طول الحول- كحال المجنون في تمام عمره.

وحـال إفاقتـه - إنْ كان حـولًا أيضًـا - كحـال العاقـل فـي جميـع 
عمـره فـي وجـوب الـزكاة فـي تلك السـنة مـع وجود سـائر الشـرائط.

والشهيد الثاني في )الروضة البهيّة: 11/2-12(، وغيرهم.
وأمّـا مَنْ قال بالإجمـاع مطلقًا: المحقّق فـي )المعتبـر: 486/2(، والعلّمة 
)الحدائـق  فـي  البحرانـيّ  والمحقّـق   )419/1 الأحـكام:  )تحريـر  فـي 

وغيرهـم.   ،)258/12 الناضـرة: 

 الكافـي: 542/3 ب: زكاة مـال المملـوك ح2، وفيـه: )أهلنـا( بـدل )أبينـا(،  (((
و)أَ عليهـا( بـدل )عليهـا(، و)فقـال( بـدل )قال(.

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 16/5، نهاية الإحكام: 300/2. (((

في  الإشـكال  ]نفي 
على  الـزكاة  عـدم 

المجنون[
]حكــم الأدواريّ 
إذا اسـتغرق جنونه 

حولًا [
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وإنْ كان أقـلّ فلا زكاة عليـه أصلاً، إلّ أنْ يكـون زمـن الإفاقـة في 
غايـة القلّة، كسـاعة أو دقيقـة، بحيث يصـدق عليه المجنـون عُرفًا، فلا 

به. إلحاقه  يبعـد 

كمـا أنّ زمـن جنونـه لـو كان كذلـك، بـأن جنّ آخـر الحـول في آن 
حكمـيّ، بحيـث يُطلق عليـه العاقل طول الحـول، يُلحـق بالعاقل، وإنْ 
كان هنـاك بعـض الأفراد الخفيّـة التي لا منـاص فيها - بعـد اليأس عن 

صـدق أحد الاسـمين عرفًـا - عـن))) القواعد.

وأمّـا الأدواريّ الـذي يكـون بعـض الحـول عاقلًا، وبعـض الحول 
مجنونًـا بحيث لا يصدق عليه أحد الاسـمين، فقد أشـرنا إلـى أنّ الحقّ 
عـدم الـزكاة عليـه أيضًـا؛ لأنّ العقل لابدّ مـن وجوده في تمـام الحول، 
كمـا صرّح فـي محكـيّ )التذكرة( قائلاً بأنّه: »لـو كان الجنـون يعتوره 
أدوارًا))) اشـترط الكمـال طـول الحـول، ولـو جـنّ فـي أثنائـه سـقط، 

واسـتأنف من حين عـوده«))).

فـي  الـزكاة  عـدم  علـى  الموافقـة  بعـد  )المـدارك(+  وصاحـب 
الإطبــاقيّ اسـتقرب وجوبهـا حـال الإفاقـة فـي الأدواريّ، حيث قال: 
»وإنّمـا تسـقط الـزكاة عن المجنـون المطبـق، أمّـا ذو الأدوار فالأقرب 

 في الأصل و)أ(: )إلى(، وما أثبتناه يقتضيه السياق. (((

 )أدوارًا(: ليس في المصدر. (((

 تذكرة الفقهاء: 16/5، وفيه: )فلو( بدل )ولو(. (((

ـــاق الأدواريّ  ]إلح
بالعاقـــل إذا كــــان 
ــه في  ــن جنونـ زمـ

القلّة[ غاية 

]حكم الأدواريّ إذا 
كان عاقلًا في بعض 
في  ومجنونًـا  الحـول 

البعض الآخر[

صاحـب  ]تقريـب 
وجــوب  )المدارك( 
الزكاة على الأدواريّ 

حال إفاقته[
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تعلّـق الوجـوب بـه فـي حـال الإفاقـة؛ إذ لا مانـع مـن توجّـه الخطاب 
إليـه في تلـك الحـال«))).

وقـال - بعـد حكايـة قـول العلّمـة فـي )التذكـرة( بعـدم الوجوب 
مطلقًـا، ووجـوب اسـتئناف الحـول مـن حيـن الإفاقـة بشـرط بقائهـا 
إلـى تمـام الحـول -: »وهـو مشـكل؛ لعـدم الظفـر بمـا يـدلّ علـى مـا 

ادّعـاه«))).

واسـتجود كلامـه في )الذخيـرة( تمسّـكًا بعموم الأدلّـة، وعدم مانع 
مـن توجّه الخطـاب إليه حينئذٍ، قـال فيها: »إلّ أنْ يصـدق عليه الجنون 
عرفًـا حيـن الإفاقـة، كمـا إذا كان زمن الإفاقـة قليلًا نـادرًا بالنسـبة إلى 

انتهى. الجنـون«)))  زمن 

والأقـوى مـا ذكرنـا؛ لأنّ مجـرّد القابليّـة للخطـاب حـال الإفاقة لا 
يُجـدي فـي المدّعـى؛ لأنّ الشـرط هـو كمـال العقل فـي تمـام الحول 
كمـا عرفـت، مـع أنّـه لا يتمكّـن مـن التصرّف فـي تمـام الحـول؛ لأنّه 
محجـورٌ عليـه حـال جنونـه، وهـو أيضًـا شـرطٌ آخـر معتبـر فـي تمام 

الحـول كالشـرط الأوّل.

 مدارك الأحكام: 16/5. (((

 المصدر نفسه: 16/5. (((

 ذخيـرة المعـاد: 1/ق421/3، وفيـه: )زمـان الإفاقـة( بـدل )زمـن الإفاقـة(،  (((
و)زمـان الجنـون( بـدل ) زمـن الجنـون(.

عـــدم  ]الأقــوى 
الــزكاة  وجــوب 
الأدواريّ في  عــى 

غير الغلّت[
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وبذلـك يظهـر أنّ العمومات المشـار إليهـا غير باقية علـى عمومها، 
بـل مخصّصة بهذيـن الأمرين.

ــق  ــن تعلّ ــا زم ــر فيه ــي فالمعتب ــا ه ــاّت، أمّ ــر الغ ــم غي ــذا حك ه
الوجــوب، فيجــب عليــه الــزكاة إنْ كان فــي ذلــك الزمــان مُفاقًا]كــذا[، 

ولا تجب عليه إنْ كان فيها مجنونًا))).

عنـد  فإنّـه  حكمًـا،  بالجنـون  إلحاقـه  فالمعـروف  الإغمـاء  وأمّـا 
الفقهـاء حالـة يرتفع معهـا قابليّـة التكليف)))، ويسـقط شـأنيّة الطلب، 
لا خصـوص فعليّـة التكليـف مـع بقـاء القابليّـة والشـأنيّة حتّـى يكون 
كالنـوم، فالإغمـاء حقيقـة كالجنـون في عدم بقـاء العقل معـه، وإنْ لم 
نقـدر علـى بيـان أنّـه مـا هـو علـى التحقيـق، لكنّـا نقطـع بالفـرق بينه 

النائم. وبيـن 

ولهـذا لا يُطلـق اسـم أحدهما علـى الآخر؛ فإنّ مـن البيّـن أنّ مناط 
التكليـف والمقتضـي لـه - وهـو العقـل- غيـر باقٍ فـي المغمـى عليه 
علـى مـا كان، بخلاف النائـم، فـإنّ عـدم تكليفـه حـال النـوم لوجـود 
المانـع لا لعـدم المقتضـي، فـإنّ العقـل - الـذي هـو المقتضـي- باقٍ 
حـال النـوم على مـا كان، ولذا لـم يصحّ إطلاق المجنون عليـه، غايته 

أنّ النـومَ غطـاءٌ طـارٍ عليه مانـعٌ مـن تصرّفاته.

 ينظر مستند الشيعة: 19/9. (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 16/5، نهاية الإحكام: 300/2، وغيرهما. (((

ــل في  ــار العق ]اعتب
ــان  ــاّت في زم الغ
تعلّــق الوجــوب 

فقط[

ــى  ــم المغمـ ]حكـ
عليه[

]الفرق بين الإغماء 
والنوم[

مناط  وجود  ]عدم 
التكليف في المغمى 

عليه[
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وعلـى تسـليم كـون الإغمـاء غطـاء عليـه أيضًـا نقـول: إنّـه ليـس 
ا على وجه يسـقط معه شـأنيّة التكليف  كغطـاء النـوم، بل أشـدّ منه جـدًّ
أصلاً، لا أنّـه إنّمـا يمنع من فعليّـة التكليف مع بقـاء القابليّة والشـأنيّة. 

وإلحـاق المغمى عليـه بالمجنون في كلمـات الأصحاب لا يختصّ 
بهـذا البـاب، بل يجري فـي غير واحد مـن الموارد:

كعدم وجوب قضاء الصلاة، فإنّهما فيه سواء))).

وكبطلان الوكالـة، فإنّهمـا متسـاويان فيـه إنْ عـرض أحدهمـا بين 
الإيجـاب والقبـول))).

وكبطلان جميع العقود المتوقّفـة على الإيجاب والقبـول إنْ تخلّل 
بينهما))). أحدهما 

وكبطلان الصلاة بتخلّل أحدهما فيها))). 

إلى غير ذلك من الموارد.

 ،86-85/1 المختلـف:  مـن  المؤتلـف   ،275-274/1 الخلاف:   ينظـر:  (((
.47/2 المعتبـر: 

 ينظر: المبسوط: 368/2، السرائر: 89/2، إرشاد الأذهان: 417/1. (((

الـكلام:  جواهـر   ،78/12 المقاصـد:  جامـع   ،194/2 المهـذّب:   ينظـر:  (((
.90 الأنصـاريّ:  للشـيخ  النـكاح  كتـاب   ،261/30

 ينظـر: المبسـوط: 118/1، المعتبـر: 47/2، نهايـة الإحـكام: 72/1، مدارك  (((
الأحـكام: 455/3، وغيرها. 

]موارد إلحاق المغمى 
عليه بالـمجنون فـي 

كلمات الأصحاب[
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وممّا يبيّن ذلك أنّ الإغماء يبطل الصوم بخلاف النوم))).

ومـن هنـا أيضًـا قـال فـي )التذكـرة(: »يجب الـزكاة على السـاهي، 
مـن  وليـس  تكليـف  لأنّـه  عليـه؛  المغمـى  دون  والمغفّـل،  والنائـم، 

أهلـه«))).

واعترضـه فـي )المدارك(: »بأنّـه إنْ أراد أنّ المغمـى عليه ليس أهلًا 
للتكليـف فـي حال الإغماء فمسـلّم، لكـنّ النائم كذلك.

وإنْ أراد كـون الإغمـاء مقتضيًـا لانقطـاع الحـول وسـقوط الـزكاة 
-كمـا ذكـره فـي ذي الأدوار- طُولـب بدليلـه.

وبالجملـة، فالمتّجـه مسـاواة الإغمـاء للنـوم فـي تحقّـق التكليـف 
بالـزكاة بعـد زوالهمـا، كما فـي غيرهمـا مـن التكاليف، وعـدم انقطاع 

الحـول بعـروض ذلـك فـي أثنائـه«))) انتهى.

وأنـت بعـد الإحاطـة بما أشـرنا إليـه من الفـرق تعـرف أنّ مـا أفاده 
الفاضـل في غاية السـداد، وأنّ الاعتراض المذكور بمكان من الفسـاد؛ 
لكمـال وضـوح الفـرق بين الأمرين لـدى مَـنْ أنصف، وإلّ فـكلّ أحد 

 ينظـر: المبسـوط: 266/1، تحرير الأحـكام: 485/1-486، تذكـرة الفقهاء:  (((
102/6-103، مسـتند الشـيعة: 341/10، وغيرها.

 تذكـرة الفقهـاء: 16/5، وفيه: )تجب( بـدل )يجب(، و)النائم والسـاهي( بدل  (((
والنائم(.   )الساهي 

 مدارك الأحكام: 16/5، وفيه: )فإنّه( بدل )بأنّه(، و)غيرها( بدل )غيرهما(. (((

ــكال صاحب  ]إش
)المــدارك( عـــى 
التفرقــة بــن النائم 

والمغمى عليه[

المصنّـف  ]جـواب 
على الإشكال[
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يعلـم أنّ المانـعَ مـن الفرق بين الأمرين الآخذ بمسـلك الاعتسـاف في 

البيـن مسـتظهرٌ بغير مين.

وبالجملـة، الـذي يقتضيـه التدبّـر فـي طريقـة الأصحـاب فـي غيـر 

واحـد مـن الأبواب مسـاواة الإغماء مـع الجنون بلا شـكّ ولا ارتياب.

هـذا، وأمّـا النائـم فقـد اتّضح جـواز تكليفه بالـزكاة، وعـدم صلوح 

النـوم لانقطـاع الحول.

البحث الثالث)))

فـي أنّهـم بعـد مـا ذكـروا أنّـه لا زكاة فـي مـال اليتيـم أتبعـوا ذلـك 

بمسـألة التجـارة بمالـه)))؛ اسـتيفاءً لحكـم الـزكاة فـي أمـوال اليتيـم، 

وتمييـزًا لمَِـا فيه الـزكاة من أموالـه عمّـا لا زكاة فيه، وإلّ فليـس المقام 

مقـام تلـك المسـألة، ونحـن نقتفـي آثارهـم )قـدّس الله أسـرارهم(.

فنقـول: الـذي يظهـر مـن كلماتهم على مـا صرّح بـه فـي )التنقيح( 

وغيـره: )أنّ الاتّجـار بمـال الطفل علـى ثمانية أقسـام؛ لأنّ التاجر بمال 

 كـذا في النسـختين، لكن ليس فـي محلّه؛ لأنّه لـم يذكر البحـث الأول والثاني،  (((
مـع أنّـه سـيذكر الفصـل الثالـث فـي الصفحـات القادمـة وهـو مـن ملحقـات 

المبحـث الأوّل.

 ينظر: المقنـع: 163، المعتبر: 486/2-487، إرشـاد الأذهان: 278/1، تذكرة  (((
الفقهاء: 11/5-14، ذخيرة المعـاد: 1/ق420/3-421، وغيرها .

المصنّــف  ]مختــار 
الإغــاء  مســاواة 

مع الجنون[

]الاتّـــار بـــال 
اليتيم[

الاتّــار  ]أقســام 
بمال اليتيم[
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الطفل إمّـا أنْ يكون:

ا))). ا مَليًّ ]1-[ وليًّ

ا. ا ولا مَليًّ ]2-[ أو لا يكون وليًّ

. ا غير مَليٍّ ]3-[ أو يكون وليًّ

. ا غير وليٍّ ]4-[ أو مَليًّ

وعلى التقادير الأربعة:

إمّا أنْ يضمن المال ويتّجر لنفسه.

أو لا يضمن بل يتّجر للطفل.

ـا ويتّجر بمال الطفل لنفسـه فعليـه الضمان  ـا مَليًّ ]1-[ فـإنْ كان وليًّ
علـى تقديـر التلف، ولـه الربح، وعليـه الزكاة.

ـا ويتّجـر للطفـل فلا ضمان عليـه، والزكاة  ـا مَليًّ ]2-[ وإنْ كان وليًّ
المندوبـة علـى الطفـل يخرجهـا الوليّ مـن ماله.

ـا غيـر مَلـيٍّ ويتّجر للطفل فلا ضمـان عليه أيضًا،  ]3-[ وإنْ كان وليًّ
والزكاة المسـتحبّة على الطفل.

 المـراد بالملاءة أنْ يكـون للولـيّ مـال بقـدر مـال الطفـل المضمـون فاضلاً  (((
يـن وعن قـوت يومٍ وليلـةٍ له ولعيالـه الواجبـي النفقة.  عـن المسـتثنيات في الدَّ

)ينظـر مسـالك الأفهـام: 356/1( 

]حكــم الأقســام 
المذكورة[
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ا غير مَليٍّ ويتّجر لنفسه: ]4-[ وإنْ كان وليًّ

فإنْ اشـترى بالعين فالربـح للطفل، ولا زكاة عليـه، والمال مضمون 
التاجر. على 

وإنْ اشـترى بالذمّـة ونقـد المال فالربح لـه، والـزكاة المندوبة عليه، 
والمال أيضًـا مضمون.

ـا غيـر ولـيٍّ ويتّجـر للطفـل فالربـح للطفـل، ولا  ]5-[ وإنْ كان مَليًّ
زكاة عليـه، والضمـان علـى التاجر.

ـا غيـر ولـيٍّ ويتّجـر لنفسـه فحكمه حكم القسـم  ]6-[ وإنْ كان مَليًّ
الرابـع - وهـو الفرق بيـن الاشـتراء بالعيـن والاشـتراء بالذمّة - .

فعلى الأوّل: يكون الربح للطفل، ولا زكاة عليه، والمال مضمون.

والمـال  عليـه،  والـزكاة  للتاجـر،  الربـح  يكـون  الثانـي:  وعلـى 
. ن مضمـو

ـا واتّجر للطفل فالربـح للطفل، ولا  ا ولا مَليًّ ]7-[ وإنْ لـم يكـن وليًّ
مضمون. والمال  زكاة، 

ـا واتّجـر لنفسـه فحكمـه أيضًـا  مَليًّ ـا ولا  ]8-[ وإنْ لـم يكـن وليًّ
الرابعـة())). الصـورة  فـي  تقـدّم  الـذي  التفصيـل 

 ينظـر: التنقيـح الرائـع لمختصـر الشـرائع: 296/1-297، مسـالك الأفهـام:  (((
المعـاد: 1/ق422/3. 357/1، ذخيـرة 
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والتحقيق في المقام أنّ هنا مسألتين: 

الُأولـى: فـي أنّ الزكاةَ فـي مال الصغيـر والمجنون لو اتّجـر به لهما 
مندوبةٌ؟ أم  واجبةٌ 

الثانية: في أنّه على تقدير عدم الوجوب:

وأنّ  الطفـل؟  علـى  أو  التاجـر  علـى  المندوبـة  الـزكاة  هـل   ]-1[
المنـاط فـي ذلـك مـا هـو؟

]2-[ وهل يجوز لغير الوليّ الاتّجار بماله أم لا؟

]3-[ وهل للولي أو للطفل بعد البلوغ عدم الإجازة أم لا؟

]4-[ وهل يضمن التاجر أم لا؟

أمّا المسألة الُأولى:

هـو  المقـام  فـي  الأصلـيّ  المقصـود  لأنّ  تطفّلاً؛  نذكرهـا  فإنّمـا 
فنقـول: الثانيـة،  المسـألة 

قيل: بالوجوب، وعُزي إلى ظاهر )المقنعة())).

وقيـل: بالاسـتحباب، وعليه أكثر الأصحاب، بـل نُقل عليه الإجماع، 
كما عن )المعتبر(، و)الغنيـة(، و)نهاية الإحكام())).

 ينظر المقنعة: 238.  (((

 ينظر: المعتبر: 487/2، غنية النزوع: 128، نهاية الإحكام: 299/2 . (((

أنّـه هنا  ]التحقيـق 
اتّـر  لـو  مسـألتان 
الولّي بامل الصغير 

والمجنون لهما[

]المسـألة الأولى:هل 
الـزكاة واجبـة أو 

مندوبة[

]الأقوال في المسألة[
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وقيـل: بعـدم الوجوب والاسـتحباب، كما عن ابـن إدريس، وبعض 
تبعه))). من 

والأوسط أوسط.

والدليـل: أمّـا علـى عـدم الوجـوب - مضافًـا إلـى أصالـة العدم - 
فجملـة مـن النصـوص السـابقة الدالّة علـى نفي الـزكاة عن مـال اليتيم 

والمجنـون، وأنّ مالهمـا ليـس قابلًا لوجـوب الـزكاة فيه))).

وأمّـا على ثبوت الاسـتحباب، فالإجماعـات المحكيّـة التي يُكتفى 
بما دونهـا في إثبات الاسـتحباب.

مضافًـا إلـى جملـة مـن الأخبـار المتقدّمـة الظاهـرة في ذلـك، ولو 
بمعونـة الأخبـار الدالّـة على عـدم وجوب الـزكاة في مال التجـارة، إمّا 

مطلقًـا))) أو للبالـغ العاقل))).

 ينظـر: السـرائر: 441/1، مـدارك الأحكام: 18/5، الشـرح الصغير في شـرح  (((
المختصـر النافـع: 211/1، وغيرها.

 تقدّم ذكرها ص78. (((

 منهـا ما روي عـن الإمام الصادق×: »ليـس في المال المضطرب بـه زكاة...«  (((
)تهذيب الأحكام: 70/4 ح190(. 

 منهـا مـا عن إسـحاق بـن عمّار قـال: »قلـت لأبي إبراهيـم×: الرجل يشـتري  (((
الوصيفـة يثبتهـا عنـده؛ لتزيـد وهـو يريـد بيعهـا، أَ علـى ثمنهـا زكاة؟ قـال: لا، 
حتّـى يبيعهـا، قلـت: فإذا باعهـا يُزكّي ثمنها؟ قـال: لا، حتى يحـول عليه الحول 

وهـو في يـده« )الكافـي: 529/3 ب: الرجل يشـترى المتـاع ح6(.

المصنّــف  ]مختــار 
ودليله[
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ومجـرّدُ ظهـور بعـض تلك الأخبـار في الوجـوب))) لا يُجـدي بعد 
ملاحظـة ضمّ هـذه الأخبـار النافيـة لوجوبها إليهـا، فليُلاحظ.

ومن هنا يُعلم مستند القول بالوجوب وجوابه.

بـل قد يقـال: إنّ عبـارةَ )المقنعة( محمولـةٌ على الاسـتحباب؛ نظرًا 
إلـى عـدم الوجـوب عنـده فـي مـال التجـارة للكامـل)))، فغيـره أولى 

بذلـك)))، وإنْ لا يخلـو عـن نظر.

وأمّا مستند القول الثالث:

فأمّـا علـى عـدم الوجـوب فالنصوص المشـار إليهـا، مـع أنّ أخبارَ 
البـاب الظاهـرة فـي الدلالـة على الوجـوب - بعـد كون الوجـوب هنا 

منفيًّـا- غيرُ معمـول بها.

وأمّـا علـى عـدم الاسـتحباب فبعـض الأخبـار الدالّـة علـى كـون تلك 
النصـوص واردة مـورد التقيّـة))) فلا تصلح حجّـة على الاسـتحباب أيضًا.

ويندفـع - مضافًـا إلـى وضوح عـدم ظهورها بعضها فـي الوجوب، 

 منهـا مـا عـن محمّـد بـن مسـلم، عـن الإمـام الصـادق×، قـال: »قلـت لأبي  (((
عبـدالله×: هـل علـى مـال اليتيـم زكاة؟ قـال: لا، إلّ أنْ يُتّجـر بـه أو يُعمل به« 

)الكافـي: 541/3 ب: زكاة مـال اليتيـم ح3(.

 ينظر المقنعة: 247. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 27/4. (((

 منها خبر مروان الآتي ذكره ص113. (((

ابن إدريس  ]مستند 
فـي نـفـي الوجوب 

والاستحباب[

ــن  ــة ابـ ]منـاقشــ
إدريس[
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وأنّ الـورود مورد التقيّة على تسـليمه إنّما يمنع مـن الحكم بالوجوب لا 
مـن مطلـق الرجحان، كما هـو المطلوب))) - ]بـ[ــأنّ من البيّن تسـامح 
الأصحـاب في أدلّة الاسـتحباب، فلا غَـر]و[ في الاكتفـاء بالإجماعات 
المنقولـة فـي ذلـك، كمـا أشـرنا إليـه، مـع ]أنّ[ مقتضـى الجمـع بيـن 

الأخبـار، وملاحظـة بعضهـا مـع بعض هو ذلـك، على مـا بيّنّا.

وأمّا المسألة الثانية فالكلام فيها يقع من جهات:

ثـمّ  مالـه،  باقتـراض  يكـون  قـد  اليتيـم  بمـال  الاتّجـار  لأنّ   ]-1[
المعاملـة بـه لنفسـه، وقد يكـون بـدون الاقتـراض، يعني مع بقـاء مال 

ملكه. علـى  اليتيـم 

]2-[ والتاجر قد يكون هو الوليّ، وقد يكون غير الوليّ.

ــون  ــد يك ــدّ، وق ــا كالأب والج ــون إجباريًّ ــد يك ــيّ ق ]3-[ والول
ــاريّ. ــر إجب غي

]4-[ وأيضًـا قـد يكـون الاتّجـار بعيـن المال، وقـد يكـون بالذمّة، 
ويكـون الدفع مـن مـال اليتيم.

]5-[ وأيضًا قد يكون الاتّجار لنفسه، وقد يكون لليتيم.

]6-[ وأيضًـا قـد يكـون مـع المصلحـة لليتيـم)))، وقـد يكـون مـع 

 ينظر مستند الشيعة: 24/9. (((

 )لليتيم(: ليس في )أ(. (((

]المســـألة الثانيـــة 
ـــث  ـــات البح وجه

فيها[
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المفسـدة، وقـد لا يكـون مصلحـة ولا مفسـدة.

]7-[ وأيضًـا قـد يقـع الكلام فـي أنّ للطفـل بعد البلـوغ أو للحاكم 

عـدم إمضـاء المعاملة، أم لا منـاص لهما مـن الإمضاء.

]8-[ وأيضًا قد يكون الضمان على التاجر، وقد لا يكون.

]9-[ والزكاة المندوبة قد تكون على اليتيم، وقد تكون على التاجر.

]10-[ وأيضًـا قـد يقع الكلام هنا فـي أنّ مقتضى القواعد الشـرعيّة 

مـا هو؟ وقـد يقع الـكلام فـي أنّ مقتضى أخبـار الباب أيّ شـيء؟ وأنّه 

كيـف يجمـع بين القواعـد والأخبار علـى تقدير تنافيهمـا ظاهرًا؟

إلى غير ذلك من الجهات التي يُعلم حالها من البيان الآتي:

فنقول في بيان المسألة:

أمّا مسـألة الاقتـراض من مال اليتيم وأنّه هل يُشـترط فيه المصلحة أو 
يكفي فيه عدم المفسـدة؟ فقد اسـتوفينا الكلام فيها فـي باب الرهن))).

ولا كلام لنـا الآن فيهـا؛ لأنّ الـكلام هنـا في الاتّجار بمـال اليتيم مع 
بقـاء مالـه علـى حالـه، وفـي بـاب الاقتـراض يخـرج المال عـن ملك 

اليتيـم ويدخـل في ملـك المقترض، ولـذا يكـون ضامنًا.

وتفصيل ذلك يطلب من ذلك الباب. 

 المصدر ليس بين أيدينا. (((
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فالكلام يقع في موضعين:

أحدهما: في اتّجار الوليّ.

ثانيهما: في اتّجار غير الوليّ.

أمّا الكلام في الأوّل فنقول:

أمّـا الولـيّ الغيـر الإجباريّ]كـذا[ الـذي هـو ولـيّ لـه، فيجـب عليـه 
رعايـة المصلحـة فـي التصرّفـات والتقلّبـات، كالحاكـم ونحـوه، ولا 
يجـوز لـه التصـرّف في مـال اليتيـم بـدون رعايـة الغبطة له بلا خلاف 
فـي ذلك ظاهـرًا؛ لأنّ المسـتفاد من الأدلّـة))) الدالّة على ولايتـه هو أنّه 

ا لليتيـم ليُلاحـظ منافـع اليتيم. تعالـى إنّمـا جعلـه وليًّ

وأمّا الوليّ الإجباريّ الذي هو وليّ عليه كالأب والجدّ، ففي اشتراط 
رعاية المصلحة في تصرّفاته)))، أو كفاية عدم المفسدة كلامٌ))).

تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ{ )سـورة   منهـا قولـه تعالـى: }وَلَ تَقْرَبُـوا مَـالَ الْيَتيِـمِ إلَِّ باِلَّ (((
.)34 الإسـراء:  وسـورة   ،152 الأنعـام: 

ومنهـا خبـر منصـور الصيقـل، حيـث قال: »سـألت أبـا عبدالله× عـن مال 
اليتيـم يُعمـل بـه؟ قـال: فقـال×: إذا كان عندك مـال وضمنته فلـك الربح، 
وأنـت ضامـن للمـال، وإنْ كان لا مال لـك وعملت به فالربـح للغلام، وأنت 

ضامـن للمـال« )تهذيب الأحـكام: 29/4 ح71(

 ينظـر: المبسـوط: 200/2، تحرير الأحـكام: 544/2، مجمـع الفائدة: 13/4،  (((
مفتاح الكرامـة: 24/11-25، وغيرها.

 حُكي هذا القول في جواهر الكلام: 463/35. (((

]اتّـــار الولّي بمال 
اليتيم[

]اعتبــار مراعـــاة 
المصلحــة في الــولّي 
الإجبــاريّ  غــر 

كالحاكم[

يـشــترط  ]هـــل 
الـمصلحة أو عدم 
المفسدة في تصّرفات 
الـولـيّ الإجبـاريّ 

كالأب[
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والأقـوى الثانـي؛ لعـدم الدليـل علـى الاشـتراط المذكـور، فيجوز 
ا، بـل تنفذ معاملاتـه في ماله  تصرّفاتـه فـي مـال اليتيم ولـو لم يكـن مَليًّ

ولـو مع المفسـدة فـي الجملة.

والتمسّـك للاشـتراط مطلقًـا بقولـه تعالـى: }وَلَ تَقْرَبُوا مَـالَ الْيَتيِمِ 
{)))، حتّى في مطلـق التقلّبات الشـاملة لنقل ماله  تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ إلَِّ باِلَّ
مـن مـكان إلـى مكان متسـاويين فـي حفـظ المـال، وتبديـل درهم من 
دراهمـه بمثلـه مـن كلّ وجه، كمـا يظهر من بعـض إطلاقاتهـم)))، لعلّه 

ممّـا لا وجـه له.

ـا أنْ يكـون مـراد مَـنْ أطلـق فـي ذلـك اعتبـار  ومـن المحتمـل قويًّ
الاشـتراط فـي التصرّفـات التـي يكـون مالـه فيها فـي معـرض التلف، 

كإقـراض مالـه لا مطلقًـا.

إذا  كما  جائزًا،  وكان  اليتيم  بمال  الوليّ  اتّجر  إذا  حال،  كلّ  وعلى 
ا وراعى الغبطة فيما إذا كان كالمضاربة في كون المال غالبًا في  كان مليًّ
معرض التلف، فلا إشكال في كون الربح لليتيم، وثبوت الزكاة المندوبة 
في مال التجارة على اليتيم، وعدم كون التاجر ضامنًا؛ ضرورة أنّ قضيّة 

جواز التصرّف حينئذٍ ونفوذه - كما هو المفروض- هو ذلك.

 سورة الأنعام: 152، وسورة الإسراء: 34.  (((

 ينظـر: زبـدة البيان فـي أحـكام القـرآن: 394، ذخيـرة المعـاد: 1/ق422/3،  (((
.560 الأيّـام:  عوائد 

ــة  ــوى كفايـ ]الأق
عــدم المفســدة في 
الــولّي  تصّرفــات 

الإجباريّ[

]حكـــم الـــزكاة 
اتّر  إذا  والربـــح 
مال  بعـــن  الولّي 
وكــــان  اليتيـــم 

جائزًا[
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مضافًـا إلـى دلالـة جملـة من الأخبـار على ذلـك، كخبـر محمّد بن 
الفضيـل قـال: »سـألت أبـا الحسـن الرضـا× عـن صبيـةٍ صغـارٍ لهم 
مـالٌ بيـد أبيهـم أو أخيهـم هـل تجب علـى مالهـم زكاة؟ فقـال×: لا 
تجـب فـي مالهـم زكاة حتّـى يعمـل بـه، فـإذا عمل بـه وجبت الـزكاة، 

فأمّـا إذا كان موقوفًـا فال زكاة عليـه«))).

وغيره من الأخبار الكثيرة القاضية بذلك))).

ولعـلّ ذكـر )الأخ( فـي هـذا الخبـر فـي كلام السـائل؛ لكونـه وليًّـا 
ا شـرعيًّا. ـا وإنْ لـم يكـن وليًّ عرفيًّ

ولا فـرق فـي ذلك بيـن كون الولـيّ إجباريًّـا وغيره، وأنّـه بعد جواز 
المعاملـة يكـون الربـح لليتيـم، وتكـون الـزكاة المندوبـة عليـه، ولا 

ضمـان علـى التاجر.

وإنْ كان الأقـوى في غير الإجباريّ عدم اشـتراط رعايـة الغبطة، إلّ 
فـي التصرّفـات التي يكـون المال فيها فـي معرض التلـف كالمضاربة، 

فيُعتبـر فيـه مـا يُعتبر في الولـيّ الإجباريّ مـن لزوم رعايـة الغبطة.

هذا كلّه فيما إذا وقعت المعاملة بعين مال اليتيم.

وأمّـا إنْ عامـل بالذمّـة ودفع مـال اليتيم عوضًـا عمّا اسـتقرّ في ذمّته 

 تهذيب الأحكام: 27/4-28ح67، الاستبصار: 29/2 ح85. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 87/9-89 ب: 2 من أبواب مَنْ تجب عليه الزكاة. (((

 ]عــــدم الفـــرق
ـــن  ـــي الـحكمـ فـ
المذكوريـــن بــــن 
ـــاريّ  ـــولّي الإجب ال

وغيره[

الــزكاة  ]حكـــم 
والربح إذا اتّـجــر 
الـولّي بالذمّة ودفع 

مال اليتيم عوضًا[
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بعـد رعاية الغبطـة ووجود الملاءة، فمقتضـى القواعد المقـرّرة صحّة 

المعاملـة، وكـون الربـح للتاجـر لا لليتيـم؛ لأنّـه نمـاء مالـه، كمـا أنّ 

الخسـران عليـه، والـزكاة المندوبـة أيضًـا عليه لا علـى الصغير.

وأمّـا ما فـي جملة مـن الأخبـار الدالّـة بإطلاقهـا)))، أو بالخصوص 

علـى أنّ الربـح لليتيـم فـي صـورة المعاملـة بالذمّـة، حتّـى ذهـب فـي 

)المناهـل( تبعًـا للبهبهانـيّ  إلـى كـون الربـح لـه ولـو في صـورة عدم 

جـواز الاتّجـار بماله)))، كمـا إذا غصب مالـه واتّجر به، فسـيأتي التنبيه 

علـى الجمـع بينهـا وبيـن مـا تقتضيـه القواعـد الشـرعيّة مـن التفصيل 

الـذي أشـرنا إليه.

وأمّـا إذا اتّجـر الولـيّ مع عـدم الجواز، كمـا إذا لم يُـراع المصلحة، 

ا،  أو كان هناك مفسـدةٌ، فيمـا إذا وجب رعاية الغبطة، كمـا إذا كان إجباريًّ

أو رعايـة عدم المفسـدة، كمـا إذا كان غير إجباريّ.

فإمّا أنْ يتّجر لليتيم.

أو يتّجر لنفسه.

 منهـا ما عن سـعيد السـمّان قـال: »سـمعت أبا عبـدالله× يقول: ليـس في مال  (((
اليتيـم زكاة إلّ أنْ يُتّجـر بـه، فـإنْ اتُّجـر به فالربـح لليتيم، فإنْ وضـع فعلى الذي 

يتّجـر به« )الكافـي: 541/3 ب: زكاة مـال اليتيم ح6(.

 ينظر: المناهل )مخطوط(: 16-17، مصابيح الظلام: 101/10. (((

ــع  ــولّي م ــار ال ]اتّ
عدم الجواز[

]صورتا المسألة[
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فعلـى الأوّل: لا إشـكال فـي انطباق الحكـم بالضمان وكـون الربح 
. لليتيم

فكـون الـزكاة عليـه علـى القواعـد سـواء كان منشـأ عـدم الجـواز 
فسـاد الاقتـراض أم غيـره، بل الظاهـر أنّ الحال كذلك ولـو كان التاجر 

وليّ. غيـر 

وعلـى الثانـي: - يعني فيما إذا اتّجر لنفسـه بالذمّة، ودفـع مال اليتيم 
ا ولم  ـا، أو كان وليًّ عوضًـا عمّا اشـتغلت بـه ذمّته، ولـم يكن التاجـر وليًّ
يكـن مليًّـا- فلا إشـكال فـي كـون القـرض فاسـدًا، ووقـوع المعاملة 

لليتيم، وعـدم وجـوب زكاة عليه.

ولا فـي كونـه ضامنًـا لمالـه، بمعنـى أنّـه يلزمـه علـى تقديـر التلف 
المثـل أو القيمـة، مـن غيـر فـرق بيـن أن يكـون الدفـع مـن مـال اليتيم 
مقصـودًا لـه مـن أوّل الأمـر وأنْ لا يكـون، لكـن بـدا لـه ذلـك بعـد 

المعاملـة.

أمّا فساد القرض فبالفرض.

وأمّـا الضمـان فلأنّـه بعـد فسـاد القـرض لعـدم الولايـة أو الملاءة 
يكـون التصـرّف المذكـور غصبًـا، وهـو كالإتلاف فـي كونـه موجبًـا 

للضمـان. 

وأمّا عدم وجوب الزكاة؛ فللأخبار))).

 منهـا مـا عـن سَـماعة بن مهـران، عـن أبي عبـدالله×، قـال: »قلت لـه: الرجل  (((

]حكـــم الـــزكاة 
والربـــح مـــا لـــو 

اتّر لليتيم[

]حكـــم الـــزكاة 
والربـــح مـــا لـــو 

اتّر لنفسه[
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وأمّـا وقـوع المعاملة لليتيـم؛ فلأنّ التقديـر وقوع المعاملـة بعين ماله 
وعـدم صيرورتـه بالقـرض الفاسـد ملـك التاجـر، فالمالـك للمبيع هو 

اليتيـم، ولازمـه كـون الربـح لـه، إلّ أنّ فيـه كلامًا سـتقف عليه.

فـإنْ قيل: بعـد الحكم بفسـاد التصـرّف في مالـه، وحرمـة التقلّبات، 
كيـف يصـحّ الحكم بصحّـة المعاملة كي يحكـم بوقوعها لليتيـم، مع أنّ 

البيـع الخاصّ مـن مصاديق التصرّف الفاسـد، والتقليـب الباطل؟!

وأيضًـا المقصـود هـو المعاملة لنفسـه، فكيـف يقع لغيـره، والعقود 
تتبـع القصود؟!)))

قيـل لـه: لا ملازمة بيـن حرمة أصل التصـرّف في مال اليتيم وفسـاد 
البيـع الخـاصّ؛ فـإنّ أصـل المعاملـة قـد وقـع بالذمّـة فهـي صحيحـة 
المعاملـة  حرمـة  يُوجـب  لا  اليتيـم  مـال  مـن  الدفـع  وحرمـة  قطعًـا، 
الخاصّـة، بـل يجـب عليـه الدفـع مـن غيـره، فلـو اشـتملت المعاملـة 
الخاصّـة علـى مصلحـة، كمـا إذا بـاع أو اشـترى بثمـن المثـل مثلًا، لا 
ضيـر فـي الحكم بصحّة تلـك المعاملـة الخاصّة؛ إذ المنـع من تعريض 
المـال فـي معـرض التلف - نظـرًا إلـى أنّ السلامة عن الضرر ليسـت 

يكـون عنـده مـال اليتيم ويتّجر بـه أيضمنه؟ قال: نعـم، قلت: فعليـه زكاة؟ قال: 
لا، لعمـري لا أجمـع عليـه خصلتيـن: الضمـان والـزكاة« )تهذيـب الأحـكام: 

28/4ح69(.

 ينظر مفتاح الكرامة: 27-26/11. (((

]الإشـكال بالتنافي 
بين الحكم بفسـاد 
التصّرف بمال اليتيم 
والـحكــم بصحّة 
الـمعاملة والـربح 

لليتيم[

]جواب الإشكال[
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قضيّـة دائميّـة؛ إذ قـد يحصـل الضـرر وقـد يحصـل النفـع، كمـا هـو 
المعنـى بعدم جـواز أصـل التقليب - لا يمنـع من الحكـم بصحّة البيع 

بثمـن المثـل مثلاً وإنْ كان فـي أصـل التقليـب عاصيًا.

فـإنّ مـن البيّـن أنّـه لا اسـتحالة فـي أنْ يقـول الشـارع: قـد عصاني 
التاجـر فـي أصـل التصـرّف فـي مـال اليتيـم، لكـن يصـحّ المعاملـة 
للغبطـة  الجامعـة  بـل  الشـرعيّة،  العيـوب  عـن  العاريـة  الشـخصيّة 
والمصلحـة، بـل يمكـن أنْ لا يكـون هنـاك عصيـان أصلًا، كمـا لو باع 

سـاهيًا أو ناسـيًا.

والنهـي النوعـيّ الراجـع إلـى أصـل التقليـب حـال التذكّـر لا يمنع 
مـن صحّـة البيع الشـخصيّ.

نعم، لا نزاع في البطلان إنْ باع بغير ثمن المثل مثلًا.

وأمّـا وقـوع المعاملـة لليتيم بعـد أنْ كان المقصود المعاملة لنفسـه، 
فالإنصـاف أنّ للِإشـكال فيـه مجـالًا إنْ لم يكن هنـاك إجمـاع لمَِا ذكر 

في الاعتـراض مـن تبعيّة العقـود للقصود.

ومـن هنـا يقوى كـون المعاملـة المذكورة مـن باب الفضوليّ سـيّما 
فيمـا إذا وقعـت بعين مـال اليتيم لكـن لا لليتيم.

ثـمّ علـى تقديـر الصحّة لا من بـاب الفضولـيّ، بل من بـاب أنّ هذه 
المعاملـة الشـخصيّة وقعـت مـن أهلـه في محلّه، لا شـكّ فـي وجوب 
إنفـاذه علـى الحاكم، وعلـى اليتيم بعـد الكمـال، ولا يجوز لـه ردّه إلّ 

]هـل تقـع المعاملة 
لليتيـم إذا قصدهـا 

المتّجر لنفسه[
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فيمـا إذا كانـت الإجـازة منوطـة فـي نظـر الولـيّ بالمصلحـة، وإلّ فلا 
دليـل علـى ثبـوت السـلطنة علـى عـدم الإمضـاء للحاكـم، أو للصبـيّ 

البلوغ. بعـد 

والإجـازة الموجـودة مـن قبـل الله تعالـى كافيـة فـي الصحّـة، وهو 
الإلهيّة. بالإجـازة  المعنـي 

وكذلـك الـكلام فـي اتّجار غيـر الوليّ، ففيمـا جاز التصـرّف - كما 
ـا - تقـع التجـارة لليتيم ولـه الربح، كما فـي الوليّ، وفيما  إذا ]كان[ مَليًّ
لـم يجز لـه؛ لعدم الملاءة، فإنْ اشـترى بعين مـال اليتيم تقـع المعاملة 
أيضًـا لليتيـم - لـو قلنـا بكـون المعاملـة فضوليًّـا- ويكـون الخسـران 
علـى التاجـر، ولا حاجـة إلى إجـازة الولـيّ إنْ لم تكن الإجـازة منوطة 

بالمصلحـة؛ لكفايـة الإجـازة الإلهيّة فـي الصحّة.

وكفـاك فـي عـدم الافتقـار إلـى الإجـازة فـي الموضعيـن - مضافًا 
إلـى عـدم ثبـوت هـذه السـلطنة للولـيّ، أو للحاكـم، أو لليتيـم بعـد 
البلـوغ - قاعـدة وجـوب الوفـاء بالعقـود المدلـول عليهـا بالإجمـاع 

والسـنّة))). والكتـاب 

 أمّا الإجماع فينظر السرائر: 326/2.  (((
ذِيـنَ آمَنُـوا أَوْفُـوا باِلْعُقُودِ{  هَـا الَّ وأمّـا الكتـاب الكريـم فقوله تعالـى: }يَا أَيُّ

المائدة: 1(. )سـورة 
وأمّـا السـنّة فمـا روي عن الإمـام الصـادق والكاظـم’: »المسـلمون عند 
تهذيـب  النـكاح...ح8،  فـي  الشـرط  )الكافـي: 404/5 ب:   شـروطهم« 

]اتّـجــــار غـــر 
الولّي[
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وملخّـص المقـال: إنّ التصـرّف كلّمـا كان سـائغًا شـرعًا ،كمـا فـي 
ـا، والملاءة إنْ كان غير وليّ،  صـورة المصلحـة إنْ كان المتصـرّف وليًّ
فلا إشـكال -في صـورة الاتّجار بعين المـال - في كون الربـح لليتيم، 

واسـتحباب الزكاة فـي ماله.

ولا في عدم ضمان التاجر بعد انتقال المال إلى المشتري مثلًا.

ولا فـي عدم تسـلّط أحـد على فسـخ المعاملـة المفـروض وقوعها 
مـن أهلهـا فـي محلّهـا، واشـتمالها علـى الإجـازة الإلهيّـة، ودخولهـا 

تحـت قاعـدة وجـوب الوفاء.

بـل التصرّفـات الصـادرة مـن الولـيّ الإجبـاريّ نافـذةٌ ولـو بـدون 
الملاءة والمصلحـة علـى مـا سـبق التنبيـه عليـه.

بـل لا فـرق فـي ذلـك بيـن الاتّجـار لليتيـم والاتّجـار لنفسـه، وإنْ 
احتمـل فـي صـورة الاتّجار لنفسـه أنْ يكون ذلـك من بـاب الفُضُوليّ.

ويأتـي فـي ذلـك الـكلام الذي نذكـره فـي صـورة الاشـتراء بالذمّة 
لنفسـه مـع حرمـة التصـرّف فـي المال.

بـل لا يخفـى أنّ فسـخَ المعاملـة الواقعـة علـى الوجـه الصحيـح 
لليتيـم عليـه. الحاصلـة  للمنفعـة  تفويـتٌ 

ا،  وكلّمـا لـم يسـغ التصـرّف للتاجـر، كمـا إذا لم يكـن وليًّـا ولا مَليًّ

الأحكام: 22/7ح93(.

الـمقال:  ]ملخص 
حكـم مـا لـو اتّر 
وكان  المـال  بعين 

جائزًا[

]حكـم ما لـو اتّر 
بعين المـال ولم يكن 

جائزًا[
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فلا إشـكال أيضًـا -فـي صـورة الاتّجار بعيـن المـال، وكـون الاتّجار 
لليتيـم- في حرمة أصـل التصرّف، وصحّة المعاملة الخاصّة المشـتملة 
علـى المصلحـة علـى حذو ما سـبق، ووقـوع المعاملـة لليتيـم، ويتبعه 

كـون الربح لـه والـزكاة عليه، وكـون التاجـر ضامنًا.

وفي الافتقار إلى الإجازة الكلامُ المتقدّم.

ووجه الافتقار إليها هنا كون المعاملة من باب الفضوليّ، فتأمّل.

وهكذا الكلام لو اشترى لليتيم بالذمّة ودفع المال من باب الوفاء.

والمنـع مـن الدفـع لا يُوجـب فسـاد المعاملـة الخاصّـة، علـى مـا 
سـيأتي فـي صـورة الاشـتراء بالذمّـة لنفسـه.

ولا يخفـى أنّ مـا ذكرنـا فـي القسـمين المذكوريـن - مـن ثبـوت 
الضمـان فـي ثانيهمـا، وعـدم ثبوته فـي أوّلهمـا، وثبوت الربـح، وكون 
الربـح لليتيـم، والـزكاة عليـه، وصحّـة المعاملـة فـي كليهمـا - منطبقٌ 

علـى القواعـد الشـرعيّة مـن دون إشـكال فـي شـيء منهما.

وأمّـا لـو اتّجر لنفسـه بالذمّـة في صـورة عدم جـواز التصـرّف: بأن 
يُعامـل لنفسـه فـي الذمّـة، ويدفـع مـال اليتيـم عوضًـا عمّـا اسـتقرّ في 
ذمّتـه، فلا إشـكال أيضًا في الضمـان، وانطباقه على قاعـدة الضمان)))، 
مـن تحقّقـه بأحـد الأسـباب المعهـودة التـي هـي اليـد، والتسـبيب، 

والإتلاف، سـواء كان التاجـر هـو الولـيّ أم غيره.

 في حاشية الأصل: »مطبّق على القواعد«.  (((

]حكم مـا لـو اتّر 
ولم  بالذمّـة  لنفسـه 

يكن جائزًا[
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ولا في صحّة المعاملة الخاصّة؛ لمَِا أشـرنا مـن أنّ المعاملة المذكورة 
بعـد اندراجهـا تحـت قاعـدة الوفـاء، ووقوعها علـى الوجه المشـروع لا 

يقتضي فسـادُ الدفع بفسـادها)))، ولا تفتقر إلـى الإجازة. 

وأمّـا أنّ المعاملـة تقـع لنفسـه ليترتّـب عليه كـون الربح لـه والزكاة 
إشـكال؛  ففيـه  عليـه،  والـزكاة  لـه  الربـح  ليكـون  لليتيـم  أو  عليـه، 
فالأصحـاب حكموا في ذلـك بكون المعاملـة لليتيم أيضًـا، وأنّ الربح 

عليـه))). والـزكاة  له، 

ووجـه الإشـكال: أنّ مقتضـى القواعـد المتقنـة المجمـع عليهـا أن 
تكـون المعاملـة للتاجـر، ويكـون الربـح لـه، والخسـران عليـه؛ لأنّ 
مـن المقـرّر أنّ مَـنْ اشـترى شـيئًا بالذمّة لنفسـه يقع الشـراء له ويسـتقرّ 
العـوض بذمّتـه، فـإنْ دفـع عوضًا عمّا فـي ذمّته مـن أعيان مالـه، أو من 

مـال مَـنْ رخّصـه فـي الدفع عنـه تَبـرأُ ذمّتـه وتتـمّ المعاملة.

وإنْ دفـع مـن مـال غيره الـذي منعه مـن الدفع عنـه، أو لـم يُرخّصه 
فيـه يكـون الدفع فاسـدًا، وتبقـى الذمّة مشـغولة يجب عليـه مع ضمان 
المدفـوع إبراء ذمّته بالدفع الشـرعيّ، والمعاملة فـي كلا الحالين واقعة 
لنفسـه، ولازمـه تعلّـق الربح والخسـران بـه لا باليتيـم؛ لحصولهما في 

ملكـه لا في ملـك الصغير.

 كذا، والأولى: )فسادَها(. (((

 ينظـر: الوسـيلة: 279، تذكرة الفقهـاء: 271/14، مختلف الشـيعة: 260/3،  (((
وغيرها.

]الإشكال في حكم 
الأصحاب بكــون 
الربح لليتيم إذا اتّر 
الولّي لنفسه بالذمّة[

ــكال  ــه الإش ]وج
مخالفته للقواعد[
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إلّ أنّ جملـة مـن الأخبـار تـدلّ بإطلاقهـا علـى مـا حكموا بـه: من 
كـون المعاملـة فـي هـذا الفـرض أيضًـا لليتيـم، وأنّ الربـح لـه والزكاة 

منها: عليـه، 

مـا رواه سـعيد السـمّان قـال: »سـمعت أبا عبـدالله× يقـول: ليس 
فـي مـال اليتيـم زكاة إلّ أنْ يُتّجـر بـه، فـإنْ اتّجر بـه فالربح لليتيـم، وإنْ 

وضـع فعلى الـذي يتّجر بـه«))).

ومنهـا غيـر ذلـك)))، وقـد تقـدّم بعضهـا فـي المسـألة السـابقة)))، 
ولعلّهـا هـي مسـتندهم الـذي خرجـوا بـه عـن القواعـد.

القواعد،  وهذه  الأخبار  تلك  بين  والجمع  العلاج  من  حينئذٍ  ولابدّ 
وأنّه هل تقيّد الأخبار بالقواعد، أو القواعد بالأخبار؟

علـى  )المناهـل(  صاحـب  منهـم  المتأخّريـن  مـن  جَمْـعٌ  فنقـول: 
الجمـع بينهمـا بتخصيـص القاعـدة بالأخبـار)))، بمعنـى كـون المقـام 
خارجًـا مـن القاعـدة باقيًـا تحـت الأخبـار، بـل ألحـق فـي )المناهل( 

المجنـون بالصغيـر فـي ذلـك، بـل تعـدّى إلـى مطلـق الغاصـب))).

 الكافي: 541/3 ب: زكاة مال اليتيم ح6. (((

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 16/2ح1599. (((

 تقدّم ذلك ص77. (((

 ينظـر: المناهـل )مخطـوط(: 16-22، الحدائـق الناضـرة: 333-332/18،  (((
وغيرهما.

 ينظر المناهل )مخطوط(: 18، 35.   (((

بعـــض  ]دلالـــة 
ـــا  ـــى م ـــار ع الأخب
بــــه  حكـــــم 

الأصحاب[

]الجمع بين الأخبار 
والقواعد[

]تخصيص صاحب 
)المناهل( القـاعدة 

بالأخبار[
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واحتـجّ))) بما روى مسـمع أبو سـيّار، قال: )قلـت لأبي عبدالله×: 
إنّـي كنت اسـتودعت رجلًا مـالًا فجحدنيـه، وحلف لي عليـه، ثمّ جاء 
بعـد ذلـك بسـنتين بالمـال الـذي اسـتودعته إيّـاه، فقـال: هـذا مالـك 
فخـذه، وهـذه أربعـة آلاف درهـم ربحتهـا فـي مالـك، فهـي لـك مـع 
مالـك، واجعلنـي في حـلّ، فأخـذت المال منـه وأبيت أن آخـذ الربح، 
وأوقفـت المـال الـذي كنـت اسـتودعته، وأتيـت حتّى أسـتطلع رأيك، 
فمـا تـرى؟ قـال: فقـال×: خـذ ]نصـف[* الربـح، وأعطـه النصـف، 

وأحلّـه؛ إنّ هـذا رجـل تائـب، والله يُحـبّ التوّابين())).

والأمـرُ بإعطـاء الربـح محمـولٌ علـى الاسـتحباب، كمـا يُسـاعده 
التعليـل بأنّـه: »رجـل تائـب«.

وضعـفُ بعـض رواته منجبـرٌ بوجود ابـن محبوب في السـند، وهو 
من أصحـاب الإجماع)))، نـصّ بذلك بعـض الأجلّء))). 

 ينظر المناهل )حجريّ(: كتاب الوديعة: 242-241. (((

 ينظر: مَنْ لا يحضره الفقيه: 305/3 ح4091، تهذيب الأحكام: 180/7ح793. (((

الكاظـم  الإمـام  أصحـاب  مـن  الـزرّاد،  أو  السـرّاد  محبـوب  بـن   الحسـن  (((
والرّضـا’، وهـو من أصحاب الإجماع، توفّي سـنة )224هــ(، وعمره )75( 
سـنة. )ينظـر: رجـال الكشّـيّ: 830/2 رقـم1050، 851 رقـم1094، رجال 

الطوسـيّ: 334، 354، خلاصـة الأقـوال: 97(

 ينظـر: جواهـر الـكلام: 51/27، ينابيع الأحـكام: 105/1، رياض المسـائل:  (((
وغيرها.  ،100/13

صاحب  ]احتجاج 
)المناهل(بروايــة 

مسمع[

]انجبار سـند رواية 
مسـمع بوجود ابن 

محبوب[
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وأمّـا الأمـر بأخـذ الربـح فظاهر فـي الوجـوب؛ إذ الأمر ظاهـر فيه، 

بـل لا معنـى لاسـتحباب أخذ مـال الغيـر، ولا ربـط للتعليـل المذكور 

فـي ذلـك، فيدلّ علـى أنّ ما اسـتربحه الغاصـب من أربعـة آلاف درهم 

ملـك الرجل المسـتودع لا التاجـر الغاصب.

كمـا أنّ أخبـار البـاب تدلّ علـى أنّ الربـح لليتيم الـذي هو صاحب 

للتاجـر مصبّهـا  الربـح  بكـون  القاضيـة  والقاعـدة  للتاجـر،  المـال لا 

التجـارة فـي غيـر مـال اليتيـم، وفـي ماله الـذي صـحّ إدخاله فـي ملك 

التاجـر بالنواقـل الشـرعيّة علـى الوجـه الصحيح.

وجملـة مـن المتأخّرين: كالشـهيدين، وثانـي المحقّقين))) عكسـوا 

فـي الجمـع، فخصّصـوا الأخبـار بالقاعـدة، وتنزيـل الأخبـار بمـا إذا 

وقعـت المعاملـة بعيـن مـال اليتيم.

ففـي )المـدارك(: )إنّمـا يكـون الربـح لليتيـم مـع الشـراء بالعيـن 

ـا، أو مـع إجازتـه وحصـول الغبطـة للطفـل. وكـون المشـتري وليًّ

ولا يقـدح فـي ملـك الطفـل حينئـذٍ عـدم نيّتـه؛ لأنّ الشـراء بعيـن 

مالـه يصرفـه إليه مـع الغبطـة والولايـة، أو الإجـازة())). انتهـى محلّ 

. جة لحا ا

 ينظر: البيان:277، مسالك الأفهام: 357/1، جامع المقاصد: 5/3. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 20/5. (((

ــة  ــب دلالـ ]تقريـ
روايـــة مســـمع 
عـــى تخصيـــص 

القواعد[

]تخصيص جملة من 
المتأخّرين الأخبار 

بالقاعدة[

]تنزيــل الأخبــار 
ــورة وقوع  ــى ص ع
ــن مال  ــة بع المعامل

اليتيم[
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واعتـرض عليـه البهبهانـيّ فـي )شـرح المفاتيح(: )بـأنّ هـذا التقييد 
بعيـد؛ لأنّ المعاملـة بعيـن المال فـي غاية النـدرة، فلا وجـه لحمل تلك 
الإطلاقـات على الفـرد النادر، بل لابدّ مـن حملها على الأفراد الشـائعة 
المتعارفـة علـى ما هو الشـأن في جميـع الإطلاقات، وظاهـر أنّ الغالب 

هـو الاشـتراء بالذمّة، فالواجـب تخصيص القاعـدة بالأخبار())).

ويمكـن دفع هـذا الاعتراض: بـأنّ المراد مـن الاتّجـار بالمال ليس 
هـو المعاملـة بعين شـخصيّ من مال اليتيم ليسـتبعد تنزيـل الإطلاقات 
عليـه لكونه نـادرًا، بـل المـراد بالاتّجار بعيـن ماله جعل المـال بضاعة 
معـدّة للبيـع والشـراء، كما هـو المتعـارف فـي المضاربة لـربّ المال، 
فيعامـل التاجـر بعـد جعـل المـال فـي عهدتـه، على وجـه يكـون البيع 

والشـراء على عهـدة رأس المال.

وظاهر أنّه ليس بنادر كي لا يصحّ حمل الإطلاقات عليه.

وقضيّـة ذلك أنْ يكـون الربح لليتيـم، والزكاة عليـه، والضمان على 
التاجـر؛ لأنّ المـال بـاقٍ علـى ملك اليتيـم ولو لـم يقصـد المعاملة له، 
غاية الأمر اسـتحقاق التاجر لُأجـرة المثل إنْ كان مأذونًـا في التصرّف، 

وإلّ فلا شـيء له أصلاً، وعليـه الضمان، كما هـو المفروض.

ومُلخّـص الدفـع: أنّ المراد مـن الاتّجار بعين المـال نوع خاصّ من 
الاتّجـار، كالمضاربـة غير الشـرعيّة لا المعاملة بعين معيّنـة، وحيث إنّ 

 ينظر مصابيح الظلام: 101/10. (((

]اعرتاض الوحيـد 
البهبهانّي على تنزيل 
الأخبـار على صورة 
وقـوع المعاملة بعين 

المال[

اعـرتاض  ]دفــع 
الوحيد البهبهانّي[

دفـــع  ]ملخّــص 
الاعتراض[



ع بْ تجنأوّل في مَلا ﻿الشرط..................................113 يل زكاة: كل اه  لام

جعـل المـال فـي الذمّـة والتصـرّف فيـه بعـد ذلـك بالبيـع والشـراء لم 
يـأذن فيـه الشـارع، كان رأس المـال باقيًا على ملـك اليتيم.

ولازمـه وقـوع المعاملـة للصغيـر، وكـون الربح لـه، والـزكاة عليه، 
والضمـان علـى التاجـر الغاصـب، بـل المـراد خصـوص المضاربـة، 
إلّ أنّهـا فـي المفـروض محرّمـة، فلابـدّ مـن حمـل الإطلاقـات - بعد 

ظهورهـا فـي ذلـك - علـى ذلك.

تلك الأخبار دلالة واضحة على  ليس في  يُقال:  أنْ  أمكن  هنا  ومن 
خلاف ما تقتضيه القواعد المحكمة كي نضطرّ إلى العلاج والجمع.

القطعيّـة  بالقواعـد  الأخـذ  مـن  لابـدّ  المعارضـة،  تقديـر  وعلـى 
المجمـع عليهـا، وتنزيـل الإطلاقـات علـى مـا أشـرنا إليـه مـن إرادة 

عليـه. اسـتدللنا  لمـا  بالقواعـد  وتقييدهـا  المضاربـة، 

فظهـر أنّ المختار ما عليـه المتأخّرون: من تقييد الأخبـار بالقواعد، 
لا العكـس، وكيـف يصـحّ تخصيص القاعـدة بالأخبار مـع أنّ الضمان 

-علـى تقدير مشـروعيّة التصرّف- ممّـا لا وجه له؟!

وعلـى تقديـر ظهور بعـض تلـك الإطلاقات فيمـا يُخالـف القاعدة 
المتقنـة، لابـدّ مـن رفـع اليد عـن ذلك الظهـور لا عـن القاعدة.

وبتقرير آخر: إنّ هنا أمرين:

أحدهما: الاشتراء بمال اليتيم، وجعل عين ماله ثمنًا.

]تقريب عدم دلالة 
الأخبار على خلاف 

مقتضى القواعد[

]المختـــار تقييــــد 
الأخبار بالقواعد[
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ثانيهمـا: الاتّجـار بمالـه، وجعـل مالـه فـي عهدته، ثـمّ التكسّـب به 
بالبيـع والشـراء، كمـا فـي المضاربة.

والاتّجـار بالمال يسـتلزم البيع والشـراء، وندرة المعاملـة بعين المال 
إنّمـا هي فـي خصوص الاشـتراء بالمال، وأمّـا الاتّجار بالمـال الذي هو 

مـورد الأخبـار فلا نـدرة فيه أصلاً، وكم من فـرق بين هذيـن الأمرين.

ومـا يفيـده حمـل الأخبـار علـى الثاني منطبـق علـى القواعـد، وهو 
حمـل على المتعـارف الغالب، مـن غير فرق بيـن أنْ يُقال: إنّ المُنسـاق 
مـن الأخبـار هو ذلـك مـن أوّل الأمر بلا تعارض بينهـا وبيـن القواعد، 
أو تُحمـل الأخبـار عليهـا؛ لأجـل المعارضة، وكـون ذلك هـو الغالب.

هـذا تمام الـكلام في بيـان اشـتراط الكمال فـي خصـوص النقدين 
المعبّـر عنهمـا بالمـال الصامت، أعنـي الذهـب والفضّة، وأنّـه لا زكاة 
فيهمـا لا علـى اليتيـم كمـا أشـبعنا الـكلام فيه فـي الفصـل الأوّل، ولا 

علـى مـن كان ملحقًـا بـه كما اسـتوفيناه فـي الفصـل الثاني.

الفصل الثالث

فـي بيان اشـتراط هذا الشـرط في المـال الناطـق، الذي يُـراد به على 
ما عن الجوهريّ: الغلّت، والأنعام))).

ــه هــل يجــب علــى اليتيــم والملحــق بــه الــزكاة فــي الغــاّت  وأنّ

 ينظر الصحاح: 257/1، وفيه: المراد من الناطق الإبل والغنم فقط. (((

في اشتراط الكمـال 
في الغلّت والأنعام

غـــاّت  ]حكــم 
اليتيم وأنعامه[
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الأربع، والأنعام الثلاثة أم لا؟

وحيـث بنينا فـي الفصل الثانـي على إلحاق مَـنْ ألحقنـاه باليتيم فلا 
غَـرو فـي قصـر البحـث هنـا علـى اليتيـم مـع الإشـارة الإجماليّـة آخر 

البحـث إلى حكـم المجنـون، والمغمـى عليه.

فنقـول: المشـهور بيـن المتأخّريـن -وهـو الأقـوى- عـدم وجوب 
فيهما))). الـزكاة 

وعـن جماعـة مـن القدمـاء وجوبهـا فيهمـا، كمـا عـن القاضـي، 
والحلبـيّ، والشـيخين)))، بـل نسـبه فـي محكـيّ )الناصريّـات(: )إلـى 

أصحابنـا())). أكثـر 

دليلنــا علــى عــدم الوجــوب فيهمــا: أصالــة عدمــه، وعــدم صلــوح 
الروايــة الآتيــة - التــي احتــجّ بهــا فــي )التهذيــب( علــى الوجــوب في 
ــى  ــاع عل ــولا الإجم ــل ل ــوب، ب ــات الوج ــاّت- لإثب ــوص الغ خص
ــتحباب  ــي الاس ــن نف ــنن أمك ــة الس ــي أدلّ ــامح ف ــتحباب، والتس الاس
أيضًــا؛ إذ ليــس فــي الأخبــار مــا يــدلّ علــى الاســتحباب، وإنْ أمكــن 

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 107/1، كشـف الرمـوز: 233/1، إرشـاد الأذهان:  (((
278/1، تحريـر الأحـكام: 347/1، وغيرهـا.

 ينظـر: المهـذّب: 168/1، الكافـي فـي الفقـه: 165-166، المقنعـة: 238،  (((
المبسـوط: 234/1، وغيرهـا.

 ينظر الناصريّات: 281. (((

ــدم  ــهور عـ ]المشـ
وجوب الزكاة[

ــدم  ــل عــ ]دلـيــ
الوجوب[
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إثباتــه ســيّما فــي الغــاّت - مضافًــا إلــى الإجمــاع، والتســامح - بأنّــه 

قضيّــة الجمــع بيــن الخبريــن الآتييــن، بــل الظاهــر فقــد الدليــل علــى 

الاستحباب والوجوب في المواشي، لا سليمًا ولا معارضًا.

فـإنْ كان هنـاك إجماعٌ مركّـبٌ، بمعنـى أنّ مَنْ نفى الـزكاة في غلّته 

نفاهـا في مواشـيه فهـو، وإلّ فالأصل عدم الـزكاة فيها.

ولـذا قـال في )المـدارك(: »أمّـا ثبوت الـزكاة في المواشـي وجوبًا، 

أو اسـتحبابًا فلـم نقـف له علـى مسـتند، وقد اعتـرف بذلـك المصنّف 

فـي )المعتبـر( فقـال - بعـد أنْ عَـزى وجوب الـزكاة في المواشـي إلى 

الشـيخين وأتباعهمـا-: )وعنـدي في ذلـك توقّف؛ لأنّـا نطالبهم بدليل 

ذلـك، والأولـى أنّـه لا زكاة في مواشـيهم؛ عملاً بالأصل السـليم عن 

انتهى. المعـارض()))«))) 

والتعبيـر بالتوقّـف بعـد وجـود الأصـل وعـدم الدليل علـى خلافه 

يُـراد بـه مجرّد الإشـارة إلى البحـث والنظر مـع رعايـة الأدب، كما هو 

دأب المحقّـق مـع الشـيخ+، وإلّ فلا مجـال للتوقّف فـي مثله.

فقـد ظهـر أنّ مـا عليـه المفيـد فـي محكـيّ )المقنعـة(، والشـيخ في 

جملـة من كتبـه من القول بمسـاواة المجنـون للطفل في وجـوب الزكاة 

 المعتبر: 488/2. (((

 مدارك الأحكام: 22/5. (((

ليــل  لد ا م  عــد [
اســتحباب  عــى 
الـــزكاة في مــواشي 
اليتيــم فضــاً عــن 

الوجوب[

ــيخين  ــول الش ]قـ
بمســاواة المجنــون 
ــل في وجوب  للطف
الــزكاة في غلّتــه 

وردّه[
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فـي غلّتـه)))، وأنّ هـذا هو الأشـبه، ممّا لا ينبغـي المصير إليـه بعد عدم 
الدليـل عليـه، مـع أنّ ثبوت الحكـم في المقيـس عليـه أوّل الكلام.

وأمّـا مـا عـن )المعتبـر( بعـد الاعتـراض عليهمـا: )بأنّـا نطالبهـم 
بدليـل مـا ذكـراه(، مـن أنّا لو سـلّمنا الوجـوب في غلاّت الطفـل تبعًا 
لمَِـا ادّعيـاه فمـن أين يلـزم مثله فـي المجنون؟ فـإنْ جُمـع بينهما بعدم 

العقـل، كان جمعًـا بقيـد عدمـيّ لا يصلـح للعلّة.

فيمكـن أنْ يُناقـش فيه: بـأنّ المعهود مـن طريقة الأصحـاب إلحاق 
المجنـون بالطفـل في كلّ باب على مـا بيّنّاه سـابقًا)))، والتصديق بذلك 
يتوقّـف علـى تتبّـع كلماتهم في أبـواب الفقـه، وإلّ فكلّ أحـد يعلم أنّ 

الأصـل عـدم الإلحـاق، فإنّ بـاب المناقشـة فيما لا نصّ فيه واسـعٌ.

بـل الظاهـرُ مـن تصفّـح كلمـات الأكثريـن إلحـاق المغمـى عليه 
بالمجنـون الملحـق بالطفـل أيضًـا، ولـذا يبطـل بـه العقـد لـو تخلّل 
بيـن الإيجـاب والقبـول، ويبطـل بـه الصـوم، وغيـر ذلـك علـى مـا 
سـبق التنبيـه عليـه، مـن أنّ الإغمـاء حالـة تُوجـب تعطيـل الحواس، 
 وتغطيـة العقـل كالجنون)))، وإنْ كانـت تلك الحالة في الجنون أشـدّ 

 ينظـر: المقنعـة: 238، الاقتصـاد: 278، النهايـة: 174، المبسـوط: 234/1،  (((
وغيرها.

 تقدّم بيانه ص69. (((

 تقدّم ذلك ص87. (((

]اعرتاض المحقّـق 
على إلحـاق المجنون 

بالطفل[

اعتراض  ]مناقشـة 
المحقّق[

ــى  ــاق المغمـ ]إلحـ
ــون  ــه بالمجنـ عليـ

الملحق بالطفل[



.......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل 118

مـن ذلـك، بل قريبـة من إزالـة العقـل، ولـذا لا يُطلق المجنـون على 
عليه. المغمـى 

إلحاقـه  عـدم  أصالـة  إلـى  نظـرًا  بالنـوم  عليـه  المغمـى  وإلحـاق 
بالمجنـون، وإلـى أنّ عمومات الزكاة شـاملة له كما يظهـر من بعضهم، 

قـد عرفـت ما فيـه))).

ومـا عـن الفاضـل مـن إلحـاق المغمـى عليـه بالمجنـون ليـس من 
متفرّداتـه)))، بـل إلحاقه به هو المعهـود من طريقة باقـي الأصحاب))).

وقـد اتّضـح بمـا ذكرنـا أنّ الأقوى عـدم وجـوب الزكاة فـي غلّت 
اليتيـم ومواشـيه، وأنّ المجنـون والمغمـى عليـه كاليتيـم في ذلك.

ــد،  ــن الجني ــه اب ــرّح ب ــا ص ــتحباب كم ــن الاس ــق م ــم، لا نضاي نع
ــم  ــاّت)))، وتبعه ــوص الغ ــي خص ــل ف ــي عقي ــن أب ــى، واب والمرتض

 تقدّم ذكره ص87. (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 16/5، نهاية الإحكام: 300/2. (((

 ينظـر: السـرائر: 409/1، المختصـر النافـع: 69، تحرير الأحـكام: 485/1- (((
486، 518، مسـالك الأفهـام: 60/2، وغيرها.

 ينظر المعتبر: 487/2-488، عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل. (((
وأمّا السيّد المرتضى فقد قال في )الناصريّات: 281(: »فأمّا الضرع والزرع فقد 
ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة«، واستفاد الشيخ الأنصاريّ 

من قوله هذا الاستحباب. )ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 91(
وحكـى الاسـتحباب عن السـيّد المحقّـقُ فـي )المعتبر: 487/2(، والسـيّد 

]الأقـــوى عـــدم 
ــزكاة  وجـــوب الـ
ـــل  ـــاّت الطف في غ
ومواشـــيه وعـــدم 
الـمــــانع مــــن 

الاستحباب[



ع بْ تجنأوّل في مَلا ﻿الشرط..................................119 يل زكاة: كل اه  لام

عامّــة المتأخّريــن فــي المواشــي أيضًــا)))، وسنشــير إلــى أنّــه مقتضــى 
الجمع بين الأخبار أيضًا.

وأمّا الشـيخ فاسـتدلّ في )التهذيـب( على الوجوب فـي الغلّت بما 
رواه فـي الصحيـح عـن زرارة ومحمّـد بن مسـلم، عن أبـي جعفر وأبي 

عبدالله’، وفيه: »وأمّا الغلّت فإنّ عليها الصدقة واجبة«))).

ودلالته على الوجوب ظاهرةٌ.

مرميّـة  لكنّهـا  الدلالـة  ظاهـرة  كانـت  وإنْ  الروايـة  بـأنّ  وأُجيـب: 
بموافقـة العامّـة علـى مـا فـي محكـيّ )المنتهـى()))، ويشـهد بذلك ما 
فـي خبـر مروان مـن قولـه×: »كان أبي يخالـف الناس في مـال اليتيم 

ليـس عليـه زكاة«)))، ولا اختصـاص للمـال بالنقديـن.

مـع أنّهـا معارضة بخبـر أبي بصيـر، عن أبـي عبدالله×، أنّه سـمعه 

العامليّ في )مدارك الأحكام: 22/5(.

 ينظر: شـرائع الإسلام: 105/1، إرشـاد الأذهـان: 278/1، إيضـاح الفوائد:  (((
167/1، البيـان: 276، وغيرها.

 تهذيب الأحكام: 29/4ح72، وفيه: )فأمّا( بدل )وأمّا(. (((

 ينظـر منتهى المطلـب: 28/8-30، ولم يرمِ العلّمة في النسـخة المطبوعة الرواية  (((
بموافقـة العامّة، بل اقتصـر على حكاية قول العامّـة الموافق للرواية.

نعـم، حملهـا الشـيخ البحرانـيّ علـى التقيّـة اسـتنادًا علـى نقـل العلّمـة فـي 
)المنتهـى( لقـول العامّـة. )ينظـر الحدائـق الناضـرة: 19/12(

 تهذيب الأحكام: 27/4ح63. (((

]دليـل الشـيخ على 
وجـوب الـزكاة في 

غلّت الصغير[

ــتضعاف دليل  ]اس
بموافقــة  الشــيخ 

العامّة[

]معارضــة دليــل 
ــر أبي  ــيخ بخ الش

بصير[
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يقـول: »ليـس فـي مـال اليتيـم زكاة، وليـس عليـه صالة، وليـس على 
جميـع غلّتـه من نخـل، أو زرع، أو غلّـة زكاة، وإنْ بلغ فليـس عليه لمَِا 
مضـى زكاة، ولا عليـه لمَِـا يسـتقبل حتّى يـدرك، فـإذا أدرك كانت عليه 

زكاة واحـدة، ]وكان عليـه[* مثـل ما علـى غيره من النـاس«))).

فـإنّ قولـه×: »وليس علـى جميع غلّتـه ...«إلخ - ولـو بملاحظة 
ـوق، والمقـام، والصـدر، والذيـل- ظاهرٌ فـي إرادة عموم السـلب  السَّ
لا سـلب العمـوم، وإنْ كان مُقتضـى أصل السـلب الوارد علـى العموم 

-علـى ما قالوا- سـلب العمـوم))).

ولعـلّ الـذي حمل الشـيخ على الحمل على سـلب العمـوم))) كون 
الأصـل ذلك، وقد أشـرنا إلى ذلـك في الفصـل الأوّل))).

فلابــدّ حينئــذٍ مــن الجمــع بينهمــا بالحمــل علــى الاســتحباب، كما 
عليه معظم الأصحاب.

ولفـظ الوجـوب في عرفنـا وإنْ كان ظاهـرًا في الفـرض والمحتوم، 

 تهذيب الأحكام: 29/4-30ح73. (((

 ينظر مصابيح الظلام: 507/3. (((

 وذلـك بقولـه: »ونحـن لا نقـول: إنّ على جميع غلاتـه زكاة، وإنّمـا تجب على  (((
الأجنـاس الأربعة التـي هي: التمر، والزبيـب، والحنطة، والشـعير...« )تهذيب 

الأحكام: 30/4، وينظر الاسـتبصار: 31/2(.

 تقدّمت الإشارة إليه ص79. (((

]حـمل »الوجوب« 
على الاستحباب[
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إلّ أنّ كـون معنـاه ذلـك فـي عرفهم^ غير معلـوم، فإنّ إطلاقـه على ما 
تأكّد اسـتحبابه فـي أخبارهم^ كثير، إلـى أن ادّعوا ظهـوره في الندب، 

كمـا صرّح بـه في )المـدارك(، و)المعالـم()))، وإنْ لم يخـلُ عن نظر.

ومنه يُعلم دفع ظهور كلمة )على( في الوجوب.

مضافًـا إلـى أنّ مـن المحتمـل حمـل الوجوب علـى معنـاه اللّغويّ 
الـذي هـو »الثبـوت«)))، الـذي هـو أعمّ مـن ثبـوت الوجـوب بالمعنى 

. لمصطلح ا

والمسـلّم ثبـوت الحقيقـة الشـرعيّة فيـه هو الوجـوب الواقـع على 
المكلّفيـن، وهـو هنـا واقـع علـى الصدقـة، فتأمّل.

وأمّــا معارضــة هــذا الخبــر للإطلاقــات المتقدّمــة الدالّــة علــى نفــي 
ــزام  ــيخ بالت ــل الش ــن قِبَ ــا م ــن دفعه ــم، فيُمك ــال اليتي ــن م ــزكاة ع ال
ــه  ــن ل ــا لا يُمك ــر، كم ــذا الخب ــل ه ــاّت؛ لأج ــدا الغ ــا ع ــا بم تقييده
التمسّــك بالإطلاقــات الدالّــة علــى ثبــوت الــزكاة بعــد وضــوح تقييدها 

بالبلوغ، وغيره من الشرائط المعهودة.

إلّ أنْ يُقـال: إنّ تقييدهـا بمـا عـدا البلـوغ مـن الشـرائط الإجماعيّـة 
لا يمنـع الأخـذ بإطلاقها بالنسـبة إلـى البلوغ المشـكوك اشـتراطه فيما 

 ينظر: مدارك الأحكام: 22/5، معالم الدين: 214. (((

 مفردات ألفاظ القرآن: 663، تاج العروس: 463/2. (((

»الوجوب«  ]حمـل 
على الثبوت[

]عدم صحّة معارضة 
مستنــد الشـــيخ 

بالإطلاقات[
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عـدا النقديـن؛ لأنّ العمومـات المخصّصـة، والمطلقـات المقيّـدة لا 
تسـقط عـن الحجّيـة بعد عـدم كـون المقيّـد والمخصّـص مجملًا. 

لكن لا وجه للتمسّـك بهذه الإطلاقات بعـد معارضتها بالإطلاقات 
الُأخـر المتقدّمـة الدالّـة علـى أنّ مـال اليتيـم لا زكاة فيـه، وتقييدُهـا 
بالنقديـن ممّـا لا يُصار إليـه بعد عدم الدليـل عليه، وجعـلُ الدليل على 
ذلـك قولـه: »فـإنّ عليها الصدقـة واجبة« رجـوعٌ بالَأخَرَة إلى التمسّـك 

بهـذا الخبـر، وقد عرفت مـا في سـنده)))، وكونـه معارضًـا بمثله))).

ذِينَ  ومـن هنا اسـتبان ما في التمسّـك بخصـوص قوله تعالـى: }وَالَّ
فِـي أَمْوَالهِِـمْ حَـقٌّ مَعْلُـومٌ{)))، مـع أنّ المـراد مـن الحـقّ - علـى مـا 
أشـرنا إليـه آنفًـا)))- ليـس هو الـزكاة، بـل القدر الـذي يُعطى السـائل، 
كمـا يُسـاعده مـا في روايـة سَـماعة مـن أنّ: »الحـقّ المعلـوم ليس من 
الـزكاة، وإنّمـا))) هـو الشـيء تخرجه مـن مالـك، إنْ شـئت كلّ جمعة، 

وإنْ شـئت كلّ شـهر«))).

 قـد عبّـر عنها المصنّف بأنّهـا صحيحة ولم يشـر إلى ضعف سـندها، ولعلّ مراده  (((
هو الإشـارة إلـى ما ذكره مـن موافقتها للعامّـة وصدورها تقيّةً.

 تقدّم ذلك ص119. (((

 سورة المعارج: 24. (((

 تقدّمت الإشارة إليه ص70. (((

 )وإنّما(: ليس في المصدر. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 48/2ح1666. (((

]عــــدم صحّـــة 
التمسّـــك بقولـــه 
ـــنَ  ذِي ـــالى: }وَالَّ تع
ــمْ حَـــقٌّ  فِ أَمْوَالِـِ

مَعْلُومٌ{[
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علـى أنّ الآيـة ليـس فيهـا مـا يـدلّ علـى الوجـوب، مضافًا إلـى أنّ 
الضميـر المجـرور - على ما قيـل - : )]لا[* يشـمل المجانين()))، ولا 
يقـول الشـيخ بوجـوب الـزكاة فـي غلّتهـم ومواشـيهم)))، وإن أمكنـه 

التخصيـص بغيرهـم بقرينـة الإجمـاع ونحوه.

وأضعـف من ذلك التعلّـق بعموم الأخبـار الواردة في بيـان النُصب 
كان  أو  ]والأنهـار  السـماء  سـقت  »...فيمـا  كقولـه×:  والفرائـض، 
بعاًل[* العُشـر...«))) ، وقولـه×: »فـي كلّ أربعيـن شـاةً شـاةٌ...«)))، 
فـإنّ هـذه الأخبار مسـوقة لبيان أصل النُصـب، والمقـدار المُخرج فيما 
يجـب فيـه الـزكاة، ووجـوب الزكاة هنـا))) أوّل الـكلام، فلا عمـوم لها 
مـن غيـر هـذه الجهة، ولو سُـلّم فلابـدّ من تخصيصهـا بالأخبـار الدالّة 

علـى نفي الـزكاة عـن مـال اليتيم))).

 ينظر مستند الشيعة: 15/9. (((

 ينظـر تهذيـب الأحـكام: 30/4، وهو أحد قولي الشـيخ، وسـيأتي تخريج قوله  (((
بالوجوب. الآخر 

 الكافي: 514/3 ب: أقلّ ما يجب فيه الزكاة ح6، تهذيب الأحكام: 16/4ح41،  (((
الاستبصار: 15/2ح44، وفي الأخيرين: )فالعشر( بدل )العشر(.

 الكافي: 534/3-535 ب: صدقة الغنم ح1، عن الإمام الباقر والصادق’. (((

 )هنا(: ليس في )أ(. (((

 لقـد بيّـن المحقّـق النراقـيّ تفاصيـل هذه المسـألة وأدلّتها في )مسـتند الشـيعة:  (((
.)15-14/9

]ضعف التمسّــك 
بعمومـات بـيـــان 
النُصب والفرائض[
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الطفـل  مـال  مـن  بالإخـراج  المخاطـب  أنّ  وهـو:  شـيءٌ،  بقـي 

اسـتحبابًا، أو وجوبًـا علـى القول بـه ليس هـو الطفل؛ لاشـتراط توجّه 

الحكـم التكليفـيّ بالشـروط المقـرّرة التـي منهـا البلـوغ بالإجمـاع، 

بـل المخاطـب بذلـك هـو الولـيّ الجامع لتلـك الشـرائط؛ لأنّـه الذي 

يترتّـب على إعطائـه الثواب، وعلـى امتناعه العقـاب، وإنْ كان مقتضى 

الحكمـة الإلهيّـة وصـول العـوض عاجلاً وآجلاً إلـى اليتيـم.

وتعلّـق الـزكاة بمال اليتيـم لا يُوجب تعلّـق الحكم التكليفـيّ به بعد 
عدم قابليّته للخطـاب المذكور))).

ا لا  كمـا لا يُوجـب تعلّـق الضمان بـه أيضًـا، وإنْ كان حكمًـا وضعيًّ
يتوقّـف ثبوتـه علـى تلـك الشـرائط؛ لأنّ الضمـان لابـدّ لـه من سـبب 
موجـب لـه، والمفـروض أنّـه لـم يُتلـف مـالًا، ولا فـرّط فـي شـيء لا 
مباشـرة ولا تسـبيبًا، وإنّمـا الضمـان علـى الولـيّ المباشـر علـى تقدير 

وتقصيره.  تفريطـه 

وأمّا على تقدير العدم، أو التلف الاتّفاقي فلا ضمان أصلًا، وهو ظاهر.

هذا هو الكلام في غلّت اليتيم ومواشيه.

 وهـذا جـواب عـن سـؤال مقـدّر يَـرد علـى القـول بالوجـوب أو الاسـتحباب،  (((
وهـو أنّ كلًّ منهمـا مـن بـاب خطـاب الشـرع الـذي لا يتعلّـق بغيـر المكلّـف، 
فكيـف يحكـم بالوجـوب أو الاسـتحباب فـي مـال الطفـل؟ )ينظـر مـدارك 

.)22/5 الأحـكام: 

بإخراج  ]المخاطب 
الزكـــاة من مــال 

الطفل هو الولّي[
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وأمّـا غاّلت المجنـون ومواشـيه فالحـال فيهـا الحـال فـي غلاّت 
اليتيـم ومواشـيه، فلا زكاة فيهـا علـى مـا سـبق تقريبـه مـن إلحاقه في 
ذلـك باليتيـم، وفاقًا للأكثـر)))؛ للأصـل، واختصاص إطلاقـات الزكاة 
بمَـنْ كان أهلاً للخطاب، بـل كلّ مَنْ قال بنفي الزكاة عـن غلّت اليتيم 
ومواشـيه قـال بنفيها عنهمـا في المجنون؛ لمَِا سـبق من اشـتراكهما في 

أغلـب المـوارد على مـا يدلّ عليـه تصفّـح كلماتهم.

اليتيـم)))،  فـي  بالوجـوب  القائليـن  نُقـل عـن  بالوجـوب  والقـول 
ومسـتنده بعض الإطلاقـات التي عرفـت حالها، وعـدم صلوحها لرفع 

اليـد عـن أصالـة عدم الـزكاة.

والمعارضـة بأصالة عـدم الإلحاق ممّا لا يُجـدي)))؛ لأنّ غاية الأمر 
-بعـد تسـاقط الأصليـن- كون المقـام ممّا لا نـصّ فيـه، والمحكّم في 

مثلـه البناء علـى البراءة.  

بـل يمكـن نفـي الوجـوب هنـا وإنْ قلنـا بالوجوب فـي اليتيـم؛ لعدم 
الملازمـة بيـن اليتيـم والمجنـون، لا عقلاً ولا شـرعًا، وإنْ كان الغالب 
اتّحادهمـا فـي الأحكام، فإنّ قولـه×: »وأمّا الغلّت فـإنّ عليها الصدقة 

 ينظـر: المختصـر النافـع: 53، نهاية الإحـكام: 298/2-299، البيـان: 276،  (((
الروضـة البهيّـة: 11/2-12، وغيرها.

 ينظـر: المهـذّب: 168/1، الكافـي فـي الفقـه: 165-166، المقنعـة: 238،  (((
المبسـوط: 234/1، وغيرهـا.

 ينظر مجمع الفائدة: 13/4. (((

]غـــتا المجنون 
المطبق ومواشيه[
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واجبـة«))) - لـو سُـلّم دلالته علـى الوجـوب - مختصٌّ بغلاّت اليتيم.

هذا هو الكلام في غير ذي الأدوار.

وأمّـا هـو ففي وجـوب الـزكاة عليـه حـال الإفاقـة وعدمـه - إنْ لم 
يحـل الحـول حـال الإفاقـة - وجهـان، بـل قولان:

للمُثبـت))) دعـوى أهليّة التكليف حـال الإفاقة، وإنْ اعتـراه الجنون 
أثنـاء الحـول، غايـة الأمـر أنْ يكـون المكلّـف بالإخـراج بعـد دخـول 
الثانـي عشـر هو الولـيّ، كما إذا طـرأ الجنـون بعد حلول الحـول وقبل 
الإخـراج، فينـدرج حينئـذٍ تحـت العمومـات الدالّـة على الـزكاة؛ إذ لا 
مانـع من دخولـه تحتها سـوى الجنون، والمفـروض زواله حـال تعلّق 

الخطـاب به.

بـل على القـول بجواز تأخيـر الزكاة إلى شـهر أو شـهرين يكون هو 
المتولّـي للإخـراج أيضًا، إنْ أفاق في ذلك الشـهر أو الشـهرين.

وللنافـي))) أصالـة العـدم، وعـدم صلـوح تلـك العمومـات لرفـع 
اليـد عـن الأصل، والسـند اختصـاص تلـك العمومات بمَـنْ كان طول 

 تهذيب الأحكام: 29/4ح72، وفيه: )فأمّا( بدل )وأمّا(. (((

 ينظـر: مدارك الأحكام: 16/5، ذخيرة المعاد: 1/ق421/3، مسـتند الشـيعة:  (((
19/9-20، وغيرها.

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 16/5، نهايـة الإحـكام: 300/2، الحدائـق الناضـرة:  (((
27/12-28، ريـاض المسـائل: 41/5-42، وغيرهـا.

]غــاّت الأدواريّ 
ومواشيه[

]دليل المثبت[

]دليل النافي[
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الحـول كاملاً متمكّنًا من التصـرّف، كما هـو مفاد الأخبـار الدالّة على 
اعتبـار الحـول على مـا سـتقف عليه فـي الشـرط الرابع))).

وظاهـر أنّ المجنـون في عشـرة أشـهر إذا أفاق في شـهر أو شـهرين 
ليـس كذلـك؛ لأنّـه محجـور عليـه لا يتمكّـن مـن التصـرّف، والمعتبر 
هـو التمكّـن فـي جميع أيّـام السـنة، لا التمكّن فـي أثنائها فـي الجملة.

ومجـرّد الأهليّـة فـي الأثنـاء))) لا ينفـع بعـد تقديـر فقـدان الشـرط 
الآخـر الـذي هـو اسـتيعاب الإفاقـة لأيّـام السـنة، فالمانـع مـن تعلّـق 

عمومـات الـزكاة هـو ذلـك.

ومنـه يُعلـم ما في الوجـه الذي ذكـره المثبت، وأنّ دعـوى الاندراج 
فـي العمومـات - علـى عمومـه - غيـر سـديد، بـل الانـدراج يتوقّـف 

ا. علـى مـا إذا كان زمـن الإفاقة حولًا شـرعيًّ

والوجـه فـي ذلـك: أنّ الكمـال الـذي هـو مـن الشـرائط العامّـة كمـا 
يُعتبـر ابتداءً يُعتبر اسـتدامة طول الحـول، وحينئذٍ لابدّ مـن اعتبار الحول 
مـن أوّل زمـن الإفاقـة، فـإنْ بقـي علـى هـذه الحالة إلـى أنْ دخل الشـهر 
الثانـي عشـر وجب الـزكاة، وإنْ كان مُتولّـى الإخراج، علـى تقدير تخلّل 
الجنـون بيـن زمـن الدخـول وزمـن الإخـراج، وإلّ فلا تجـب، ولا عبرة 
بزمـن الإفاقـة، لا من حيـث الانضمام إلى زمـن الجنون من تلك السـنة، 

 سيأتي ذكره ص219. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 16/5. (((

]مناقشـــة دليـــل 
المثبت[

]اعتبار شرط الكمال 
استدامةً كمـا يعتبر 

ابتداءً[



.......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل 128

ولا مـن حيـث الانضمام إلـى زمـن إفاقة ثانية مـن السـنة التالية.

كمـا أنّ الحـال علـى هـذا المنـوال فـي الطفل أيضًـا، فإنّـه لا يجب 
عليـه زكاة إلّ إذا كان بالغًـا فـي تمـام الحـول، بمعنـى: أنّـه لابـدّ فـي 
وجوبهـا عليه مـن بلوغه مـن أوّل الحول الذي لا ينفكّ عن الاسـتمرار 
إلـى آخـر الحـول، وأنّ مجـرّد البلـوغ أثنـاء الحـول، وتحقّـق الأهليّـة 
للخطـاب فـي الأثنـاء لا يُثمر في اعتبـار الحول مـن أوّل زمـن التملّك 

مـن جهـة الانضمـام إلى بقيّـة الحـول التي هـو فيهـا بالغ.

ويشـهد بذلـك عمـوم قولـه×: »فـإنْ بلـغ فليـس عليـه لمَِـا مضى 
زكاة«)))؛ لأنّـه كمـا يتنـاول مـا إذا حـال عليـه عدّة أعـوام يتنـاول ما إذا 
حـال عليـه حـول عدا نُبـذٍ مـن الأيّام، فلابـدّ حينئذٍ مـن أنْ يجعـل أوّل 

الحـول أوّل زمـن البلوغ.

وتوهّـم أنّ قضيّـة هذا الجعـل أنْ يكون عليه في المسـتقبل زكاة، مع 
أنّـه كمـا لا زكاة عليـه لمَِـا مضى -كمـا هو صريـح الفقـرة المذكورة- 
لا زكاة عليـه لمـا يسـتقبل)))، كمـا هو صريح الفقـرة التاليـة لها -أعني 
قولـه×: »ولا عليـه لمَِـا يسـتقبل زكاة))) حتّـى يـدرك«)))- فـي غايـة 

 تهذيب الأحكام: 29/4-30ح73، وفيه: )وإنْ( بدل )فإنْ(. (((

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق421/3. (((

 )زكاة(: ليس في المصدر. (((

 تهذيب الأحكام: 29/4-30ح73. (((
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السـقوط؛ لأنّ وجـوب الـزكاة بعـد البلـوغ فيمـا يسـتقبل ممّـا لا ريب 
فيـه، مـع اجتمـاع الشـرائط، بل ذلـك مـن الضروريّـات؛ إذ يلـزم على 

هـذا أنْ لا تجـب الزكاة علـى أحد.

وأمّـا الفقـرة المذكـورة فلـم يـرد بهـا ذلـك، بل المـراد بهـا - على 
تقديـر كونهـا معطوفـة علـى الجـزاء، كما هـو ظاهـر السـوق، واعتبار 
البلـوغ فـي كلتـا الفقرتيـن- أنّه إذا بلـغ فليس عليـه زكاة لمَِـا مضى في 
الأمـوال التـي ملكهـا وحـال عليهـا حـول، أو أحـوال ولم يكـن بالغًا، 
وليـس عليـه زكاة لمَِـا يسـتقبل فـي تلـك الأمـوال التـي ملكهـا قبـل 
البلـوغ حتّـى يـدرك الحول، فـإذا أدركـه وجبت عليـه زكاة واحـدة؛ إذ 

لـم يحل علـى المـال بعـد البلـوغ إلّ حـول واحد.

ولابــدّ على هــذا أنْ يكون المراد بــالإدراك في قولــه×: »حتّى 
يــدرك«، إدراك الحــول لا إدراك البلــوغ؛ لأنّ البلــوغ مفــروض في 

موضوع كلتا الفقرتين، والحمل على مجرّد التأكيد بعيد))).

واحتمـالُ أنْ تكـون الفقـرة الثانية جملة مسـتأنفة - ليكـون المعنى: 
أنّـه ليـس عليه لمَِا يسـتقبل مـن الزمـان زكاة حتّـى يحول عليـه الحول 
وهـو مـدرك بالـغ، فإذا حـال عليه الحول وهـو مدرك بالـغ وجب عليه 

زكاة واحـدة)))- بعيـدٌ أيضًـا وإنْ كان المعنى على تقديـره صحيحًا. 

 ينظر: الحدائق الناضرة: 20/12-21، رياض المسائل: 42/5، وغيرهما. (((

 ينظر: الحدائق الناضرة: 21/12، رياض المسائل: 42/5، وغيرهما. (((
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وأمّـا كـون المعنـى أنّـه بعـد البلـوغ ليـس عليـه لمَِـا يسـتقبل زكاة 
مطلقًـا، أو إلـى أنْ يـدرك البلـوغ، فال وجـه لـه أصلاً، سـيّما لـو أُريد 

نفـي الـزكاة فـي الاسـتقبال علـى كلّ حـال.

وأمّـا غلاّت المغمـى عليـه ومواشـيه ففـي وجـوب الـزكاة فيهـا 
وعدمـه وجهـان أو قـولان))) مبنيّـان علـى أنّـه:

مُلحـق بالمجنون المُلحق باليتيـم؛ نظرًا إلى تسـاويهما في الأحكام 
فـي كثير من المـوارد، كما يظهـر بالتأمّل في طريقـة الأصحاب))).

وهو المختار، سيّما بعد أصالة عدم وجوب الزكاة عليه.

أو بالنائـم؛ نظـرًا إلـى عدم الدليـل على إلحاقـه بالمجنـون واليتيم، 
لا مـن حيـث الحكـم، ولا من حيـث الموضـوع؛ لأنّ المغمـى عليه لا 

يطلـق عليـه المجنـون بأيّ معنـى يُفسّـر؛ لصحّة سـلبه عنه.

وأمّـا عدم إطلاق اليتيم عليه فمـن الواضحات، والعمومـات الدالّة 
علـى وجـوب الـزكاة شـاملة لـه حينئـذٍ؛ لأنّ المسـلّم خـروج اليتيـم 
والمجنـون، وهـو لا يسـتلزم خـروج المغمـى عليه بعد عـدم صدقهما 

عليـه، وفقـد مـا يُلحقـه بهما فـي الحكم.

 للقـول بالوجـوب ينظـر: )ذخيـرة المعـاد: 1/ق421/3، مـدارك الأحـكام:  (((
.)37/11 الكرامـة:  مفتـاح   ،16/5

وللقـول بعـدم الوجـوب ينظـر: )تذكـرة الفقهـاء: 16/5، نهايـة الإحـكام: 
.)300/2

 تقدّم ذكر ذلك في ص88. (((

]غــاّت المغمــى 
عليه ومواشيه[

الأوّل:  ]الــــوجه 
إلحـــاق المغمـــى 

عليه بالمجنون[

]الــــوجه الثـــاني: 
إلحـــاق المغمـــى 

عليه بالنائم[
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لينـدرج فـي العمومـات،  لكـن لا يخفـى عـدم أهليّتـه للخطـاب 
فأصالـة عـدم الوجوب سـليمة عن المعـارض، والغرض مـن الإلحاق 
المذكـور، وأصالـة عـدم  الحكمـيّ بمقتضـى الأصـل  هـو الإلحـاق 
الإلحـاق لا تنفـع فـي وجـوب الـزكاة، كمـا سـبق نظيـره فـي إلحـاق 

بالمجنـون))). اليتيـم 

هذا تمام الكلام في البلوغ والعقل اللّذين هما من الشروط العامّة.

 تقدّم ذكر ذلك ص83 . (((

أدلّـــة  ]مناقشـــة 
الوجه الثاني[



الشرط الثاني: الحرّيّة:

فــا زكاة علــى المملــوك إجماعًــا فــي الجملــة)))، مــن غيــر فــرق 
بيــن الغــاّت، والنقديــن، والأنعــام؛ لأنّ هــذا الشــرط كاشــتراط 

الكمال في اعتباره في جميع الأجناس الزكويّة.

وأمّا الدليل على هذا الشرط:

تملّـك  عـدم  مـن  الأصحـاب  بيـن  المشـهور  هـو  مـا  علـى  فأمّـا 
العبـد شـيئًا)))، وعـدم قدرتـه على شـيء، واسـتحالة تملّكـه -كما هو 
المختـار- فظاهـرٌ لا خلاف فيـه، كما صرّح بـه جماعة)))؛ ضـرورة أنّ 

الملكيّـة التـي هـي مـن الشـروط إجماعًـا))) مفقـودة حينئذٍ.

وصفـي  اجتمـاع  تملّكـه، فلاسـتحالة  اسـتحالة  فـي  الوجـه  وأمّـا 

 ينظـر: الخلاف: 43/2، تذكـرة الفقهاء: 16/5، الحدائـق الناضرة: 28/12،  (((
مفتـاح الكرامـة: 38/11، رياض المسـائل: 42/5، وغيرها.

 ينظر: الخلاف: 43/2، السرائر: 357/2، تذكرة الفقهاء: 58/13، وغيرها. (((

فـي  البحرانـيّ  والمحـدّث   ،)16/5 الفقهـاء:  )تذكـرة  فـي  العلّمـة   منهـم:  (((
)الحدائـق الناضـرة: 28/12(، والسـيّد الطباطبائـيّ فـي )ريـاض المسـائل: 

.)24/9 الشـيعة:  )مسـتند  فـي  النراقـيّ  والمحقّـق   ،)42/5

 ينظر: المعتبر: 490/2، مستند الشيعة: 27/9، وغيرهما.   (((

عـــى  ]الدليـــل 
الحرّيّــــة  اشتراط 
على القـــول بعدم 

ملكيّة العبد[

اســتحالة  ]وجــه 
تملّــك العبــد شــيئًا 

عقلًا[
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المالكيّـة والمملوكيّـة في الشـخص الواحـد، وبعد كون العبـد بجميع 
حركاته، وسـكناته، وجهاته ملكًا صِرفًا للمولى لا يُعقل بقاء جهة سـلطنة 
لـه؛ إذ لـو كان لـه مـن بعـض الجهـات سـلطنة خاصّـة لـم يكن مملـوكًا 
للمولـى مـن تلك الجهـة، والمفـروض ثبوت الملكيّـة التامّة، والسـلطنة 
العامّـة للمولـى، فـإذا انتفـت الملكيّـة التـي هي مأخـوذة في حـاقِّ معنى 
الـزكاة التـي هي حصّـة من المـال، أو معتبرة فـي وجوبها، لابدّ مـن انتفاء 

الـزكاة وانعـدام وجوبهـا في حـقّ العبد.

المملوكيّة  هذه  لأنّ  مالكيّته؛  تنافي  لا  العبد  مملوكيّة  أنّ  وتوهّم 
يدفعه أنّ مالكيّة  كمملوكيّة العباد لله تعالى، وهي لا تنافي المالكيّة)))، 
الله تعالى للأشياء على نهج آخر ليست على حذو مالكيّة العباد للأموال، 

ومملوكيّة العباد له تعالى ليست كمملوكيّة العبد للمولى جزمًا.

كالُأبـوّة  المتضايفـة  الُأمـور  نظيـر  ذلـك  أنّ  توهّـم  منـه  وأوهـن 
والبنـوّة، ولا اسـتحالة فـي اجتماعهمـا كأن يكون زيد ابن عمـر أبا بكر 

باعتباريـن)))؛ لأنّ المقـام ليـس مـن هـذا البـاب.

وأضعـف منهمـا الاسـتدلال على إمـكان الاجتماع بحكـم العرف، 
بأنّـه مالـك لمَِا فـي يـده)))؛ لأنّ ذلك مسـامحة لا عبرة بهـا؛ إذ الغرض 

 ينظر جواهر الكلام: 360/25. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 101. (((

 ينظر جواهر الكلام:186-185/22. (((

المنافاة  عدم  ]توهّم 
العبد  مملوكيّة  بين 
ومالكيّته شيئًا وردّه[

]توهّـم آخـر لعدم 
المنافاة وردّه[

]ضعف الاستدلال 
بحكم العرف بملكيّة 

العبد لما في يده[
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مـن إسـناد المالكيّة نـوع اختصاص.

ولــو ســلّم إرادة المالكيّــة الحقيقيّــة فبعــد اســتقلال العقــل 
بالاســتحالة لابــدّ مــن طــرح هــذا الحكــم العرفــيّ، بعــد عــدم كــون 

المقام ممّا يُرجع فيه إلى العرف.

وبالجملـة، كمـا لا يتصـوّر لغيـر العبـد مـن أمـوال المولـى مـال لا 
يتصـوّر لـه أيضًـا؛ لأنّ ماليّتـه للمولـى كماليّـة الحمار لـه))).  

فـإنْ قيـل: فمـا تقـول فـي مالكيّـة العبـد لأرش الجنايـات، وفاضل 
الضريبـة، مـع أنّ صحـاحَ الأخبـار ناطقـةٌ بذلك)))؟

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 58/13، مفتاح الكرامة: 355/13، وغيرهما. (((

 مـن الأخبـار الدالّـة علـى ملكـه أرش الجناية مـا رواه إسـحاق بن عمّـار، قال:  (((
»قلـت لأبـي عبـدالله×: مـا تقول فـي رجلٍ يهـب لعبده ألـف درهـم، أو أقلّ، 
أو أكثـر، فيقـول: حلّلنـي مـن ضربي إيّـاك، ومـن كلّ مـا كان منّي إليـك، وممّا 
أخفتـك وأرهبتـك، فيُحلّلـه، ويجعله فـي حلٍّ رغبةً فيمـا أعطاه، ثـم إنّ المولى 
بعـدُ أصـاب الدراهـم التـي كان أعطاهـا فـي موضـع قـد وضعهـا فيـه العبـد، 

فأخذهـا المولـى، أحلال هـي له؟
قـال: فقـال: لا تحـلّ لـه؛ لأنّـه افتـدى بها نفسـه مـن العبـد؛ مَخافـة العقوبة 

القيامة. يـوم  والقصـاص 
قـال: فقلـت لـه: فعلـى العبـد أنْ يُزكّيهـا إذا حـال عليهـا الحول؟ قـال: لا، 
إلّ أنْ يعمـل لـه بهـا، ولا يُعطـى العبد مـن الزكاة شـيئًا« )تهذيـب الأحكام: 

225/8ح808(.
ومـن الأخبـار الدالّـة علـى ملكـه فاضـل الضريبـة مـا رواه عمـر بـن يزيـد، 
قـال: »سـألت أبـا عبـدالله× عـن رجـل أراد أنْ يعتق مملـوكًا لـه، وقد كان 

عـــى  ]النقـــض 
اســـتحالة ملكيّـــة 
ــات  ــد بروايـ العبـ
ملكـــه أرش الجنايـــة 

وفاضل الضريبة[
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قيـل لـه: ليس مفـاد تلك الأخبار ثبـوت الماليّـة الحقيقيّـة والملكيّة 
الواقعيّـة علـى حـذو مملوكيّة الأشـياء بالنسـبة إلى الملّك، بـل لا تدلّ 
ا، وتحقيـق ذلـك  علـى أزيـد مـن ثبـوت أحـكام الماليّـة تعبّـدًا شـرعيًّ

يُطلـب مـن محلّه.

فـإنْ قلت: إذا كان عدم وجـوب الزكاة -على القـول بأنّه لا يملك- 
لأجـل زوال الملكيّـة التـي هـي مـن الشـروط، كفـى اشـتراط الملكيّة 
عـن اشـتراط الحرّيّـة)))، كما يكفـي اشـتراط التمكّن مـن التصرّف عن 
هـذا الشـرط، على القول بأنّـه يملك، ومـن المعلوم أنّ كلّ شـرط لابدّ 

أن يُلاحـظ حاله مع وجود سـائر الشـرائط.

قلـت: لا ضيـر في الالتـزام بذلـك، وكم وقع مثلـه في غيـر المقام، 
فيكـون اشـتراط الحرّيّـة لعـدم انفـكاك العبوديّـة عـن))) فقـدان بعض 

الشـرائط المعتبـرة، كالملكيّـة، وعـدم الحجر.

والأجـود أنْ يُقـال: إنّ اشـتراط الحرّيّـة؛ لاتّبـاع النصـوص الدالّـة 
علـى أنّـه لا زكاة علـى المملـوك))) ]و[للأصـل، وإنْ قلنا بأنّـه يملك 

مـولاه يأخـذ منـه ضريبـة فرضها عليه فـي كلّ سـنة، ورضي بذلـك المولى، 
فأصـاب المملوك في تجارته مالًا سـوى مـا كان يُعطي مولاه مـن الضريبة؟ 
فقـال: إذا أدّى إلـى سـيّده مـا كان فرض عليه فما اكتسـب بعـد الفريضة فهو 

للمملوك...« )تهذيـب الأحكام: 224/8-225ح807(.

 ينظر الحدائق الناضرة: 28/12. (((

 في )أ(: )من(. (((

 منهـا مـا عـن عبـدالله بن سـنان، عن أبـي عبـدالله×، قال: »سـأله رجـلٌ -وأنا  (((

الاستدلال  ]جواب 
بالروايات[

]الإشـكال على عدّ 
الحريّـة مـن شروط 
الزكاة لكفاية شرط 

الملكيّة عنه[

ــة  ــليم بكفاي ]التس
شروط الملكيّة عنه[

]توجيه عـدّ الحريّة 
] شرطًا مستقلًّ
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، ولـو كانت  ا غيـر محجـور فيـه فهـو شـرطٌ تعبّـديٌّ ـا مسـتقرًّ ملـكًا تامًّ

سـائر الشـروط موجـودة علـى مـا سـيأتي إليـه الإشـارة، ولـذا صرّح 

بعضهـم بعـد ذكر هـذا الشـرط بقوله: )سـواء قلنا أنّـه يملـك أو أحلنا 

.(( ذلك()

والتعبيـر بالأصالـة يؤيّـد مـا ذكرنـا مـن الاسـتحالة؛ إذ الظاهـر أنّ 

المـراد بالأصالـة هـو الامتنـاع العقلـيّ الـذي عرفـت تقريبـه، لا المنع 

الشـرعيّ؛ ضـرورة أنّ مفـاد الآيـات والأخبـار الدالّـة على عـدم قدرته 

علـى شـيء، وأنّـه ليـس لـه مـن الأمـر شـيء)))، ليـس تشـريع الحجر 

عليه. الشـرعيّ 

حاضـرٌ- عـن مـال المملـوك أعليـه زكاة؟ فقـال: لا، ولـو كان لـه ألـف ألـف 
درهـم، ولـو احتـاج لـم يكـن لـه مـن الـزكاة شـيء« )مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 

36/2ح1634(.

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 105/1، تذكرة الفقهـاء: 369/5، مسـالك الأفهام:  (((
وغيرها.  ،358/1

هُ مَثَاًل عَبْدًا مَمْلُـوكًا لَ يَقْـدِرُ عَلَى    أمّـا الآيـات فمنهـا قولـه تعالى: }ضَـرَبَ اللَّ (((
شَـيْءٍ{ )سـورة النحل: 75(.

وأمّـا الأخبـار فمنهـا مـا عـن محمّد بـن قيس، عـن أبـي جعفر× أنّـه قال: 
»فـي المملـوك مـا دام عبـدًا فإنّـه ومالـه لأهلـه، لا يجـوز لـه تحريـر، ولا 
كثيـر عطـاء، ولا وصيّـة، إلِّ أنْ يشـاء سـيّده« )تهذيب الأحـكام: 216/9-

217ح853(.
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بـل المنسـاق منهـا - بعـد التأمّـل - التنبيـه علـى عـدم قدرتـه علـى 
شـيء فـي الواقـع مـع قطـع النظـر عـن الشـرع، وإنْ كان العمـدة فـي 
إثبـات الاسـتحالة ما عرفـت من اسـتقلال العقل بامتنـاع اجتماع صفتي 
المالكيّـة والمملوكيّـة؛ لأنّـه - علـى تقديـر الإغماض عن حكـم العقل 
بالامتنـاع - يمكـن الخدشـة في دلالـة الأدلّة السـمعيّة على عـدم قابليّة 
العبـد للمالكيّـة؛ ضـرورة أنّ مضامينهـا - التـي هـي نفـي قدرتـه علـى 
شـيء - كمـا تصدق علـى عـدم المالكيّة تصـدق على عـدم قدرته على 

التصـرّف؛ للحجـر عليـه ولـو كان مالكًا.

وأمّـا علـى القـول بأنّـه يملـك، إمّا مطلقًـا كما عليـه بعضهـم)))، أو 
خصوص بعض الأشـياء كمـا ملّكه مـولاه)))، أو ما حـازه كالاحتطاب 
وفاضـل  الجنايـة)))،  أرش  أو  لـه)))،  وهـب  مـا  أو  والاحتشـاش)))، 

الضريبـة)))، علـى اختلاف الأقوال.

 ينظر شرائع الإسلام: 314/2. (((

 ينظر: النهاية: 543، إصباح الشيعة: 473، وغيرهما. (((

 ينظر كنز الفوائد: 416/2. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 28/12. (((

 ينظـر: النهايـة: 543، المبسـوط: 137/2، قائلاً فيـه: »عن بعـض أصحابنا«،  (((
إصبـاح الشـيعة: 473، وغيرها.

 ينظـر: النهايـة: 543، المبسـوط: 137/2، قائلاً فيـه: »عن بعـض أصحابنا«،  (((
كفايـة الأحـكام: 517/1، وغيرها.

]العمدة في عــدم 
ــو  ــد ه ــك العب تملّ

الاستحالة العقليّة[

ـــراط  ـــل اشـتـ ]دلي
الحرّيّـــة علـــــى 
ـــملكيّة  ـــول بـ القـ

العبد[
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فـإنْ قلنـا: بـأنّ الملكيّـة المذكـورة متزلزلـة وفـي معرض الـزوال؛ 
نظـرًا إلـى أنّ للمولـى إزالـة ملكيّتـه فـي كلّ آن، وسـلب سـلطنته فـي 
كلّ حـال، ونقـل مالـه إلى غيـر العبـد بناقل شـرعيّ كنقل نفـس العبد، 
واشـترطنا فـي وجـوب الـزكاة اسـتقرار الملـك، أو قلنـا بـأنّ الملكيّـة 
مسـتقرّة إلّ أنّـه محجـور مـن التصـرّف شـرعًا، فالحكم بعـدم وجوب 
الـزكاة عليـه أيضًا ممّا لا إشـكال فيـه؛ لأنّ التمكّن مـن التصرّف وعدم 

الحجـر مـن الشـروط المعتبـرة كما سـيأتي)))))).

وإنْ قلنـا بأنّـه غير محجور مـن التصـرّف، وأنّ ملكيّته تامّة مسـتقرّة 
ولـو في خصـوص فاضـل الضريبـة، أو أرش الجناية مثلاً، فلا مناص 
فـي الحكـم بعـدم الـزكاة مـن التمسّـك بالأخبـار النافيـة للـزكاة عـن 

العبـد، وسـنذكر شـطرًا منها.

هـذا  الـزكاة علـى  بأيدينـا وجـوب  التـي  القواعـد  فمقتضـى  وإلّ 
التقديـر؛ لأنّـه بعـد فـرض الملكيّـة التامّـة المسـتقرّة، وعـدم الحجـر، 
وتحقّـق سـائر الشـرائط يكـون المقتضـي لوجـوب الـزكاة موجـودًا، 
والمانـع منـه مفقودًا، فوجـب أنْ تؤثّر العلّـة التامّة المركّبـة منهما أثرها 

الـذي هو وجـوب الـزكاة.

 سيأتي ذلك ص213. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »وأمّـا الإجماع المدّعـى على عدم وجـوب الزكاة  (((
ـا أنّ  عليـه فلا يمكـن الاسـتدلال بـه فـي هـذا الفـرض؛ لأنّ مـن المحتمل قويًّ

يكـون هـذا الإجمـاع مـن القائلين بأنّـه لا يملـك. )منه(«.

]عــدم الإشــكال 
ــأنّ  ــول ب ــى الق ع
ملكيّــــة العبــــد 
متزلزلــة وكــذا على 
ــر  ــول بالحجـ القـ

عليه[

الدليـل  ]انحصـار 
فـي الأخبـار عـلى 
القول بملكيّة العبد 

وعدم الحجر عليه[
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إلّ أنّ الأخبار دلّت على عدم وجوب الزكاة عليه.

]1-[ منهـا: مـا رواه ابـن بابويـه))) فـي الصحيـح عـن عبـدالله بـن 
سـنان، عـن أبـي عبـدالله× قـال: »ليـس علـى مـال المملوك شـيء، 
ولـو كان لـه ألـف ألـف، ولـو احتـاج لـم يُعط مـن الـزكاة شـيء«))). 

]2-[ ومنهـا: مـا رواه ابـن سـنان عـن أبي عبـدالله×، قال: »سـأله 
رجـل -  وأنـا حاضـر - عـن مـال المملـوك أعليـه))) زكاة؟ فقـال: لا، 
ولـو كان ]لـه[* ألـف ألـف درهـم، ولـو احتاج لـم يكـن له مـن الزكاة 

.(( شيء«)

]3-[ ومنهـا: مـا رواه ابـن سـنان عنـه× أيضًـا، قـال: )قلـت لـه: 
مملـوك فـي يـده مال  عليـه زكاة؟ قـال: لا، قلـت: فعلى سـيّده؟ فقال: 

لا؛ لأنّـه لـم يصل إلـى السـيّد، وليس هـو للمملـوك())).

لأبـي  »قلـت  قـال:  عمّـار  بـن  إسـحاق  رواه  مـا  ومنهـا:   ]-4[
عبـدالله×: مـا تقـول فـي رجـل يهـب لعبـده ألـف درهـم، وأقـلّ، 

 كـذا فـي الأصـل و)أ(، والروايـة لـم نجدها فـي كتب الشـيخ الصـدوق، ولكنّ  (((
الروايـة التاليـة وجدناهـا في )مَـنْ لا يحضـره الفقيه(.

 الكافي: 542/3 ب: زكاة مال المملوك ح1، وفيه )ليس في( بدل )ليس على(. (((

 في الأصل و)أ(: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 36/2ح1634. (((

 ينظر الكافي: 542/3 ب: زكاة مال المملوك...ح5. (((

ــة  ــار النافي ]الأخب
لوجــوب الــزكاة 

على المملوك[
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وأكثـر؟« إلـى أنْ قـال: »قلـت ]لـه[*: فعلـى العبـد أنْ يُزكّيهـا إذا حال 
عليهـا الحـول؟ قـال: لا، إلّ أنْ يُعمـل لـه فيهـا، ولا يُعطـى العبـد مـن 

شـيئًا«))). الـزكاة 

]5-[ ومنهـا: مـا رواه فـي )قرب الإسـناد( عن عبدالله بن الحسـن، 
عـن عليّ بـن جعفر، عـن أخيه موسـى× قـال: »ليس علـى المملوك 

زكاة إلّ بـإذن مواليه«))).

]6-[ ومنهـا: مـا رواه وهـب بـن وهـب القرشـيّ، عـن جعفر×، 
عـن آبائـه، عـن علـيّ×، قـال: »ليس فـي مـال المكاتـب زكاة«))).

وإذا لـم يجـب فـي مـال المكاتـب زكاة -مـع أنّـه مالـك علـى مـا 
يقولـون)))- لـم تجـب في غيره الـذي ليـس بمالك -على المشـهور- 

بالأولويّـة)))، وسـيأتي التنبيـه علـى ذلك))).

وأمّـا الجمـع بيـن مـا دلّ مـن الأخبـار علـى أنّـه لا يملك، ومـا دلّ 

)وأقـلّ  بـدل  أكثـر(  أو  أقـلّ  )أو  وفيـه:  252/8ح808،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
بـدل )فيهـا(. بـدل )قلـت(، و)بهـا(  وأكثـر(، و)فقلـت( 

 قرب الإسناد: 228ح893. (((

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 36/2ح1636، ورواه في )الكافي: 542/3 ب: زكاة مال  (((
المملوك...ح4(، بسنده عن أبي البختريّ، عن أبي عبدالله×... الحديث.

 ينظر إيضاح الفوائد: 174/3. (((

 ينظر مستند الشيعة: 25/9. (((

 سيأتي بيانه ص150. (((

]الجمع بين الأخبار 
الدالّة على أنّ العبد 
دلّ  ومـا  يملـك  لا 

على أنّه يملك[
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الملـك  المنفـيّ علـى  الملـك  يُحمـل  فبـأنْ  يملـك،  أنّـه  منهـا علـى 
الحقيقـيّ، والملـك المثبـت علـى نـوع مـن الاختصـاص، بـأنْ يُقال: 
ا، ولـه التصـرّف في  ليـس لـه التصـرّف مـن قِبَـل نفسـه تصرّفًـا مسـتقرًّ

الجملـة؛ إذ لمـولاه إزالـة ملكـه عنـه.

وملخّص المقال: أنّ عدم وجوب الزكاة على العبد:

]1-[ إمّا لعدم كونه مالكًا، كما هو المشهور والمنصور.

]2-[ وإمّا للحجر عليه شرعًا، وإنْ كان مالكًا عقلًا وشرعًا.

وإمّـا لعـدم اسـتقرار ملكيّتـه وإنْ لـم يكـن محجـورًا؛ لأنّ   ]-3[
ملكيّتـه فـي معـرض الـزوال فـي كلّ حـال.

]4-[ وإمّا لمحض التعبّد الشرعيّ ولو كانت الملكيّة مستقرّة.

نعم، لو قدر أحدٌ أنْ يمنع الوجوه الأربعة بأنْ يقول:

فـي دفـع الأوّل: إنّ مـا احتـجّ بـه علـى عـدم الملـك: إنْ كان هـو 
الإجمـاع))) فهـو ممنـوع فـي محـلّ النـزاع.

أنْ  لإمكان  الاستحالة؛  نُسلّم  فلا  عقلًا،  مالكيّته  استحالة  كان  وإنْ 
يكون مالكيّة المولى له كمالكيّة الله تعالى للعباد، أو على نهج آخر.

وإنْ كان تلـك الأخبـار فهي معارضة بجملة أُخـرى دالّة على الملك، 

للشـيخ  الـزكاة  كتـاب   ،16/5 الفقهـاء:  تذكـرة   ،43/2 الخلاف:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،96 الأنصـاريّ: 

في  أربعة  ]وجـــوه 
وجـــوب  عـــدم 

الزكاة على العبد[

الإجابة  يمكن  ]ما 
به عن تلك الوجوه[
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مع ضعف السـند في بعضها، كرواية )قرب الإسـناد())). 

وفـي دفـع الثانـي: بإمـكان ارتفـاع الحجـر عنه بـإذن المولـى له في 
التصـرّف فـي أمواله كيفما شـاء.

وفـي دفـع الثالـث: - مضافًـا إلـى إمـكان الاسـتقرار والاسـتقلال 
بتفويـض أمـر مالـه إليـه - بالمنع مـن تزلزل ملكـه مطلقًـا؛ لأنّ نقصان 
الملـك إنّمـا هـو مـن حيـث بقـاء الملـك، وأمّـا مـن حيـث الحدوث 
فالملكيّـة مسـتقلّة، والاسـتقلال مـن حيـث الحـدوث كافٍ، والتزلزل 
مـن حيـث الاسـتمرار غيـر مضـرّ؛ إذ لـم يـفِ باعتبـار الاسـتقلال من 

هـذه الحيثيّـة دليل.

وفـي دفـع الرابـع: بمـا أشـرنا إليـه مـن تعـارض الأخبـار، وعـدم 
المتقـدّم. الجمـع  الشـاهد علـى 

))) مـن القـول بوجـوب الـزكاة عليـه؛ للتقريـب الـذي  لـم يـك بـدٌّ
أشـرنا إليـه، أعنـي: وجـود المقتضـي وعـدم المانـع.

تلـك  بعـض  تماميّـة  الإنصـاف  فـإنّ  فـرض،  مجـرّد  ذلـك  أنّ  إلّ 
بعضهـا. فـي  الخدشـة  تطـرّق  وإنْ  الوجـوه، 

 ضعـف السـند بأبـي البختـريّ وهب بـن وهب؛ لأنّـه كـذّابٌ، عامّـيُّ المذهب  (((
الفهرسـت: 256  النجاشـي: 597/2 رقـم558،  وضعيـفٌ. )ينظـر: رجـال 

رقم779(

 جواب قوله المتقدّم: »نعم، لو قدر أحدٌ أنْ يمنع الوجوه الأربعة...«.  (((

القــول  بدّيّــة  ]لا 
بوجــوب الــزكاة 
ــى  ــد ع ــى العب ع
فــرض تماميّــة ردّ 

الأدلة[
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ثـمّ إنّـه علـى المختـار - مـن عـدم الملـك الموجب لعـدم وجوب 
الـزكاة علـى العبـد - يتعلّـق وجوبهـا علـى المولـى حيثمـا اجتمعـت 
شـرائطها؛ لأنّ المـال الدائـر بين العبـد والمولى - إذا فـرض عدم كونه 
مـالًا للعبـد- يكـون مـالًا للمولـى لا محالـة، فيدخـل المولـى تحـت 
العمومـات الدالّـة علـى وجـوب الـزكاة، فوجوبهـا علـى السـيّد مـن 

فـروع عـدم ملكيّـة العبـد للمـال، كما صـرّح به بعـض الأفاضـل))).

وأمّـا علـى القـول بأنّـه يملـك لكنّـه محجـور عليـه)))، فلا زكاة لا 
علـى العبـد ولا علـى السـيّد.

أمّا عدم الوجوب على العبد:

فإمّا لكونه محجورًا عليه.

وإمّا للأخبار المطلقة الدالّة على نفيها عن العبد، وقد تقدّمت))).

وإمّـا لخصـوص قولـه× في صحيحـة ]أبـي[ البختـريّ))): »ليس 

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هو صاحب )الريـاض(&. )منـه(« ]ينظر رياض  (((
.]42/5 المسائل: 

 ينظر شرائع الإسلام: 314/2. (((

 تقدّم ذكرها ص139. (((

 كـذا فـي الأصـل و)أ(، والظاهـر أنّ أبـا البختـريّ هو وهـب بن وهـب المرميّ  (((
بالكـذب والتدليـس. )ينظر: رجال النجاشـي: 597/2 رقم558، الفهرسـت: 

256 رقم779(

]وجوب الزكاة على 
المولى على المختار من 
عـدم ملكيّة العبـد 

أصلًا[

]سقوط الزكاة بالمرّة 
على القول بملكيّة 

العبد والحجر عليه[

]وجه عدم الوجوب 
على العبد[
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فـي مـال المكاتـب زكاة«))) علـى ما سـبق، مـن أنّ نفيها عـن المكاتب 
يقتضـي نفيها عـن غيـره بالأولويّة.

وأمّـا عـدم الوجـوب علـى السـيّد، فلِمَـا عـن )المنتهـى(: )مـن أنّ 

المـال لغيـره()))، كمـا هـو المفـروض، ولا يجـب على أحـد أن يزكّي 

مـال غيـره، مـع أنّ الأصل عـدم وجوبهـا عليه، هـذا هو الـذي يقتضيه 

القواعـد، ويرتضيـه الأماجد))).

وقـد يحتـجّ لذلـك بمـا مرّ فـي خبر ابن سـنان مـن قوله: )قلـت له: 

مملـوك فـي يده مـال، عليه زكاة؟ قـال: لا، قلـت: فعلى سـيّده؟ فقال: 

لا؛ لأنّـه لـم يصل إلى السـيّد، وليـس هو للمملـوك())).

واعتـرض بالمنـع مـن دلالتـه علـى المطلـوب، بـل دلالتـه علـى 

خلافـه أظهـر؛ فـإنّ قولـه×: »وليس هـو للمملـوك« صريـحٌ في عدم 

ملكيّـة العبـد لمَِـا في يـده))).

الفقيـه:  يحضـره  لا  مَـنْ  ح4،  المملـوك  مـال  زكاة  ب:   542/3  الكافـي:  (((
 .1636 36ح /2

 ينظر منتهى المطلب: 32/8. (((

 كالمحقّـق النراقـيّ فـي )مسـتند الشـيعة: 25/9-26(، والشـيخ الأعظـم فـي  (((
)كتـاب الـزكاة: 35-32(.

 ينظر الكافي: 542/3 ب: زكاة مال المملوك...ح5، وقد تقدّم ص 139. (((

 ينظر رياض المسائل: 44-43/5. (((

ــدم  ــه عـــ ]وجــ
الوجـــوب عـــى 

المولى[
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كمـا أنّ تعليـلَ نفـي وجـوب الزكاة علـى السـيّد بعدم وصـول المال 
إليـه ظاهـرٌ فـي أنّه مال السـيّد؛ إذ لـو كان المـال لغيره كان اللاّزم تعليل 
نفـي الوجـوب بعـدم كونـه مـالًا لـه، وعـدم وجوبها عليـه لا يـدلّ على 
عـدم كـون المال لـه؛ لأنّ ظاهـرَ الخبر - على ما يشـهد بـه التعليل بعدم 
الوصول- اسـتنادُ عـدم الزكاة إلى عـدم التمكّن من التصرّف فيه، سـيّما 

بعد تعليل عدم وجوبها على العبد بعدم كونه له.

بـل قـد يقـال: فيه دلالـة على أنّه علـى تقدير كـون المـال للعبد كان 
علـى العبـد زكاتـه، والمقصود هنا عـدم وجوب الـزكاة عليـه وإنْ كان 

مالـكًا لمال.

هذا)))، وفي المسألة قولان آخران:

أحدهمـا: مـا يُحكى عـن )المعتبـر( من وجـوب الزكاة علـى العبد 
علـى القـول بأنّـه يملك؛ لأنّـه مالك، ولـه التصـرّف فيه كيف شـاء))).

وهـذا التعليـل ظاهـرٌ فـي البنـاء علـى الملكيّـة المسـتقرّة، وعـدم 
الحجـر عـن التصـرّف، وظاهـرٌ أنّ الأمـر كمـا ذكر علـى هـذا التقدير، 
ولعلّـه بنـى فـي هـذا الحكم إمّـا علـى مقتضى القواعـد مع قطـع النظر 
عـن الأخبار، أو علـى عدم حجّية الأخبـار المذكـورة؛ لتعارضها، وإلّ 

فمـن المعلـوم أنّ التعليـل المذكـور اجتهـاد فـي مقابلـة النصّ.

 )هذا(: ليس في )أ(. (((

 ينظر المعتبر: 489/2. (((

الأخرى  ]الأقـوال 
في المسألة[

]قـــول المحقّـــق 
بوجـــوب الـــزكاة 

على العبد[

]مناقشـــة قـــول 
المحقّق[
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ثانيهمـا: مـا حُكي عـن ظاهر))) )التحريـر( و)القواعـد( من وجوب 
الـزكاة فـي هذا المقام علـى السـيّد)))؛ لأنّ المال المذكـور مال مملوك 
لأحدهمـا، فلا يسـقط الـزكاة عنهما معًا؛ ولأنّه مالٌ مسـتجمعٌ لشـرائط 

وجـوب الـزكاة، فإذا لـم يجب علـى العبد وجب علـى المولى.

المـال ليـس  أنّ  المفـروض  التعليليـن)))؛ لأنّ  ولا يخفـى مـا فـي 
للسـيّد، فلا معنـى لوجوب زكاتـه عليـه، بل علـى تقدير عـدم الحجر 
علـى العبـد كان زكاتـه علـى العبـد لا علـى المولـى، مـع أنّ الخبـرَ 
المتقـدّم صريـحٌ فـي نفـي وجوب الـزكاة علـى السـيّد، فكيف يسـوغ 

الاجتهـاد فـي مقابلتـه بمـا لا يقتضيـه القواعـد أيضًـا؟!

وأمّـا علـى القـول بالملكيّـة المتزلزلـة، واشـتراط الاسـتقرار فيها، 
فالحكـم علـى حـذو مـا سـبق مـن عدم وجـوب الـزكاة:

لا على العبد؛ لتزلزل ملكه، وللأخبار المتقدّمة.

ولا على السيّد؛ لعدم كون المال له، وللخبر المتقدّم.

ثـمّ إنّ ظاهـر النـصّ والفتـوى - في كلّ مقـام حكمنا بعـدم وجوب 
الـزكاة علـى العبد - عدم الفـرق في ذلك بين إذن السـيّد فـي التصرّف 

مطلقًـا، أو في أداء الـزكاة وعدمه.

 )ظاهر(: ليس في )أ(.  (((

 ينظر: تحرير الأحكام: 348/1، قواعد الأحكام: 330/1. (((

 في )أ(: )التعليل(. (((

]قـــول العلّمـــة 
بوجـــوب الـــزكاة 
ــولى  ــى الـمــ عــ

ومناقشته[

]سقوط الزكاة بالمرّة 
القـول  على  أيضًـا 
بالـملكيّـة المتزلزلة 
الاستقرار  واشتراط 

في وجوب الزكاة[

]عـدم الفـرق بين 
إذن المولى بالتصّرف 
وعدمـه في وجـوب 

الزكاة على العبد[
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أمّـا علـى القول بعـدم مالكيّته فظاهـر؛ لأنّ إذن السـيّد لا يُجدي في 
وجـوب الـزكاة علـى العبد بعد فـرض عدم كونـه ذا مال.

نعـم، لـو أذن لـه فـي إخـراج الـزكاة الواجبة علـى المولـى ينفع في 
جـواز إخراجهـا مـن قِبَـل المولى، لا فـي وجوبهـا عليه، وهـو ظاهر.

إذن  فألنّ  الحجـر؛  أو  التزلـزل،  مـع  بالملـك  القـول  علـى  وأمّـا 
المولـى لا يُوجـب الاسـتقرار والاسـتقلال على وجه يثبـت على العبد 
زكاة، والمفـروض أيضًـا أنّ الشـارع نفـى الـزكاة عنـه علـى الإطلاق، 

وتقييـد ذلـك بعـدم الإذن يحتـاج إلـى الدليل.

والأصـل أيضًـا عـدم وجـوب الـزكاة عليـه، وهـو أيضًـا مقتضـى 
الاسـتصحاب فيمـا تأخّـر الإذن عـن تملّـك المـال، وفاقًـا لكثيـر مـن 
الأصحـاب، كمـا يظهـر مـن )الـدروس(، و)البيـان()))، وغيرهمـا))).

ا: وحُكي عن بعض تقييد الحكم المذكور بعدم الإذن؛ محتجًّ

بـأنّ المانـع الـذي هـو الحجـر أو التزلـزل يرتفـع بـالإذن، ورفـع 
المولـى يـده عـن مالـه، والتخليـة بين العبـد ومالـه، فيكـون المقتضي 

لوجـوب الـزكاة موجـودًا، والمانـع مفقـودًا.

المتقـدّم: »ليـس علـى  وبقولـه× فـي حديـث )قـرب الإسـناد( 

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 230/1، البيان: 277. (((

 ينظر: رياض المسائل: 44/5، مستند الشيعة: 25/9. (((

]وجـه عـدم تأثري 
الإذن فـي وجـوب 

الزكاة على العبد[

]تقييد البعض عدم 
وجوب الزكاة على 
العبـد بعـدم الإذن 

وأدلّته[
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مواليـه«)))))). بـإذن  إلّ  زكاة  المملـوك 

وأُجيـب عـن الأوّل: بأنّـه إنّما يتمّ لو كان سـبب عدم وجـوب الزكاة 
عليـه منحصرًا في الحجـر والتزلزل.

وقـد عرفـت أنّـه علـى تقديـر الاسـتقلال والاسـتقرار لا زكاة عليه 
المتقدّمة. للأخبـار  أيضًـا؛ 

وعـن الثانـي: بضعـف سـند الحديـث بـدون الجابـر، بـل ضعـف 
الدلالـة؛ لأنّ متعلّـق الإذن كمـا يُحتمـل أن يكـون هـو إخـراج العبـد 
الـزكاة عـن نفسـه، يُحتمـل أن يكـون هو إخـراج الـزكاة عـن المولى، 

فتأمّل. قيـل)))،  كـذا 

فرع:   

لـو تـرك المولـى فـي يـد العبـد مـالًا لأنْ ينتفـع بـه، ففـي وجـوب 
زكاتـه علـى العبـد مـا تقـدّم.

وفي وجوبها على السيّد خلاف:

فقيـل بالوجـوب)))؛ لأنّـه مـال مسـتجمع لجميـع الشـرائط، ولـم 

 قرب الإسناد: 228ح893، وقد تقدّم ذكره ص140. (((

 الحاكي هو الشيخ البحرانيّ في )الحدائق الناضرة: 28/12(.  (((

 الجوابان للمحقّق النراقيّ في )مستند الشيعة: 26-25/9(. (((

ـنْ قـال بالوجوب المحقّـق فـي )المعتبـر: 489/2(، والعلّمة فـي )منتهى   ممَّ (((
.)31/8 المطلب: 

]جـــواب أدلّـــة 
التقييد[

الذي  المـال  ]حكم 
تركـه المـولى في يـد 

العبد لينتفع به[

ــوب  ــول بوج ]الق
الــزكاة عــى المــولى 

ودليله[
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يخـرج عـن ملكـه، ولا عـن تمكّنـه مـن التصـرّف فيـه.

وقيل بالعدم؛ لعدم تمكّنه من التصرّف فيه بعد رفع اليد عنه))).

وفيـه: أنّ المـراد بعـدم تمكّنـه مـن التصـرّف، إنْ كان عـدم التمكّن 
مـن جهـة المـروّة والوفـاء بالعهـد، فلا يُفيـد في عـدم جـواز التصرّف 

شـرعًا. فيه 

وإنْ كان عدم القدرة لا من هذه الجهة، ففي حيّز المنع.

فالقول الأوّل أوفق بالقواعد.

نعـم، قـد يُسـتدلّ علـى عـدم وجـوب الـزكاة عليـه بصحيحـة ابـن 
سـنان المتقدّمـة)))، الصريحـة فـي نفيهـا عـن السـيّد، المعلّلـة بعـدم 
وصـول المـال إلـى السـيّد، نظـرًا إلـى أنّ التعليـل المذكـور فيهـا لا 
يُوجـب تخصيـص الانتفـاء بصـورة عـدم التمكّـن؛ لجـواز أن يكـون 
المعنـى: لأنّـه لـم يفـد وصلـة))) للسـيّد، ولا ينتفع هـو به؛ حيـث تركه 
للعبـد، بـل هـذا هـو الظاهـر مـن التعليـل المذكـور، كـذا قيـل)))، ولا 

تأمّل. يخلـو عـن 

 حكـى القـول بعـدم الوجـوب المحقّـق فـي )المعتبـر: 489/2(، والمحقّـق  (((
النراقـيّ فـي )مسـتند الشـيعة: 26/9(.

 تقدّم ذكرها ص139. (((

 في )أ(: )لم يعد وصله(. (((

 ينظر مستند الشيعة: 27-26/9. (((

]القول بعدم الوجوب 
على المولى ووجهه[

]مناقشـة دليل عدم 
الوجوب[

]الوجــوب عــى 
ــو الأوفق  ــولى ه الم

بالقواعد[
]الاستدلال على عدم 
الوجوب بصحيحة 

ابن سنان[
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هـذا، ثـمّ إنّ مقتضى إطلاق النصـوص والفتاوى عـدم الفرق -فيما 
ذكرنـا مـن عـدم وجـوب الـزكاة علـى العبـد- بيـن القـنّ، والمدبّـر، 

الولد. وأُمّ  والمكاتـب، 

أمّـا غيـر المكاتـب، فالحـال فيـه علـى ما عرفـت من عـدم وجوب 
الـزكاة عليـه علـى الإطلاق.

وأمّـا المكاتـب فـإنْ كان مشـروطًا أو مطلقًـا ولـم يؤدِّ شـيئًا فالحال 
فيـه أيضًـا على ما سـبق، مـن عدم الـزكاة عليـه، كما هو المعـروف من 
مذهـب الأصحـاب)))، على مـا صرّح به فـي )المدارك()))، سـواء كان 

في ذلك: السـبب 

عدم كونه مالكًا.

أم كونه محجورًا عليه في غير جهة الاكتساب.

أم كون ملكيّته ناقصة توجد من أوّل الأمر بصفة النقصان.

أم غير ذلك ممّا عرفت في القنّ.

والقـول بالوجـوب على تقدير الملـك وعدم الحجـر آتٍ هنا أيضًا، 
وجوابـه ما مرّ.

وأمّـا مـا عـن )المعتبـر( مـن الاسـتدلال على عـدم وجـوب الزكاة 

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 17/5، ذخيرة المعاد: 3/1/ 423، وغيرهما.  (((

 ينظر مدارك الأحكام: 25/5. (((

]عــدم الفــرق بــن 
أنواع العبيد[

ــكلام  ــل ال ]تفصي
في المكاتب[

]اسـتدلال المحقّق 
الـزكاة  عـدم  على 

على المكاتب[
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عليـه بأنّـه: »ممنـوع مـن التصـرّف ]فيـه[* إلّ بالاكتسـاب فلا يكـون 
ـا«))). تامًّ ملكه 

ففيه: أنّه على تقدير تماميّة الملك لا زكاة عليه أيضًا:

للأخبـار المطلقـة النافيـة لوجوب الـزكاة علـى العبد، فإنّها تشـمل 
بإطلاقهـا المكاتـب المشـروط، والمطلـق الذي لـم يؤدِّ بعدُ شـيئًا.

ولخصـوص قولـه× فـي خبـر )قـرب الإسـناد(: »ليـس فـي مال 
زكاة«))). المكاتـب 

ومـن هنـا تنظّر فـي )المدارك( فـي الدليـل المذكـور، إلّ أنّه ضعّف 
سـند هـذه الروايـة أيضًـا، علـى مـا أشـرنا نحـن أيضًـا إليـه)))، واختار 
وجـوب الـزكاة عليـه علـى تقديـر وجوبهـا على غيـر المكاتـب، على 

القـول بالملكيّـة بالأولويّة))).  

وقـد عرفـت أنّ المانع مـن وجوب الزكاة لا ينحصر فـي انتفاء الملك، 
لـِمَ لا يكـون المانع الحجـر، أو نقصان الملك، بل علـى المختار من عدم 

 المعتبر: 489/2. (((

الفقيـه:  يحضـره  لا  مَـنْ  المملـوك...ح4،  مـال  زكاة  ب:   542/3  الكافـي:  (((
36/2ح1636، ولـم نجدهـا فـي )قـرب الإسـناد(، والموجـود فيـه: »ليـس 

بـإذن مواليـه« )قـرب الإسـناد: 228ح893(. إلّ  المملـوك زكاة  علـى 

 تقدّمت الإشارة إليه ص142. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 25/5.  (((

]مناقشـــة دليـــل 
المحقّق[
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قابليّـة العبـد للمالكيّـة بالتقريب السـابق، الموجـب لعدم وجـوب الزكاة 
عليـه، يكون الأمـر في المكاتـب أيضًا كذلك.

سـيّما وأصـل المكاتبـة علـى خلاف القواعـد الشـرعيّة، وإنْ دلّت 
الأدلّـة علـى شـرعيّتها)))؛ لأنّ وقـوع بعـض المـال عوضًا عـن البعض 
الآخـر مـع كـون الـكلّ ملـكًا مطلقًـا للمولـى خـارج عـن القاعـدة، 
ومجـرّد الصلاحيّـة للمالكيّـة والخـروج عـن ربقـة العبوديّـة لا يجدي 

فـي المالكيّـة الحقيقيّـة الفعليّة.

بأنّـه  القـول  الـزكاة عليـه علـى  بوجـوب  يُقـال  أنْ  يبعـد  نعـم، لا 
يملـك)))، لـو قلنـا إنّ الحجـر مـن التصـرّف من غيـر جهة الاكتسـاب 

ذاتـيّ، والملكيّـة طاريـة عليـه، فتأمّـل.

وأمّـا المكاتـب الـذي أدّى بعـض مـال الكتابـة، وتحرّر منـه بقدره، 
فلا إشـكال فـي وجـوب الـزكاة عليـه فـي نصيبـه إنْ بلـغ النصـاب؛ 
لأنّـه حينئـذٍ كالأحـرار مالك بالاسـتقلال بـدون حجر، فينـدرج تحت 

العمومـات كمـا تنـدرج فيهـا الأحرار.

 منها قوله تعالى: }فَكَاتبُِوهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا{ )سورة النور: 33(. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 25/5.  (((

الــزكاة  ]وجــوب 
ــب الذي  ــى المكات ع
أدّى بعــض مــال 

المكاتبة[



الشرط الثالث: الملك:

وهـو معتبـر في الأجنـاس الزكويّـة كلّها، فإنّـه من الشـروط العامّة، 
وادّعـى علـى ذلـك فـي )المعتبـر( اتّفـاق العلمـاء، معلّلًا بـأنّ وجوب 

الـزكاة مشـروط بملـك النصاب))).

بـل قـد يُقـال: إنّ الملـك مأخوذ فـي ماهيّة الـزكاة؛ لأنّهـا حصّة من 
المال، فلا معنى للاشـتراط))).  

وإنْ أمكن الذبّ عنه:

الملـك  أوصـاف  بعـض  لاشـتراط  توطئـة  الملـك  اشـتراط  بـأنّ 
الـكلام. فـي  متـداولٌ  للفصـل  توطئـةً  الجنـس  وذكـر  كالتماميّـة، 

أو بـأنّ الغـرض التنبيـه علـى عـدم كفاية جملـة مـن الاختصاصات 
التـي لا تعـدّ في))) الشـرع ملـكًا، كالمال الـذي يُرخّـص الرجل زوجته 
أنْ تصرفـه فـي السـنة بـدون أن ينقلـه إليهـا بناقـل شـرعيّ، وكالمـال 

 ينظر المعتبر: 489/2. (((

للوحيـد  المعـاد  ذخيـرة  علـى  تعليقـة   ،25/10 الظلام:  مصابيـح   ينظـر:  (((
وغيرهمـا.     ،579 البهبهانـيّ: 

 في )أ(: )من(.    (((

في  الملك  ]اشرتاط 
الزّكوية  الأجنـاس 

كلّها[

]الإشـكال في عـدّ 
الملك مـن الشرائط 
مـع أنّـه مأخـوذ في 

ماهيّة الزكاة[

]توجيـه عـدّ الملك 
من الشرائط[



.......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل 154

الـذي يصـحّ التصـرّف فيـه للإباحـة الآتيـة مـن قبـل المعاطـاة، علـى 
القـول بعـدم إفادتهـا الملك.

ونحـو ذلك مـن الاختصاصات التي ليسـت من قبيـل الملكيّة، وإنْ 
كان قـد يُتسـامح عرفًا في إطلاق المـال أو الملك عليها.

وعلـى كلّ حـال، فمقتضـى الشـرط المذكـور عـدم وجـوب الزكاة 
علـى أحـد فيمـا لا يملكـه، وهـو مـن الضروريّـات، كيـف ووجوبهـا 
علـى غيـر المالـك - بعـد بداهـة وجوبهـا علـى المالـك - يُوجـب 
تثنيـة الـزكاة فـي المـال الواحد في الحـول الواحـد، وقـد دلّ الإجماع 

والأخبـار علـى خلافـه؟!

ومـن هنـا ادّعـى الإجمـاع علـى الاشـتراط المذكـور جماعـةٌ مـن 
الأصحـاب، كمـا فـي )المعتبـر(، و)الذخيـرة()))، وغيرهمـا))).

مضافًا إلى أنّ الأصل عدم الوجوب أيضًا على تقدير الشكّ في ذلك.

ويدلّ على ذلك أيضًا:

صاحـب  علـى  الـزكاة  »فإنّمـا  الكنانـيّ:  صحيحـة  فـي  قولـه× 
المـال«))).

 ينظر: المعتبر: 490/2، ذخيرة المعاد: 1/ق423/3. (((

 ينظر منتهى المطلب: 50/8. (((

ــدل  ــا( ب ــه: )إنّم ــب ح12، وفي ــال الغائ ــي: 521/3-522 ب: زكاة الم  الكاف (((
)فإنّمــا(.

]الإجمـــاع عـــى 
اشتراط الملك[

أخـرى على  ]أدلّـة 
اشتراط الملك[
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ومكاتبـة علـيّ بن مهزيار، وفيهـا: »فكتب×: لا يجـب عليه الزكاة 

ماله«))). في  إلّ 

وبالجملة، اشتراط أصل الملك ممّا لا شبهة فيه.

إنّمـا الإشـكال والـكلام فـي اشـتراط صفـة التمـام، كما اشـترطها 

الأعلام: مـن  جماعـةٌ 

كالفاضـل في جملة من كتبه)))، والشـهيد في )البيـان()))، والمحقّق 

في )الشـرائع()))، وأضرابهم))) )قدّس الله أسرارهم(.

فـإنّ ذلـك لا يخلـو عـن إجمـالٍ؛ لأنّ تعييـن المـراد مـن تماميّـة 

الملـك، وتصحيـح ما فرّعـوا عليه مـن الفروع الآتيـة، وإثبـات الدليل 

علـى أصـل هـذا الشـرط، والجمع بيـن كلمـات الأصحـاب، والتفرقة 

بيـن التماميّـة والتمكّـن مـن التصـرّف، يحتـاج إلـى تنقيح.

 الكافي: 521/3 ب: زكاة المال الغائب ح11، وهي مضمرة. (((

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 18/5، قواعـد الأحـكام: 330/1، إرشـاد الأذهـان:  (((
278/1، تحريـر الأحـكام: 347/1.

 ينظر البيان: 278. (((

 ينظر شرائع الإسلام: 106/1. (((

 ينظـر: مسـالك الأفهـام: 359/1، كتـاب الـزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 112،  (((
وغيرهمـا.

تماميّــة  ]اشــراط 
الملك[

]جهات الإشـكال 
في هذا الشرط[
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فنقول: أمّا المراد من تماميّة الملك فيحتمل وجوهًا:

أحدهـا: ما يُـرادف الشـرط الآتـي، الذي هـو التمكّن مـن التصرّف، 
يظهـر ذلـك مـن الشـهيد فـي )البيـان(، حيث قـال في تعـداد الشـرائط: 
ا ونقصـه بمنعه مـن التصـرّف، والموانـع ثلاثة:  )ومـن كـون الملـك تامًّ

الوقـف، والغصـب، والغَيبـة()))، ويظهـر ذلك مـن )المعتبـر())) أيضًا.

تماميّـة  مـن  و)الذخيـرة()))  )المـدارك(،  فـي  احتملـه  مـا  ثانيهـا: 
للملـك. المقتضـي  السـبب 

ثالثها: ما جوّزاه))) أيضًا من إرادة عدم التزلزل))).

واعتـرض علـى إرادة بعض هـذه المعانـي بعدم خروجـه عن بعض 
الشـروط الُأخـر، كالمعنـى الأوّل الـذي هو عيـن اشـتراط التمكّن من 
التصـرّف)))، وعلـى البعـض الآخر، بعـدم ملاءمته مـع التفريعات التي 

فرّعوهـا على هذا الشـرط. 

 ينظر البيان: 279-278. (((

 ينظر المعتبر: 490/2.   (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 26/5، ذخيرة المعاد: 1/ق423/3.   (((

 في )أ(: )جوّزناه(. (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 26/5، ذخيرة المعاد: 1/ق423/3.   (((

/1 المعـاد:  ذخيـرة   ،26/5 الأحـكام:  مـدارك   ،490/2 المعتبـر:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.   ق423/3، 

المحتملة  ]الوجـوه 
من تماميّة الملك[

على  ]الاعتراضات 
الوجوه المحتملة[
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المقابـل  يشـمل  أمـرٌ واحـدٌ  التـامّ)))  معنـى  إنّ  يقـال:  أنْ  ويمكـن 
للنقصـان والمقابـل للتزلـزل معًـا، فإنّ الملكيّـة لها مراتـب يتّصف كلّ 

مرتبـة منهـا بالتمـام فـي مقابلـة المرتبـة الناقصـة والمتزلزلـة. 

فقـد يُطلق التمـام على مـا يُقابل الملكيّـة الناقصة، وعـدم التمام إمّا 
قَ السـبب الشـرعيّ  لأجـل عـدم تحقّـق العلّـة التامّـة للملك، بـأنْ تَحَقَّ
للملـك، ولـم يتحقّـق بعـض مـا يُعتبر فيه مـن الشـروط الشـرعيّة، كما 
فـي المباحـات الأصليّـة؛ فـإنّ الملكيّـة وإنْ كانـت حاصلـة فـي نظـر 

العـرف بمجـرّد تحقّـق السـبب فيهـا لكنّها غيـر تامّة.

لكـنّ الإنصـافَ أنّ أصل الملـك في مثـل ذلك معـدومٌ، والإطلاق 
العرفـيّ مسـامحة، فمثله يخرج باشـتراط أصـل الملك.

وقـد يُطلـق علـى مـا لـم يكـن متزلـزلًا، ويكـون التمـام عبـارة عن 
اسـتقرار الملـك.

والتزلـزل فـي الملـك تـارةً يكـون مـن حيـث الابتـداء، كمـا فـي 
الفضولـي، فـإنّ الملكيّـة الحاصلـة بعـد البيع متزلزلـة مـن أوّل الأمر؛ 
لاحتمـال أنْ يجيـز المالـك فتسـتقرّ، وأنْ لا يجيز فلا تسـتقرّ، وكما في 
الوصيّـة بعـد الوفـاة وقبـل القبـول، علـى القـول بكـون القبول كاشـفًا 

عـن النقـل من حيـن المـوت))).

 في )أ(: )التمام(.   (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 32/5، مدارك الأحكام: 27/5. (((

]معنــى التــامّ واحد 
ــل  ــمل الـمقابـ يش
ــان والتزلزل  للنقص

معًا[

]إطالق التـامّ على 
الناقص  يقابـل  مـا 

والإشكال فيه[

]إطالق التـامّ على 
غير المتزلزل[

ــزل:  ــاء التزل ]أنح
1- التزلــزل مــن 

حيث الابتداء[
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وأمّـا الموصـى به))) قبل الوفاة فيخرج باشـتراط الملـك؛ لوضوح أنّ 
الوفـاة ناقلـة لا كاشـفة؛ إذ لا ملكيّة قبـل الوفاة للموصى لـه قطعًا، وكما 

فـي الهبـة قبل القبض بنـاءً على كاشـفيّة القبـض)))، وأمثال ذلك.

وأُخـرى من حيث الاسـتمرار، كمـا في البيـع الخياريّ، فـإنّ الملكيّة 
-علـى مـا هـو المشـهور مـن حصولهـا بمجـرّد العقـد، وعـدم مدخليّة 
انقضـاء زمـن الخيار في غيـر الاسـتقرار- وإنْ كانت حاصلـة إلّ أنّها في 

زمـن الخيـار متزلزلةٌ مـن حيث البقـاء؛ لاحتمال الفسـخ فـي كلّ آنٍ))).

وأمّـا علـى مـا عليه الشـيخ مـن توقّـف حصـول أصل الملـك على 
مضـيّ زمن الخيـار)))، فيخرج ذلك من اشـتراط أصـل الملك، ويكون 
عـدم الـزكاة حينئذٍ مسـتندًا إلى عدم تحقّـق الملك، كمـا أنّ عدم الزكاة 

على المشـهور مسـتند إلـى عدم اسـتقرار الملك.

نعم، بناءً على المشهور - إنْ قلنا: إنّ مَنْ عليه الخيار لا يُمنع من التصرّف 
في البيع كما عليه جماعة))) - فلابدّ من وجوب الزكاة بعد اجتماع سائر 

 )به(: ليس في )أ(.  (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 39-38. (((

 ينظر: المهذّب البارع: 385/2، مختلف الشيعة: 61/5، وغيرهما. (((

 ينظـر الخلاف: 22/3، ولا يخفـى أنّ مـا نسـبه المصنّـف إلـى الشـيخ وإن كان  (((
مشـهورًا إلّ أنّ في النسـبة كلامًا كما أنّ في المسـتفاد من عبارة الشيخ في الخلاف 

كلامًـا أيضًـا، ينظر للتحقيق فـي الأمرين: )مفتـاح الكرامـة: 14/ 299-296(.

 منهـم: المحقّـق النراقـيّ في )مسـتند الشـيعة: 31/9(، والشـيخ الأنصاريّ في  (((
.)164/6 )المكاسب: 

التزلـزل مـن   -2[
حيث الاستمرار[
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ا، وهو غير محجور فيه. الشرائط؛ لأنّه مال مملوك ملكًا مستقرًّ

وإنْ قلنـا: إنّـه ممنوعٌ مـن التصـرّف فيه فلا زكاة؛ لانتفـاء التماميّة، 
المشـهور))).  وهو 

وهكـذا الـكلام فيمـا إذا اشـترى نصابًـا كان مشـروطًا بالخيـار، فإنّه 
علـى مـا يـراه الشـيخ -مـن توقّـف الملـك علـى مضـيّ زمـن الخيار- 
يخـرج ذلك باشـتراط الملـك، ويكون عدم الـزكاة حينئذٍ لفقـد الملك.

وأمّـا علـى مـا يـراه الجماعـة -مـن تحقّـق الملـك بمجـرّد العقد- 
فـإنْ قلنـا بـأنّ مَـنْ عليـه الخيـار ممنوع مـن التصـرّف، إمّـا مطلقًـا، أو 
فـي خصـوص التصرّفـات المتلفـة، كما هـو المشـهور)))، فيكون عدم 

وجـوب الـزكاة لعـدم التمكّـن مـن التصرّف.

وإنْ قلنـا: بجـواز التصـرّف، فلابـدّ من الالتـزام بوجـوب ]الزكاة[؛ 
لوجـود المقتضي وعـدم المانع.

وممّـا يخـرج بقيد تماميّـة الملك الغنائم قبـل القسـمة إنْ قلنا بتحقّق 
الملكيّـة بمجرّد الغلبـة والفتح؛ لأنّ المسـلمين لا يتمكّنون من التصرّف 
فيهـا قبـل القسـمة، وإنْ قلنـا بعـدم الملكيّـة إلّ بعـد صـدق الحيـازة 

المتوقّفـة علـى القسـمة فعدم الـزكاة أيضًـا؛ لعـدم الملكيّة.

الإحـكام:  نهايـة  الشـرعيّة: 270/3،  الـدروس  المبسـوط: 211/2،   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،360/1 الأفهـام:  مسـالك   ،304/2

 ينظـر: مسـالك الأفهـام: 360/1، مفتاح الكرامـة: 63/11-64، المكاسـب  (((
للشـيخ الأنصـاريّ: 148-144/6.

]خــروج الغنائــم 
ــمة بقيد  ــل القس قب

التماميّة[
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ومـا دلّ مـن الأدلّـة الشـرعيّة علـى قسـمتها بينهـم)))، وكونهـا غيـر 
متعدّيـة إلـى غيرهـم، لا يـدلّ علـى كونهـا ملـكًا لهـم؛ إذ لعـلّ ذلـك 

يكـون حكمًـا تعبديًّـا، وتكـون الملكيّـة متوقّفـة علـى القسـمة))). 

وأمّا الفروع التي فرّعوا إخراجها على اشتراط التمام:

]1-[ فمنهـا: مـا أفـاده المحقّـق بقولـه: »فلـو وهـب له نصـاب لم 
يجـر في الحـول إلّ بعـد القبـض«)))؛ فـإنّ الملكيّة وإنْ كانـت حاصلة 
بمجـرّد العقـد إلّ أنّ اسـتقرارها موقـوف علـى القبض، بنـاءً على كون 
القبـض كاشـفًا عـن الملكيّـة، وأمّـا علـى تقديـر كونـه ناقلاً فيكـون 

خـروج ذلـك لعـدم الملـك، لا لانتفـاء التماميّة.

]2-[ ومنهـا: مـا ذكـره بقوله: »وكذا لـو أوصي له، اعتبـر الحول بعد 
الوفـاة والقبـول«))) ، ولكن ذلك خارجٌ باشـتراط الملك؛ إذ لا شـبهة في 

أنّ المـوت ناقـل؛ لأنّ المال حال الحيـاة ملك الموصي.

]3-[ ومنهـا: مـا »لـو اشـترى نصابًـا، جـرى فـي الحـول مـن حين 
العقـد لا بعـد الثلاثـة«)))))).

 ينظر الكافي: 43/5-44 ب: قسمة الغنيمة ح1. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 40. (((

 شرائع الإسلام: 106/1، وفيه: )يجز( بدل )يجر(. (((

 شرائع الإسلام: 106/1، وفيه: )إذا( بدل )لو(. (((

 شرائع الإسلام: 106/1، وفيه: )ولو( بدل )ما لو(. (((

 في الأصل و)أ( هنا بياضٌ.  (((

قيل  التي  ]الفـروع 
بخروجهــا بقيــد 

التماميّة[
ــل  ــة قبـ ]1- الهبـ

القبض[

]2- المــوصى بــه 
قبل الوفاة[

النـصــــاب   -3[
قبـــل  المشـــرى 

ثلاثة أيّام[
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]4-[ ومنهـا: قولـه&: »ولـو شـرط البائـع أو همـا خيـارًا زائـدًا على 
الثلاثـة يبنـى على القـول بانتقال الملـك، والوجه أنّـه من حين العقـد«))).

وقـد عرفـت أنّه علـى مذهب الشـيخ يخرج ذلـك باشـتراط الملك؛ 
لأنّـه يـرى توقّـف الملك علـى مضـيّ زمـن الخيـار، وأنّه علـى مذهب 
المشـهور من حصـول الملك بمجرّد العقد يكـون ممنوعًا من التصرّف.

]5-[ ومنهـا: مسـألة الاسـتقراض قبـل القبـض، ومسـألة الغنيمـة 
قبـل القسـمة)))، وقـد عرفـت الحـال فيهمـا.

يخـرج  أيضًـا  فإنّـه  الصدقـة)))،  منـذور  فـي  الحـال  وكـذا   ]-6[
باشـتراط الملـك إنْ كان مـن بـاب نـذر المبـادئ - أعني فعـل الصدقة 
- ، وأمّـا إنْ كان مـن بـاب نـذر الغايـات - أعني كون الشـيء صدقة - 

ففيـه إشـكالٌ وخلافٌ سـيأتي))).

ويمكـن أنْ يقـال: إنّ إخـراج جملة من هـذه الفروع بقيـد التمام مع 
وضـوح خروجهـا باشـتراط الملـك أُريـد بـه الإشـارة إلى دفـع توهّم 

 شرائع الإسلام: 106/1، وفيه: )بني( بدل )يبنى(.   (((

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 106/1، تحريـر الأحـكام: 348/1-349، جامـع  (((
المقاصـد: 9/3،  الحدائـق الناضـرة: 31-30/12.

الأحــكام: 330/1، جامــع  قواعــد  الإســام: 106/1،   ينظــر: شــرائع  (((
.7/3 المقاصــد: 

 سيأتي ذكره ص173. (((

]4- المشرتى قبل 
الـخيـار  انقضــاء 

المشترط[

قبل  القـرض   -5[
والغنيمـة  القبـض 

قبل القسمة[
]6- منذور الصدقة[

]الغـــرض مـــن 
إخـــراج جملة من 
بقيـــد  الفـــروع 

التمام[
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كفايـة سـبب الملـك فـي وجـوب الـزكاة؛ نظـرًا إلـى صـدق الملـك 
ـا بـل مجرّد تسـامح. عرفًـا، وأنّ هـذا الإطلاق العرفـيّ ليـس حقيقيًّ

وأمّـا الدليل على اشـتراط هـذا الشـرط - أي تماميّـة الملك بمعنى 
عـدم تزلزله -:

]1-[ فالإجماع المنقول في )التذكرة())).

]2-[ مـع أنّ المتبـادر مـن الملكيّـة المعتبـرة بالنـصّ والإجماع هو 
التامّة. الملكيّـة 

]3-[ مضافًـا إلـى أنّ التزلـزل يُنافي التمكّـن من التصـرّف)))، وهو 
يمنـع مـن إخـراج الـزكاة من هـذا المـال - لأنّه تصـرّفٌ فيـه - ولا من 
غيـره؛ إذ لا معنـى لوجـوب زكاة مـالٍ علـى غيـر ذلـك المـال، مـع أنّ 

الـزكاة تتعلّـق بالأعيان.

واعتـرض علـى الأوّل: -مـع عـدم حجّية الإجمـاع المنقـول- بعدم 
دلالتـه علـى اشـتراط التمـام بمعنى عـدم التزلـزل كما هـو المطلوب.

وعلى الثاني: بالمنع من التبادر.

والسـند أنّـه يُقال: إنّ الحيـوان قبل انقضـاء الثلاثة ملك المشـتري، 
وكـذا مـا للبائـع خيـار الغبـن فيـه، أو خيـار تأخيـر الثمـن، وكذلـك 

القبض. قبـل  الموهـوب 

 ينظر تذكرة الفقهاء: 18/5. (((

 ينظر: ذخيرة المعاد: 423/3/1، مستند الشيعة: 30/9. (((

]أدلّـــة اشـــراط 
ــك  ــاميّة الملـ تـمــ
بمعنـــى عـــــدم 

التزلزل[

أدلّـــة  ]مناقشـــة 
الاشتراط[
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جميـع  مـن  المالـك  تمكّـن  عـدم  تسـليم  بمنـع  الثالـث:  وعلـى 

التصرّفـات؛ فإنّـه مختلـفٌ فيه، وقـد جوّز نقـل المبيع في زمـن الخيار 

بعـضُ متأخّـر]ي[ المتأخّريـن)))، فمن أين يُشـترط في وجـوب الزكاة 

التمكّـن مـن هـذا النوع مـن التصرّفـات؟ وما الدليـل عليـه؟ ولا يثبت 

ممّـا سـيأتي اشـتراط التمكّـن مـن جميـع أنحـاء التصرّفات.

فـإنْ قلـت: إعطـاء الـزكاة نقـل الملك إلـى الفقير، فـإذا لـم يتمكّن 

المشـتري مثلاً مـن نقل الملـك فكيـف يجوز لـه إعطاء الـزكاة؟

قلـت: لا نُسـلّم أنّ إعطـاء الـزكاة نقـل المالـك الملك إلـى الفقير، 

وإنّمـا هـو تعييـن لمـال الفقيـر، والناقـل للـزكاة هـو الله سـبحانه، فهو 

بالإعطـاء يعيّـن مـا نقلـه الله إلـى الفقيـر، كـذا أفـاد بعـض الأفاضل))) 

المذكور. للاشـتراط  النافـي 

الفـروع  -بقرينـة  الملـك  بتماميّـة  المـراد  إنّ  يُقـال:  أنْ  ويمكـن 

المتقدّمـة-  عـدم القصور في أصـل الملكيّـة، وبالتمكّن مـن التصرّف 

ويكـون  والتصـرّف،  الملـك  فـي  القصـور  عـدم  سـيأتي)))-  -فيمـا 

 ينظـر: ملاذ الأخيار: 499/10، سـداد العباد: 507، مسـتند الشـيعة: 31/9،  (((
وغيرها.

 في حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هو صاحب )المسـتند( &. )منه(« ]ينظر مسـتند  (((
.]32-29/9 الشيعة: 

 سيأتي ذلك ص 213. (((

]عــدم المنافــاة بــن 
التزلــزل وتـــمكّن 
ــع  ــن جمي ــك م المال

التصّرفات[

]الفـرق بـين تماميّة 
الملك والتمكّن من 

التصّرف[
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القصـور لأجـل غيبـة الملك مثلاً، فالهبة قبـل القبض - بنـاءً على كونه 
شـرطًا لصحّتهـا - لا تُوجـب الملـك، كمـا صـرّح بـه جماعـة كمـا في 

)التذكـرة(، و)نهـج الحـقّ()))، بـل ادّعـى الفخـر عليـه الإجمـاع))).

ويكـون الغـرض مـن الشـرط المذكور ما أشـرنا إليـه، مـن أنّ العلّة 
التامّـة للملـك غيـر حاصلـة فـي تلـك الفـروع، وأنّ حصـول السـبب 
الشـرعيّ للملـك مـع عـدم تحقّـق مـا يُعتبـر فـي حصولـه غيـر كافٍ 
فـي حصولـه، من غيـر فرقٍ فـي ذلـك بيـن الملكيّـة الجائـزة واللّزمة 
مـن  ليسـا  والجـواز  اللّـزوم  لأنّ  الملكيّـة؛  أصـل  فـي  المشـتركتين 
مقوّمـات الملـك ومميّزاتـه، بـل مـن الأحـكام الشـرعيّة، ولـذا صـحّ 

إجـراء الاسـتصحاب فيهمـا وإنْ منعـه بعضهـم))).

فالملك اللّزم ما تسبّب عن سبب غير قابل للزوال.

والملك الجائز ما تسبّب عن سبب قابل للزوال.

فكلّمـا يكون شـرطًا لأصـل الملك يخـرج بقيد الملـك، كالهبة قبل 
القبض على مذهب المشـهور))).

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 393/5، نهج الحقّ: 510. (((

 ينظر إيضاح الفوائد: 413/2. (((

 ينظر جواهر الكلام:383/23. (((

 ينظر: المبسـوط: 303/3-304، الوسـيلة: 378، تحريـر الأحكام: 274/3،  (((
الدروس الشـرعيّة: 285/2، وغيرها

]الغرض من اشتراط 
التمام[
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ومـا يكـون الملـك فيه مراعى بشـرط يخرج بقيـد التمـام، كالوصيّة 
بعـد الوفاة وقبـل القبول.

فـإنّ القبـول فـي الهبة كاشـفٌ)))، والمـوت فـي الوصيّة ناقـلٌ على 
المشـهور)))، فإنـكار اشـتراط التمام ليـس بسـديدٍ، فتأمّل.

بقي شيءٌ لابدّ من التنبيه عليه

وهـو: أنّهـم فرّعـوا علـى اشـتراط مسـألة التمام نـذر الصدقـة، وأنّ 
النـذر مـن جملة مـا يُوجـب نقصـان الملك.

قـال فـي )الشـرائع(: »لـو نـذر فـي أثنـاء الحـول الصدقـة بعيـن 
للصدقـة«))). لتعيينـه  الحـول؛  انقطـع  النصـاب 

أنْ  نـذر  إنْ)))  أنّـه  العبـارة: »المـراد  وفـي )المسـالك( فـي شـرح 
يتصـدّق بـه فإنّه يسـقط الـزكاة وإنْ بقي علـى ملكه إلى حيـن الصدقة؛ 
لتعيّنـه لهـا بالنـذر، فيكـون ممنوعًـا من التصـرّف فيـه بغيرهـا، وأولى 

الأحـكام:  تحريـر   ،457/2 الإسلام:  شـرائع   ،95/2 المهـذّب:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،273/2

 ينظـر: الخلاف: 146/4، المؤتلف مـن المختلـف: 63/2، تحرير الأحكام:  (((
وغيرها.  ،283/3

 شرائع الإسلام: 106/1، وفيه: )لتعيّنه( بدل )لتعيينه(. (((

 )إنْ(: ليس في المصدر. (((

نـــذر  في  ]تنبيـــه 
الصدقة[
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منـه مـا لـو جعلـه صدقـة بالنـذر؛ لخروجه عـن ملكـه«))) انتهـى.)))

قلـت: هـذه المسـألة من المسـائل المعروفـة بالإشـكال، والمحقّق 
الخونسـاريّ+ قد اسـتقصى الكلام فيهـا في تعليقاته علـى )الروضة( 

العتق))). في كتـاب 

ومجمل القول في ذلك يقع في مسألتين:

الُأولـى: في نـذر المبادئ، كمـا إذا قـال: إنْ صار كذا فعلـيّ أنْ أبيع 
داري، أو أعتـق عبـدي، أو أَقِـفَ كتابـي، ونحـو ذلك ممّا يكـون متعلّق 

النـذر فعلاً من الأفعـال لا غاية مـن الغايات.

الثانيـة: فـي نـذر الغايـات، كمـا إذا جعـل متعلّـق النـذر كـون الدار 
ا، والكتـاب وقفًا. مبيعًـا، والعبـد حـرًّ

أمّـا المسـألة الُأولـى فيقـع الـكلام فيهـا مـن جهـة أنّ نـذر السـبب 
الشـرعيّ - أعنـي إيقـاع البيـع، أو العتـق، أو الوقف، أو الرهـن، ونحو 
ذلـك مـن الأفعـال - هـل يُوجـب حجـرًا علـى المالـك مطلقًـا أو في 
الجملـة أم لا، لا مـن جهـة صحّـة هـذا النـذر وبطلانـه كمـا هـو محطّ 
الإشـكال فـي المسـألة الثانيـة؛ ضـرورة أنّ أصـل صحّـة النـذر ممّا لا 
ينبغـي الإشـكال فيـه، فـإنّ المقتضـي للصحّـة موجـودٌ، والمانـع منها 

 مسالك الأفهام: 360/1. (((

 من هنا يوجد سقط في )أ(. (((

 ينظر حاشية الخوانساريّ على الروضة البهيّة )حجري(: 473-460. (((

]أقسام نذر الصدقة[

]1- نذر المبادئ[

]2- نذر الغايات[

]الــكلام في نــذر 
المبــادئ مــن جهــة 
مــن  يمنــع  أنّــه 

التصّرف أم لا[
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مفقـودٌ، فيكـون مشـمولًا للعمومـات.

فالبحـث فـي نـذر المبـادئ مقصور علـى سـببيّته لانقطـاع الحول، 
بمعنـى أنّـه هـل يُوجـب عـدم التمكّـن مـن التصـرّف ليترتّـب عليـه 

انقطـاع الحـول أم لا؟

فالغـرض الأصليّ تشـخيص الصغـرى التي هي: أنّ النـذر المذكور 
أوجـب المنـع من التصـرّف، حتّى يتفـرّع عليهـا الكبرى التي هـي: أنّه 

كلّمـا تحقّق المنـع المذكور انقطـع الحول.

فنقول: النذر المذكور:

إمّا أنْ يكون مطلقًا أو معلّقًا.

وعلى الأوّل:

فإمّـا أنْ يكـون مؤقّتًـا كمـا إذا نـذر الإعتـاق يـوم الجمعـة، أو غيـر 
مؤقّـت كنـذر الإعتـاق وقتًـا مـا.

والمـراد مـن الإطلاق ما يُقابـل التعليـق، لا مـا يقابل التقييـد حتّى 
يُقـال: إنّ التوقيـت يُنافـي الإطلاق، وأنّ قسـمة الإطلاق إلـى الموقّت 

وغيره قسـمة للشـيء إلـى النفـس والغير.

وأمّـا المعلّـق، فـكأن يقـول: علـيّ أنْ أعتـق عبـدي إنْ أعطانـي الله 
ولـدًا، أو أتصـدّق بهـذا المـال إنْ شـفى الله ولـدي،  ونحـو ذلـك.

أمّـا المؤقّت، فلا إشـكال فـي انقطاع الحـول معه؛ لوضـوح أنّه غير 

نــــذر  ]أقســـام 
المبادئ[

النـــذر  ]حكـــم 
المطلق بقسميه[
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متمكّـن من التصرّف فـي المال بعد النـذر المفروض صحّته شـرعًا.

وسيأتي أنّ التمكّن من التصرّف من الشروط الإجماعيّة))).

وأمّـا غيـر المؤقّـت، فالحكم فيه كالحكم فـي المؤقّت؛ لمَِـا ذكر، بل 
كونـه مانعًـا من التصـرّف أولى من مانعيّـة المؤقّت منه، كمـا لا يخفى.

فانقطـاع الحـول فـي النذر المطلـق بكلا قسـميه ممّا لا إشـكال في 
انطباقـه علـى القواعد، ولا خلاف فيه.

وأمّـا المعلّـق: ففـي انقطـاع الحـول بـه مطلقًـا؛ لأنّه موجـب لعدم 
التمكّـن)))، أو عدمـه كذلـك)))؛ لأصالـة عـدم الحجـر، وأصالـة بقـاء 
التمكّـن، أو التفصيـل بيـن مـا إذا قصـد إبقـاء الشـيء فينقطـع الحول، 

وعـدم قصـده فلا ينقطـع، وجـوه بـل أقوال.

أقربهـا أوّلهـا؛ لأنّ المنسـاق مـن النـذر المذكور عرفًـا الالتـزام بإبقاء 
المـال، وإتلافـه بعد النـذر وقبل حصول المقصـود يُعدّ في العـرف حنثًا، 
ولـذا يُـذمّ مَـنْ بـاع مـا نـذر التصدّق بـه علـى الفقـراء معلّقًا علـى مجيء 

المسـافر، ولا يُصغـى إلـى اعتـذاره بعـدم تحقّق مقصـوده بعد.

وتوهّـم أنّ المـراد هـو التصـدّق علـى تقديـر بقـاء المـال، وأنّه بعد 

 سيأتي ذكره ص213. (((

 ينظـر: نهايـة الإحـكام: 305/2، إيضـاح الفوائـد: 170/1، جامـع المقاصد:  (((
7/3، مفتـاح الكرامـة: 77/11، وغيرها.

 ينظر مدارك الأحكام: 32-31/5. (((

النـــذر  ]حكـــم 
المعلّق[

]الأقــرب انقطــاع 
الـحـــول بالنـــذر 

المعلّق ووجهه[

]توهّــم عــدم منــع 
النــذر المعلّــق مــن 

التصّرف[



169....................................... تجب ع  مَنْيف ثلشرط الثالا﻿ الزكاة: ا هيل

الإتلاف لا شـيء هنـاك حتّـى يجـب التصـدّق بـه؛ لأنّ الحكـم يرتفع 
بارتفـاع محلّـه، وأنّ الحنـث لا يتحقّـق إلّ بعـد تحقّق المقصـود وبقاء 
المـال، فلا يحصـل الحنـث إلّ بعـد حصـول ذلـك الشـيء، كمـا هو 

مأخـذ القـول بعـدم الانقطـاع علـى الإطلاق، فـي حيّـز المنع.

والسـند وضـوح صـدق الحنـث عرفًـا بمجـرّد الإتلاف ولـو قبـل 
حصـول المقصـود؛ لمَِـا أشـرنا إليه مـن أنّ الالتزام بشـيء علـى تقدير 
حصـول أمر - كمـا هو مفاد النـذر المعلّق - يُسـتفاد منه عرفًـا الالتزام 
بإبقـاء متعلّـق ذلـك))) الشـيء إلـى زمن حصـول المعلّـق عليـه، ويُعدّ 
تصرّفـه فيـه قبـل مجيء ذلـك الزمـان نقضًـا لذلـك الالتـزام منافيًا له.

ألا تـرى أنّـه لـو تعاهد اثنان علـى ذبح شـاة مثلًا علـى تقدير مجيء 
مسـافر، ثـمّ باعها أحدهمـا قبل مجيئـه يُعدّ نقضًا لذلـك العهد.

بـل قد يُقـال: إنّ التصـرّف فيه مناقض لتلـك القضيّة الشـرطيّة عقلًا 
أيضًـا؛ إذ لا يصـدق الالتـزام بالشـيء علـى تقديـرٍ مـع الإتلاف قبـل 

التقدير. ذلـك 

نعـم، لا نضايـق مـن عـدم ترتيـب آثـار الملتـزم؛ نظـرًا إلـى أصالـة 
العـدم، لكـن عـدم منافـاة التصرّف مـع عدم ترتيـب أحـكام الملتزم لا 

يُوجـب عـدم ترتيـب آثـار الالتزام.  

ومـن هنـا يظهـر أنّ القـولَ بجـواز التصـرّف قبـل حصـول المعلّـق 

 إلى هنا السقط في )أ(. (((

ـــة  ـــه مـخالفـ ]وج
الإتـــاف لنـــذر 

الصدقة[

صحّـــة  ]عـــدم 
التمسّـــك بأصالة 
عـــدم حصـــول 

المعلّق عليه[
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عليـه - وهـو زمـان الشـكّ فـي حصولـه، وعـدم العلم بمـا ينتهـي إليه 
الحـال - تمسّـكًا بأصالـة عدم الحصـول، غفلةٌ وذهـولٌ؛ لأنّ التصرّف 
المذكـور وإنْ لـم يكـن منافيًا لآثار الملتـزم، لكنّه منافٍ لآثـار الالتزام.

بـل أصل هـذا الالتزام عنـد التأمّـل التزام بالشـيء علـى تقدير عدم 
العلـم بذلـك الشـيء، فـإنّ التعليـق إنّمـا يكـون حـال الجهـل بوقـوع 
ذلـك التقديـر، وإلّ فمـع العلـم بعـدم الوقـوع لا فائـدة فـي التعليـق 
والالتـزام، بـل لا يتحقّـق مـع العلـم بالعـدم التـزامٌ، فهـو كقولـك: لله 

علـيّ أن أتصـدّق بهـذا المـال لـو صـار هـذا الميّـت حيًّا.

هـذا كلّـه فيمـا إذا تعلّـق النذر بأمـر معيّـن، وأمّـا إذا تعلّق بكلّـيٍّ ثمّ 
عيّنـه النـاذر في شـيء معيّن، فهـل حكمه حكـم المعيّن مـن أوّل الأمر 

فـي كونـه موجبًا للحجـر من التصـرّف لينقطـع به الحـول أم لا؟

وهـذا الفـرع محكيٌّ عن الشـهيد&، بانيًـا على كونه مثـل المعيّن، 
وأنّـه ملحـقٌ بالمعيّن مـن أوّل الأمر؛ لعـدم الفرق))).

ولا يخلـو عـن إشـكال؛ إذ لا دليـل على الإلحـاق، ولا نُسـلّم كون 
التعييـن والاختيـار موجبًـا للتعيين.

نعـم، يُمكـن أنْ يُقـال: بأنّه موجـب للتعيين نظرًا إلـى بعض الأخبار 
الدالّـة علـى أنّ الهـدي لو تلـف بعد التقليد والإشـعار يسـقط التكليف 

 ينظر البيان: 278. (((

]إذا تعلّـــق النـــذر 
بـــكلّ ثـــمّ عيّنـــه 

الناذر في معيّ[
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بالهـدي، وأنّ كلّ مـن وجـده يذبحـه ويعلّـق عليـه رقعـة مكتـوب فيها 
هذا هـديٌ))).

وظاهـرٌ أنّ المنـاطَ فـي البابيـن واحـدٌ؛ لأنّ الهـديَ الواجـب كلّـيٌّ 
كمـا فـي المقـام، فـدلّ ذلـك علـى أنّـه يتعيّـن بالتعيين.

ثـمّ إنّ مـا ذكرنا إنّما هـو فيما إذا كان التصـرّف منافيًا للالتـزام، وأمّا 
إذا لـم يكـن منافيًـا له كمـا إذا أتلـف الشـرط باختياره علـى وجه يكون 
التصـرّف رافعًـا لموضـوع النذر - كمـا إذا نذر أنْ يتصـدّق بألف درهم 
علـى الفقـراء على تقديـر مجيء زيـد في بيته، ثـمّ التمس مـن زيد ترك 
المجـيء إليـه فقبـل، أو نـذر وطء الجاريـة على تقديـر أمر ثـمّ باعها - 
فالظاهـرُ أنّ مثـل هـذا لا يُعـدّ منافيًـا للالتـزام؛ إذ لا تقدير حينئـذٍ حتّى 

مناقضًـا للالتزام.   يُعدّ 

تُنـزّل صحيحـة محمّـد بـن مسـلم)))، عـن  وعلـى هـذه الصـورة 
أحدهمـا، قـال: »سـألته عن الرجـل تكون له الأمـة، فيقول: يـوم يأتيها 
فهـي حـرّة، ثـمّ يبيعهـا من رجـل، ثمّ يشـتريها بعـد ذلك؟ قـال×: لا 
بـأس بـأنْ يأتيهـا؛ قـد خرجـت عـن))) ملكـه«)))، فـإنّ بيـع هـذه الأمة 

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 500/2ح3072، 501ح3076. (((

 في الأصل: )صحيحة ابن مسلم(. (((

 في )أ(: )من(. (((

 تهذيـب الأحـكام: 226/8ح814، وفيـه: )فقـد خرجت( بـدل )قد خرجت(،  (((
ومثله )مَـنْ لا يحضره الفقيـه: 115/3 ح3442(.

]التــرّف الرافــع 
لموضوع النذر[

ــة  ــل صحيح ]تنزي
ــلم  ــن مس ــد ب محمّ
علـــى التــرّف 

الرافع للموضوع[
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ليـس مناقضًـا للنذر المذكـور، كما إذا قتلهـا، أو قطع آلتـه، ونحو ذلك 
ممّـا يـزول معـه المحـلّ الموجـب لانحلال النذر.

ولا دلالـة فيهـا على جـواز التصرّف فـي النذر المعلّـق قبل حصول 
الشـرط فيمـا إذا كان التصـرّف مناقضًـا للالتزام حتّى تكـون حجّة على 
الفاضـل والفخـر القائليـن بعـدم جـواز التصرّف فـي المنـذور)))، كما 
اعتـرض عليهما الشـهيد ]الثانـي[ &)))؛ لأنّ مورد الخبـر هو الصورة 
التـي أشـرنا إليهـا، ومـراد الفاضليـن هـو الصـورة التـي يُعـدّ التصرّف 
نقضًـا للالتـزام لا مطلقًـا، ولا شـبهة فـي عـدم الجـواز فـي الصـورة 

المذكورة.

وملخّـص المقـال في نذر المبادي: أنّه لا إشـكال فـي صحّته، ولا في 
وجـوب إبقـاء متعلّـق النذر في غير ما اسـتثنياه)))، ولا فـي تحقّق الحجر 
من التصرّف المسـتلزم لانقطـاع الحول الموجب لعدم وجـوب الزكاة، 
ولا فـي عـدم وقـوع المتعلّق إلّ بإيجاد سـببه الشـرعيّ الذي هـو متعلّق 
النـذر، كالبيـع والعتـق، ونحوهمـا؛ لأنّ قضيّـة انـدراج النـذر المذكـور 

تحـت العمومـات الدالّة علـى وجوب الوفـاء بالنـذر))) هو ذلك.

 ينظر: نهاية الإحكام: 305/2، إيضاح الفوائد: 170-169/1. (((

 ينظر الروضة البهيّة: 296/6. (((

 في )أ(: )استثناه(. (((

 منها قوله تعالى: }وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ{ )سورة الحج: 29(. (((

]عــــدم دلالــــة 
الصحيحـــة عـــى 
جـــواز التـــرّف 
مناقضًـــا  كان  إذا 

للالتزام[

]ملخّــص المقــال 
في نذر المبادئ[
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وأمّـا المسـألة الثانيـة - أعنـي نـذر الغايـات - فيقـع الـكلام فيهـا 
تـارةً مـن حيـث الصحّـة وعدمهـا، وأُخـرى من حيـث إنّ مقتضـاه بعد 

ماذا؟ الصحّـة 

أمّا الكلام من الجهة الُأولى:

فمجمـل القـول فيهـا: أنّ في صحّـة نذر الغايـات إشـكالًا وخلافًا، 
والأقـوى الصحّـة وفاقًـا لجماعة، وسـيأتي الدليـل على ذلك.

ومحـلّ البحـث هنـا فـي أنّ نـذر الغايـات المحتاجـة إلـى الأسـباب 
الشـرعيّة -كالعتاق، والطلاق، والوقف، والنـكاح، ونحوها - هل يكفي 
فـي وقوعهـا مـن دون افتقـار إلى إيجـاد أسـبابها الخاصّة، كي يكـون نذر 
 الصدقـة - فيمـا إذا كان مـن قبيـل نـذر الغايـات - كذلـك، أو لابـدّ مـن 
إيجاد أسـبابها الشـرعيّة، كما في نـذر المبـادي؟ أو لا يصحّ نـذر الغايات 

مـن أصله؟

فنقول: ربّما يُقال بعدم الصحّة لأمرين:

الأوّل: إنّ متعلّـق النـذر لابـدّ وأنْ يكون فعلاً مقدورًا للنـاذر؛ حتّى 
يصلـح أنْ يكـون مـوردًا للأمـر بوجـوب الوفـاء وغيـره مـن التكاليف 

الشرعيّة.

وظاهـرٌ أنّ صيـرورة المـال مبيعًـا، أو الزوجـة طالقًـا، أو الملـك 
ا، ونحـو ذلك، ليسـت من قبيـل الأفعال  وقفًـا أو صدقـة، أو العبـد حـرًّ
الصـادرة مـن المكلّـف لا أصالةً ولا توليـدًا، بل هي أوصـاف خارجيّة 

]نذر الغايات[

]الـكلام في صحّـة 
نذر الغايات[

]تحرير محلّ البحث[

الأوّل على  ]الدليل 
عـدم صـحّـة نـذر 

الغايات[
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للأعيـان الخارجيّـة، أو أُمـور اعتباريّـة منتزعـة منهـا، فإنّ غاية الشـيء 
مـن العـوارض الخارجـة عـن قـدرة المكلّـف، فلا يصـحّ تعلّـق النذر 
بهـا؛ لعـدم مقدوريّتهـا، بـل لا يُعقـل للالتـزام بكـون الشـيء متّصفًـا 
بتلـك الأوصـاف معنـىً، وهـل هـو إلّ كالالتزام بكون الشـيء أسـودَ، 
أو طويلاً، أو حلـوًا، ونحـو ذلـك مـن الأوصـاف التي لا يـكاد يتصوّر 

للالتـزام بهـا معنـىً معقول.

ومـن هنـا حكـم المحقّـق الخونسـاريّ - علـى ما حكـي - ببطلان 
الغايات))). نـذر 

الثانـي: علـى تقديـر أنْ يكـون لنـذر الغايـة معنـىً نقـول: إنّ هـذه 
الغايـات مسـبّبات شـرعيّة لها أسـباب محصـورة في الشـريعة، كالبيع، 

والعتـق، والوقـف، والنـكاح، ونحوهـا.

فكون الشيء مبيعًا لا يتحقّق إلّ بإيجاد سببه الذي هو عقد البيع.

ا لا يُوجـد إلّ بإحـداث سـببه الشـرعيّ الـذي هو  وكـون العبـد حـرًّ
العتق. إنشـاء 

وكـون الملـك وقفًـا أو المـرأة زوجـةً يتوقّف علـى إيجاد سـببهما، 
وهكذا.

ولـم يثبـت كـون مجـرّد النـذر كافيًا فـي حصـول تلك الغايـات في 

 ينظر حاشية الخوانساريّ على الروضة البهيّة )حجري(: 460. (((

ــثاني  ــيل الـ ]الدلـ
ــة  عــى عــدم صحّ

نذر الغاية[
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الشـريعة، والأصـل عـدم وقوعها بـه، وعدم ترتّـب آثارها عليـه، وهذا 
الوجـه محكيّ عـن المحقّق المتقـدّم))).

مـن  واحـدٍ  لغيـر  وفاقًـا  الغايـات  نـذر  صحّـة  الأصـحّ  ولكـن 
الأصحـاب)))، بـل ادّعي علـى صحّته إطبـاق الخاصّـة والعامّة، بمعنى 
أنّ صحّـة الالتـزام بالغايـة فـي الجملـة، ووقوعـه فـي الاسـتعمالات 
العرفيّـة ممّـا لا يظهـر فيـه خلافٌ بينهـم، وإنّمـا خلافهـم فـي أنّـه هل 
يكفـي مجـرّد الالتـزام بها فـي وقوعها أم لابـدّ من إيجاد صيغـة أُخرى 

ا لحصولهـا؟ تكـون سـببًا شـرعيًّ

ويـدلّ على أنّ أصـل الصحّة مفـروغٌ عنه عندهـم، وأنّ الخلاف في 
الافتقـار إلـى إيجـاد الأسـباب عنـد حصـول الشـرط، وعـدم الافتقار 
إلـى إيجادهـا، قولُـه فـي )الـدروس(: »ولـو علّـق العتـق بالملـك فهو 
لغـوٌ، إلّ أنْ يجعلـه نـذرًا أو عهـدًا أو يمينًـا، وحينئـذٍ إنْ قـال: لله علـيّ 

إعتاقـه إنْ ملكتُـه، فلابـدّ مـن صيغته.

وإنْ قـال: لله علـيّ أنّه حـرٌّ إنْ ملكته، ففـي افتقاره إلـى الصيغة نظر؛ 
مـن تصريح الروايـة بالعتق))).

 ينظر حاشية الخوانساريّ على الروضة البهيّة )حجري(: 460. (((

 ينظر: الوسـيلة: 340، الدروس الشرعيّة: 197/2، مسالك الأفهام: 290/10- (((
291، عيون الحقائق: 211/1، وغيرها.

 ينظر وسائل الشيعة: 92/23-93 ب: 57 من أبواب كتاب العتق.  (((

]الأصــحّ صحّــة 
نذر الغايات[

]الخلاف في الافتقار 
إلـى إيجاد الأسباب 
عند حصول الشرط 

وعدمه[

]أقــوال الأعــام 
ــا  ــر منه ــي يظه الت
عـن  الـمفـروغيّـة 

أصل الصحّة[
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وقطع المحقّق بافتقاره إلى الصيغة)))؛ لئلّ يقع العتق في غير ملك.

ــمّ  ــا ث ــب آنً ــك القري ــيّ، كمل ــك الضمن ــاء بالمل ــف بالاكتف ويضعّ
ــى.    ــق«))) انته يعت

وقولـه فـي )الروضـة( فـي كتـاب العتـق - بعد قـول الماتـن: »ولا 
يجـوز تعليقـه علـى شـرط... نعـم، لـو نـذر عتـق عبـده عنـد شـرط 
انعقـد«))) - : »النـذر، وانعتـق مـع وجود الشـرط إنْ كانـت الصيغة أنّه 
إنْ كان كـذا مـن الشـروط السـائغة فعبدي حـرّ، ووجب عتقـه إنْ قال: 
فللّـه علـيّ أنْ أعتقـه، والمطابـق للعبـارة الأوّلُ؛ لأنّه العتـقُ المعلّقُ، لا 

فإنّـه الإعتاقُ. الثانـي)))؛ 

ومثلـه القـول فيما إذا نـذر))) أنْ يكـون مالُه صدقـةً، أو لزيـد، أو أنْ 
يتصـدّق بـه، أو يعطيـه لزيـد، فإنّه ينتقل عـن ملكه بحصول الشـرط في 
الأوّل، ويصيـر ملـكًا لزيـد قهريًّـا، بخلاف الأخيـر، فإنّه لا يـزول ملكه 
بـه، وإنّمـا يجـب أنْ يتصـدّق أو يُعطـي زيـدًا، فـإنْ لـم يفعـل بقي على 

ملكـه وإنْ حنث.

 ينظر النهاية ونكتها: 6/3.  (((

 الدروس الشرعيّة: 197/2، وفيه: )صيغة( بدل )صيغته(. (((

 اللّمعة الدمشقيّة: 193. (((

 في حاشية الأصل: »هذا نذر الغاية«. (((

 في حاشية الأصل: »هذا نذر المبادي«. (((
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ويتفـرّع علـى ذلك إبـراؤه منه قبـل القبـض، فيصحّ فـي الأوّل دون 

انتهى. الثانـي«))) 

وقولـه فـي )المسـالك( - في شـرح قـول المحقّـق: »ولو قـال: إنْ 

ملكتـك فأنـت حـرّ، لم ينعتـق مـع الملـك، إلّ أنْ يجعلـه نـذرًا«))) -: 

»إذا علّـق عتقـه علـى ملكه لـه، ففسـاد العتق مـن وجهيـن: وقوعه من 

غيـر المالـك، وتعليقـه على الشـرط.

ويُسـتثنى مـن ذلـك ما لـو جعله نـذرًا أو ما في معنـاه، كــ )للّه عليّ 

إعتاقـه إنْ ملكتُـه(، فيجـب عتقـه عنـد حصـول الشـرط؛ لعمـوم الأمر 

بالنذر. بالوفـاء 

ولا ينعتـق بنفسـه عند حصـول الشـرط؛ لأنّ العتق مشـروط بانتقاله 

إلـى ملكـه ولـو آنًـا، فلو عتـق بمجـرّد ملكه لـزم العتـق في غيـر ملك، 

كذا اسـتدلّ عليـه المصنّف&.

وأُجيـب: بجـواز الاكتفاء بالملـك الضمنـيّ، كملك القريـب آنًا ثمّ 

.(( يعتق)

هـذا إذا كانـت الصيغـة: )لله عليّ أنّـه حرٌّ إنْ ملكتـه(، ونحـوه، وأمّا لو 

 الروضة البهيّة: 255-252/6. (((

 شرائع الإسلام: 661/3. (((

 المجيب هو الشهيد في )الدروس الشرعيّة: 197/2(. (((
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كانـت: )لله علـيّ إعتاقه( فلا إشـكال في افتقـاره إلى الصيغـة«))) انتهى. 

إلـى غيـر ذلـك مـن كلماتهـم الظاهـرة فـي أنّ الخلاف والإشـكال 
فـي بـاب نـذر الغايـات إنّمـا هـو فـي الافتقـار إلى إيجـاد السـبب عند 
حصـول الشـرط وعدم الافتقـار إليه، لا فـي صحّته وعـدم صحّته، فإنّ 
التصفّـح فـي كلماتهم يُعطي تسـالمهم علـى أنّ النـذر المذكور لا ضير 

فيـه، وأنّ الالتـزام بالغايـة لـه معنى عرفـيّ معقول. 

بـل يظهـر منهـم الإجماع علـى عـدم الافتقار إلـى إيجاد السـبب في 
بعـض المـوارد، كما فـي العتـق إنْ علّقه علـى الملك.

فـإنّ تعليـل المحقّق فـي بعض كتبـه))) لبطلان العتـق المعلّق على 
الملـك، بأنّـه: »لا عتـق إلّ في ملـك«)))، شـاهدُ صدقٍ علـى أنّ الوجه 
فـي البطلان هـو فقـدان الشـرط الـذي هـو الملـك، لا بطلان أصـل 

النـذر، فيـدلّ علـى صحّـة ذلـك في غيـر مـورد الملك.

وهكـذا الجـواب عنه: بـأنّ ذلـك يرجع إلى نـذر الفعـل، ومصروف 
إلـى إيجـاد السـبب، أو بفـرض الملك آنًـا ما ليقـع العتق فـي الملك))).

فـإنّ تصحيـح النـذر المذكـور بأحد مـن التأويليـن - كما هـو مناط 

 مسالك الأفهام: 290/10-291، وفيه: )أمّا لو( بدل )وأمّا لو(. (((

 ينظر: شرائع الإسلام: 661/3، النهاية ونكتها: 6/3. (((

 الكافي: 179/6 ب: أنّه لا عتق إلّ بعد ملك ح2، وفيه: )بعد( بدل )في( . (((

 ينظر الدروس الشرعيّة: 197/2. (((

إلى  الافتقار  ]عـدم 
بعـض  في  السـبب 

الموارد[
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الجوابيـن - يـدلّ على صحّة أصـل النذر؛ إذ لا يصـحّ تصحيح الباطل، 
فالقـول بالبطلان فـي نذر الغايـة باطل فـي الغاية.

فـي  الإشـكال  منشـأ  همـا  اللّذيـن  الأمريـن  عـن  الجـواب  وأمّـا 
فيهمـا))): بالبطلان  الحكـم  أو  المسـألة، 

فأمّـا عـن الأوّل: فبـأنّ الغايـات وإنْ لـم تكـن أفعـالًا لا بالأصالـة 
ولا بالتوليـد، إلّ أنّ مجـرّد ذلـك لا يُوجـب عـدم المقدوريّـة؛ ضرورة 
أنّ إيجـاد نفـس تلـك الأوصـاف مـن الُأمـور المقـدورة ولـو بتوسّـط 
إيجـاد أسـبابها الشـرعيّة، ولا يلـزم فـي متعلّـق النـذر أنْ يكـون فعلاً، 
ولـم يشـترط ذلـك في بـاب النـذر أحدٌ، بـل))) القـدر اللاّزم أنْ يكون 
أمـرًا راجحًـا مقـدورًا، فبعـد كـون الالتـزام المذكـور صحيحًا شـرعًا، 
مندرجًـا تحـت عموم الأمـر بالوفـاء بالنذر لابدّ مـن بـاب المقدّمة من 

السـبب. إيجاد 

وبعبـارة أُخـرى: إنّ عـدم معقوليّـة النـذر المذكـور - نظـرًا إلـى أنّ 
الالتـزام بالأوصـاف الخارجيّـة كالالتـزام بالأعيان الخارجيّـة في عدم 
المعقوليّـة - قرينـةٌ علـى إرادة الالتـزام بالأسـباب الشـرعيّة التـي هـي 

المقدورة. الأفعـال 

غلطًـا  الـكلام  بكـون  الحكـم  بيـن  دار  إذا  الأمـر  أنّ  البيّـن  ومـن 

 )فيهما(: ليس في )أ(.  (((

 في )أ(: )في(. (((

]جــواب الدليــل 
الأوّل عــى بطــان 

نذر الغاية[
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وإرجاعـه إلـى محمـل صحيـح يكـون الحكـمُ بكونـه غلطًـا غلطًـا، 
فـإنّ عـدم معقوليّـة الالتـزام بالغايـات لو سـلّم فإنّما هـو فيمـا إذا أُريد 

إرادة الأسـباب. بـدون  الغايـات  بنفـس  الالتـزام 

وأمّـا لـو كان معنى الالتـزام بها الالتزامَ بإيجاد أسـبابها، فلا ضَير فيه 
قطعًـا، والتأويـلُ فـي الكلام بدليـل العقـل، وتقديمه علـى التخطئة بابٌ 

واسـعٌ يجري في الكتاب، والسـنّة، وسـائر الاسـتعمالات الصحيحة.

وتوهّـم أنّ الصحّـة فـي المقـام أوّل الـكلام، قـد عرفـت دفعـه بإطبـاق 
الأصحـاب على الصحّة وإنْ اختلفوا في أنّ الغاية تقع بنفـس النذر، أو لابدّ 
فيهـا من إيجاد السـبب، وهو أمر آخـر بعد الفراغ عن أصـل الصحّة، مضافًا 
إلـى أنّ صحّتـه مدلولٌ عليها بجملة مـن الأخبار أيضًا، على ما سنشـير إليه 

إنْ شاء الله.

وهنـا جواب آخر أمتن، وهو: أنّ دعوى عـدم معقوليّة النذر المذكور 
ممنوعـةٌ، بل هو بنفسـه صحيـح لا داعي فيه إلى تجشّـم التأويل؛ وذلك 
لأنّ نـذر الغايـة فـي نظـر العـرف واسـتعمال أهل اللسـان أمـرٌ معقولٌ، 
والتـزام خـاصّ علـى نهج خـاصّ متداول فـي الاسـتعمالات، واقع في 
المحـاورات مـن دون تجـوّز فيـه ولا تأويـل، وإنشـاء هذا الالتـزام أمر 
معقـول، والصيغـة الدالّة عليه صحيحـة جارية على قانون الاسـتعمال، 

واقعة علـى طبق قواعـد الألفاظ.

فيكـون معنـى الالتـزام - بكون المـال لزيـد - الالتـزامَ بترتيب جميع 

]جـــواب آخـــر 
عن الدليل الأوّل[

]بيــان معقوليّـــة 
ــه  ــذر الغاية بنفس ن
دون تأويــل بإيجــاد 

الأسباب[
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آثـار الملكيّـة على ذلـك المال لزيـد، ويكون قولـه: »علـيّ« أنْ يكون هذا 
المال له بنفسـه إنشـاءً))) لهذا المعنى، والالتـزام بترتيب جميع آثار الملك 
منشـأ لانتـزاع صفة في الملك قابلـة لترتيب جميع تلك الآثـار عليها؛ لأنّ 
الملكيّـة - علـى مـا صـرّح به ثانـي الشـهيدين - صفـة في العيـن منتزعة 

عنهـا، وهـي كونها بحيث يصـحّ الانتفاع بهـا وببدلها.

وبعد صحّـة النذر المذكور، وكونـه معقولًا يندرج تحـت الأدلّة الدالّة 
علـى وجوب الوفاء بالعهـود)))، المعبّر عنها فـي الآية))) بالعقود.

ولا معنـى لوجوب الوفاء بالالتـزام المذكور إلّ ترتيب جميع آثار الملكيّة 
الشـرعيّة الناشـئة مـن الحكم التكليفيّ المسـتفاد من تلـك الأدلّـة، فإيجاب 
الشـارع الوفـاء بـه ينتـزع منـه حصول صفـة فـي العين، وهـي لـوازم الملك 

وخواصّـه التـي لا توجـد في غيـره، كما هـو معنى خاصّة الشـيء.

ومـن البيّـن أنّ المعنـى المذكـور كمـا يتحقّـق تـارةً بإيجـاد سـببه 
وملزومـه -الـذي هـو فعـل المكلّـف - يتحقّق أُخـرى بحكم الشـارع 
بوجـود جميع لوازمـه وآثـاره، ووجوب ترتيـب خواصّـه، والمقام من 

 كذا في الأصل، والأولى: )بنفس إنشائه(. (((

 منهـا مـا عـن عبـدالله بن سـنان قال: »سـألت أبـا عبدالله× عـن قـول الله: }يَا  (((
ذِيـنَ آمَنُـوا أَوْفُـوا باِلْعُقُـودِ{ ]سـورة المائدة: 1[ قـال: العهود« )تفسـير  هَـا الَّ أَيُّ

العيّاشـيّ: 289/1(.

ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ{ )سورة المائدة: 1(. هَا الَّ  والآية هي قوله تعالى: }يَا أَيُّ (((

]معنـــى وجـــوب 
الوفـــــاء بنـــذر 

الغاية[
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قبيـل الثانـي؛ لأنّ مقتضـى وجـوب الوفـاء بهـذا النـذر ترتيـب جميـع 
لـوازم الملـك، وهـي لا تنفكّ عـن ملزومها الـذي هو الملـك؛ تحقيقًا 

اللّزوم. لمعنـى 

فـإنّ النـذر المذكور - على ما أشـرنا إليـه - معناه أنّـي التزمت بكون 
المـال لزيـد، وجعلتـه لـه، وأخرجتـه عـن ملكـي، وقطعـت يـدي عنه، 
وأزلـت سـلطنتي عنه، فـإذا حكم الشـارع بوجـوب إمضاء هـذا الالتزام 
العرفـيّ - كمـا هو مقتضـى وجوب الوفاء بـه - آل الأمر إلـى أنّ ما التزم 

بـه النـاذر - مـن كون الملـك لزيـد - أمرٌ محقّـقٌ ثابتٌ في الشـرع.

وهـذا نظيـر الصلـح الذي هـو من أسـباب الملـك قطعًا، فـإنّ معناه 
عنـد التأمّـل هـو التجـاوز، والصفـح، ورفع اليد عـن المـال، ولا ريب 
فـي حصـول الملـك بـه، ولـبُّ هـذا المعنـى -أعنـي التجـاوز ورفـع 

اليـد- موجـودٌ فـي النـذر المذكور.

ونظيـر وقـوع البيـع بألفـاظ الكنايـات علـى القـول بوقوعه بهـا)))، 
كقـول المالـك: سـلّطتك على هـذا المـال، أو جعلته لـك، ونحو ذلك 
ممّـا يـدلّ بدلالـة الاقتضـاء عرفًـا علـى ثبـوت الملكيّـة، فإنّ السـلطنة 
المطلقـة مـن لـوازم الملكيّـة، فينتقـل مـن لـوازم الملـك إلـى الملك، 
كالانتقـال مـن الأمـر بالغسـل أو الاجتنـاب إلـى نجاسـة المغسـول 

 ينظـر: تحريـر الأحكام: 275/2، كشـف الرمـوز: 471/1، مسـالك الأفهام:  (((
147/3، مشـارق الأحكام: 53.

]التنظــر بالصلــح 
في ترتّــب الآثــار 

شرعًا[

]التنظـــر بوقـــوع 
البيــــع بألفـــاظ 

الكنايات[
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والمجتنـب، ويترتّـب عليـه جميـع آثار النجاسـة، مـن نجاسـة ما ]لا[

قـاه مـع الرطوبـة، وبطلان الصلاة مـع لبسـه، وحرمـة أكله، وشـربه، 

وبيعـه، وشـراه، وغيـر ذلـك مـن أحكامه الشـرعيّة.

ولعلّـك بعـد التأمّـل فـي مجامـع الـكلام تقـدر على إبطـال مَـنْ يدّعي 

بطلان النـذر المذكـور؛ لأنّ المحاليّـة المدّعـاة قـد عرفت بطلانهـا بما لا 

مزيـد عليـه، وأنّ وقوعـه وصحّتـه في العـرف والشـرع ممّا لا خلاف فيه.

ولعـلّ منشـأ التوهّـم حسـبان كـون المتعلّـق نفـس الغايات بشـرط 

إيجاد أسـبابها. عـدم 

ويدفعـه أنّ المحاليّـة علـى هـذا وإنْ كانـت ظاهـرة، إلّ أنّ النـذر 

المذكـور المتعلّـق بالغايـات قـد صـدر حـال الإطلاق وعـدم التقييد 

بعدم الأسـباب، وظاهـرٌ أنّ هذا المطلـق أمرٌ مقدورٌ ولو بتوسّـط إيجاد 

الأسـباب، والمقـدورُ بالواسـطة كالمقـدور بدونها، وهذا القـدر كافٍ 

فـي المقدوريّـة، وعـدم كـون الغايـات مـن قبيـل الأفعـال لا يضـرّ في 

مقدوريّتهـا؛ لأنّ إيجـاد الأوصـاف بإيجـاد أسـبابها بعد كونهـا مقدورًا 

]عليهـا[ ممّـا لا عيـب فيـه، غاية الأمـر كونها مـن الأوصـاف التوليديّة 

التوليديّة. الأفعـال  لا 

ومـن ذلـك يظهـر لـك أنّ متعلّق النـذر عنـد التحقيق هو الأسـباب 

وإنْ كان فـي الظاهـر متعلّقًـا بالغايات.

ــى  ــدرة علــ ]القـ
ـــدرة  ـــات بالق الغاي

على أسبابها[

]متعلّـق النـذر هو 
الأسباب[
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وأمّـا الجـواب عـن الثاني))) فيظهـر أيضًا ممّـا حقّقناه، فـإنّ مقتضى 
أو  الملكيّـة،  آثـار  ترتيـب جميـع  المذكـور، ووجـوب  النـذر  صحّـة 
بالعقـد،  الوفـاء  وجـوب  عمـوم  بحكـم  عليـه،  غيرهمـا  أو  الحرّيّـة، 
واستكشـاف تحقّـق الملزوم الـذي هو الملكيّـة، يكون النـذر المذكور 

مـن الأسـباب الشـرعيّة لحصـول الملـك فـي الجملـة.

بمعنـى أنّـه كالإيجـاب الصـادر مـن الموجـب، لا أنّـه العلّـة التامّة 
لحصولـه؛ لأنّ حصـول الملـك فـي الواقـع تابـع للعناويـن الخاصّـة 
حسـبما يـدلّ عليـه الأدلّـة الشـرعيّة، فـإنّ معنى الالتـزام بكون الشـيء 
إنْ  المتعلّـق  أنّ  إلّ  العـرف،  فـي  أمـرًا واحـدًا معقـولًا  وإنْ كان  كـذا 
كان ممّـا لا يفتقـر وقوعـه إلـى قبـول ولا إلـى قبـض يقـع بمجـرّد هذا 

الإنشـاء، كمـا فـي العتق.

وإنْ افتقـر إلـى قبـول مـن الغيـر لابـدّ مـن تعقّبـه بالقبـول، كما في 
والصلح. البيـع 

وإنْ افتقر إلى قبض لابدّ من تعقّبه به، كما في الهبة.

واحتمـالُ حصـول الملـك القهـريّ مدفـوعٌ، بـأنّ الملـك القهـريّ 
ينحصـر سـببه فـي الموت.

وإنْ كان المتعلّـق محتاجًـا إلـى اللّفـظ الصريـح، كمـا فـي النـكاح 

 وهـو: أنّ هـذه الغايـات مسـبّبات شـرعيّة لها أسـباب محصـورة في الشـريعة،  (((
كالبيـع، والعتـق، وغيرهما.

]جــواب الدليــل 
ــى بطلان  ــاني ع الث

نذر الغاية[

]تقريب كون النذر 
كالإيـجاب لا علّة 

تامّة[
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والطلاق  -علـى مـا هـو المسـتفاد مـن أدلّتهمـا مـن وجـوب كمـال 
الاحتيـاط فيهمـا، كمـا فـي الدمـاء والأعـراض- لابـدّ مـن أنْ يكـون 
الإنشـاء المذكـور بالألفـاظ الصريحـة، ولا يكفـي الكنايـات، وقـول 

جماعـة بوقوعهمـا ولـو بالكنايـات))) ممّـا لا يعـوّل عليـه.

وبالجملـة، لابـدّ - بعـد كـون الإنشـاء المذكـور بمنزلـة إيجـاب 
فقـط - مـن الرجـوع إلـى مـا يقتضيـه القواعـد الشـرعيّة، أو النصوص 
المرويّـة، كمـا أنّ الحال فـي الإيجابات الصـادرة على غير هـذا الوجه 

علـى هـذا المنوال.

وأمّـا الحكـم بعـدم الوقـوع علـى الإطلاق؛ نظـرًا إلـى أنّ للغايات 
صيغًـا خاصّـة، وأسـبابًا محصـورة، كما هـو منـاط الأمـر الثاني))).

أنّ  مـن  مـا عرفـت  والسـند  الحصـر،  المنـع مـن دعـوى  فيدفعـه 
الوقـوع - بمقتضـى نفـس الالتـزام المذكـور فـي بعـض المـوارد بعد 
اقتضـاء ثبـوت اللـوازم ثبـوت الملـزوم، كما هـو مفاد وجـوب الوفاء، 

ووجـوب ترتيـب جميـع الآثـار - ممّـا ليـس فـي التزامـه غبـار))).

مـع أنّـك قـد عرفـت أنّ النـذر المذكـور يمكـن إرجاعـه إلـى نـذر 
الأسـباب لتقـع الغاية التي تعلّق بهـا النذر بواحد منهـا؛ لأنّ الغرض كان 

 ينظر: روضة الطالبين: 27/6، المجموع: 123/17، وغيرهما. (((

 وهو المحكيّ عن المحقّق الخوانساريّ، وقد تقدّم ص174. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 394. (((

]الحكـــم بعـــدم 
وقـــوع الغايــات 

مطلقًا ومناقشته[
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تصحيـح النـذر وإخراجه عـن أنْ يكـون محالًا أو لغـوًا صرفًـا، كالوعد 
الـذي لا يجب الوفاء بـه، لا الالتزام بوقوع الملتزم بنفـس ذلك الالتزام، 
وإنْ كان التحقيـق وقـوع الملتـزم بنفـس ذلـك الالتزام بـدون حاجة إلى 

إيجـاد شـيء من الأسـباب على مـا اسـتقربناه آنفًا.

بـل قـد عرفـت إطباقهـم عليـه فـي مثـل العتـق)))، فإنّهـم يحكمون 
بوقوعـه بمجرّد النـذر من دون اشـتراط صيغة أُخرى، ومنشـأ الإجماع 

المذكـور بعـض الأخبـار الدالّة علـى ذلك))).

المواضـع،  مـن  جملـة  فـي  الملتـزم  وقـوع  علـى  البنـاء  وعـدم 
كالطلاق، والنـكاح، ونحوهما من العقـود والإيقاعات الشـرعيّة، إنّما 
هـو لأجـل دلالة الأخبـار)))، والإجمـاع على اعتبـار ألفـاظ خاصّة في 

 تقدّم ذكره  ص178. (((

 منهـا مـا عـن صفـوان الجمّـال، عن الإمـام الصـادق× قـال: »ومـا جعلته لله  (((
فـفِ بـه« )الكافـي: 458/7 ب: النـذور ح18(.

 أمّـا الأخبـار الدالّـة على اعتبـار ألفـاظ خاصّة في النـكاح فمنها ما عن يوسـف  (((
العِجلـيّ، قـال: »سـألت أبـا جعفـر× عـن قـول الله: }وَأَخَـذْنَ مِنْكُـمْ مِيثَاقًـا 
غَلِيظًـا{ ]سـورة النسـاء: 21[، قـال: الميثـاق: الكلمـة التـي عقد بهـا النكاح« 

)تفسـير العيّاشـيّ: 230-229/1(.
وأمّـا فـي الطلاق فمنها ما عـن محمّد بن مسـلم أنّه سـأل أبـا جعفر× عن 
رجـل قال لامرأتـه: »أنت عليّ حـرام، أو باينـة، أو...، قال: إنّمـا الطلاق أنْ 
يقـول لهـا في قبـل العـدّة بعد مـا تطهر مـن حيضها، قبـل أنْ يُجامعهـا: أنت 

طالـق، أو اعتدّي...« )تهذيب الأحـكام: 36/8-37ح108(.

]حكـــم الفقهـــاء 
العتـــق  بوقـــوع 

بمجرّد النذر[

ــم  ــدم حكمهـ ]ع
ــاق  ــوع الطـ بوق
والنــكاح بـــدون 
صيغتهــا لأجــل 

الأدلّة الخاصّة[
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مثـل ذلـك))) ، لا لبطلان ذلـك النذر، ولولا تلـك الأدلّة لقلنـا بالوقوع 
بمجـرّد النـذر المذكـور فـي ذلـك أيضًا.

وأمّـا الـكلام من الجهـة الثانية: أعني كـون النذر المذكـور بعد البناء 
علـى صحّته - كمـا هو الصحيـح - مقتضيًا للحجر علـى المالك حتّى 

يرتفع عنه وجـوب الزكاة.

فتوضيحـه: أنّ معنـى النـذر المذكـور علـى مـا حقّقناه هـو الالتزام 
بإبقـاء ذلك الشـيء، وظاهـرٌ أنّ التصرّف فيـه يناقض الالتـزام المذكور 
عرفًـا، مـن غير فـرق بين نـذر المبـادي ونذر الغايـات - كمـا عليه غير 
واحـد من الأصحـاب))) - ولا بيـن ما يحتـاج فيه إلى إيجاد الأسـباب 

وبين مـا يكتفى فيـه بمجـرّد النذر.

بعـض  فـي  النـذر  بطلان  دعـوى  عـن  نـاشٍ  البعـض  وخلاف 
المقامـات، أو عـن توهّـم أنّ أصـل عدم تحقّق الشـرط ينفـع في جواز 

المأخذيـن. التصـرّف، وقـد عرفـت بطلان كلا 

وحيـث إنّ المسـألة مـن المشـكلات، ويكـون المنـع مـن التصرّف 

 أمّـا دلالـة الإجماع علـى اعتبار ألفاظ خاصّة فـي النكاح، فينظـر: )الناصريّات:  (((
325، تذكـرة الفقهـاء )ط ق(: 581/2، الروضة البهيّة: 108/5، وغيرها(.

وأمّـا فـي الطلاق فينظـر: )الانتصـار: 300-301، الخلاف: 460/4-
البهيّـة: 11/6، وغيرهـا(. الروضـة   ،461

 ينظـر: البيـان: 278، حاشـية شـرائع الإسلام للشـهيد الثانـي: 148، مسـالك  (((
الأفهـام: 360/1-361، مـدارك الأحـكام: 31/5-32، وغيرهـا.

]هــل نـذر الغايـة 
يوجـب الحجر على 

المالك[

]اســتئناف الــكلام 
فـــي صحّــة نـــذر 

الصدقة بقسميه[
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موقوفًـا علـى إثبات صحّـة النذر، وعـدم الجدوى في التمسّـك بأصالة 
العـدم)))، لا ضيـر في اسـتئناف المقال فـي توضيح هـذا المبنى، وذكر 
أقسـامه، وإبطـال شـبهة الخصـم، وبيـان جملـة ممّـا يـدلّ علـى صحّة 

النـذر المذكور سـوى مـا ذكرناه.

يتعلّـق  وقـد  بالغايـات  يتعلّـق  قـد  النـذر  أنّ  عرفـت  قـد  فنقـول: 
بالمبـادي، وأنّ التحقيـق فـي كلام المقاميـن هـو الحكـم بالصحّـة في 

الـزكاة. وجـوب  لعـدم  الموجـب  الحجـر  وثبـوت  الجملـة، 

أمّـا نـذر المبـادي فقـد ذكرنـا أنّه ممّا لا إشـكال فـي صحّتـه إنْ كان 
جامعًـا للُأمـور المعتبرة في النـذر، ومقتضى صحّته وجـوب الوفاء به، 
فيجـب عليـه أنْ يتصدّق بعيـن النصـاب إذا نذر ذلك، كمـا هو مقتضى 

الوفاء. أدلّة وجـوب 

ومقتضـى وجوب ذلـك عدم تمكّنه شـرعًا مـن التصرّف فيه سـوى 
التصـدّق، وعـدم تمكّنـه شـرعًا مـن ذلـك موجبٌ لإبطـال الحـول إنْ 
وقـع النـذر المذكور في أثنائه، وسـيأتي اشـتراط التمكّن مـن التصرّف 
ا، وظاهرٌ  طـول الحـول)))، غاية الأمر كـون المانع مـن التصرّف شـرعيًّ

أنّـه كالمانـع العقلـيّ في هذا البـاب كسـائر المقامات.

وهـذا فيمـا إذا كان النذر المذكـور مطلقًا ممّا لا إشـكال ولا خلاف 

 تقدّم ذلك ص170. (((

 سيأتي ذكره ص 213. (((

ــذر  ــة  نـــ ]صحّـ
المبادي[

ـــة  ـــى الصحّ ]مقت
جــــواز  عــــدم 
ـــر  ـــرّف في غ الت

التصدّق[
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فيـه، سـواء كان موقّتًـا أم غيـر موقّـت؛ لأنّ مقتضى الصحّـة والاندراج 
تحـت أدلّة وجـوب الوفاء هـو ذلك.

وقـد نبّهنـا علـى أنّ المـراد بالإطلاق هنـا مـا يُقابـل التعليـق، لا ما 
ينافـي التقييـد)))، وأنّ انقطـاع الحـول فـي النـذر المطلـق الواقـع فـي 
أثنائـه بـكلا قسـميه ممّـا لا إشـكال فـي انطباقه علـى القواعـد، كما لا 
إشـكال فـي وجـوب الـزكاة إنْ وقع النـذر المذكـور بعد الحـول؛ لأنّ 
تعيّـن المـال حينئـذٍ للـزكاة مانـع مـن تأثيـر النـذر فيـه، كمـا أنّ تعيّنـه 

للصدقـة فـي الصـورة الُأولـى مانـع مـن تعلّـق الـزكاة به.

وأمّا المعلّق فقد تقدّم أنّ فيه أقوالًا ثلاثة))): 

]1-[ جواز التصرّف قبل حصول المعلّق عليه مطلقًا.

]2-[ والمنع منه كذلك.

]3-[ والتفصيـل بيـن مـا إذا قصـد إبقـاء المـال إلـى زمـن حصول 
المعلّـق عليـه فلا يجـوز، ومـا إذا لـم يقصـد ذلـك فيجوز.

وبيّنّـا أنّ الأقـوى هو المنـع مطلقًا)))؛ لأنّ المنسـاق من عبـارة النذر 
فـي العـرف هو الالتـزام بإبقـاء المال إلـى زمـن المعلّق عليـه، وإتلافُه 

قبـل حصولـه يُعدّ عرفًـا حنثًا.

 تقدّم التنبيه عليه ص167. (((

 تقدّم ذكر الأقوال ص168. (((

 تقدّم بيانه ص168. (((

ـــادئ  ـــذر الـمبـ ]ن
المعلّق[

]الأقـوى المنـع من 
التصّرف مطلقًا[
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وتخصيـصُ الحنـث بمـا إذا بقـي المـال إلـى ذلـك الزمـان ولـم 
يتصـدّق به حينئـذٍ، ونفي الحنـث فيما إذا أتلـف المال باختيـاره -نظرًا 
إلـى أنّ صـدق الحنـث موقـوفٌ علـى عـدم التصـدّق بالمـال مـع بقاء 
المـال، والمفـروض عدمـه حينئـذٍ- وإنْ كان محتملاً عقلاً، إلّ أنّ 
ظهـور عبـارة النذر فـي الالتـزام بإبقاء المـال يزيل هـذا الاحتمال، ولا 
يجـوز لـه حـلّ النذر بإذهـاب موضوعـه؛ لأنّـه أيضًا حنـثٌ عرفًـا، فإنّ 
مفـاد النـذر التعهّد بعـدم الحنث وإزالـة الموضـوع اختيـارًا على وجهٍ 

يكـون نقض النـذر مسـتندًا إلـى الناذر.

نعـم، لـو كان هنـاك التلف بغير فعلـه لا يُعـدّ حنثًا، كمـا إذا كان بآفةٍ 
سـماويّة مثلاً، فمنـاط الحنـث اسـتناد التلف إلـى الناذر، وهـو صادق 

في صـورة إتلافـه بالاختيار قبـل حصـول المعلّق عليـه وبعده.

وأيّدنـا ذلك سـابقًا))) بصـدق نقض العهـد فيما إذا بعنا شـاة عاهدنا 
ذبحهـا مع زيـد على تقدير قـدوم عمرو قبـل أنْ يقدم، ويكـون انحلال 
العهـد وعـدم الحنـث حينئـذٍ مقصـورًا على مـا إذا لـم يتحقّـق المعلّق 
عليـه فـي الخـارج أصلاً، أو تلـف الموضـوع الذي هـو متعلّـق النذر 

الناذر. فعـل  بغير 

وإنْ شـئت نظيـرًا للمقام مـن الشـرعيّات فلاحظ ما ذكـروا في باب 
الفضولـي، مـن أنّ مَـنْ كان أصيلاً فـي أحـد طرفيـه لا يجوز له فسـخ 

 تقدّم ذكره ص169. (((

ـــذر في  ـــور الن ]ظه
ــاء  ــزام بإبقـ الالتـ

المال[
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البيـع ابتـداءً قبـل إقدام صاحبـه عليه، على وجـه يكون النقض مسـتندًا 
إليـه، بـل يجـب عليـه البقـاء على ما ألـزم به نفسـه -بمقتضـى وجوب 

الوفـاء- إلـى أنْ يبتـدأ صاحبه بالفسـخ، فيجوز لـه حينئذٍ))).

لكـن بينـه وبين المقـام فرق، وهـو أنّه يجـوز للناذر نقـض النذر إذا 
قطـع بعـدم تحقّـق المعلّق عليـه في وقتـه؛ لأنّه ليـس حنثًـا، ولا يجوز 
الفسـخ للأصيـل فـي الفضولـي ولو مـع القطع بفسـخ صاحبـه على ما 
هـو مقتضـى وجـوب الوفاء بـه، وذلك علـى القـول بكاشـفيّة الإجازة 
اللاحقـة ظاهـرًا، فيجـب على الأصيـل ترتيب جميـع آثـار الملك قبل 
الإجـازة؛ لكونهـا علـى القـول ]بالكشـف[ دالّـة علـى وقـوع البيع من 
ـا بالإيجـاب والقبـول، وأمّـا على القـول بكونهـا ناقلة،  بـدو الأمـر تامًّ

فالظاهـرُ جواز الفسـخ للأصيـل أيضًا.

وأمّا القول بجواز التصرّف في المنذور فمستنده وجوهٌ:

الأوّل: مـا تقـدّم مـن صحيحـة ابـن مسـلم))) الـواردة في نـذر عتق 
الَأمـة، الدالّـة على جـواز بيعها قبـل الوقت الـذي علّـق تحريرها على 
مجيئـه، كمـا صـرّح بذلك ثانـي الشـهيدين، معترضًـا بالخبـر المذكور 
علـى الفاضليـن، قـال فـي كتاب العتـق من )الروضـة( - فـي ذيل قول 

 ينظر: جواهر الكلام: 290/22، كتاب المكاسـب للشـيخ الأنصـاريّ: 415/3- (((
417، وغيرهما.

 في الأصل و)أ(: )ابن سنان(، وما أثبتناه هو الصحيح، وقد تقدّمت ص171. (((

]أدلّة جواز التصّرف 
في المنذور[

]الدلـيــــل الأوّل 
محمّــد  صحيحــة 

ابن مسلم[
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الماتـن+: »ولـو نـذر عتـق أمتـه...«))) إلـخ - بعـد الاسـتدلال بتلك 
الصحيحـة مـا لفظـه: »ويتفـرّع علـى ذلـك ]أيضًـا[* جـواز التصـرّف 
فـي المنـذور المعلّـق على شـرط لـم يُوجـد، وهـي مسـألةٌ إشـكاليّةٌ، 
والعلّمـة اختـار فـي )التحريـر( عتـق العبـد لـو نـذر إنْ فعل كـذا فهو 
حـرّ، فباعـه قبـل الفعل، ثمّ اشـتراه، ثـمّ فعـل)))، وولده اسـتقرب عدم 
جـواز التصـرّف فـي المنـذور المعلّـق علـى الشـرط قبل حصولـه)))، 

وهـذا الخبـرُ حجّـةٌ عليهمـا«))) انتهى.

ووجه كونه حجّة عليهما -على ما صرّح به بعض المحقّقين)))- هو 
فيكون  الملك،  عن  بالبيع  تخرج  أنّها  على  دلّ  وقد  صحيحٌ،  الخبرَ  أنّ 
البيع صحيحًا، وهو تصرّف في المنذور قبل حصول الشرط بناءً على أنّ 

ذلك نذرٌ كما تقرّر، مع أنّ حمله على النذر يلزم منه ذلك))).

 اللّمعة الدمشقيّة: 194. (((

 ينظر تحرير الأحكام: 210/4. (((

 ينظر إيضاح الفوائد: 484/3. (((

 الروضة البهيّة: 296/6. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هـو المحقّـق الثانـي فـي حواشـي )الروضـة(.  (((
)منـه(« ]لـم نعثـر فيمـا بيـن أيدينـا مـن مصـادر علـى حاشـية علـى )الروضة( 

للمحقّـق الثانـي[.

 لا يخفـى أنّ هـذا وجـه كونه حجّة علـى فخـر المحقّقين؛ حيث اسـتقرب عدم  (((
جـواز التصـرّف، وأمّـا والـده العلّمـة فلـم يمنع مـن البيـع، وإنّما حكـم ببقاء 
النـذر بعـد الشـراء، فينعتـق لـو فعل النـاذر ما علّـق عليه النـذر، وهـذا مخالف 
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الثانـي: إنّ النـذر المذكور لا يقتضـي أزيد من حرمـة نقضه، والمنع 
مـن التصـرّف فـي الشـيء، وذلـك لا يكـون إلّ مع بقـاء ذلك الشـيء؛ 
لأنّ الحنـث - الـذي هـو تـرك التصدّق بالمنـذور مثلاً - لا يصدق إلّ 
بعـد حصـول المعلّـق عليه وبقـاء المـال، وأمّا مـع إتلافه قبـل ذلك لا 

يبقـى موضوع الحنـث ولا وجـوب التصدّق.

وبالجملـة، الالتـزام بـأنْ يتصـدّق بالمال علـى تقدير مجـيء زيد لا 
يقتضـي إلّ وجـوب التصـدّق بالمـال حال حصـول المجـيء، ويكون 

تـرك التصـدّق بعد حصـول المجـيء حنثًا.

وأمّـا بعـد إتلافـه قبـل حصـول المجـيء فلا محـلَّ لا لوجـوب 
الحنـث. لحرمـة  ولا  التصـدّق، 

الثالـث: إنّ مقتضـى عمـوم سـلطنة النـاس علـى أموالهـم))) جـواز 
التصـرّف فـي المـال المذكـور، خـرج منه مـا إذا حصـل المعلّـق عليه 
وهـو بـاقٍ؛ لأنّه ممنـوع من التصرّف فـي المال حينئـذٍ قطعًـا، وأمّا قبل 
حصولـه فلـم يُعلـم خروجه منه؛ لأنّا نشـكّ فـي أنّ النـذر المذكور هل 

أوجـب حجـرًا على المالـك أم لا؟

للصحيحة الدالّة على عدم عود النذر بعد الخروج عن الملك، فتأمّل.

 المسـتفاد ممّـا روي عـن رسـول الله‘: »النّـاس مسـلّطون علـى أموالهـم«  (((
التسـع-:  الرسـائل  -ضمـن  الطبريّـة  المسـائل   ،177-176/3 )الخلاف: 

.)457  ،222/1 اللّلـي:  عوالـي   ،383/2 الرمـوز:  كشـف   ،307

]الدليـــل الثـــاني: 
عــــدم صــــدق 

الحنث[

ـــث:  ـــل الثال ]الدلي
عمـــوم ســـلطنة 
النـــاس علـــــى 

أموالهم[
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فنقـول: الأصـل عـدم كونـه سـببًا للحجر، والأصـل بقاء السـلطنة، 
والأصـل أيضًا عـدم تحقّـق المعلّق عليـه، فـإنّ قضيّة عموم السـلطنة، 
وأصالـة عـدم تحقّـق الشـرط صحّـةُ ترتيـب جميع آثـار الملكيّـة على 

المـال المزبـور، وجـوازُ التصـرّف فيه بجميـع أنحـاء التصرّف. 

الملـك،  وهـو  موجـود  الـزكاة  لوجـوب  المقتضـي  وبالجملـة، 
والمانـع مفقـود؛ لأنّ المانـع هـو المنـع الآتـي مـن قِبَل تحقّق الشـرط 

عدمـه. والأصـل  المشـكوك، 

والجواب عن هذه الوجوه:

أمّـا إجمـالًا فبـأنّ التصـرّف فـي المـال المذكـور نقـضٌ للالتـزام 
المزبـور عرفًـا، فيكـون ممنوعًا مـن التصـرّف، فلابدّ مـن الاقتصار في 
الصحيحـة المذكورة علـى خصوص موردهـا، أو تنزيلهـا على محملٍ 
لا يُنافـي المنـع مـن التصرّف، وقـد بيّنّـا سـابقًا أنّ الالتزام بشـيء على 

تقديـرٍ ]معنـاه[ التعهّـد بإبقـاء الشـيء إلى حصـول ذلـك التقدير))).

وأمّا تفصيلًا:

فأمّـا عـن الاحتجـاج بالخبـر، فبـأنّ مـن البيّـن عـدم نهوضـه حجّة 
علـى العلّمـة وولـده )قـدّس سـرّهما(؛ ضـرورة أنّ فَرقًـا واضحًا بين 
بيـع الَأمـة الـذي دلّ الخبـر علـى جـوازه، وما ضارعـه مـن التصرّفات 

 تقدّم بيانه ص168. (((

]الجــواب الإجمــالّي 
ــواز  ــة ج ــن أدلّ ع

التصّرف[

]الجـــواب عـــن 
الدليل الأوّل[
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التـي لا تعـدّ نقضًـا للالتـزام، وبيـن بيـع مـا نـذر أنْ يتصـدّق بـه علـى 
تقديـر قـدوم زيـد مثلاً، ومـا ماثلـه))) مـن التصرّفـات التـي تعـدّ فـي 

للالتزام. نقضًـا  العـرف 

فالذي دلّ عليه الخبر هو جواز التصرّفات التي تكون من النوع الأوّل، 
أو خصوص بيع الَأمة على تقدير عدم التعدّي عن مورد النصّ.

لا  إذ  الثاني؛  النوع  من  تكون  التي  التصرّفات  هو  الإشكال  ومحطّ 
إشكال في جواز النوع الأوّل، أعني التصرّفات التي لا تعدّ نقضًا للالتزام 

ويرتفع معها موضوع النذر من غير افتقار في ذلك إلى النصّ.

فـإنّ مـن البيّـن أنّ مـا هـو معيـار المنـع فـي النـوع الثانـي - وهـو 
صـدق الحنـث، وعـدم التمكّن من الوفـاء بالنـذر على تقديـر حصول 
الشـرط - غيـر آتٍ فـي التصرّفـات التـي تكـون مـن النـوع الأوّل، من 
غيـر فـرق فـي ذلـك بين مـا إذا كان الشـرط مـن فعـل النـاذر، كالوطي 
الـذي هـو مورد الخبـر، أو من غيـره والتمس منـه النـاذر أنْ لا يُوجده، 
أو يكـون فعلاً لمَِنْ لا يقدر النـاذر على إعدامه ولو بالتسـبيب، كطلوع 

الشـمس، ودخـول الشـهر، ونحوهما مـن أفعالـه تعالى.

بـل نقـول: - على تقديـر اختصاص البحث في المسـألة الإشـكاليّة 
بمـا إذا كان الشـرط خارجًـا عـن اختيـار الناذر، ويكـون القائـل بالمنع 
مـن التصـرّف قائلاً بالمنـع فـي خصـوص ذلـك لا مطلقًا، كمـا صرّح 

 في )أ(: )قائله(.   (((
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بـه المحقّـق الخونسـاريّ فـي )حاشـية الروضـة())) - إنّ عـدم نهوض 
الصحيحـة حجّـة علـى الفاضـل وولـده أوضـح؛ ضـرورة أنّـه إذا كان 
الشـرط غيـر مقـدورٍ للنـاذر يكـون المنـع مـن التصـرّف قبـل حصول 
الشـرط؛ لاسـتلزامه عـدم إمـكان الوفـاء بالنـذر علـى تقديـر حصـول 
الشـرط، والخبـر المذكـور لا))) يـدلّ علـى جـواز التصـرّف فـي هـذا 
النـوع، بـل فـي خصـوص مـا إذا كان الشـرط - كالوطي - ممّـا يكون 
مقـدورًا للنـاذر، والقول بالجواز هنا لا يسـتلزم القول بالجـواز فيما إذا 
كان الشـرط غيـر مقـدور لـه، كما هو مصـبّ المسـألة الإشـكاليّة، ولا 

ينافـي القـول بالمنـع هناك.

وظاهـرٌ أنّ هـذا الوجـه - أي لـزوم عـدم التمكّن مـن الوفـاء بالنذر 
علـى تقدير حصـول الشـرط - لا يجري فيمـا إذا كان الشـرط من فعل 
النـاذر، أو مـن فعـل مَـنْ يقدر علـى إعدامـه ولـو بالتسـبيب، والجواز 
فـي ذلـك ممّـا لا إشـكال فيـه خصوصًـا أنّ التصـرّف المذكـور))) من 

النـاذر ممّـا يـدلّ علـى عدم وقـوع الشـرط منه.

وأيضًـا إذا كان الحكم المفروض انحلال النـذر بالخروج عن الملك، 
فلا وجه لعـدم جواز مثل هـذا التصرّف قبل وجود الشـرط.

 ينظر حاشية الخوانساريّ على الروضة البهيّة )حجري(: 473-472. (((

 )لا(: ليس في )أ(. (((

 )المذكور(: ليس في )أ(. (((
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والتمسّـك بسـؤال السـائل))) - مع فضله ومعرفته بأُصول المسـائل 
عـن حكـم المسـألة، مـع عـدم علمـه بمـا يحكـم بـه الإمـام× مـن 
انحلال النـذر فيهـا؛ ضـرورة أنّـه يـدلّ علـى عدم جـواز التصـرّف في 

المنـذور قبـل حصـول الشـرط مطلقًـا))) - ممّـا لا يخفـى ضعفه.

نعـم، علـى تقدير كـون النزاع فـي جواز التصـرّف في المنـذور قبل 
حصـول الشـرط ولـو كان الشـرط من فعـل النـاذر تمّ الاعتـراض على 
العلّمـة وولـده، بـأنّ الخبـر المذكـور حجّـة عليهمـا، وقد عرفـت أنّ 

النـزاع ليس فـي مطلـق التصرّف.

الـكلام شـيء ومـورد الصحيحـة شـيء آخـر،  وبالجملـة، محـلّ 
وليـس القـول بشـيء فـي أحدهمـا مسـتلزمًا للقـول بـه فـي الآخـر.

وقد يُجاب عن هذا الاستدلال بالمنع من كون النذر - الذي هو مورد 
الصحيحة - نذرًا معلّقًا لتكون حجّة على الفاضل وولده؛ لأنّ الظاهر 

أنّه من باب النذر المطلق الموقّت، والتوقيت غير التعليق، فتأمّل.

وأمّـا عـن الثانـي فبأنّ العـرف لا يفرّقـون في صـدق الحنث ونقض 

 يقصـد بـه راوي تلـك الروايـة محمّـد بـن مسـلم، الفقيـه، الجليـل، كان وجـه  (((
ـن أجمعـت العصابة علـى تصديقه  الشـيعة فـي الكوفـة، من أوثـق النـاس، وممَّ
يـن، كمـا ورد عن  والانقيـاد لـه بالفقـه، بـل كان مـن أوتـاد الأرض، وأعلام الدِّ
الإمـام الصادق×، ومـن حواريّي الإماميـن الباقر والصـادق’. )ينظر: تاريخ 

آل زرارة: 47، رجـال النجاشـيّ: 323، 882، رجـال الكشّـيّ: 507/2(

 ينظر حاشية الخوانساريّ على الروضة البهيّة )حجري(: 472. (((

]الجـــواب عـــى 
الدليل الثاني[
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الالتـزام بيـن مـا حصل الشـرط وكان الشـيء موجـودًا، وبين مـا إذا لم 
. يحصل

أمّا الأوّل فباعتراف الخصم.

وأمّـا الثانـي فلِمَـا سـبق مـن أنّ الالتـزامَ بشـيءٍ علـى تقديـر شـيء 
تعهّـدٌ عرفًـا بإبقـاء المـال إلـى زمـن حصـول المعلّـق عليـه))).

ودعوى حصر صدق الحنث في الصورة الُأولى))) ممّا لا يصغى إليه.

وأمّـا عن الثالث فبأنّ التمسّـك بعموم سـلطنة الناس علـى أموالهم، 
وبأصالـة العـدم لا ينفـع في إثبـات جواز التصـرّف؛ لأنّ النـذر المعلّق 
علـى شـيء - كقـدوم زيد - معنـاه الالتـزام بمتعلّقـه في أزمان الشـكّ 
فـي وجود ذلك الشـيء الذي هو مـورد أصالة العدم، فيكـون التصرّف 

فيـه بالإتلاف في تلـك الأزمـان منافيًا لذلـك الالتزام.

وظاهـرٌ أنّ أصالـة عدم وجـود ذلك الشـيء لا ترفع احتمـال وجود 
الـذي عليـه علّق النـذر المذكور.

وهـل إجـراء هذا الأصـل هنـا إلّ كإجرائه - فيمـا إذا نـذر أنْ يُعطي 
درهمًـا لفقيـر - في عـدم تحقّق الإعطـاء منه.

ــان  ــي أزم ــه ف ــزامٌ بمتعلّق ــور الت ــذر المذك ــى أنّ الن ــك عل ويدلّ

 تقدّم ذكره ص168. (((

 أي الصورة المتقدّمة ص193. (((

]الجـــواب عـــن 
الدليل الثالث[

]ردّ الـتـمــــسّك 
بأصالـــة عــــدم 
ـــيء  ـــول الـ حص
ـــه في  ـــق عليـ المعلّـ

جواز التصّرف[
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ــةُ النــذر المذكــور مــع العلــم  الشــكّ فــي وجــود ذلــك الشــيء لغويّ

بتحقّــق ذلــك الشــيء، أو بعــدم تحقّقــه، بــل لا يُعقــل لــه معنــى مــع 

ــن. ــد الأمري ــم بأح العل

وهكـذا الـكلام على تقدير أنْ يُـراد بالأصل الاسـتصحاب، أو غيره 

ممّا أُشـير إليه في الاسـتدلال.

والوجـه فـي الـكلّ: أنّ الالتزام بشـيء على تقدير حصـول أمر معناه 

عرفًـا - علـى مـا تكـرّر إليه الإشـارة - هـو التعهّـد بإبقاء ذلك الشـيء 

إلـى أنْ يتحقّق ذلـك الأمر، وهذا الالتـزام لا يرتفع بالأصـل بأيّ معنىً 

كان، ويكـون التصـرّف فيـه موجبًا لرفـع اليد عن ذلـك الالتزام. 

وبعـد كـون النـذر المذكور مـن أوّل الأمـر واقعًا في مـورد الأصل، 

واقعًـا على خلاف مقتضى الأصل، وكـون الناذر ملتزمًا بالشـيء حال 

احتمـال الشـرط وزمـان الشـكّ فـي وجـوده، لا مسـرح لإجرائـه فـي 

المقـام أصلاً، وإنْ كان إجـراؤه نافعًا فإنّما هو بالنسـبة إلـى ترتيب آثار 

الملتـزم، والـكلام فـي آثار الالتـزام على مـا بيّنّاه سـابقًا))).

نعـم، هنـا كلامٌ آخـر، وهـو: أنّ التصـرّف فـي الشـيء قبـل حصول 

الشـرط علـى تقديـر حرمتـه - كما هـو المختـار؛ لكونـه موجبًـا لترك 

الوفـاء بالنـذر - هـل يُعـدّ حنثًـا ليترتّـب عليـه الكفّـارة أم لا؟ وجهان:

 تقدّم بيانه ص169. (((

ــرّف  ــل التـ ]هـ
في الـمنــــذور قبـــل 
حصـــول الـــرط 
تترتّـــب عليـــــه 

الكفّارة[
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الأقـوى: الثانـي؛ لأنّ عـدم الوفـاء بالنـذر شـيءٌ، وتـرك الشـيء بعـد 
الالتـزام به شـيءٌ آخر، والحنث هـو الثاني، واللّزم مـن التصرّف المذكور 
هـو الأوّل، وإنْ شـئت فافرق بيـن الصوم بدون النيّة وبيـن الصوم مع تعمّد 
الإفطـار، والمقـام مثـل الصوم بلا نيّـة، وموجب الكفّـارة هـو الصوم مع 

الإفطـار، ولا ملازمـة بيـن الأمرين كمـا لا يخفى.

وأمّـا مسـتند التفصيـل بيـن قصد الإبقـاء فلا يجـوز التصـرّف وبين 
عدمـه فيجـوز، فدعوى عدم صـدق نقض الالتـزام في الصـورة الثانية، 

واختصـاص صدقه بالصـورة الُأولى.

وجوابـه: وضـوح الصدق فـي كلتـا الصورتين، ودعـوى الاختصاص 
بالُأولى غير مسـموعة، والسـند ما عرفت من معنى النـذر المعلّق عرفًا))).

المطلق)))  بالمنع  القول  تقريب  فيما حقّقناه من  التأمّل  بعد  ولعلّك 
تقف على أنّ احتمال وجوب الزكاة ولو مع المنع من التصرّف - كما 
الزكاة  وجوب  )وفي  قال:  حيث  )المنتهى(،  في  الفاضل  من  يظهر  قد 
بعد النذر المذكور))) وجهان: من أنّه مَلَكه ولم يخرج عن مُلكه فتجب، 

ومن أنّه ممنوعٌ من التصرّف فيه فلا())) - ممّا ليس على ما ينبغي.

 تقدّم ذلك ص198. (((

 تقدّم تحقيقه ص168. (((

 )المذكور(: ليس في )أ(. (((

 لــم نعثــر عليــه فــي )منتهــى المطلــب( الــذي بيــن أيدينــا، وعثرنــا عليــه فــي  (((

]الأقـــوى عـــدم 
الحنـــث وعـــدم 

ترتّب الكفّارة[

]مسـتند التفصيـل 
في التصّرف[

]نفــــي احتمــــال 
ــزكاة  وجـــوب الـ
ــن  ــع مـ ــد المنـ بعـ

التصّرف[
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والوجـه مـا عرفـت مـن المنـع مـن التصـرّف مطلقًـا، وفاقًـا لغيـر 
الأصحـاب))). مـن  واحـد 

واسـتدلّ ولـده فـي )الإيضاح( علـى المنع بأنّـه: )لو وجبـت الزكاة 
فـي صـورة النـذر المذكـور لأمكـن المحـال، يعنـي انقلاب المحـال 
بالممكـن؛ إذ بعـد حلـول الحـول وتنجّـز الشـرط يلـزم تعلّـق الحقّين 

فـي المـال الواحـد، وهو محـال())).

ووجهـه: أنّ سـبق تعلّـق أحـد الحقّين بالمـال يمنع مـن تعلّق الآخر 
بـه، فبعـد تقـدّم سـببيّة النـذر علـى سـببيّة الـزكاة فـي الفـرض لا يبقى 

محـلّ لتعلّـق الزكاة.

وقـد جـزم الفاضـل بذلـك فـي )النهايـة())) علـى مـا حـكاه فـي 
.(( )المسـالك()

وأمّا نذر الغايات فقد عرفت الحال فيه مشروحًا، ونزيدك هنا بيانًا.

ونقـول: إنّ الإشـكال فـي صحّته، بل دعـوى اسـتحالته - كما يظهر 

)نهاية الإحكام: 305/2(.

 ينظـر: جامـع المقاصـد: 7/3، الموجـز الحـاوي )الرسـائل العشـر لابـن فهد  (((
الحلّـيّ(: 126-127، وغيرهمـا.

 ينظر إيضاح الفوائد: 170/1. (((

 ينظر نهاية الإحكام: 305/2. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 361/1. (((

فخــــر  ]استدلال 
المحقّقـــن عـــى 
عـــدم تعلّق الزكاة 

في المنذور[

]اسـتئناف الـكلام 
في نذر الغايات[
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مـن بعضهـم للوجهيـن المتقدّميـن - قد تقـدّم الـذبّ عنـه، والجواب 
عـن الوجهين اللّذين اسـتند في تلك الدعـوى إليهما، وبيّنّـا أنّ الأقوى 
صحّـة النـذر المذكـور، وأنّ للالتـزام بكون شـيء ملـكًا، أو صدقة، أو 
وقفًـا، أو مبيعًـا، ونحـو ذلـك معنـىً عرفيًّـا، صحيحًـا، متـداولًا، واقعًا 

فـي المحـاورات، ثابتًا في الاسـتعمالات.

وأنّ خـروج هذه الأوصـاف عن مقدرة الناذر بدون إيجاد الأسـباب 
لا يُخـرج النـذر عن الصحّـة بعد وضوح المقدوريّة بتوسّـط الأسـباب 
الشـرعيّة، غايـة الأمـر وجـوب صـرف الـكلام عـن ظاهـره، والتنزيل 

علـى إرادة إيجاد الأسـباب.

فكمـا أنّ معنـى قـول النـاذر: للِـهِ علـيّ أنْ أكـون علـى الطهـارة، 
الالتـزامُ بإيجـاد واحـد مـن الطهـارات الثلاث، كذلـك معنـى قولـه: 
للِـهِ علـيّ أن يكـون هـذا المـال ملـك زيـد، الالتـزام بإيجـاد واحد من 
أسـباب الملـك كالبيـع، والصلـح، والهبـة، فـإنّ التعهّد بكون الشـيء 
ملـك زيـد ينحـلّ إلـى الالتـزام بإدخالـه فـي ملـك زيـد، وهـو يتوقّف 

علـى إيجاد سـببه الشـرعيّ.

بـل قـد أسـلفنا أنّ الالتـزام بالغايـة قـد لا يحتـاج إلـى سـبب؛ بـل 
يكـون هـو بنفسـه كافيًـا في تحقّـق الغايـة، من غير فـرقٍ في ذلـك بين:

ـا، وأنّ الافتقـار إلـى  أنْ نقـول: إنّ الأصـل فيـه أنْ يكـون سـببًا تامًّ
إيجـاد الأسـباب فـي بعـض الأبـواب للدليـل الشـرعيّ.

]بيـان القـدرة على 
بـالقـدرة  الغـايــة 

على السبب[

]بيـان عـدم الحاجة 
إلــى الأسـبـــاب 
نــذر  في  الشرعيّـة 

الغاية[
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ـا، وأنّ الاقتصـار عليه في  وأنْ نقـول: إنّ الأصـل فيـه عـدم كونه تامًّ
بعـض الموارد لأجـل الدليل؛ لأنّ صحّـةَ النذر المذكـور ثابتةٌ على كلّ 
تقديـر، والجهـل بخصوصيّـة أحـد الأمرين إنْ لـم يكن نافعًـا في ذلك 

لا يكـون نافيًا له.

واحـد،  معنـى  الخارجـيّ  بالوصـف  الالتـزام  أنّ  الواضـح  ومـن 
والاختلاف مـن جهـة الافتقـار إلـى إيجاد الأسـباب فـي مثـل النكاح 
والطلاق، وعـدم الافتقـار إلى إيجادهـا في مثـل الوكالة، إنّمـا هو من 
جهـة اختلاف نفـس تلك الأشـياء التـي تعلّق بهـا النذر حسـب الأدلّة 

القاضيـة بذلك. الشـرعيّة 

}أَوْفُـوا  تعالـى:  لقولـه  بـه؛  الوفـاء  بـل وإذا كان صحيحًـا يجـب 
باِلْعُقُـودِ{)))، ويكـون معنـى وجـوب الوفـاء به أيضًـا أمرًا واحـدًا، إلّ 
أنّـه بمعنـى إيجـاد الأسـباب إنْ كان المـورد ممّـا لا يكفي فـي حصوله 
هـذا الإنشـاء، وبمعنـى ترتيب الآثـار الشـرعيّة عليـه إنْ كان ممّا يكفي 

ذلك. فيـه 

بـل قـد يُقـال: )إنّ مقتضى ظاهر هذا الإنشـاء والمنسـاق مـن عبارة 
نـذر الغايـة كونـه علّـةً تامّةً لتحقّـق الغاية فـي كلّ مقام، خـرج من ذلك 
مـا دلّ الدليل علـى افتقاره إلى الأسـباب الخاصّة، بقـي الباقي، فيكون 
معنـى وجـوب الوفـاء به في كلّ مقـام هو ترتيـب الآثار الشـرعيّة عليه، 

 سورة المائدة: 1. (((

]ظاهـر نـذر الغاية 
كونــه علّــة تامّـة 
إلّ  الغايـة  لتحقّـق 
فيمــا دلّ الدليــل 
على  توقّفهـا  على 

سبب[
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إلّ فيمـا دلّ الدليـل علـى توقّفـه علـى سـبب آخر، فمعنـاه فيـه إيجاده 
فـي الخارج.

وممّـا يشـهد علـى أنّ الـكلام ظاهرٌ فـي ذلك: أنّـا نعلـم أنّ مقصود 
النـاذر فـي العتاق والطلاق هـو جعل أصل النـذر علّة تامّـة للغاية، ولا 

يُوجد السـبب بعـد ذلـك وإنْ كان اعتقـاده غير صحيح.

ألا تـرى أنّ المتعـارف فـي مقام الحلـف على الطلاق والعتاق عند 
العـوامّ، وعنـد العامّـة - الذيـن هـم أدون مـن الأنعـام - هـو ذلـك)))؛ 
حيـث يقصدون وقوع الطلاق أو العتاق بنفس هذا الـكلام، ويعتقدون 
وقوعهمـا، وفسـاد الاعتقـاد بذلـك لا يوجـب فسـاد الالتـزام، ومن ثمّ 
ورد النـصّ بالافتقـار فـي مثـل ذلـك إلـى إيجـاد سـببهما)))، ولـم يفد 

النـصّ البطلان، وهـو مـن الأدلّـة أيضًا علـى صحّة نـذر الغاية.

كمـا أنّ مـا دلّ مـن الأخبـار علـى عـدم الافتقـار فـي ذلك إلـى إيجاد 
السـبب))) أيضًـا من الأدلّـة، بل دلالته علـى الصحّة أظهر مـن الدالّ على 

 ينظر بداية المجتهد: 330-329/1. (((

 ومـن النصـوص ما عـن أبي عليّ بن راشـد قـال: »قلت لأبي جعفـر الثاني×:  (((
إنّ امـرأة مـن أهلنـا اعتـلّ صبـيٌّ لهـا فقالـت: اللّهـمّ إنْ كشـفت عنـه ففلانـة 
جاريتـي حـرّة، والجاريـة ليسـت بعارفـة، فأيّمـا أفضـل تعتقهـا أو أنْ تصـرف 
ثمنهـا فـي وجه البرّ؟ فقـال: لا يجـوز إلّ عتقها« )تهذيب الأحـكام: 314/8-

ح1169(  315

 ينظر: الكافي: 455/7-456 ب: النذور ح7، تهذيب الأحكام: 226/8ح814. (((

بعـــض  ]دلالـــة 
عـــى  الأخبـــار 
ـــار إلى  ـــدم الإفتق ع

السبب[
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الافتقـار إليه، وسنشـير إلى هـذه الأخبـار بنوعيها إنْ شـاء الله تعالى. 

فـإنْ قلت: لا شـكّ في بطلان النـذر والحلف الواقعيـن على العتاق 
والطلاق عندنـا)))، فكيـف يصحّ لـك الحكـم بالصحّة والافتقـار إلى 
إيجـاد السـبب، مـع أنّ الافتقـار إلـى إيجاد السـبب في هذيـن الأمرين 
-كمـا هـو المدلـول عليـه ببعـض هـذه الأخبـار- شـاهدٌ علـى لَغْويّـة 
النـذر المذكور، وعـدم تأثيره في حصـول العتق والطلاق؛ ضرورة أنّ 

إيجاد سـببهما علّـة تامّـة لحصولهما؟!

قلـت: إنّمـا يُسـلّم البطلان وعـدم التأثيـر فيمـا إذا كان قصـد الناذر 
وقوعهمـا بمجـرّد النـذر المذكور، أعني حصولهما بشـرط عـدم إيجاد 
سـببهما، إذ مـن المبيّـن عندنـا عـدم حصولهمـا بمجـرّد ذلـك، خلافًا 

للعامّـة فـي قولهـم بحصولهما بمجـرّد ذلك.

وأمّـا لـو كان الناذر مـن الطائفـة المحقّة، عارفًا بالمسـائل الشـرعيّة 
فلا وجـه للحكـم ببطلان نـذره، بـل لابدّ مـن الحكـم بـإرادة الالتزام 
العرفـيّ الـذي لازمـه -بعـد الانـدراج تحـت أدلّـة وجـوب الوفـاء- 

سـببهما. إيجاد 

ولعـلّ مدّعـي بطلان نـذر الغايـة نَظَـرَ إلـى هـذه الصـورة التي هو 
نـذر الغاية بشـرط لا.

 ،725  ،711/3 الإسلام:  شـرائع   ،41/3 السـرائر:   ،556 النهايـة:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،317/11 الأفهـام:  مسـالك   ،121/4 البـارع:  المهـذّب 

]الإشكال ببطـلان 
النذر والحلف على 

العتاق والطلاق[

]جواب الإشكال[
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وأمّـا نذرهـا لا بشـرط شـيء فصحّتـه واضحـة، وتأثيـره وجـوب 
إيجـاد السـبب، بخلاف كون النـذر باطلاً من أصلـه، فإنّـه لا يقتضي 

وجـوب إيجـاد السـبب أصلًا.

ـا، كمـا إذا نذر  نعـم، هـذا كلّـه فيمـا إذا كان متعلّـق النـذر ملكًا عامًّ
كـون شـيء ملـكًا للفقـراء، أو صدقـة لهم.

وأمّـا النـذر الخـاصّ، كأنْ ينـذر كونـه ملـكًا لزيـد مثلاً، فـإنْ قلنـا 
بكفايـة هـذا الإنشـاء فـي الملكيّـة لزيـد وقَبـِلَ زيـدٌ فلا إشـكال، وإنْ 
لـم يقبـل فالأمـرُ مشـكلٌ، وإنْ قلنـا بالافتقـار إلـى الإيجـاب والقبـول 
فيتوقّـف الحكـم بالملكيّـة له علـى حصولهمـا، فإنْ حصلا حصلت، 

وإلّ فلا.

هـذا، بقي شـيء لا بأس بالتنبيـه عليه، وهـو: عبارة النـذر لمّا كانت 
بظاهرهـا غيـر واقعة علـى طبق القواعـد، نظرًا إلـى أنّ الالتـزام بوجود 
الوصـف الخارجـي بظاهـره ممّـا لا معنى له؛ لخـروج ذلك عـن قدرة 
المكلّـف، لابـدّ بعـد القول بصحّتـه - كما هو الصحيـح - من ارتكاب 

التأويـل فيـه بأحـد أمرين علـى وجه منـع الخلوّ والجمـع معًا.

أحدهمـا: الإرجـاع إلـى إرادة إيجـاد الأسـباب، لا بمعنـى أنّ النذر 
تعلّـق مـن أوّل الأمـر بإيجاب الأسـباب، بـل بمعنى أنّ وجـوب الوفاء 
بهـذا النـذر - المفـروض صحّتـه - إيجادُ الأسـباب من بـاب المقدّمة 
للوفـاء بالنـذر؛ لأنّ الالتـزام بالغايـة أمـرٌ عرفـيٌّ معقـولٌ لا داعـي إلى 

النـــذر  ]حكـــم 
الخاصّ[

]الإشكال في صيغة 
نذر الغاية[

تأويـــل  ]لـــزوم 
الصيغة[

ــل  الأوّل  ]التأويــ
للصيغة[
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صرفـه إلى الالتـزام بإيجـاد الأسـباب وإنْ احتمله بعـضُ الأصحاب.

ثانيهمـا: الإرجـاع إلـى إرادة ترتيـب الآثـار الشـرعيّة المرتّبـة على 
الغايـات، بمعنـى أنّ مقتضـى وجـوب الوفـاء بالنـذر المتعلّـق بالغايـة 

وجـوب ترتيـب آثارهـا الشـرعيّة عليها.

وهـذا التأويـل إنّمـا يُرتكـب فيمـا يكـون النـذر المذكـور كافيًـا في 
حصـول الغايـة، كما فـي الوكالـة، والتأويـل الأوّل فيما لا يكـون كافيًا 
فـي حصولهـا، كما في الطلاق، ومنـه يُعلـم أنّ التأويليـن لا يجتمعان 

يرتفعان. ولا 

هـذا، وأمّـا النصـوص الـواردة عـن أهـل بيـت العصمـة^ فهـي 
وإنْ اختلفـت مـن حيـث الدلالـة علـى الافتقـار إلـى إيجـاد السـبب، 
كمـا هـو المدلـول عليـه بجملة منهـا، وعـدم الافتقـار إلى ذلـك، كما 
هـو المدلـول عليـه بجملـة أُخـرى، إلّ أنّ في كلّ مـن الطائفتيـن دلالة 

واضحـة علـى صحّـة أصـل النـذر المذكور.

فمـن الطائفـة الُأولـى: روايـة علـيّ بـن راشـد قـال: »قلـت لأبـي 
، فقالـت: اللّهمّ  جعفـر الثانـي×: إنّ امـرأة مـن أهلنا اعتـلّ لها صبـيٌّ
إنْ كشـفت عنـه ففلانة جاريتي حـرّة، والجارية ليسـت بعارفـة، فأيّهما 
أفضـل تعتقهـا أو ]أنْ[* تصـرف ثمنها في وجـوه البرّ؟ فقـال: لا يجوز 

إلّ عتقهـا«))).  

 تهذيـب الأحـكام: 314/8-315 ح1169، وفيـه: )اعتـلّ صبـيٌّ لهـا( بـدل  (((

ــاني  ــل الثـ ]التأويـ
للصيغة[

ــذر  ــوص نـ ]نصـ
الغاية[

]الطائفـــة الأولى: 
مـــا دلّـــت عــــى 
الافتقـــار إلــــى 

إيـجـاد السبب[
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ومنهـا: روايـة )العيـون( عـن إبراهيـم بـن العبّـاس، قال: »سـمعت 
علـيّ بن موسـى الرضـا× يقـول: حلفت بالعتـق، ولا أحلـف بالعتق 
إلّ أعتقـت رقبـة، وأعتـق بعدها جميـع مـا أملـك إنْ كان أرى أنّي خير 
مـن هـذا - وأومـأ إلـى عبـد أسـود مـن غلمانـه - بقرابتـي من رسـول 

الله‘، إلّ أنْ يكـون لـي عمـلٌ صالـحٌ فأكـون أفضـل به منـه«))).

وهـذه الروايـة مذكـورة فـي بـاب أنّـه لا تنعقـد اليميـن بالطلاق 
اليميـن  بانعقـاد  القائليـن  العامّـة  مقابـل  فـي  والصدقـة)))،  والعتـاق 
بالمذكـورات، وفـي الرواية دلالة علـى ردّهم، وأنّ وقـوع المذكورات 

يتوقّـف علـى إيجـاد أسـبابها.

ومـن الطائفـة الثانية: رواية إسـحاق بـن عمّار، عن أبـي عبدالله×، 
قـال: »قلـت لـه: رجـلٌ كان عليه حجّة الإسلام فـأراد أنْ يحـجّ، فقيل 
لـه: تـزوّج ثـمّ حـجّ، فقـال: إنْ تزوّجـت قبـل أنْ أحـجّ فغلامـي حـرّ، 
فتـزوّج قبـل أنْ يحـجّ، قـال: أعتـق غلامـه، فقلت: لـم يرد بعتقـه وجه 
الله، فقـال: إنّـه نـذرٌ في طاعـة الله، والحجّ أحـقّ من التزويـج، وأوجب 
عليـه مـن التزويـج، قلـت: فـإنْ أحـجّ تطوّعًـا؟ قـال: وإنْ كان تطوّعًا؛ 

(، و)فأيّما( بدل )فأيّهما(، و)وجه( بدل )وجوه(. )اعتلّ لها صبيٌّ

 عيون أخبار الرضا×: 262/2 ب: قول الرضا× لأخيه زيد بن موسى... ح11، وفيه:  (((
)ألا أحلف( بدل )ولا أحلف(، و)وأعتقت( بدل )وأعتق(، و)أنّه( بدل )أنّي(.  

 ينظر وسائل الشيعة: 232/23-233 ح29457. (((

ـــة:  ـــة الثاني ]الطائف
ــى  ــت عـ ــا دلّـ مـ
ـــار إلى  ـــدم الافتق ع

الأسباب[
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فهـي طاعة لله قـد أعتق غلامـه«))).

فـإنّ قولـه: »قد أعتق غلامه« ليسـت جملة انشـائيّة، بل جملـة إخباريّة 
بقرينـة كلمـة )قـد( المختصّـة بالإخبـار، فتـدلّ حينئـذٍ على وقـوع العتق 

بنفـس النـذر المذكـور، ولا يجـب إيجاد سـبب العتق بعـد ذلك.

ومنهـا: الصحيحـة المتقدّمة عن أحدهمـا، قال: »سـألته عن الرجل 
تكـون لـه الأمـة، فيقـول: يـوم يأتيهـا فهي حـرّة، ثـمّ يبيعها مـن رجل، 
ثـمّ يشـتريها بعـد ذلـك؟ قـال: لا بـأس بـأنْ يأتيهـا؛ قـد خرجـت عـن 

ملكـه«)))، وحمـل على النـذر المعلّـق؛ ليوافـق الُأصـول والقواعد.

ودلالـة قولـه: »قـد خرجت عـن ملكـه« على وقـوع العتـق بالنذر 
مـن دون حاجـة إلـى إيجـاد سـبب كدلالـة قولـه: )قـد أعتقـه( علـى 
ذلـك فـي الوضوح، ويشـهد له تعليـل الإتيـان بالخروج عـن الملك، 
ولـو لـم يكـن منـذورًا لـم يتوقّـف جـواز الإتيـان علـى الخـروج عن 

فتأمّل))). الملـك، 

 الكافـي: 455/7-456 ب: النـوادر ح7، وفيـه: )فقـال: أعتـق( بـدل )قـال:  (((
أعتـق(، و)الحـجُّ تطـوعٌ( بـدل )أحـجّ تطوّعًا(.

 تهذيب الأحكام: 226/8ح814، وفيه: )فقد خرجت( بدل )قد خرجت(.   (((

 لا يخفـى أنّ قولـه×: »قـد خرجـت عـن ملكـه« لا يـدلّ علـى وقـوع العتـق  (((
بالنـذر كمـا أراد المصنّـف، بـل هـو تعليل لجـواز إتيانهـا بخروجها عـن ملكه 
بالبيـع السـابق، فيـدل علـى انحلال اليميـن أو النـذر بخروجهـا عـن ملكـه، 
وعليـه فلا تصلـح الروايـة شـاهدًا للمصنّـف&. )ينظـر: مسـالك الأفهـام: 
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ومنهـا: مـا روي عن أبـي عبدالله×: »فـي الرجل تكون لـه الجارية 
فتؤذيـه امرأتـه أو تغـار عليـه، فيقول: هي عليـك صدقة، فقـال: إنْ كان 
جعلهـا لله وذكـر الله فليـس لـه أنْ يقربهـا، وإنْ لـم يكـن ذكـر الله فهـي 

جاريتـه يصنـع بها ما شـاء«))).

وقولـه: »فليـس لـه أنْ يقربهـا« ظاهرٌ فـي خروجها عن ملكـه، وأنّها 
ليسـت جاريته بعـد النذر الـذي يقصد بـه القربة.

واحتمـالُ أنْ يكـون المنـع من القـرب لتعيّنهـا للصدقة ولـو بإيجاد 
السـبب بعيـدٌ، ولا يضرّنـا على تسـليمه أيضًا.

إلـى غير ذلـك من الأخبـار الظاهرة في صحّـة النذر المذكـور، وإنْ 
اختلفـت مـن حيـث الدلالـة علـى الاقتصار فـي وقـوع الغايـة بمجرّد 

النـذر، والافتقـار إلى إيجاد السـبب الشـرعيّ.

هـذا تمـام الـكلام فـي مسـألة نـذر الغايـات، وإنّمـا أطنبنـا الـكلام 
فيهـا؛ لأنّهـا مـن المهمّـات والمشـكلات.

وبالتأمّـل فـي أطـراف المسـألة يظهـر لـك الحال فـي الفـروع التي 
أخرجوهـا باشـتراط تماميّـة الملـك، وأنّ بعضهـا وإنْ كان خارجًـا عن 

306/10-307، الروضـة البهيّـة: 296/6، نهايـة المـرام: 267/2، القواعد 
والفوائـد: 209/2، نضـد القواعـد الفقهيّة: 327(

 تهذيـب الأحـكام: 317/8ح1179، وفيـه: )يكـون( بدل )تكـون(، و)وتغار(  (((
بـدل )أو تغـار(، و)قال( بـدل )فقال(.  

ــكلام  ــل ال ]حاص
فـي فـروع شــرط 

التماميّة[
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اشـتراط أصـل الملـك، إلّ أنّه يمكـن إخراج كلّهـا عن تماميّـة الملك؛ 
نظـرًا إلـى أنّ مـراد مثل المحقّق من اشـتراط تماميّة الملـك أنْ لا يكون 

للملكيّـة جهة نقصـان أصلًا.

ومعلـومٌ أنّ للملكيّـة جهـة نقـص فـي الجميـع، فـإنّ نـذر الصدقـة 
موجـبٌ لنقـص الملـك مـن جهـة تعلّـق حـقّ المنـذور لـه به.

وكذلـك الرهـن، لتعلّـق المرتهـن بـه وإنْ لـم يكـن فيـه نقـص مـن 
جهـة الملكيّـة، إلّ أنّـه لمّا لـم يتمكّن الراهن مـن التصرّف فيـه؛ لكونه 

ممنوعًـا شـرعًا، جعـل كأنّ ملكيّتـه ناقصة.

والأجـود إخـراج ذلـك مـن اشـتراط التمكّن علـى ما سـيأتي؛ لأنّ 
عـدم كـون المالك ممنوعًا مـن التصـرّف لا عقلًا ولا شـرعًا - كما هو 
معنـى اشـتراط التمكّـن - مـن الشـروط الإجماعيّـة، غايـة الأمـر كون 

المنـع هنا شـرعيًّا.

ومثلـه الوقـف الـذي أخـرج باشـتراط التمكّـن، فـإنّ الأجـود فيـه 
أيضًـا إخراجـه مـن اشـتراط التمكّـن.

وأمّـا إخـراج منـذور الصدقـة عـن تماميّـة الملـك، والرهـن عـن 
التمكّـن مـن التصـرّف كمـا صنعـه المحقّـق)))، فالوجـه فيـه - مـع أنّ 
الظاهـر خـروج كليهمـا مـن اشـتراط تماميّـة الملـك -: أنّ فـي منذور 

 ينظر شرائع الإسلام: 106/1. (((

الفـروع  ]خــروج 
في  ذكـروهـا  التـي 
شرط التامم بشرط 

التمكّن[
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إلّ  يملـك،  أنْ  مَلَـكَ  الشـخص  بـل  التملّـك،  يتحقّـق حـقّ  الصدقـة 
أنّ هـذه الملكيّـة غيـر تامّـة، وفـي الرهـن تكـون الملكيّـة تامّـة، إلّ أنّ 

للمرتهـن حـقّ اسـتيفاء مـن الرهـن.

وعليك بالتأمّل في غير ذلك من الفروع التي تركناها.



]الشرط[ الرابع: التمكّن من التصرّف في النصاب:

واشتراطه مقطوعٌ به في كلام الأصحاب، كما في )المدارك())).

وعن )التذكرة( أنّه قول علمائنا أجمع))).

وعن )الحدائق( أنّه: »ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم«))).

ونقـل جماعةٌ على ذلـك الإجماع كما عن )السـرائر(، و)الغنية()))، 
وغيرهما))).

وهــو مــن الشــروط العامّــة المعتبرة فــي الأجنــاس الزكويّة بأســرها، 
ــة أم لا،  ــام الثلاث ــول كالأنع ــول الح ــه حل ــر في ــا يُعتب ــت ممّ ــواء كان س
كالغــاّت الأربــع، وإنْ كان لبعضهــم فــي هــذا التعميــم إشــكال علــى 

ما سيأتي الكلام فيه إنْ شاء الله))).

 ينظر مدارك الأحكام: 32/5. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 18/5. (((

 الحدائق الناضرة: 31/12. (((

 ينظر: السرائر: 432/1، غنية النزوع: 118. (((

ـنْ نقـل الإجماع أيضًا: السـيّد الطباطبائـيّ في )رياض المسـائل: 44/5(،   وممَّ (((
والمحقّق النراقيّ في )مسـتند الشـيعة: 33/9(.

 سيأتي ذلك ص231. (((

ـــن  ]اشـــراط التمكّ
مــــن التـــرّف 

مقطوعٌ به[

ـــن  ـــراط التمكّ ]اش
ــروط  ــن الشـــ مـ
العامّـــة في الأجنـــاس 

الزكويّة[
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ولكـن جماعـة الأصحـاب كالشـيخ فـي )الخلاف(، والعلّمة في 

)الإرشـاد( تركـوا هـذا الشـرط مـن أصلـه)))، وإنّمـا صرّحوا بسـقوط 

الـزكاة فـي خصـوص المـوارد التـي فرّعوهـا علـى اشـتراط التمكّـن، 

ولـم يذكـروا هـذا الشـرط بعنـوان القاعـدة الكلّيّة))).

ولعـلّ الوجـه فيـه عدم دلالـة نصـوص البـاب علـى العنـوان الكلّيّ، 

وكذلـك معاقـد الإجماعـات، لكـن سـيأتي بيـان دلالتهـا على ذلـك))).

وعلـى كلّ حـال، فمقتضى الشـرط المذكور سـقوط الـزكاة في كلّ 

مـورد لا يكـون المالـك متمكّنًا مـن التصرّف.

ـا،  وعـدم التمكّـن مـن التصـرّف لـه أنـواع؛ لأنّـه قـد يكـون عقليًّ

ا، وقد يكـون عاديًّـا، ولـكلّ من هـذه الأنـواع أفراد  وقـد يكـون شـرعيًّ

عديـدة، جملـة منهـا واضحة، وأُخـرى خفيّة كمـا هو الشـأن في جميع 

المفاهيـم العرفيّـة؛ إذ المنـع مـن التصـرّف:

تارةً: لكون المال غصبًا.

وأُخـرى: لغيبتـه عـن المالـك، كمـا إذا مـات مورّثه في بلـد بعيد لا 

فعلًا. إليـه  يصل 

 ينظر: الخلاف: 31/2، إرشاد الأذهان: 278/1. (((

 ينظر: رياض المسائل: 44/5، مستند الشيعة: 35-33/9. (((

 سيأتي ذلك ص219. (((

]تــرك جماعــة مــن 
ــر  ــاب ذك الأصح
هــــذا الشــــرط 

ووجهه[

عـــدم  ]أنــــواع 
الــــتمكّن مــــن 

التصّرف[
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ــا إذا  ــده، كم ــي بل ــال وإنْ كان ف ــن الم ــك ع ــة المال ــة: لغيب وثالث

ــم. ــه الحاك حبس

ورابعة: لتعلّق حقّ الغير به.

وخامسـة: لكونـه مشـاعًا، ولكن الأجود عـدم عدّ الإشـاعة من هذا 

البـاب؛ لأنّ التمكّـن مـن التصـرّف موجود فيه لـكلّ من الشـريكين أو 

الشـركاء، إلّ أنّ التصـرّف فيـه لا يمكـن إلّ بهـذا النحو؛ لعـدم انفكاك 

تصـرّف هذا فـي حصّته مـن التصـرّف في حصّـة غيره.

والحكـمُ بسـقوط الزكاة فـي الأفراد الواضحـة واضحٌ، وفـي الأفراد 

الخفيّـة من الفروع الشـرعيّة في غاية الإشـكال؛ لصعوبة إحـراز المعيار 

العرفـيّ في الأفـراد الخفيّة فـي المقام كغيره مـن المقامات. 

ودعـوى أنّ جميـع أفـراد التمكّـن مـن التصـرّف - الـذي عنـوا بـه 

القـدرة علـى أنحـاء التقليـب في المـال - واضحـةٌ من حيـث الخروج 

والدخـول)))، غفلـةٌ وذهـولٌ؛ فـإنّ مـن البيّـن أنّ زمان عـدم التمكّن قد 

يسـتوعب الحـول، وقـد يكـون سـاعة، وبيـن هذين أفـرادٌ كثيـرةٌ، فهل 

غيبـة المـال عـن المالـك أو غيبتـه عـن المـال فـي سـاعة، أو يـوم، أو 

شـهر يُوجـب انقطـاع الحـول، أي يصـدق عليـه عـدم التمكّـن حتّـى 

ينقطـع معـه الحـول أم لا؟

 ينظر مدارك الأحكام: 35/5. (((

أنحــاء  ]تفــاوت 
عــدم التمكّــن مــن 
ــورًا  ــرّف ظه الت

وخفاءً[
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بـل الإنصـاف: أنّـه كمـا لا يُمكـن إحـراز عنـوان عـدم التمكّـن في 
جملـة مـن تلـك المـوارد الخفيّـة لا يمكـن إحـرازه بالإجمـاع الـذي 
ادّعـوه علـى سـقوط الـزكاة في تلـك المـوارد؛ لأنّـه مـن الأدلّـة اللبّيّة 

التـي لا دلالـة فيهـا علـى جهـة الحكم.

فـإنّ الإجمـاع علـى عـدم الـزكاة فـي تلـك المـوارد كمـا يُحتمـل 
أنْ يكـون لأجـل صـدق عـدم التمكّـن فيهـا - ليتعـدّى منهـا إلـى كلّ 
مـورد صـدق فيه عنـوان عـدم التمكّن - يحتمـل أنْ يكـون لأجل كون 
المذكـورات منصوصـة، ويكـون سـقوط الزكاة فيهـا للتعبّد الشـرعيّ، 

لا لوجـود ذلـك العنوان.

مثلاً: إطباقهـم على عـدم وجوب الـزكاة في المـال الغائـب)))، أو 
فـي المـال المغصـوب))) يجـوز أنْ يكون لعـدم التمكّن مـن التصرّف، 
ويكـون معقـد الإجمـاع عـدم وجوب الـزكاة فـي كلّ مقـام انتفـى فيه 

التمكّـن مـن التصـرّف، ويكـون ذكر هـذه الأمثلـة من بـاب المثال. 

ويجـوز أنْ يكـون لأجـل مدخليّـة هـذه المـوارد -من حيـث هي- 
لسـقوط الـزكاة تعبّـدًا وإنْ لـم يصـدق فيهـا عنوان عـدم التمكّـن، فلا 

يكـون معقـد الإجمـاع إلّ خصـوص المـوارد المنصوصة.

 ينظـر: المقنعة: 239، المبسـوط: 213/1، المعتبـر: 490/2، منتهى المطلب:  (((
50/8، مستند الشـيعة: 39/9، وغيرها.

 ينظـر: الخلاف: 31/2، المعتبـر: 490/2، منتهـى المطلـب: 50/8، مسـتند  (((
الشـيعة: 43/9، وغيرهـا.

]صعوبـــة إحـــراز 
عنـــوان عـــــدم 
التمكّـــن في جملـــة 
ـــى  ـــوارد حتّ ـــن الم م

بالإجماع[
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وإلـى مـا ذكرنـا مـن صعوبـة إحـراز العنـوان فـي تلـك المـوارد لا 
بالعـرف ولا بالإجمـاع ينظـر الاعتـراض علـى جعـل المعيـار عنـوان 
التمكّـن مـن التصـرّف - كمـا هـو المقصـود بالشـرط المذكـور - بأنّ 
المـراد بـه إمّـا التمكّـن مـن التصرّف مـن كلّ وجـه أو التمكّـن ولو من 

الوجوه. بعـض 

والأوّل: يسـتلزم خـروج المملـوك فـي زمـن خيـار البائـع، ومـال 
المريـض إنْ قلنـا بكونـه محجـورًا فيمـا زاد عـن الثلـث، والمحجـور 

عليـه لـردّة، أو فلـس، أو سـفه.

والثانـي: يسـتلزم ثبـوت الـزكاة فـي المـال الغائـب والمغصـوب؛ 
لجـواز بيع المـال من القادر على الاسـتخلاص، وكذا هبـة المغصوب 

للغاصـب، وكـذا عتقه.

وبعـدم الدليـل على اعتبـار الشـرط المذكور بهـذا العنـوان؛ لأنّ ما 
دلّ علـى عـدم وجـوب الـزكاة في تلـك الفـروع منحصرٌ فـي الإجماع 

والأخبـار، والعنـوان المذكـور لا يفـي به شـيءٌ منهما.

أمّا الإجماع فلعدم معلوميّة الوجه بالتقريب المذكور.

وأمّـا الأخبـار فلأنّهـا إنّمـا تـدلّ علـى سـقوط الزكاة فـي خصوص 
مـن  التمكّـن  بعـدم  العبـرة  أنّ  علـى  تـدلّ  ولا  المعلومـة،  المـوارد 
التصـرّف، فـإنّ نفـي الـزكاة عـن المـال الغائـب الـذي ليـس فـي يـد 
المالـك، أو لا يقـدر المالـك علـى أخـذه، أو ليـس عنـده، ونحو ذلك 

أخـذ  ]إشكالٌ على 
عنـوان التمكّن من 

التصّرف كشرط[

]إشـــكالٌ آخـــر 
أخـــذ عنوان  على 
مــــن  التمكّـــن 

التصّرف[
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مـن مضامين الأخبـار الآتية، غيـر نفي الـزكاة عن المالـك بعنوان عدم 
التصرّف. مـن  تمكّنـه 

وأجـاب بعضهم عـن الاعتـراض الأوّل: بـأنّ المـراد بالتمكّن ليس 
هـو التمكّـن مـن كلّ وجـه، ولا التمكّـن مـن بعـض الوجـوه ليلـزم ما 
ذكـر، بـل المراد بـه المعنـى العرفـيّ الذي هـو القـدرة على أخـذه، أو 
كونـه في يـده عرفًـا، فاندفـع النقض بالُأمـور المذكـورة؛ لفقـد القدرة 

العرفيّـة فيهـا، فالقاعـدة المذكـورة غيـر منقوضة))).

وأمّـا ما أجـاب به الفاضـل الهنديّ& عن ذلـك: بأنّهم إنّمـا أرادوا 
بـه - أي بالتمكّـن علـى التصـرّف - مـا يرفعه الأسـباب التـي ذكروها 
خاصّـة، فـإنْ رجع إلى مـا ذكـر، وإلّ))) فمرجعـه إنكار عمـوم القاعدة 

وتخصيصهـا ببعض المـوارد))).

وعـن الثانـي: بالإجمـاع الذي نقلوه علـى القاعدة، وبأنّـه لو وجبت 
الـزكاة مع عـدم التمكّن مـن التصرّف لـزم وجوب الإخـراج من غيره، 

وهـو معلـوم البطلان؛ لأنّ الـزكاة إنّما تجب فـي العين))).

والوجهـان كافيـان فـي إثبـات القاعـدة الكلّيّـة، ولا ضيـر فـي عدم 

 ينظر مستند الشيعة: 37/9.  (((

 في )أ(: )ما ذكروا إلّ فمرجعه(. (((

 ينظر مستند الشيعة: 37/9.  (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 33/5، مستند الشيعة: 34-33/9.  (((

]جــواب بعضهــم 
عـــن الإشـــكال 

الأوّل[

ـــواب الفاضل  ]جـ
الــهـنـديّ وردّه[

]جـــواب عــــن 
الإشكال الثاني[
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دلالـة نصـوص البـاب عليها.

بـل التحقيـق أنّ الأخبـار بعـد ملاحظـة ضـمّ بعضهـا إلـى بعـض، 
والتأمّـل فـي بعـض تعليلاتهـا تـدلّ على تلـك القاعـدة، ولا يضـرّ في 
ذلـك أخصّيـة كلّ واحـد منها مـن المدّعى، كمـا لا يضـرّ اختلافها من 
جهـة دلالـة جملة منهـا علـى أنّ المدار علـى التمكّن الفعلـيّ، وأُخرى 

علـى أنّ المعيـار هـو التمكّن الشـأنيّ.

بـل العمدة في إحـراز المعيار هـو الرجوع إلى الأخبـار؛ لما عرفت 
مـن الخدشـة في دلالـة الإجمـاع المنقـول علـى ذلك بعـد الإغماض 
عـن اعتبـاره، ولمَِـا تـرى فـي الوجه الـذي ذكرناه بعـده مـن الوهن؛ إذ 
أقصـى مـا يُفيده عـدم التكليف بالإخراج حـال عدم التمكّـن لا مطلقًا.

ونتبرّك بذكر جملة من الأخبار:

]1-[ فمنهـا: ما رواه إسـحاق بن عمّار قال: »سـألت أبـا إبراهيم× 
عـن الرجـل يكون لـه الولـد، فيغيـب بعض ولـده، فلا يدري أيـن هو، 
ومـات الرجـل، كيف يصنع بميـراث الغائب مـن أبيه؟ قـال: يُعزل حتّى 
يجـيء، قلـت: فعلـى مالـه زكاة؟ قـال: لا، حتّى يجـيء، قلت: فـإذا هو 

جـاء أيُزكّيـه؟ فقـال: لا، حتّى يحول عليـه الحول في يـده«))).

]2-[ ومنهـا: مـا روي عـن أبـي عبـدالله× قـال: »لا صدقـة علـى 

 الكافـي: 524/3-525 ب: المـال الـذي لا يحـول عليـه الحـول ح1، وفيـه:  (((
)فكيـف( بـدل )كيـف(، و)فقـال: لا حتّـى يجـيء( بـدل ) قـال: لا حتّـى يجيء(.

]دلالـــة الأخبـــار 
عـلــــى اعتبـــار 
ـــدة  ـــن كقاع التمكّ
ـــال  ـــن خ ـــة م كلّيّ
ضـــمّ بعضهـــا إلى 

بعض وتعليلاتها[

]نصوص الأخبار[
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يْـن، ولا علـى المـال الغائـب عنـك حتّـى يقـع في يديـك«))). الدَّ

]3-[ ومنهـا: مـا روي عـن أبـي إبراهيـم× قـال: »سـألته عن رجل 
ورث مـالًا والرجـل غائـب هل عليـه زكاة؟ قـال: لا، حتّى يَقْـدم، قلت: 

أيُزكّيـه حيـن يَقْـدم؟ قـال: لا، حتّى يحـول عليه الحـول وهو عنـده«))).

]4-[ ومنهـا: مـا رواه علـيّ بـن يقطين، عـن أبي إبراهيـم×، قال: 
»قلـت لـه: إنّـه يجتمـع عنـدي الشـيء الكثيـر نحـوًا مـن سـنة أنزكّيه؟ 
فيـه  عليـك  فليـس  حـول  عليـه  عنـدك  يحـل  لـم  مـا  كلّ  لا،  فقـال: 

الحديـث. زكاة...«))) 

]5-[ ومنها: ما رواه إسـحاق بن عمّار قـال: »قلت لأبي إبراهيم×: 
الرجـل يشـتري الوصيفـة يثبتهـا عنـده لتزيـد، وهـو يريـد بيعهـا، أعلى 
ثمنهـا زكاة؟ قـال: لا، حتّـى يبيعها، قلت: فـإنْ باعها أيزكّـي ثمنها؟ قال: 

لا، حتّـى يحـول عليه الحـول وهو في يـده«))).  

]6-[ ومنهـا: المـرويّ عـن أبي جعفـر وأبي عبـدالله’ أنّهما قالا: 
»ليـس علـى العوامـل مـن الإبـل والبقـر شـيءٌ، إنّمـا الصدقـات علـى 
السـائمة، والراعيـة، وكلّ مـا لـم يحـل عليه الحـول عند ربّه فلا شـيء 

 تهذيب الأحكام: 31/4 ح78. (((

 الكافي: 527/3 ب: المال الذي لا يحول عليه الحول...ح5. (((

 الاستبصار: 6/2ح13، وفيه: )الحول( بدل )حول(. (((

 تهذيب الأحكام: 69/4ح188. (((
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عليـه فيـه...«))) الخبر.

]7-[ ومنهــا: مــا روي عنهمــا’ أيضًــا)))، مــن قولهمــا فــي 
ــة: »...إنّمــا العُشــر عليــك فيمــا يحصــل فــي يــدك بعــد  ذيــل الرواي

مقاســمته لــك«))).

]8-[ ومنهـا: مـا فـي ذيـل الخبـر المـرويّ عـن أحدهمـا’، مـن 
قولـه×: »...وليـس علـى أهل الأرض اليـوم زكاة إلّ مَـنْ كان في يده 

شـيءٌ ممّـا أقطعه الرسـول‘«))).

لأبـي  »قلـت  قـال:  عمّـار،  بـن  إسـحاق  رواه  مـا  ومنهـا:   ]-9[
يْن عليـه زكاة؟ فقال: لا، حتّى يقبضـه، قلت: فإذا قبضه  إبراهيـم×: الدَّ

أ يُزكّيـه؟ قـال: لا، حتّـى يحـول عليـه الحـول ]فـي يديـه[*«))).

]10-[ ومنهـا: مـا رواه إبراهيـم بن أبـي محمود، قـال: )قلت لأبي 
يْن فلا يصـل إليها،  الحسـن الرضـا×: الرجـل يكون لـه الوديعـة والدَّ

 تهذيـب الأحكام: 41/4ح103، وفيـه: )فيه عليه( بدل )عليه فيـه(، و)الرعيّة(  (((
)والرعيّة(.  بدل 

 الرواية عن أبي جعفر× لا عنهما، وقد رواها أبو بصير ومحمّد بن مسلم. (((

وفيـه  ح4،  الحـرث  مـن  الـزكاة  فيـه  يجـب  مـا  أقـلّ  ب:   513/3  الكافـي:  (((
)عليـك العشـر( بـدل )العشـر عليـك(، تهذيـب الأحـكام: 36/4-37ح93، 

ح70.  25/2 الاسـتبصار: 

 الاستبصار: 26/2ح74. (((

 تهذيب الأحكام: 34/4ح87، وفيه: )فقال( بدل )قال(. (((
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ثـمّ يأخذهـا، متـى تجب عليـه الزكاة؟ قـال: يأخذهـا، ثمّ يحـول عليها 

الحـول، ويزكّي())).

]11-[ ومنهـا: مـا روي عـن أبـي عبـدالله× أنّـه قـال: »فـي رجل 

مالـه عنـه غائـب لا يقدر على أخـذه، قال: فال زكاة عليه حتّـى يخرج، 

فـإذا خـرج زكّاه لعـام واحـد، وإنْ كان يدعـه متعمّدًا وهو يقـدر))) على 

أخـذه فعليـه الـزكاة لـكلّ ما مرّ بـه من السـنين«))).

أبـا عبـدالله× عـن  قـال: »سـألت  ]12-[ ومنهـا: خبـر رفاعـة، 

الرجـل يغيـب عنـه مالـه خمس سـنين، ثـمّ يأتيه فلا يـردّ رأس المال، 

كـم يزكّيـه؟ قـال: لسـنة واحـدة«))).

وفـي )الاسـتبصار(: »إنّ الوجـه فـي هذيـن الخبريـن أنْ نحملهمـا 

علـى ضـرب مـن الاسـتحباب دون الفـرض والإيجـاب؛ لأنّ الفرض 

إنّمـا تعلّـق بـه إذا حـال عليـه الحول بعـد عـوده إليـه«))) انتهى.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 34/4 ح88، الاستبصار: 28/2ح80. (((

 فـي الأصـل و)أ(: )يقـوى(، ومـا أثبتنـاه مـن المصـدر، وهـو نسـخة بـدل فـي  (((
الأصـل و)أ(.

 تهذيب الأحكام: 31/4ح77، الاستبصار: 28/2ح81. (((

 الكافي: 519/3 ب: زكاة المال الغائب...ح2. (((

بـدل  و)يتعلّـق(  الوجـه(،  )إنّ  بـدل  )فالوجـه(  وفيـه:   ،28/2  الاسـتبصار:  (((
)تعلّـق(.
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مـال  فـي  الـواردة  المتقدّمـة  الأخبـار  مـن  ومنهـا: جملـة   ]-13[
اليتيـم، ففـي بعضهـا: )سـألته عـن صبيـة صغـار لهـم مـال بيـد أبيهـم 

الخبـر. وأخيهـم...())) 

وفي آخر: »مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به...«))) الحديث.

وفي آخر: »الرجل يكون عنده مال اليتيم...«))) الخبر.

وفي آخر: »...عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم...«))) الخبر.

وفي آخر: »...إذا كان عندك مال...«))) الخبر.

]14-[ ومنهـا: مـا رواه عمر بن يزيـد، قال: »قلت لأبـي عبدالله×: 
الرجـل يكون عنـده المال أيزكّيـه إذا مضى نصف السـنة؟...«))) الخبر.

]15-[ ومنهـا: قولـه× فـي حسـنة زرارة وعبيـد: »...فال شـيء 

تهذيـب الأحـكام: 27/4-28ح67، الاسـتبصار: 27/4-28ح67،   ينظـر:  (((
والخبـر عـن الإمـام الرضا×.

 الكافـي: 540/3-541 ب: زكاة مال اليتيم ح2، تهذيب الأحكام: 28/4ح68،  (((
الاستبصار: 29/2ح86.

 تهذيب الأحكام: 28/4ح69، الاستبصار: 30/2ح87. (((

 تهذيب الأحكام: 28/4-29ح70، الاستبصار: 30/2ح88. (((

 تهذيب الأحكام: 29/4ح71، الاستبصار: 30/2 ح89. (((

 الكافـي: 523/3 ب: أوقـات الـزكاة ح8، تهذيـب الأحـكام: 43/4ح110،  (((
31/2ح92. الاسـتبصار: 
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عليـه فيهـا حتّـى يحوّلـه مـالًا ويحـول عليـه الحول وهـو عنـده«))).

إلـى غيـر ذلـك مـن الأخبـار التـي لـو أمعنـت فيهـا النظـر أمكنـك 
اسـتنباط وجـه دلالتهـا علـى اعتبـار التمكّـن من التصـرّف، فـإنّ كون 
المـال عنـده، ووقوعـه فـي يـده، وقبضـه، ووصولـه إليه، ونحـو ذلك 
ممّـا اشـتملت عليـه الأخبـار مـن العناويـن المتّحـدة المعنـى عبـارةٌ 
أُخـرى عـن التمكّـن مـن التصـرّف، وعـدم دلالـة كلّ واحـد منها على 

ذلـك لا ضيـر فيـه بعـد وضـوح دلالتهـا عليـه بوصـف الاجتماع.

بـل قولـه×: »لا يقـدر على أخـذه«))) كافٍ فـي ذلـك؛ لأنّ القدرة 
والتمكّـن مترادفـان، بـل فيه دلالـة واضحة على كفايـة القدرة الشـأنيّة 
وإنْ كان مـن هـذه الجهـة معارضًا بما سـواه مـن هذه الأخبـار الظاهرة 

فـي اعتبـار القـدرة الفعليّة، وسـيأتي الكلام فـي ذلك.

وقـد يقـال))): »لا يسـتفاد منها أكثر من اشـتراط القـدرة على الأخذ 
كلّمـا شـاء، وكـون المال عنـده وفي يـده عرفًا، أمّـا التمكّن مـن مطلق 

التصـرّف من نقـل الملك ونحـوه فلا.

فلا يثبـت الحكـم فـي مثـل الوقـف والمنـذور صدقـة، ونحوهما، 
فـإنْ أرادوا بالتمكّـن مـن التصـرّف هـذا المعنـى فهـو صحيـح ثابـت 

 الكافـي: 515/3 ب: أنّ الصدقـة فـي التمر مرّة واحـدة ح1، تهذيب الأحكام:  (((
41/4ح102.

 تقدّم ذكره ص222 رقم11. (((

 في حاشية الأصل: »هو صاحب )المستند(&. )منه(«.  (((

ـــات  ـــة الرواي ]دلال
ــى  ــةً عـلــ مجتمعـ

اعتبار التمكّن[

]كفايـــة بعـــض 
ـــات  ـــاظ الرواي ألف
في اعتبـــار هـــذا 

الشرط[

]إشـــكال المحقّـــق 
ـــتفادة  ـــيّ في اس النراق
مــــن  التــــمكّن 
ـــا  ـــرّف مطلقً الت

من الأخبار[
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بالأخبـار، وإنْ أرادوا أزيـد منـه فلا دليـل عليـه«)))، كـذا قيـل.

ويُمكـن الـذبّ عـن ذلـك باختيـار الشـقّ الثانـي، أي التمكّـن مـن 
أنـواع التصرّف، والدليل عليـه هو النصوص المذكـورة، ووجه دلالتها 
علـى ذلـك: أنّ المـراد مـن التمكّن فـي التصـرّف سـلطنة المالك على 
أنـواع التقلّـب فـي المـال، علـى وجـه لا يكـون هنـاك نقص مـن جهة 
المالـك، وهـذا المعنى هـو المنسـاق من الوقـوع في اليـد، ونحوه من 

التعبيـرات الظاهرة فـي ذلك.

وأمّـا القصـور مـن جهـة المـال - كمـا فـي المنـع الشـرعيّ مـن 
التصـرّف، كمـا فـي منذور الصدقـة ونحوه - فهـو خارج بقيد اشـتراط 

تماميّـة الملـك، كمـا أنّ الحـال فـي الوقـف الخـاصّ أيضًـا كذلـك.

وأمّـا الوقـف العـامّ فهـو خـارج عـن اشـتراط أصـل الملـك، ولـم 
نطّلـع علـى مَـنْ أخـرج الوقـف ومنـذور الصدقة مـن اشـتراط التمكّن 
مـن التصـرّف، وظاهـرٌ أنّ مالكيّة المالك فـي الوقف ومنـذور الصدقة 
تامّـة، وإنّمـا النقـص مـن جهـة الملـك، وظاهـرُ الأخبـار المذكـورة 

اشـتراط تمكّـن المالـك، وعـدم قصـور فـي جهـة مالكيّته.

إذا تمهّد ذلك فهنا أُمور:

أحدهـا: فـي أنّ المراد بالتمكّـن - الذي دلّ على اشـتراطه الإجماع 
والنصـوص المذكـورة - هـل هـو التمكّـن الفعلـيّ والسـلطنة الفعليّة 

 مستند الشيعة: 37/9، وفيه: )الزائد عنه( بدل )أزيد منه(. (((

]جواب المصنّف[

]هل المراد بالتمكّن 
هـو التمكّن الفعلّي 

أو الشأنّي[
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كـي يسـقط بانتفائـه الـزكاة، ولـو مـع التمكّـن من أخـذ المال بتوسّـط 
الأسـباب، أو ما يشـمل التمكّن الشـأنيّ حتّـى لا تنتفي الـزكاة إلّ حال 

عـدم التمكّـن لا فعلًا ولا شـأنًا؟

إشكال، منشؤه اختلاف تلك الأخبار:

فـإنّ منهـا مـا يـدلّ علـى أنّ المنـاط هـو القـدرة الشـأنيّة، وكفايـة 
التمكّـن علـى إدخـال المال تحـت اليد، كما هـو الظاهرُ مـن قوله×: 
»...وإنْ كان يدعـه متعمّـدًا وهو يقدر على أخـذه...« الخبر)))، حتّى أنّ 
بعضهـم أوجـب الـزكاة على مَـنْ يتمكّـن من اسـتنقاذ المال المشـترك 

-ولـو ببعضـه- في القـدر المأخوذ مـع وجود الشـرائط المقـرّرة))).

ومنهـا مـا يـدلّ علـى أنّ العبـرة بالتمكّـن الفعلـيّ، وهـو الظاهرُ من 
بقيّـة الأخبـار، فـإنّ قولـه×: »حتّـى يجـيء«، وقولـه: »حتّـى يقع في 
يديـك«، وقولـه: »حتّـى يقـدم«، وقولـه: »وهـو عنـده«، وقولـه: »وهو 
فـي يـده«، وقولـه: »عنـد ربّـه«، وقولـه: »فيمـا يحصـل فـي يـدك«، 
وقولـه: »حتّـى يقبضـه«)))، ونحـو ذلك مـن التعبيـرات التي اشـتملت 
عليهـا الأخبار المذكـورة، كالصريح فـي إناطة الحكم بوجـوب الزكاة 

الفعليّ. بالتمكّـن 

 تقدّم ذكره ص222 رقم11. (((

 ينظر: البيان: 279، الروضة البهيّة: 13/2، ذخيرة المعاد: 1/ق424/3. (((

 تقدّمت جميعها عند استعراض روايات الباب.   (((

]مـنشــأ الإشكـال 
اختلاف الروايات[

]1- مـا دلّ على أنّ 
المنـاط هـو القـدرة 

الشأنيّة[

]2- مـا دلّ على أنّ 
المنـاط هـو القـدرة 

الفعليّة[
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والإنصـاف: أنّ كلًّ مـن النوعيـن ظاهرٌ في معنـاه، ولا يخلو ترجيح 
أحدهمـا على صاحبه عن إشـكال.

وقـد يقـال: - فـي ترجيـح مـا دلّ علـى التمكّـن الفعلـيّ مضافًا إلى 
الأكثريّـة - بـأنّ العـرف يبنـون علـى التمكّـن الفعلـيّ فـي كلّ مـا علّق 
ا،  حكـم علـى التمكّـن الشـرعيّ؛ وذلـك لأنّ التمكّـن قـد يكـون عقليًّ
كالتمكّـن الذي هـو من الشـروط العقليّة في بـاب التكاليف الشـرعيّة، 

ا، كالتمكّـن مـن التصـرّف فيما نحـن فيه. وقـد يكـون شـرعيًّ

أمّـا القسـم الأوّل فلا ريـب فـي عـدم الاقتصـار فيـه علـى التمكّن 
الفعلـيّ الـذي لا يحتـاج إلـى إيجاد الأسـباب؛ إذ لا فرق فـي ذلك عند 
العقـل بيـن التمكّن بلا واسـطة وبينـه معها، فـإنّ العقل لا يعـذر القادر 
علـى إيجـاد المأمور بـه إذا قدر على إيجاد أسـبابه التـي توقّف حصوله 
عليهـا، والاعتـذار بعـدم القـدرة العقليّـة ممّـا لا يصغـى إليـه، وهو في 
غايـة الوضـوح، ألا تـرى أنّهم مطبقـون على وجوب الوضوء والغسـل 
علـى من لـم يكن عنده المـاء بالفعـل إذا كان قادرًا علـى تحصيل الماء 

بشراء أو اسـتيهاب، ونحوهما))).

والحاصـل: أنّ المنـاط فـي التمكّن العقلـيّ - الذي هو من شـرائط 
التكاليـف - هـو مطلق التمكّن سـواء توقّـف على إيجاد واسـطة أم لا؛ 

لوحـدة المناط فـي ذلك.

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 163/2، جامـع المقاصـد: 477/1، مفتـاح الكرامة:  (((
.369/4

]وجـهٌ لترجيـح ما 
دلّ علــى التمكّـن 

الفعلّي[

التـمكّن  ]تقسيــم 
إلى عقلّي وشرعيّ[

]الـمناط في القدرة 
العقليّـة هـو مطلق 

التمكّن[
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وأمّـا القسـم الثانـي - أي التمكّـن الذي اعتبـر من جهة عـدم المانع 
الشـرعيّ - فالمرجـع فيـه علـى ما فـي )المدارك( هـو العـرف)))، ولا 
مسـرح للعقـل فيه؛ لعـدم كون ذلك مـن وظائفه، وظاهـرٌ أنّ العرف في 

ذلـك يعتبـرون التمكّن الفعلـيّ الـذي لا يتوقّف على إيجاد واسـطة.

والمنسـاق مـن الأخبـار المذكـورة هـو السـلطنة الفعليّـة، ويصدق 
عـدم التمكّـن بهـذا المعنـى على القـادر على إيجـاد الأسـباب في نظر 
العـرف، وقضيّة ذلـك أنْ لا يكون زكاة على المـال المغصوب ونحوه، 

ولـو كان قـادرًا علـى أخذه ببعض الأسـباب.

والمـراد مـن التمكّـن الفعليّ هـو الاسـتيلاء على المال، فـي مقابل 
غيبـة المـال مثلاً، وإنْ كان المـال فـي يد وكيلـه، لا كونه فـي يده على 
وجـه الحقيقـة حتّى يسـتبعد، ومرجـع البناء علـى التمكّـن الفعليّ إلى 
تقييـد مـا دلّ من الأخبـار على اعتبـار الاسـتيلاء المطلق، بمـا دلّ منها 

على اعتبـار الاسـتيلاء الفعليّ.

ولكـن الأقـوى اعتبـار مطلـق التمكّـن؛ لأنّ الأخبـار الدالّـة علـى 
كفايـة مطلـق التمكّـن أكثـر، ودلالتهـا على ذلـك أظهر من الـدالّ على 
اعتبـار الاسـتيلاء الفعلـيّ وإنْ كان ظاهـرًا أيضًـا، فـإنّ الأظهـر مقـدّم 
علـى الظاهـر؛ لأنّه بالنسـبة إليـه كالنصّ بالنسـبة إلـى الظاهـر، ويكون 
مفهـوم الدالّ علـى اعتبـار التمكّن الفعلـيّ - وهو عدم وجـوب الزكاة 

 ينظر مدارك الأحكام: 35/5. (((

]المرجع في التمكّن 
الشرعيّ هو العرف[

]الـمنســــاق من 
الأخبـــار هــــو 

السلطنة الفعليّة[

]الأقــوى اعتبــار 
مطلق التمكّن[
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علـى تقديـر عـدم التمكّـن الفعليّ - مقيّـدًا بصـورة عـدم التمكّن على 
تحصيـل التمكّـن، كمـا هو مقتضـى منطوق الأخبـار الدالّة علـى كفاية 

التمكّن. مطلـق 

والوجـه فـي ذلـك: أنّ تلك الأخبـار في مقابلـة كون المـال غائبًا لا 
فـي مقابلة القـدرة على تحصيـل التمكّن.

ومـا يقـال: مـن أنّ البنـاء على اعتبـار القـدرة على تحصيـل التمكّن 
يقتضـي وجـوب الـزكاة إن قـدر علـى اسـتنقاذ المـال بالاسـتعانة مـن 

.(( الظلمة)

يدفعـه أنّ الاسـتعانة مـن الظالـم إنْ قلنـا بعـدم حرمته؛ لعـدم كونها 
ركونًـا إليهـم -كما هـو الأقـوى- فنلتزم بالوجـوب، ولا ضيـر فيه كما 
فـي الاسـتعانة بالعـادل، وإنْ قلنـا بحرمتهـا -كمـا عليـه الجماعـة)))- 
فيكـون مـن بـاب عـدم التمكّـن مـن التصـرّف؛ لأنّ المنـع الشـرعي 

العقليّ. كالمنـع 

والفـرق بيـن الاسـتعانة بالظالـم والاسـتعانة بالعـادل - بوجـوب 
الـزكاة فـي الثاني دون الأوّل، كمـا عليه الجماعـة))) - مبنيٌّ على حرمة 

الاسـتعانة بالظالـم، وإلّ فالفـرق المذكـور ممّـا لا مأخذ لـه، فتأمّل.

 ينظر مفتاح الكرامة: 53/11. (((

 ينظر كفاية الأحكام: 664/2. (((

 ينظر: البيان: 279، سداد العباد: 180. (((

]النقض على اعتبار 
مـطلـــق التمكّــن 
بوجـوب الـزكاة مع 
بالاسـتعانة  التمكّن 

بالظالم[
]جواب النقض[
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ومـا يقـال أيضًـا: مـن أنّ البنـاء علـى التمكّن ولـو بالواسـطة ينافي 
يْـن لا  مـا دلّ مـن الأخبـار علـى أنّ مـال الغائـب لا زكاة فيـه، وأنّ الدَّ
يْـن، ولا صدقـة علـى المال  زكاة فيـه، كقولـه×: )لا صدقـة علـى الدَّ
الغائـب()))، حيـث إنّ إطلاقها يدلّ علـى عدم وجوب الـزكاة وإنْ كان 

قـادرًا علـى تحصيل المـال))).

الـزكاة  الأخبـار علـى عـدم  تلـك  بتنزيـل  التفصّـي عنـه:  فيمكـن 
فـي المـال الغائـب الـذي لا يمكـن تحصيلـه بالأسـباب أيضًـا، لا أنّـه 
بمجـرّد الغيبـة ينتفـي عنـه الـزكاة وإنْ أمكـن تحصيله بسـهولة؛ وذلك 
يْـن،  لأنّ الظاهـر مـن تلـك الأخبـار التسـوية بيـن المـال الغائـب والدَّ
وأنّ الحـال فيهمـا واحـد، وأنّ المـال مع وصفـه كونه دينًـا أو غائبًا غير 
قابـل لتعلّـق الـزكاة عليه أصلاً، وأنّه بعـد الوقوع فـي اليد يسـتأنف له 
الحـول، لا أنّـه بعد الوقوع فـي اليد يجب إخـراج الزكاة عنـه إذا مضى 

عليـه الحـول، أو بعضـه فـي حـال الغيبة.

ثانيهـا: أنّ التمكّـن مـن التصرّف معتبـرٌ في تمام الحـول، فلو طرأ))) 
العجـز فـي أثنائه سـقط الزكاة، كما هو الشـأن في سـائر الشـروط، وإنْ 

 ونـصّ الحديـث هـو مـا عـن عبـدالله بـن سـنان، عـن أبـي عبـدالله×، قـال:  (((
يـن، ولا علـى المـال الغائـب عنـك حتـى يقـع فـي يديك«  »لا صدقـة علـى الدَّ

31/4ح78(. الأحـكام:  )تهذيـب 

 ينظر كفاية الأحكام: 169/1.  (((

 )طرأ(: ليس في )أ(. (((

]منافـــاة بعـــض 
الأخبـــار لكفايـــة 
التمكّـــن ولــــو 

بالواسطة[

]جواب المنافاة[

ــار  ــاني: اعتبـ ]الثـ
ــام  ــن في تمـ التمكّـ

الحول[
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كان فـي تحديـد زمن العجز فـي جانب القلّة إشـكال.

وهذا فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعام ممّا لا مجال فيه للكلام.

وأمّــا فيمــا لا يُعتبــر فيــه الحــول كالغــاّت ففيــه خــاف)))، قــال في 
)المــدارك( -في شــرح قــول الماتــن: )ولا تجــب في المغصــوب()))- 
مــا لفظــه: »إطــاق العبــارة يقتضــي عــدم الفــرق فــي المغصــوب بيــن 
كونــه ممّــا يُعتبــر فيــه الحــول كالأنعــام، أو لا يُعتبــر فيه ذلــك كالغلّت، 
ا؛ لعــدم وضوح  وبهــذا التعميــم حكــم الشــارح+ ... وهو مشــكلٌ جدًّ
مأخــذه، إذ غايــة مــا يُســتفاد مــن الروايــات المتقدّمــة أنّ المغصــوب إذا 
كان ممّــا يُعتبــر فيــه الحــول وعاد إلــى مالكــه يكــون كالمملوك ابتــداءً، 
فيجــري فــي الحــول مــن حيــن عــوده، ولا دلالــة لهــا علــى حكــم مــا 

لا يُعتبر فيه الحول بوجه«))) انتهى.

ــذا إذا كان  ــورة: »ه ــارة المذك ــرح العب ــي ش ــالك( ف ــي )المس وف
المــال ممّــا يُعتبــر فيــه الحــول، أمّــا مــا لا يُعتبــر فيــه كالغــاّت، فــإنْ 
ــه،  ــي ملك ــوّه ف ــو نم ــوب - وه ــرط الوج ــدّة ش ــب م ــتوعب الغص اس
بــأنْ لــم يرجــع حتّــى بــدا الصــاح - لــم يجــب، ولــو عــاد قبــل ذلــك 

ولو بيسير وجبت، كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذٍ«))) انتهى.

 ينظر: مسالك الأفهام: 361/1، مدارك الأحكام: 34/5، مستند الشيعة: 39/9.   (((

 ينظر: شرائع الإسلام: 106/1. (((

 مدارك الأحكام: 34/5. (((

 مسالك الافهام: 361/1، وينظر مستند الشيعة: 43/9.   (((

]هل يعتبر التمكّن 
في مـا لا يعتبر فيـه 

الحول كالغلّت[

ــكال صاحب  ]إش
)المــدارك( عـــى 

التعميم[
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والأقـوى مـا عليه الشـارح من التعميـم؛ لأنّ بعـض التعليلات التي 

اشـتملت عليهـا تلـك الأخبار يـدلّ على ذلـك بعـد دقّة النظـر، وليس 

فـي اشـتمالها علـى لفـظ )الحـول( دلالـة واضحـة علـى الاختصاص 

بمـا يُعتبـر فيه الحول؛ لعـدم قابليّة المـورد للتخصيص، بـل التأمّل فيها 

يُعطـي وحـدة المناط فـي البابين، فكمـا أنّ عـدم التمكّـن يُوجب عدم 

الوجـوب فيمـا يُعتبـر فيه التمكّـن في تمام الحـول، كذلـك التمكّن منه 

عنـد الحـول فيما يُعتبـر فيه الحـول، أو فيمـا لا يعتبر فيه أصلاً يُوجب 

عـدم الوجوب.

ومـن هنـا يندفـع مـا اعترضـه فـي )المـدارك( علـى التعميـم الذي 

صـار إليه فـي )المسـالك(.

ولـو  التمكّـن  مطلـق  علـى  هنـا  الحكـم  إناطـة  مقتضـى  ثالثهـا: 

بالواسـطة عـدمُ وجـوب الـزكاة علـى مـن حُبـس عـن مالـه، أو حُبس 

عنـه مالـه بعـد فـرض عـدم المكنـة مـن الوصـول إلـى المـال.

وأمّا ما عن الشهيد في )البيان( من وجوب الزكاة في الصورة الُأولى، 

أي فيما إذا حبس عن ماله مستدلًّ بنفوذ تصرّفه في ماله))).

فيمكـن دفعه بـأنّ الظاهر أنّ المـراد من التصرّف هنا هـو التصرّفات 

القوليّـة الإنشـائيّة كالبيـع، والصلـح، والهبـة، والإجـارة، والإعـارة، 

 ينظر البيان: 279. (((

ـــف  ]رأي الـمصنّـ
تعميم الشرط[

ــدم  ــث: عـ ]الثالـ
ـــنْ  ـــن مَ ـــرق ب الف
ـــه  ـــن مال ـــس ع حُب
ومَــــنْ حُبـــس عنـــه 

ماله[
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ونحوهـا،  وظاهـرٌ أنّ المحبـوس عن ماله لا يتمكّن مـن ذلك، فالحكم 
بالوجـوب لا ينطبق علـى القواعد.

واحتمـالُ إرادة أنّـه محبـوس عـن مباشـرة التصـرّف في مالـه، وأنّ 
الإنشـاءات المذكـورة أمكـن صدورها مـن وكيله بعيـدٌ، والمقـام بعد 

لا يخلـو عـن انغلاق.

رابعهـا: الظاهـر أنّ الزمـان الذي يشـتغل فيـه بإيجاد مـا يصدق معه 
التصـرّف الفعلـيّ علـى تقديـر البناء عليـه لا يُعدّ مـن الحـول؛ لأنّه في 
هـذا الزمـان غيـر متمكّن مـن التصـرّف الفعليّ، بـل هو زمـان التمكّن 
علـى إيجـاد التصرّف فـي الزمن الـذي يصل إلـى المال، كمـا إذا مات 
مـن يرثـه ولا يصل إلـى المـال إلّ بعد شـهرين مثلاً، فالشـهران زمان 
التمكّـن علـى إيجـاد التصرّف فيمـا بعدهما، وهـذا نظير الانفـكاك بين 
زمنـي الواجـب والإيجـاب فـي الواجـب التعليقـي علـى مـا قالـوا في 
الُأصـول)))، وحينئـذٍ فيكون أوّل الحـول أوّل زمان يصـدق فيه التمكّن 

مـن التصـرّف الفعلـيّ في ذلـك المال.

خامسـها: التمكّـن الذي اشـترطوه فـي وجوب الـزكاة هـو التمكّن 
مـن التصـرّف في المـال، وأمّا التمكّن مـن الأداء فيعتبر فـي الضمان لا 
فـي الوجـوب، بمعنى أنّـه إذا تمكّـن من الإخـراج وأهمل بغير مسـوّغ 
شـرعيّ كان -علـى تقديـر التلـف- ضامنًـا، وإنْ لـم يتمكّن مـن ذلك، 

 ينظر الفصول الغرويّة: 79. (((

]الرابـــع: عـــدم 
احتســـاب الزمان 
الـــذي يتوقّـــف 
عـليــــه التصّرف 

الفعلّي[

لـخـامـــــس:  ]ا
ـــن المـــروط  التمكّ
في الوجـــوب هـــو 
التمكّــــن مــــن 
التـــرّف فــــي 

المال[
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أو تمكّـن وكان هنـاك مـا يُسـوّغ التأخيـر كان في يـده أمانة شـرعيّة، لا 
يضمـن إلّ مـع التعـدّي والتفريط على ما هو الشـأن في سـائر الأمانات 

الشرعيّة.

وادّعـى في )المدارك( الإجماع على اشـتراط الضمـان بالتمكّن من 
الأداء، وكـذا علـى عدم اشـتراط الوجوب بـه، واحتجّ على الاشـتراط 
فـي الأوّل: )بـأنّ الـزكاة تجب في العيـن لا في الذمّة، فيكـون النصاب 
فـي يـده كالأمانـة لا يضمن إلّ مـع التعـدّي أو التفريط، ولـو تلف قبل 
التمكّـن مـن الأداء مـن غيـر تفريط لـم يضمنـه، ولو تلف بعضه سـقط 

عنه بالنسـبة())).

التقييـد،  السـالم مـن  الثانـي: )بإطلاق الأمـر  العـدم فـي  وعلـى 
وبقولـه×: )...لا زكاة فـي مـال حتّـى يحـول عليـه الحـول()))؛ لأنّ 
مـا بعـد الغاية مخالـف لما قبلها، واسـتدلّ بذلـك في )المعتبـر(، وبأنّه 
لـو حـال علـى النصـاب أحـوال ولـم يتمكّـن مـن الأداء وجبـت زكاة 

الأحـوال، وهـو دليـل الوجـوب)))())).

 مدارك الأحكام: 33/5. (((

 ينظـر: الكافـي: 524/3-525 ب: المـال الذي لا يحول عليـه الحول...ح1،  (((
5، تهذيب الأحـكام: 34/4ح87، 69ح188.

 ينظر المعتبر: 505/2. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 33/5. (((

]التمكّن من الأداء 
شرط الضمان[
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سادسـها: فـي الإشـارة إلى بعض مـا فرّعـوه على الشـرط المذكور 
مـن الفروع.

ولابــدّ مــن أنْ يُعلــم أوّلًا أنّ المنــع مــن التصــرّف - الــذي عنــوا مــن 
ــا، ولا بحــث فيــه، وقــد مــرّ  الشــرط المذكــور عدمــه - قــد يكــون عقليًّ

ا، وله أقسام: بعض القول فيه، وقد يكون شرعيًّ

إذ المانـع الشـرعي قـد يجـب إزالتـه جزمًا، وقـد لا يجـب كذلك، 
وقـد يُشـكّ فـي ذلك.

فـإنّ المنـع من التصـرّف إمّا أنْ يكـون لأجل أمر خارجـي لا لثبوت 
حـقّ فـي المـال، كالمحبـوس الممنـوع شـرعًا مـن التصرّف فـي ماله، 
يْـن الواجب، فـإنّ هـذا المنع لأجـل ذاك الامتناع  الممتنـع مـن أداء الدَّ
لا يمنـع مـن تعلّـق حـقّ الفقـراء بالمـال، وليس مـن الأعذار الشـرعيّة 
المانعـة مـن ذلـك، فكلّمـا كان عـدم التمكّـن مـن هـذا القبيـل يجـب 

إزالتـه، وكان الـزكاة واجبـة عليه.

ومثلـه مـا إذا كان الحـقّ الثابـت فـي العيـن عرفيًّـا محضًـا، كمـا إذا 
امتنـع أحـد المتبايعيـن من دفـع الثمـن أو المثمن إلـى صاحبـه ابتداءً، 

فإنّـه ليـس مـن الحقـوق الشـرعيّة أيضًا.

والوجـه فـي ذلك عـدمُ صـدق عـدم التمكّن علـى هـذا المحبوس 
عرفًـا، بـل هـو متمكّن مـن التصرّف فـي مالـه عرفًا، فـإنّ القـدرة على 

]الســادس: فــروع 
شرط التمكّن[

]أقســام المنــع مــن 
التصّرف[

المنع من  ]أقســـام 
التصّرف شرعًا[

]1- أنْ يـــــكون 
المنع لأمر خـارجيّ 
لثبـوت حـقٍّ في  لا 

المال[

]2- أنْ يـــــكون 
حــــقّ  لثبـــوت 

عرفّي[
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التصـرّف فـي المـال، وإخـراج حقّ الفقـراء بتوسّـط القدرة علـى إزالة 
يْـن - كافيـة فـي وجـوب الـزكاة، فينـدرج تحـت  المانـع - كأداء الدَّ
قولـه×: »...وإنْ كان يدعـه متعمّـدًا وهـو يقـدر علـى أخـذه فعليـه 

الـزكاة...«))) الحديـث.

وإمّـا أنْ يكـون لأمـر يرجـع إلـى عيـن النصـاب، لا بمعنـى ثبـوت 
حـقّ لغيـر المالك فـي العين، بـل المراد نحو حـقّ الحبـس والمنع من 
التصـرّف فـي المال وأخذ وثيقـة منه لا لأجل اسـتيفاء شـيء منه، نحو 
تمانـع المتبايعيـن مـن دفـع أحـد العوضيـن، وهـذا أيضًا كالسـابق في 

الحكـم بعدم صـدق عـدم التمكّن.

وإمّـا أنْ يكـون لثبـوت حـقّ فـي العيـن، والمراد حـقّ التملّـك كما 
فـي منـذور الصدقـة، فـإنّ المنـذور لـه له حـقّ تملّـك ثابت فـي العين 
المنـذورة، ولا إشـكال فـي عـدم وجـوب الـزكاة هنا؛ لوضـوح صدق 
عـدم التمكّـن من التصـرّف عرفًا، والحـقّ المذكور مانع مـن تعلّق حقّ 
الفقـراء، ولا يجـب علـى المالك إزالة هـذا المانع وان كان قـادرًا على 
الازالـة، بـأنْ يسـتوهبه من المنـذور له ويلتمـس منه رفع يـده عنه حتّى 

مـع قطعـه بالإجابة.

والوجـه في ذلك: أنّ المعهود المسـتفاد من أدلّـة الزكاة أنّ موضوعها 
المـال الخالـص عن تعلّـق حقّ به مـن أوّل الأمـر، لا المال الـذي أمكن 

 تهذيب الأحكام: 31/4ح77، الاستبصار: 28/2ح81. (((

]3- أنْ يكون المنع 
لأمرٍ يرجع إلى عين 

النصاب[

]4- أنْ يكـــــون 
ــقٍّ في  ــوت حـ لثبـ

العين[

]الوجـه في صـدق 
في  التمكّـن  عـدم 

هذا القسم[
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تخليصـه مـن حـقّ الغيـر إذا تعلّـق به، فلا يجب عليـه قلـب الموضوع 
إلـى مـا يقبل تعلّـق الزكاة بـه بعد عـدم الدليل عليـه، كما لا يجـب إبقاء 
الموضـوع على وصـفٍ صالح لتعلّق الزكاة به قبل اسـتكمال الشـرائط، 

ومـن هنا لا يجـب أيضًا تحصيـل النصاب مـن أوّل الأمر.

وبعـد هـذه الجملـة يظهـر الحـال فـي جملـة مـن الفـروع، وإنْ كان 
جملـة أخُـرى لا تخلو عن الإشـكال والغموض كالرهن، فإنّ الإشـكال 
فيـه مـن جهـة عـدم معلوميّـة أنّـه حـقُّ اسـتيفاءٍ مـن العيـن حتّـى يجب 
إزالتـه، أو حـقُّ تملّكٍ كـي لا يجب رفعـه، وإنْ كان قد يُقال: هذا الشـكّ 
يرجـع إلـى مانعيّـة هـذا الحقّ عـن تعلّق حـقّ الفقـراء وعدمـه، فالأصل 

عدم كونه مانعًا، فيجب الفكّ، وعليه الزكاة.

وبعبـارة أُخـرى: لا نعلـم أنّ فـكّ الرهـن من بـاب تغييـر الموضوع 
حتّـى لا يجـب إزالـة هـذا المانـع، أو مـن بـاب تغييـر الحـال ليجـب 
عليـه تغييـره، فـإنّ التغييـر فـي المال من جهـة رفـع المانع ربّمـا يكون 
كتحصيـل أصل النصـاب الذي أطبقوا علـى عدم وجوبـه)))، وقد لا))) 

يكـون كذلك كمـا فـي المغصوب.

وظاهـرٌ أنّ العيـن مـع وصـف كونهـا مرهونة غيـر قابلـة لتعلّق حقّ 
الفقـراء بهـا، ولا دليل على وجوب فكّهـا عن الرهانـة وجعلها صالحة 

 ينظر: الشافي في الإمامة: 106/1، العدّة في أصول الفقه: 188-187/1. (((

 )لا(: ليس في )أ(. (((

]حقّ الرهانة[

]وجه الإشـكال في 
الرهن[

العين  قابليّة  ]عدم 
المرهونة لتعلّق حقّ 

الفقراء بها[
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لتعلّـق الـزكاة، ومآل هذا الحـقّ إلى حـدوث نقص في مالكيّـة المالك 
علـى  باقيـة  المرهونـة  العيـن  أنّ  لوضـوح  الملـك؛  مملوكيّـة  فـي  لا 
الملكيّـة التامّـة التـي كانـت موصوفـة بهـا قبـل الرهـن، وإنّمـا حصـل 

نقـص فـي عمـوم سـلطنة الراهن.

ومـن ثمّ ذكرنـا سـابقًا))) أنّ الرهن لا يخـرج باشـتراط تماميّة الملك 
بل باشـتراط التمكّـن من التصـرّف، وإنْ كان لابدّ - مـع جعله من فروع 
التمكّـن - ]مـن[ التقييـد بعجـز الراهن عـن الفـكّ)))؛ كي يصـدق عدم 
التمكّـن مـن التصـرّف، وقضيّة ذلـك عدم وجـوب الزكاة علـى الراهن، 

كمـا عليـه الجماعة)))، وهـو الأشـبه بالقواعد على مـا قيل))).

وعن الشـيخ الحكـم بوجوب الزكاة علـى الراهـن وإنْ كان ممنوعًا 
مـن التصـرّف في العيـن، وهو الـذي يقتضيه قوله& في )المبسـوط(: 
)لـو رهـن النصـاب قبـل الحـول فحـال الحـول وهـو رهـن وجبـت 
الـزكاة، فـإنْ كان موسـرًا كلّـف إخـراج الـزكاة، وإنْ كان معسـرًا تعلّق 

 تقدّم ذكره ص211. (((

 ،)230/1 الشـرعيّة:  و)الـدروس   )278 )البيـان:  فـي  الشـهيد  صنـع   كمـا  (((
والشـهيد الثانـي فـي )مسـالك الأفهـام: 361/1( و)حاشـية شـرائع الإسلام 

وغيرهمـا.  ،)141/14 الثانـي-:  الشـهيد  موسـوعة  -ضمـن 

 ينظر: الخلاف: 110/2-111، تلخيص الخلاف: 306/1، نهاية الإحكام:  (((
302/2، البيان: 279.

 ينظر شرائع الإسلام: 106/1. (((

]خـــروج العـــن 
ـــة باشـــراط  المرهون
التمكّــــن مــــن 
ــع  ــرّف مــ التصــ
عجـــز الراهــــن 

عن الفكّ[

في  الشـيخ  ]قـول 
)المبسوط([
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بالمـال حـقّ الفقـراء يؤخـذ منه؛ لأنّ حـقّ المرتهـن في الذمّـة())).

ولكـن يظهـر منـه فـي موضع آخـر مـن )المبسـوط( خلاف ذلك، 
وهـو قوله: )لـو اسـتقرض ألفًا ورهـن ألفًا لزمتـه زكاة الألـف القرض 

دون الرهـن؛ لعـدم تمكّنـه من التصـرّف فـي الرهـن())) انتهى.

وهـو الـذي يقتضيـه القواعـد علـى ما أشـرنا إليـه من عـدم وجوب 
تصييـر))) المـال قابلاً لتعلّـق الـزكاة بعـد فقـد مـا يسـاعد عليـه، بـل 
بعـد فـرض تعلّق حـقّ المرتهـن بالعيـن المرهونـة لا يمكـن تعلّق حقّ 

لتنافيهما. الفقـراء بهـا 

وقـد أشـرنا إلـى أنّ ظاهـر الأدلّـة الدالّـة على وجـوب الـزكاة كون 
مصبّهـا المـال الذي يكـون قابلًا لتعلّق حـقّ الفقراء به بالفعـل، ومجرّد 
قابليّتـه لذلـك بعـد إزالـة المانـع لا يُوجب صـدق التمكّـن الفعليّ من 

التصـرّف، ولا وجـوب الفـكّ كي يشـمله الأدلّة.  

فتوهّـم أنّـه مـع التمكّن من الفـكّ يجب الـزكاة، إمّا مـن العين على 
تقديـر الفـكّ، وإمّا من الذمّـة على تقدير عدمـه)))، في غيـر محلّه؛ لأنّ 

التعلّـق بالذمّة فـرع التعلّق بالعين.

 ينظر المبسوط: 209-208/1. (((

 ينظر المبسوط: 226-225/1. (((

 في الأصل و)أ(: )بقيّة(، وما أثبتناه من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

 ينظـر: البيان: 278، الدروس الشـرعيّة: 230/1، مسـالك الأفهـام: 361/1،  (((
حاشـية القواعد - ضمن موسـوعة الشـهيد الثانـي - : 162/15.

وجــوب  ]عــدم 
تصيــر المــال قابــاً 

لتعلّق الزكاة[
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وقـد عرفـت مانعيّة سـبق تعلّق حـقّ المرتهن من تعلّق حـقّ الفقراء، 
فالوجـه فـي عـدم الوجـوب فـي الحقيقة ليـس هو عـدم التمكّـن حتّى 
يُدّعـى صـدق التمكّـن، بـل هـو نقصـان الملكيّـة الآتي من جهة سـبق 

المرتهن. حـقّ  تعلّق 

نعـم، إنْ لـم يقـدر علـى الفـكّ كان الوجه في عـدم الوجـوب عدم 
صـدق التمكّـن، ولعلّ مـن أخرج مسـألة الرهـن بقيد اشـتراط التمكّن 
أراد خصـوص هـذه الصـورة)))، وإنْ أطلـق فصـورة عدم القـدرة على 
الفـكّ يكـون الخـروج مـن جهـة نقـص فـي المالـك؛ لعـدم تمكّنـه 
مـن التصـرّف، وصـورة القـدرة علـى ذلـك يكـون الخـروج مـن جهة 
نقـص فـي الملكيّـة، فتأمّـل؛ كـي لا تتوهّـم منافـاة ذلـك لما تقـدّم إليه 

الإشارة))).

ومن جملة الفروع: الوقف.

وقـد أخرجه بعضهـم بقيـد التمكّن مـن التصـرّف)))، ولا يخلو عن 
نظـر؛ لأنّ الظاهـر أنّ خروجـه مـن جهـة نقصـان الملكيّـة لا مـن جهة 

 ينظر: المبسـوط: 225/1-226، شـرائع الإسلام: 106/1، منتهى المطلب:  (((
.71/8

 لهذه المسـألة ينظر: )مسـتند الشـيعة: 47/9-48، جواهر الـكلام: 92/15- (((
94، كتاب الزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 56-55(.

الروضـة   ،230/1 الشـرعيّة:  الـدروس   ،106/1 الإسلام:  شـرائع   ينظـر:  (((
.13/2 البهيّـة: 

]وجه عدم وجوب 
الزكاة في الرهن هو 

نقصان الملكيّة[

التمكّن  ]من فروع 
الـتـصــرّف  مــن 
الوقـف والإشكال 

فيه[



241............. رابع في مَنْل﻿الشرط ا تجب ع  تمكّن من اليه الزكاة: ال  ـرّف في الصتل

عـدم التمكّـن من التصرّف، ومـن ثمّ علّله فـي )المنتهـى(: )بعدم تمام 
الملـك، باعتبار مشـاركة غيـره من الطبقـات في الاسـتحقاق())).

ومجمـل القـول فـي ذلك: أنّـه لا زكاة فـي الوقف، لا علـى الواقف 
ولا علـى الموقـوف عليه.

أمّـا الأوّل فيـدلّ عليه - بعد الأصـل والإجماع - خـروجُ المال عن 
ا))). ـا أم خاصًّ ملكه سـواء كان عامًّ

وأمّـا الثانـي فلأنّ الموقـوف عليه محجور مـن التصرّفـات المتلفة، 
ا، مـع أنّ وجوب الإخراج مـن العين الموقوفة  ـا كان أيضًـا أم خاصًّ عامًّ

يخرجها عـن الوقف.

وأمّـا نمـاء الوقـف فلا إشـكال فـي وجـوب الـزكاة فيه فـي الوقف 
الخـاصّ مـع بلـوغ النصـاب؛ لأنّـه كسـائر الأمـوال، فينـدرج تحـت 
العمومـات الموجبـة، فنتـاج الغنـم الموقوفة على طائفـة خاصّة وجب 
فيهـا الـزكاة إذا حـال عليها، واسـتثنى الشـيخ& من ذلك ما إذا شـرط 
الواقـف أن يكـون مـا يتوالـد من تلـك الغنـم وقفًـا أيضًـا)))، وتنظّر فيه 

)المـدارك())). في 

 ينظر منتهى المطلب: 68/8. (((

 ينظر: ذخيرة المعاد: 1/ق425/3، كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 50. (((

 ينظر المبسوط: 205/1. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 36/5. (((

وجــوب  ]عــدم 
زكاة الوقــف عــى 
الواقــف وعلـــى 

الموقوف عليه[

ـــزكاة  ـــوب ال ]وج
ــف  ــاء الوقـ في نـ

الخاصّ[
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وأمّـا النمـاء فـي الوقـف العـامّ فلا زكاة فيـه؛ لفقـد الملكيّـة بدون 
القبـض، نعـم، لـو اتّفق انحصـار الموقـوف عليـه في شـخص وقبضه 
صـار ملـكًا لـه، ويكـون كسـائر أمواله فـي وجوب الـزكاة بشـروطها.

ومـن هنـا شـبّه فـي )الحدائـق( مسـألة الوقـف العـامّ ببيـت المـال 
الـذي لا زكاة فيـه، ولا يُملـك إلّ بعـد الأخـذ والقبـض، فلا يجـوز 
إعطـاء الفقيـر منـه بعنـوان كونـه فقيـرًا، بـل بعنـوان قيامهـم بمصالـح 

المسـلمين؛ لأنّهـا المقصـودة مـن الوقـف العـامّ وبيـت المـال))).

ومن تلك الجملة العين المستأجرة.

والظاهر عدم وجوب الزكاة فيها، لا على المستأجر ولا على المؤجّر.

أمّا الأوّل فلعدم الملك.

وأمّا الثاني فلمانعيّة سبق تعلّق حقّ المستأجر بالعين.

نعـم، إنْ أمكـن التبديـل على وجه لا يفوت شـيء مـن المنافع على 
المسـتأجر - كمـا إذا بـدّل شـاة بشـاة فيمـا أجّـره أربعين شـاة، ويأخذ 
منهـا المالـك واحـدًا للـزكاة، وأبدلـه بمثلـه أو بأجـود منـه - أمكـن 

بالوجوب. القـول 

يْن. ومن تلك الجملة مسألة الدَّ

والمراد به المال الثابت في الذمّة.

 ينظر الحدائق الناضرة: 39/12. (((

ــوب  ــدم وجـ ]عـ
الـــزكاة في نـــاء 

الوقف العامّ[

التمكّن  ]من فروع 
العين المستأجرة[

التمكّن  ]من فروع 
يْن[ الدَّ
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لا إشكال في عدم الوجوب على المديون؛ لعدم المال.

ولا علـى الدائـن إنْ لـم يتمكّـن مـن أخـذه، إمّـا لكـون المديـون 
يْن مؤجّلًا وفاقًا للمشـهور،  مُنكِـرًا، أو مُعسِـرًا، أو مُماطلًا، أو كـون الدَّ

عـي عليـه الإجمـاع)))؛ للأصـل وعـدم التمكّـن مـن التصرّف. بـل ادُّ

يْـن غيـر مملـوك للدائن بالفعـل إلّ بعـد القبض  مضافًـا إلـى أنّ الدَّ
والـزكاة إنّمـا تتعلّـق بالعين.

وإلـى جملة مـن الأخبـار الدالّة على ذلـك، كالصحيـح: »لا صدقة 
يْـن عليـه زكاة؟ قال: لا،  يْـن...«))) الخبـر، والموثّـق: )...الدَّ علـى الدَّ
حتّـى يقبضـه، قلـت: فـإذا قبضـه يزكّيـه؟ قـال: لا، حتّـى يحـول عليـه 
يْـن زكاة، فقـال: لا«)))، وغير  الحـول...()))، وآخـر: »...ليـس فـي الدَّ

ذلـك من الأخبـار))).

يْـن، إنّما الزكاة  وأمّـا الصحيح: )أيزكّيه؟ قـال: لا يزكّي ما عليه من الدَّ
علـى صاحب المـال()))، فيمكـن حمله على صـورة القـدرة على الأخذ 

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 23/5، الحدائق الناضـرة: 34/12، رياض المسـائل:  (((
وغيرها.  ،46/5

 تهذيب الأحكام: 31/4ح78. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 34/4ح87. (((

 تهذيب الأحكام: 32/4ح80. (((

 ينظر: قرب الإسناد: 228، الكافي: 523/3 ب: أوقات الزكاة ح6. (((

 الصحيـح عـن أبـي الصبّـاح الكنانـيّ، عن أبـي عبـدالله×: »في الرجل ينسـى  (((

ــوب  ــدم وجـ ]عـ
الــزكاة عــى الدائن 
مــع عــدم تمكّنــه 

من الأخذ[

]الأخبــار الدالّــة 
عــى عــدم الــزكاة 

في الدين[

]صحيح الكنانــيّ 
وحـمله على صورة 
التمكّن من الأخذ[
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علـى القول بوجـوب الزكاة في هذه الصـورة)))، أو على الاسـتحباب)))، 

أو علـى التقيّـة؛ لموافقته لعامّة العامّـة)))، كما قيل))).

وأمّـا التمسّـك بالأخبـار الدالّـة على نفي الـزكاة علـى المقترض))) 

يْن))) فسـيأتي مـا فيه. بدعـوى كـون القرض قسـمًا مـن الدَّ

يْـن المؤجّل بعـد القبض  نعـم، لا نضايـق عـن الاسـتحباب فـي الدَّ

أو يعيّـن فلا يـزال مالـه دينًـا كيف يصنـع في زكاتـه؟ قـال: يزكّيـه ولا يزكّي ما 
يـن، إنّما الـزكاة على صاحـب المـال« )الكافـي: 522-521/3  عليـه مـن الدَّ

ين ح12(. ب: زكاة المـال الغائـب والدَّ

ـنْ قـال بوجوب الزكاة فـي هذه الصورة المفيـد في )المقنعة: 239(، والسـيّد   ممَّ (((
المرتضـى في )جمل العلم: 119(، والشـيخ في )المبسـوط: 211/1(.

نْ حملها على الاستحباب المجلسيّ في )روضة المتّقين: 49/3(.  ممَّ (((

 ينظر: المغني: 637/2، المجموع: 21/6، وغيرهما.   (((

ـنْ حملهـا علـى التقيّـة لموافقتهـا للعامّـة الفاضـل السـبزواريّ فـي )ذخيرة   ممَّ (((
المعـاد: 1/ق426/3(، وأمّـا المحقّـق النراقـيّ فقـد ذكـر هـذه الأوجـه فـي 

)مسـتند الشـيعة: 51/9(. 

 منهـا مـا عـن زرارة قـال: »قلـت لأبـي عبـدالله×: رجـل دفـع إلى رجـل مالًا  (((
قرضًـا، علـى مَـن زكاتـه؟ علـى المُقـرض، أو علـى المُقتـرض؟ قـال: لا، بـل 
زكاتهـا إنْ كانـت موضوعـة عنـده حـولًا علـى المُقتـرض، قـال: قلـت: فليس 
علـى المُقرض زكاتها؟ قـال: لا...« )الكافـي: 520/3 ب: زكاة المال الغائب 

ين...ح6(. والدَّ

 ينظر مدارك الأحكام: 39/5. (((

ـــاة  ]استحباب زكـ
الديــــن بعـــــد 

القبض[
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كما يُسـتفاد مـن بعض الأخبـار))).

وأمّـا إذا تمكّـن مـن الأخذ ويؤخّـره فرارًا مـن الزكاة، ففـي وجوبها 
علـى الداين وعدمـه قولان:

عُـزي أوّلهمـا إلـى المشـايخ الثلاثـة، و)جمـل( السـيّد)))، بـل عن 
)الخلاف( دعـوى الإجمـاع عليـه))).

ــى،  ــي، والمرتض ــكافيّ، والقاض ــيّ، والإس ــى العمان ــا إل وثانيهم
ــيخ)))، ــر، والش ــن، والفخ ــس، والفاضلي ــن إدري واب

 منهـا مـا عـن عبدالحميد بن سـعد، قال: »سـألت أبا الحسـن× عـن رجلٍ باع  (((
بيعًـا إلـى ثلاث سـنين مـن رجـلٍ مَلِيٍّ بحقّـه ومالـه في ثقـة، يُزكّي ذلـك المال 
فـي كلّ سـنة تمـرّ بـه، أو يُزكّيـه إذا أخذه؟ فقـال: لا، بـل يُزكّيه إذا أخـذه، قلت 
لـه: لكـم يُزكّيه؟ قال: قـال: لثثال سـنين« )الكافـي: 521/3 ب: زكاة المال 

ين...ح8(. الغائـب والدَّ

 ينظـر: المقنـع: 168، المقنعة: 239، جمل العلم: 119، المبسـوط: 211/1،  (((
المفيـد والشـيخ فـي  الشـيخ  إلـى  )المعتبـر: 491/2(  المحقّـق فـي  وعـزاه 

)النهايـة(، و)المبسـوط(.

 ينظر الخلاف: 81-80/2. (((

 ينظر: السـرائر: 444/1 عن العمانيّ والإسـكافيّ، المهـذّب: 160/1، إيضاح  (((
الفوائـد: 168/1 عـن السـيّد المرتضى، السـرائر: 444/1، منتهـى المطلب: 

56/8، إيضـاح الفوائد: 168/1-169، الاسـتبصار: 28/2.
أمّـا المحقّق ففي )شـرائع الإسلام: 107/1( جعل الوجـوب أحوط، وفي 
)المختصـر: 53( نسـبه إلـى رواية، وفـي )المعتبـر: 491/2( ذكـر القولين 

ترجيح. دون 

إذا  الديـن  ]حكـم 
الدائـن مـن  تمكّـن 
فرارًا  أخذه وتركـه 

من الزكاة[
الأعلام  ]اختالف 

في المسألة[
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ووافقهم غير واحد من المتأخّرين))).

وقـد يُعزى إلـى الأكثر)))، وهـو الأظهر؛ للأصل، وضعـف الأخبار 
الدالّـة علـى الوجـوب سـندًا، مضافًا إلـى الأخبـار السـابقة الدالّة على 

العـدم، وهي أقـوى، ويؤيّـده دعوى الإجمـاع، كما عـن بعض))).

حجّـة الأوّليـن -بعـد الإجمـاع المدّعـى- روايـة عبدالعزيـز قـال: 
يْـن أيزكّيه؟ قـال: كلّ  »سـألت أبـا عبـدالله× عن الرجـل يكون لـه الدَّ
دَيـن يدعـه، وهـو إذا أراد أخـذه فعليـه زكاتـه، وإنْ كان لا يقـدر علـى 

أخـذه فليـس عليـه زكاة«))).

نعـم، اختـار هـذا القول فـي )المقصود من الجمـل والعقود - ضمن الرسـائل 
التسـع - : 347(، علـى أنّه يصعب نسـبة هـذا القول في )المقصـود( إليه؛ لأنّه 

قـد اختصر )الجمل والعقود( فحسـب، ولـم يظهر أنّه يذكـر آراءه فيه.
ولعـلّ الناسـب له اعتمد علـى )المقصـود( أو على )الشـرائع(؛ حيث جعله 
الفاضـل الآبـي قـال: »يسـتعمل الأحـوط بمعنـى  تليمـذه  أنّ  إلّ  أحـوط، 

المنـدوب والأولويّـة«. )كشـف الرمـوز: 36/1(

 ينظر: كشـف الرمـوز: 235/1، مجمع الفائـدة: 24/5-25، مدارك الأحكام:  (((
39/5، ذخيـرة المعاد: 1/ق425/3، روضـة المتّقين: 48/3-49، وغيرها.

 ينظـر: الحدائـق الناضـرة: 33/12، أنـوار الفقاهـة: 51/3، جواهـر الـكلام:  (((
.101/15

 ينظر: أنوار الفقاهة: 51/3، جواهر الكلام: 101/15. (((

 تهذيـب الأحـكام: 32/4ح82، وفيـه: )هـو( بـدل )وهـو(، و)ومـا كان( بدل  (((
كان(. )وإنْ 

]الأظهـــر عـــدم 
وجوب الزكاة[

]حجّــة القائلــن 
بوجوب الزكاة[
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أنْ  إلّ  يْـن زكاة  الدَّ ومثلهـا روايـة عمـرو بـن يزيـد))): »ليـس فـي 
يْـن هو الـذي يؤخّـره، فـإذا كان لا يقدر علـى أخذه  يكـون صاحـب الدَّ
فليـس عليـه زكاة حتّـى يقبضـه«)))، تمسّـك بهـا الشـيخ فـي محكـيّ 

)التهذيـب())).

السـند؛ لاشـتماله علـى عـدّة مـن  بالطعـن فـي  وأُجيـب عنهمـا: 
الضعفـاء، وبأنّهمـا معارضان بالأخبـار المطلقة النافيـة، وتقييدها بهما 

يسـتلزم تأخيـر البيـان عـن وقـت الحاجة فيمـا يتضمّـن السـؤال))).

ولا يخفـى وهنهمـا سـيّما الثانـي؛ إذ لا نسـلّم كـون وقـت السـؤال 
زمـن الحاجـة، فالأجـود الحمل على الاسـتحباب، كما يشـهد به رواية 
يْـن يكـون  الدَّ )قـرب الإسـناد( المنجبـر ضعفهـا بالشـهرة: »...عـن 
علـى القـوم المياسـير إذا شـاء قبضـه ]صاحبـه[*، هـل علـى صاحبـه 
زكاة؟ قـال: لا، حتّـى يقبضـه ويحـول عليه الحـول«)))، أو علـى التقيّة؛ 

لموافقتهمـا للعامّـة)))، أو علـى زكاة التجـارة.

 في المصدر: )عمر بن يزيد(. (((

ين...ح3.   الكافي: 519/3 ب: زكاة المال الغائب والدَّ (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 32/4ح81. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 40/5. (((

 قـرب الإسـناد: 228ح895، وفيـه: )هـل عليـه زكاة( بـدل ) هل علـى صاحبه  (((
زكاة(، و)فقـال( بـدل )قـال(، والروايـة عن الإمـام الكاظم×.

 ينظر أنوار الفقاهة: 52/3. (((

أدلّـــة  ]مناقشـــة 
الوجوب[

ــار  ــمل أخبـ ]حــ
الوجـــوب عـــى 

الاستحباب[
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وقـد يتمسّـك لهـم))) بروايـة زرارة، عـن أبي عبـدالله×، أنّـه قال: 
»...فـي رجـل مالـه عنـه غائـب لا يقـدر علـى أخـذه؟ قـال: فال زكاة 
عليـه حتّـى يخـرج، فإذا خـرج زكّاه لعامٍ واحـدٍ، وإنْ كان يدعـه متعمّدًا 

وهـو يقـدر علـى أخذه فعليـه الـزكاة لكلّ مـا مرّ مـن السـنين«))).

و)بالرضـويّ(: »...وإنْ غـاب مالك عنك فليس عليـك زكاة، إلّ أنْ 
يرجـع إليـك ويحـول عليـه الحـول وهو فـي يـدك، إلّ أنْ يكـون مالك 

علـى رجل متـى ]مـا[* أردت أخذت منـه، فعليك زكاتـه...«))).)))

ويـذبّ عـن الأولـى: بـأنّ الموضـوع فيهـا المـال الغائـب، وهـو 
مرجـع الضميـر في )يدعـه(، وموضوع البحـث هو الكلّـيّ الثابت في 
الذمّـة، ولا يصـدق عليـه المـال الغائـب، وظاهـرٌ أنّ وجـوب الـزكاة 
فـي المـال الشـخصيّ بعـد عـوده إلـى مالكـه لا يسـتلزم وجوبهـا في 

الكلّـيّ الثابـت فـي الذمّة))).  

وعـن الرضـويّ: بقصوره عـن المقاومة للأخبـار النافية لو سـلّم أنّ 

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »أي للأوّلين. )منه(«. (((

 تهذيـب الأحـكام: 31/4ح77، وفيـه: )مـا مـرّ به من السـنين( بدل )مـا مرّ من  (((
السنين(.

 فقه الرضا: 198، وفيه: )عنك مالك( بدل )مالك عنك(. (((

 ينظر مستند الشيعة: 53/9. (((

 ينظر: رياض المسائل: 47/5-48، مستند الشيعة: 54/9. (((

ــرى  ــات أخ ]رواي
قــد يســتدلّ بهــا 

على الوجوب[

ــة  ــة دلالـ ]مناقشـ
الروايـــات باختـــاف 

الموضوع[
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يْـن، ولـو أُريد  قولـه: »إلّ أن يكـون مالـك علـى رجـل« ظاهـرٌ فـي الدَّ
بذلـك المـال الغائـب بقرينـة صـدره يكـون كالروايـة الُأولى فـي عدم 

الارتبـاط بموضـوع البحث))).

ومـن تلـك الجملة باب القَـرض: فهل الـزكاة فيه علـى المُقرض أو 
المُقْترض؟ على 

الـذي يقتضيـه القواعـد هـو الثانـي، والأصـل عـدم وجوبهـا علـى 
ملـك  عـن  خـرج  المُقتـرض  قبضـه  أنْ  بعـد  المـال  لأنّ  المُقـرض؛ 
المُقـرض وصـار ملـكًا للمُقترض، فـإذا تركه حـولًا علـى حاله وجب 

زكاته.  عليـه 

والأصل في الحكمين -مضافًا إلى الإجماع المدّعى)))- عدّة أخبار:

ــع  ــل دف ــر×: رج ــي جعف ــت لأب ــة زرارة: »قل ــا: رواي ]1-[ منه
إلــى رجــل مــالًا قرضًــا، علــى مَــنْ زكاتــه، علــى المقــرض أو علــى 
ــده حــولًا  ــل زكاتهــا إنْ كانــت موضوعــة عن ــال: لا، ب المقتــرض؟ ق
ــا؟  ــرض زكاته ــى المق ــس عل ــت: ولي ــال: قل ــرض، ق ــى المُقت عل
قــال×: ]لا[*، لا يُزكّــى المــال مــن وجهيــن فــي عــامٍ واحــدٍ، وليــس 
علــى الدافــع شــيءٌ؛ لأنّــه ليــس فــي يــده شــيءٌ، إنّمــا المــال فــي يــد 

 ينظر: رياض المسائل: 47/5، مستند الشيعة: 54/9. (((

 ينظـر: الخلاف: 110/2-111، السـرائر: 445/1، مسـتند الشـيعة: 55/9،  (((
أنـوار الفقاهـة: 53/3، كتـاب الزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 52، وغيرها.

]من فروع التمكّن: 
القرض[

]مقتضى القواعد 
وجـوب زكــاة 
القــرض علـى 
الـمقترض دون 

المقرض[

]الأخبــار الدالّــة 
على الحكمين[
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ــر. ــده زكّاه...«))) الخب ــي ي ــال ف ــنْ كان الم ــذ، فمَ الآخ

]2-[ ومنهـا: صحيحـة يعقوب بن شـعيب: »...عـن الرجل يقرض 
المـال للرجـل السـنة، والسـنتين، والثلاثـة، أو مـا شـاء الله، علـى مَـنْ 
الـزكاة، على المُقرض أو علـى المُقترض؟ فقال: علـى المُقترض؛ لأنّ 

لـه نفعه وعليـه زكاته«))).

]3-[ ومنهـا: صحيحـة زرارة أيضًـا، وفيهـا: »...ليـس علـى الدافـع 
شـيء؛ لأنّـه ليـس فـي يـده شـيء، إنّمـا المـال في يـد الآخـر، فمَـنْ كان 
المـال في يـده زكّاه...« إلـى أنْ قـال: »أرأيت وضيعة ذلك المـال أو ربحه 
لمَـنْ هـو؟ وعلـى مَنْ هـو)))؟ قلـت: للمُقترض، قـال: فله الفضـل وعليه 

النقصـان، ولـه أنْ ينكـح ويلبس منـه)))، ويـأكل منـه...«))) الخبر.

 تهذيــب الأحــكام: 33/4ح85، وفيــه: )زكاتــه أعلــى( بــدل )زكاتــه علــى(،  (((
ــر(  ــال(، و)الآخ ــا الم ــدل )إنّم ــال( ب ــس(، و)لأنّ الم ــدل )ولي ــس( ب و)فلي

ــذ(. ــدل )الآخ ب

و)أو  )والثلاثـة(،  بـدل  )والثلاث(  وفيـه:  33/4ح84،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
علـى المُسـتقرض( بـدل )علـى المُقـرض(، و)على المُسـتقرض( بـدل )على 
المُقـرض(، و)فعليـه( بـدل )وعليـه(، والصحيحـة عـن الإمـام الصـادق×.

 )هو(: ليس في المصدر. (((

 )منه(: ليس في المصدر. (((

المـال(،  )وإنّمـا  بـدل  المـال(  )لأنّ  وفيـه:  33/4ح85،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
و)وربحـه( بـدل )أو ربحـه(، و)يلبـس وينكـح( بـدل )ينكـح ويلبـس(، عـن 

الصـادق×. الإمـام 
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وغير ذلك من الأخبار الصحيحة الواضحة الدلالة))).

ومقتضـى إطلاقهـا كإطلاق كلماتهـم)))، عـدم الفـرق بيـن مـا إذا 
شـرط الـزكاة علـى المُقـرض أم لا؛ لعمـوم مـا دلّ علـى وجوبها على 

المُقتـرض الـذي هـو مالـك المـال، كمـا صـرّح به جماعـة))).

وقـد خالـف في ذلـك الشـيخ& في بـاب القـرض مـن )النهاية(، 
فأسـقطها بالشـرط عن المُقتـرض وأوجبهـا على المُقـرض))).

واحتـجّ عليـه))) بصحيحة منصـور: »في رجل اسـتقرض مالًا فحال 
عليـه الحـول وهـو عنـده؟ قـال: إنْ كان الذي أقرضـه يـؤدّي زكاته فلا 

زكاة عليـه، وإنْ كان لا يؤدّي أدّى المسـتقرض«))).)))

الشـرط)))، وعـدم اشـتمالها عليـه  وأُجيـب: بعـدم دلالتهـا علـى 

ين والوديعة ح7.  ينظر الكافي: 521/3 ب: زكاة المال الغائب والدَّ (((

 ينظـر: المقنعـة: 239، الخلاف: 111/2، النهاية: 176، السـرائر: 445/1،  (((
الجامـع للشـرائع: 125، المختصـر النافع: 53.

 منهـم: فخـر المحقّقين فـي )إيضاح الفوائـد: 171/1(، والمحقّـق النراقيّ في  (((
)مستند الشـيعة: 55-54/9(.

 ينظر النهاية: 312. (((

 كذا في الأصل و)أ(. (((

ين ح5.  الكافي: 520/3 ب: زكاة المال الغائب والدَّ (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 31/5. (((

 ينظر: مختلف الشيعة: 164/3، إيضاح الفوائد: 172/1. (((

]مقتضـى إطـلاق 
الأخبار عدم الفرق 
الزكاة  اشتراط  بين 
عـلى المقرض وعدمه[

في  الشــيخ  ]قــول 
)النهاية( بالـوجوب 
ــع  ــرض م ــى المق ع
ــتنده  ــرط ومس ال

صحيح منصور[

]عــــدم دلالــــة 
صحيحـــة منصـــور 

على الشرط[
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فضلاً عـن لزومه، ومجـرّد جـواز تأديـة المُقـرض كما يجامـع صورة 
الُأولـى  الصـورة  ، وحملهـا علـى  التبـرّع  الاشـتراط يجامـع صـورة 
ليـس بأولـى مـن حملها علـى الصـورة الثانيـة)))، بعد عدم إطلاق لها 

إليهما. بالنسـبة 

والسـقوط في الصـورة الثانية ممّـا لا خلاف فيه، إمّـا على الإطلاق 
كمـا هـو ظاهرها، وبنـى عليه الفاضل فـي جملة مـن كتبـه)))، أو مقيّدًا 

بـإذن المُقترض، كما عن الشـهيد& في )الـدروس())).

علـى أنّ المتعيّـن حملهـا علـى صـورة التبـرّع؛ ضـرورة أنّ الـزكاة 
تابعـة للملك، والمفـروض أنّ مالك المال هو المُقتـرض لا المُقرض، 
فيكـون المكلّف بإخراجهـا هو المالـك المُقترض، والشـرط المذكور 
لا يؤثّـر في سـقوطها عنه؛ لأنّه شـرطٌ مخالفٌ للكتاب  والسـنّة ))) فيقع 

 ينظر رياض المسائل: 50-49/5. (((

 ينظـر: مختلف الشـيعة: 164/3، تحرير الأحـكام: 352/1، منتهى المطلب:  (((
وغيرها.  ،66/8

 ينظر الدروس الشرعيّة: 231/1. (((

 أمّـا الكتـاب فظاهـرُ إطلاق الآيـات، منهـا: قولـه تعالـى: }خُـذْ مِـنْ أَمْوَالهِِـمْ  (((
يهِـمْ بهَِـا{ )سـورة التوبـة: 103(، وجـوبُ الـزكاة على  رُهُـمْ وَتُزَكِّ صَدَقَـةً تُطَهِّ

المالـك، والمقتـرض هـو المالك.
وأمّـا السـنّة فمـا تقـدّم مـن الروايـات التـي أطلقـت وجـوب الـزكاة علـى 

)172-171/1 الفوائـد:  إيضـاح  )ينظـر  المقتـرض. 

]تعيّ حمل صحيح 
منصور على صورة 

التبّرع[
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لغـوًا، كاشـتراط الـولاء علـى البائـع، مـع أنّ الـولاء للمعتـق الذي هو 

المشـتري علـى مـا فـي بعـض الأخبـار))) الدالّة علـى بطلان اشـتراطه 

علـى البائع، مـن »...أنّ شـرط الله قبل شـرطه...«))). 

وإنّمـا قلنـا بجواز اشـتراط الإخراج عنـه تبرّعًـا لمَِا ثبت مـن الأدلّة 

على جـواز التبـرّع عنه.

غير أنّ اشـتراط الإخـراج تبرّعًا أيضًا كاشـتراط الإخـراج أصالة في 

توقّـف حصول بـراءة الذمّة على تحقّـق الإخراج في الخـارج؛ ضرورة 

أنّ ذمّـة المُقتـرض لا تَبـرأ بمجرّد الاشـتراط على وجه ينتقـل التكليف 

مـن ذمّته إلـى ذمّة المُقـرض، كما قد يتـراءى من عبـارة )النهاية())).

كمـا أنّ اشـتراط المديـون أداء دينـه لزيـد علـى عمـرو لا يُوجـب 

بـراءة ذمّتـه ما لـم يتحقّـق الوفاء، فيكـون المشـروط حقيقة تفريـغ ذمّة 

المالـك عـن الـزكاة لا انتقالهـا إلـى ذمّة المُقـرض))).

 منهـا مـا عن الحلبـيّ ومحمّد بن مسـلم، عن أبـي عبدالله× قال: »قال رسـول  (((
الله‘: الـولاء لمَِنْ أعتـق« )الكافي: 197/6 ب: الـولاء لمَِنْ أعتق ح1(.

 تهذيب الأحكام: 370/7ح1500، وفيه: )شرطكم( بدل )شرطه(. (((

يشـترط  أن  إلّ  القـارض  عـن  زكاتـه  »وتسـقط   :)312 )النهايـة:  فـي   قـال  (((
المسـتقرض عليـه أن يزكّيـه عنـه فحينئـذٍ تجـب الـزكاة علـى القـارض دون 

المسـتقرض«.

 ينظر: رياض المسائل: 51/5، كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 54. (((

]توقّـــف بـــراءة 
المقـــرض  ذمّـــة 
علــــى إخـــراج 

المقرض الزكاة[
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ومـن هنـا أمكـن أنْ يُقـال: إنّ الاشـتراط المذكـور - بعـد تسـليم 
عـدم مخالفتـه للكتـاب والسـنّة - لا يجـدي بمجـرّده في تفريـغ الذمّة 
بـدون الأداء، كمـا يوهمه كلام الشـيخ&، وإنْ أراد اشـتراط الإخراج 
علـى المُقـرض تبرّعًـا، فهـو وإنْ كان صحيحًـا إلّ أنّـك قد عرفـت أنّه 

بمجـرّده أيضًـا لا يُوجـب بـراءة ذمّـة المُقترض.

كمـا أنّ اسـتئجار الولد الأكبر لمَِـنْ يصلّي ويصوم عـن أبيه بمجرّده 
لا يوجـب سـقوط التكليـف عـن الولـد المذكـور مـا لـم يـأتِ الأجير 
بالعمـل، ويكـون المُقـرض في ذلـك كالأجنبي إذا شـرط عليـه ذلك.

وأمّـا ما قد يقـال في بطلان الشـرط المذكـور من أنّه: شـرطٌ للعبادة 
على من لا تجـب عليه))).

يْن،  فيدفعـه أنّ الـزكاة لها جهـة عبادة كالصلاة، وجهة معاملـة كالدَّ
كمـا يـدلّ عليـه الإجمـاع على بـراءة ذمّـة المكلّف بهـا بتبرّع غيـره)))، 

فالوجـه فـي بطلانه ما أشـرنا إليه مـن المخالفـة للكتاب والسـنّة.

وقـد يتخيّـل صحّـة الاسـتدلال بالصحيحـة، وعـدم كـون الشـرط 
المذكـور مخالفًـا للكتـاب والسـنّة؛ نظـرًا إلـى دلالتهـا علـى جـواز 
تبرّعًـا، وإذا  المُقـرض لإخراجهـا عمّـن وجبـت عليـه ولـو  مباشـرة 
جـازت المباشـرة جـاز اشـتراطها؛ لأنّه من الشـروط السـائغة فيشـمله 

 ينظـر: مختلـف الشـيعة: 163/3، الحدائق الناضرة: 40/12، مسـتند الشـيعة  (((
وغيرها.  ،55/9

 حكى القول والدفع السيّد الطباطبائيّ في )رياض المسائل: 50/5(. (((

]عــــدم كفايــــة 
ــى  ــراط عـ الاشـ
ـــراءة  ـــرض في ب المق

الذمّة[

]الاستدلال علــى 
الاشـتراط  بـطلان 
بأنّه اشرتاط للعبادة 
على مَـن لــم تجب 

عليه وردّه[

]وجــه تصحيــح 
الاشتراط[
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مـا دلّ علـى لـزوم الوفـاء بالشـرط))).

ويؤيّـده مـا دلّ علـى جـواز شـرط أداء الـزكاة عـن الغيـر ولزومـه، 
كالصحيـح: »سـمعت أبـا عبـدالله× يقـول: بـاع أبـي مـن هشـام بـن 
عبدالملـك أرضًـا ]لـه[* بكـذا وكـذا ألف دينـار، واشـترط عليـه زكاة 
ذلـك المـال عشـر سـنين...«))) الحديـث، و)الرضـويّ(: »فـإنْ بعـت 
شـيئًا وقبضـت ثمنه، واشـترطت على المشـتري زكاة سـنة، أو سـنتين، 
أو أكثـر مـن ذلـك، فإنّـه يلزمـه ذلـك))) دونـك«)))، وحُكي الفتـوى به 

عـن الصدوقيـن))).)))

والجـواب: المنـع مـن دلالـة الصحيحـة على جـواز المباشـرة في 
غيـر صـورة التبرّع، فلا يكـون الجائـز إلّ اشـتراط المباشـرة تبرّعًا ولا 

ننكـره، والخبـران غيـر معمول بهمـا، سـيّما الثاني.

مـع  المنافـع،  علـى  والصلـح  الإجـارة  بـاب  الجملـة  تلـك  ومـن 
النصـاب. بعيـن  تعلّقهمـا 

ووجـوب الـزكاة فـي ذلك محـلّ الإشـكال؛ مـن عـدم التمكّن من 

 ينظر: رياض المسائل: 50/5، مستند الشيعة: 56/9. (((

 الكافي: 524/3 ب: بدون عنوان ح2. (((

 )ذلك(: ليس في المصدر (((

 فقه الرضا: 198. (((

 ينظر: قطعة من رسالة الشرائع: 220، المقنع: 169. (((

 ينظر: رياض المسائل: 50/5-51، مستند الشيعة: 56/9. (((

]تأييد وجه الصحّة 
بأخبار أخرى[

]جـــواب وجـــه 
التصحيح[

]مـــــن فــــروع 
ـــارة  ـــن: الإج التمكّ
عـــى  والصلـــح 
الـمنــــافع مــــع 
تعلّقهـــا بعــيــــن 

النصاب[
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التصـرّف فلا تجـب، ومـن إمـكان الإخـراج مـن العيـن مـع اسـتثناء 
المنفعـة مـدّة الإجـارة فتجـب، ولا يخلو الوجـوب عن قـوّة، ولذا قال 
فـي )كشـف الغطـاء(: )لـو أجّـر عيـن النصـاب أو صالـح منافعـه لـم 

التمكّـن())). يخرج عـن 

وأمّـا لـو جعـل النصـاب صداقًـا، ثـمّ طلّقهـا قبـل الدخـول وبعـد 
الحـول، ففـي وجـوب الـزكاة فيـه أيضًا إشـكال، وسـيأتي الـكلام فيه 

إنْ شـاء الله))).

وأمّـا الضـالّ والمـال المفقـود فلا إشـكال في عـدم وجـوب الزكاة 
فيهمـا؛ لصدق عـدم التمكّـن من التصـرّف))).

مسألةٌ

ذكـروا أنّ الكافـر تجـب عليه الـزكاة ولا تصحّ منه حـال الكفر، ولا 
ضمـان عليه مـع التلف وإنْ أهمل)))، وغرضهم نفي اشـتراط الإسلام 

فـي وجوبها، وأنّ القـدر المعتبر اجتماع الشـرائط الأربعة. 

 ينظر كشف الغطاء: 150/4.   (((

 سيأتي ذلك ص530. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 50. (((

والعقـود: 91،  الجمـل  الشـريعة: 81-80/1،  إلـى أصـول  الذريعـة   ينظـر:  (((
منتهـى  المعتبـر: 490/2،  المهـذّب: 158/1،  المبسـوط: 191-190/1، 

المطلـب: 34/8، مـدارك الأحـكام: 41/5، وغيرهـا. 

ــروع  ــن فـــ ]مـــ
ـــالّ  ـــن: الض التمكّ

والمال المفقود[

]مســألة تكليــف 
الكفّار بالزكاة[
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وتنقيح المسألة يتمّ بالتكلّم في مقامات ثلاث:

الأوّل: فـي أنّ الكفّـار مكلّفـون بالفـروع كي تجب عليهـم الزكاة أم 
لا؟ بعبـارة أُخـرى: يُشـترط الإسلام فـي التكليـف بالفـروع أم لا كما 

الُأصول؟ فـي 

الثانـي: فـي بيان عـدم صحّـة عباداتهم حـال الكفر، بعبـارة أُخرى: 
في اشـتراط صحّتها بالإسلام.

الثالـث: فـي ثبـوت الضمـان بالتلـف أو التفريـط وعدمـه، يعنـي 
يُشـترط الإسلام فـي الضمـان أم لا؟

أمّا المقام الأوّل فمجمل القول فيه:

إنّ المعروف من مذهبنا أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع الشرعيّة، معاقبون 
على ترك الواجبات وفعل المحرّمات، وادّعى الإجماع على ذلك جماعةٌ 

من الأساطين)))، وربّما يُعدّ من ضروريّات المذهب.

وخالـف في ذلك شـرذمةٌ مـن الأخباريّيـن، كصاحـب )الحدائق(، 
والكاشـانيّ، والأمين الإسـترآباديّ))).

والحقّ هو الأوّل، ويدلّ عليه: أنّ المقتضي موجود، والمانع مفقود.

 منهم: الشـيخ في )الخلاف: 443/1(، والمحقّق في )نكـت النهاية: 422/1(،  (((
والعلّمـة فـي )منتهـى المطلـب: 203/9(، والوحيـد البهبهانـيّ فـي )مصابيح 

الظلام: 83/1(، والمحقّـق النراقـيّ في )عوائد الأيّـام: 280(.

 ينظر: الحدائق الناضرة: 39/3، الوافي: 82/2، الفوائد المدنيّة: 469. (((

]مقامـات البحـث 
في المسألة[

]الــــمقام الأوّل: 
الكــــفّار  تكليف 

بالفروع[

تكليــف  ]الحــقّ 
بالفروع[ الكفّار 
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وأمّا وجود المقتضي؛ فلعموم أدلّة التكاليف من الكتاب والسنّة.

وأمّـا فقـد المانـع؛ فلأنّـه لا مانع إلّ مـا زعمه الخصم، وهـو الكفر، 
وهـو لا يصلـح للمانعيّـة على ما سـيأتي تقريبه عند الجواب عن شـبهة 

الخصم.

وبيان ذلك: 

أمّـا فـي إثبـات المقتضـي فألنّ الخطابـات المتعلّقـة بالفـروع من 
الآيـات والأخبـار قـد وردت على وجـه الإطلاق، ولم يثبـت تقييدها 
بالإسلام أو الإيمـان، وعدم ثبـوت التقييـد كافٍ في الأخـذ بالإطلاق 
قُوا  هَـا النَّـاسُ اتَّ علـى مـا هـو مقتضـى الأصـل، كقولـه تعالـى: }يَـا أَيُّ
هِ عَلَـى النَّاسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ{)))، ونحو  {)))، وقولـه تعالـى: }وَللَِّ رَبَّكُـمُ

ذلـك مـن الآيـات والأخبـار الكثيرة الشـاملة للكفّـار والمسـلمين))).

وأمّـا التقييـد بالإيمـان أو الإسلام فـي بعضهـا كقوله تعالـى: }قُلْ 
اَلةَ{)))، فليس للاختصـاص وإنّما هو  ذِيـنَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّ لعِِبَـادِيَ الَّ
لنكتـة أُخـرى، وهـي التنبيـه علـى أنّ الكفّـار -لكمـال خبثهـم وفـرط 

 سورة النساء: 1.  (((

 سورة آل عمران: 97. (((

الكافـي: 22/2 ب: دعائـم الإسلام ح11-12، 272/3 ب: فـرض   ينظـر  (((
الصلاة ح2، 419 ب: وجـوب الجمعة ح6، 170/7-171 ب: ولاء السـائبة 

ح1، وغيرهـا.

 سورة إبراهيم: 31. (((

ــى  ــتدلال ع ]الاس
ــار  ــف الكفّ تكليـ
بوجــود المقتــي 

وفقد المانع[

إثبـــات  ]بيــــان 
ـــف  ـــي لتكلي المقت

الكفّار[
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بعدهـم عن سـاحة الحضـور-  لا أهليّة لهـم لكلامه تعالـى، ولا قابليّة 

لهـم لخطابـه، فتوهّـم التقييـد فـي تلـك العمومـات بمثـل هـذه الآيـة 

ضعيـفٌ فـي الغاية))).

ولا ينافـي مـا ذكرنـا مخاطبـة الكفّـار فـي بعـض الآيـات فـي مقام 

التوبيـخ والغضـب)))؛ فـإنّ المقامـات مختلفـة.

عمـوم  بقاعـدة  الكفّـار  إلـى  الحكـم  تسـرية  فيمكـن  سـلّم  ولـو 

الاشـتراك، المدلـول عليهـا بالنـصّ والإجمـاع)))، وكـون خصـوص 

الكلّيّـة. القاعـدة  علـى  الإجمـاع  ينافـي  لا  الخلاف  محـلّ  الـزكاة 

مضافًـا إلـى أنّ فـي الآيـات مـا يـدلّ علـى كونهـم مكلّفيـن، كقوله 

كَاةَ  ذِينَ لَ يُؤْتُـونَ الزَّ تعالـى في حم السـجدة: }وَوَيْـلٌ للِْمُشْـرِكِينَ * الَّ

وَهُـمْ باِلْخِـرَةِ هُـمْ كَافِـرُونَ{)))، كما احتجّ بـه في )مجمـع البيان()))، 

فـإنّ الـذمّ على عـدم إيتاء الـزكاة ظاهرٌ فـي وجوبهـا عليهـم؛ إذ لا يُذمّ 

تـارك غيـر الواجب.

 ينظر الحدائق الناضرة: 43-42/3. (((

ذِيـنَ كَفَـرُوا لَ تَعْتَذِرُوا الْيَـوْمَ إنَِّمَا تُجْـزَوْنَ مَا كُنْتُمْ  هَا الَّ  منهـا قولـه تعالـى: }يَا أَيُّ (((
تَعْمَلُونَ{ )سـورة التحريم: 7(.

 ينظر جواهر الكلام: 552/13. (((

 سورة فصلت: 7-6. (((

 ينظر تفسير مجمع البيان: 8-7/9. (((

]الآيات الدالّة على 
تكليف الكفّار[
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وكقولـه تعالـى فـي سـورة المدّثـر: }مَا سَـلَكَكُمْ فِـي سَـقَرَ * قَالُوا 
يـنَ * وَلَمْ نَـكُ نُطْعِمُ الْمِسْـكِينَ{)))، فـإنّ الذمّ على  لَـمْ نَـكُ مِنَ الْمُصَلِّ
تـرك الإطعـام كالـذمّ علـى تـرك الصلاة يـدلّ علـى وجوبهمـا عليهم، 
والإطعـام الواجـب ليـس إلّ الزكاة في غيـر المَخمَصة، كمـا يُومئ إليه 

الصلاة. مـع  المقابلة 

قَ وَلَ صَلَّى{)))، فإنّ الذمّ على ترك الإيمان  وكقوله تعالى: }فَلَ صَدَّ
وترك الصلاة ظاهرٌ في كون الكافر مكلّفًا بكلّ منهما على حدة.

ولكـن المعتمـد هـو الدليـل الأوّل؛ إذ الاسـتدلال بهـذه الآيـات 
موهـونٌ ببعـض الأخبـار الـواردة فـي تفسـيرها، القاضيـة بعـدم كـون 
المـراد  وأنّ  الفرائـض،  مـن  بغيرهـا  ولا  بالـزكاة  مكلّفيـن  الكفّـار 
بالمشـركين هـم المخالفـون، ففـي )تفسـير علـيّ بـن إبراهيـم( عـن 
الصـادق×: )أتـرى أنّ الله تعالـى طلـب منهم الـزكاة وهم مشـركون 
بـه، حيث يقـول: }وَوَيْـلٌ للِْمُشْـرِكِينَ{، فقيل له: جُعلت فداك، فسّـره 
لـي، فقال: ويلٌ للمشـركين الذين أشـركوا بالإمـام الأوّل، وهم بالأئمّة 
الآخريـن كافـرون، إنّمـا دعـى الله العبـاد إلـى الإيمـان، فإذا آمنـوا بالله 

وبرسـوله افتـرض عليهـم الفرائـض())).

 سورة المدثّر: 44-42. (((

 سورة القيامة: 31. (((

 ينظر تفسير القمّيّ: 262/2. (((

]المعتمـــد هــــو 
إطـلاقات الآيـات 

والأخبار[

دلالة  فـي  ]المناقشة 
الآيـــات الدالّـــة 
علــــى تـكليـف 

الكفّار بالفروع[
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وهـذا الحديـث ظاهـرٌ فـي أنّ وجوب الـزكاة وغيرها مـن الفرائض 
لا يجتمـع مـع الشـرك بـالله تعالـى، ولذا فسّـر عـدم إيتـاء الـزكاة بعدم 
الإيمـان بعلـي×، والكفـر بالآخـرة بإنـكار الأوصيـاء الآخـرة مـن 

الطاهرة^. الأئمّـة 

ويؤيّـده أيضًا تفسـير عـدم إيتاء الـزكاة بعـدم تطهيرهم أنفسـهم من 
نجاسـة الكفـر ولـوث الشـرك، كمـا عـن ابـن عبّـاس فـي تفسـير الآية 

الُأولـى، أي لا يطهّـرون أنفسـهم مـن الشـرك بالتوحيد))).

ــرك  ــراد بت ــم× أنّ الم ــن الكاظ ــد ورد ع ــة فق ــة الثاني ــا الآي وأمّ
ــد، أو أنّ المــراد  ــد وآل محمّ ــرك الصــاة علــى محمّ الصــاة فيهــا ت
ــا  ــى م ــة - عل ــي لغ ــي المصلّ ــن معان ــإنّ م ــون)))، ف ــن التابع بالمصلّي
ــع  ــي والتاب ــة( - التال ــبق والرماي ــاب )الس ــي كت ــاب ف ــره الأصح ذك

ــبق))). ــار الس ــي مضم ف

مـع أنّ هـذه الآيـة مكّيّـة)))، وأُريد بالـزكاة فيها الصدقـات التي كانت 
متعارفـة عنـد أهـل مكّـة، وبعـد أنْ شُـرّع الـزكاة فيهـا اسـتنكفوا عنهـا، 

 ينظـر: مجمـع البيـان: 7/9-8، آيـات الأحـكام للأسـترآباديّ: 322-321،  (((
التفسـير الصافـي: 353/4.

 ينظر الكافي: 434/1 ب: فيه نكت ونتف من التنزيل ح91. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 72/6. (((

 ينظر: تفسير القمّيّ: 393/2، تفسير مجمع البيان: 171/10. (((
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وقالـوا: لا نتصـدّق بعـد ذلـك علـى مَـنْ))) آمن بمحمّـد‘))).

يـنَ{ لا يـدلّ علـى  مضافًـا إلـى أنّ قولهـم: }لَـمْ نَـكُ مِـنَ الْمُصَلِّ
كونهـم مكلّفين بالصلاة حال الكفر؛ لاحتمال أنْ يكـون المعنى -والله 
أعلـم- إنّـا لم نؤمـن بالله وبرسـوله حتّى نكلّـف بالصلاة ونصلّي؛ كي 

لا ندخـل النار.

وأمّـا الآية الثالثـة فلا دلالة فيهـا أيضًا على كونهـم مكلّفين بالصلاة 
والتصديـق حـال الكفـر على الإطلاق؛ إذ كمـا يُطلق مثل هـذه العبارة 
فيمـا إذا تـرك المكلّـف أمريـن مسـتقلّين كان مكلّفًـا بـكلّ منهمـا على 
حـدة، كقولـك: لا صـام ولا صلّـى، كذلـك تُطلـق فيما إذا تـرك أمرين 
توقّـف التكليـف بأحدهمـا علـى الآخـر كالمأمـور))) بضيافـة العالـم 
وإعطائـه شـيئًا بعـد الضيافة، علـى وجهٍ يكـون وجوب الإعطـاء مترتّبًا 
علـى حصـول الضيافـة فيمـا إذا تركهمـا معًـا، لا أضـاف ولا أعطـى، 
وليـس السـلب المذكور ظاهـرًا في النـوع الأوّل، فهذه الآيـة لا لنا ولا 
علينـا، لكـن الآيتيـن الُأولييـن بمعونة تلـك الأخبـار المفسّـرة دليلان 

للقائليـن بعدم كـون الكفّـار مكلّفين.

لكـنّ الإنصـاف أنّ الآيتيـن ظاهرتـان في المختـار، وتلـك الأخبار 

 في الأصل و)أ(: )بمَنْ(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ينظر التبيان في تفسير القرآن: 107-106/9. (((

 في الأصل و)أ(: )للمأمور(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

]الإنصــــــــاف 
ـــتدلال  ـــة الاس تماميّ
ــة  ــات الدالّـ بالآيـ
علــــى تكليـــف 

الكفّار[
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المفسّـرة في باب التفسـير بالباطـن، والعبرة بظواهر القـرآن لا ببطونه، 
مـع أنّ فـي جملة مـن الأخبار دلالة واضحـة على كون الكفّـار مكلّفين 

بالفـروع، وهي أقـوى من تلـك بمراتب.

مضافًـا إلـى أنّ فيمـا مضى مـن وجود المقتضـي وعـدم المانع غنية 
وكفايـة فـي إثبـات تكليفهم بجميـع الفروع الشـرعيّة، كيـف لا وجملة 
منهـا كحرمـة الظلـم والعـدوان، ووجـوب ردّ الوديعـة، ودفـع الضـرر 
ممّـا اسـتقلّ بـه العقـل، وأيضًا علـى تقدير عـدم التكليف يلزم مسـاواة 
قاتـل النبـيّ‘ ومحبّـه فـي العقـاب، والعقـل قـاضٍ بالتفـاوت، وقـد 

يُتأمّـل فـي ذلـك، بأنّ محـطّ البحـث ما لا يسـتقلّ بـه العقل.

فبيانـه موقـوفٌ علـى ذكـر مـا زعمـوه مانعًـا،  المانـع  وأمّـا عـدم 
عنـه: والجـواب  دليلاً،  مذهبهـم  علـى  وحسـبوه 

فنقول: تمسّكوا بأُمور:

الأوّل: أنّ الأصل عدم التكليف))).

الثانـي: أنّ تكليفهم بالفـروع مع جهلهم بها تكليـفٌ بما لا يطاق)))، 
ولا يخفى ضعفهما.

إلّ  يكلّفـون  لا  أنّهـم  علـى  الدالّـة  الأخبـار  مـن  جملـة  الثالـث: 

 ينظر الحدائق الناضرة: 39/3. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 41/3. (((

]بيان فَقْد المانع[

]أدلّـــة القائلـــن 
بعـــدم تكليـــف 

الكفّار وردّها[
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بالعقائـد، وبعـد تحقّق الاعتقادات منهـم يكلّفون بالأعمـال)))، ويظهر 
الجـواب عنهـا بملاحظـة مـا سـبق.

الرابـع -وهـو العمـدة - : أنّ الكافـر لا يقـدر على الامتثـال لا حال 
الكفـر ولا حال الإسلام))). 

أمّـا حـال الكفر فظاهرٌ؛ لأنّ الإسلام شـرطُ الصحّة كما سـيأتي)))، 
والمشـروط عـدمٌ عنـد عـدم شـرطه، ولأنّـه لا يتأتّـى منه قصـد القربة، 

وبدونـه لا يحصـل الامتثال.

وأمّـا حـال الإسلام؛ فلأنّه يسـقط التكليـف الموجود حـال الكفر؛ 
لمَِـا ورد مـن أنّ: »الإسالم يجـبّ ما قبلـه«)))، ولا يمكـن الامتثال بعد 

الأمر))). سقوط 

بعبــارة أُخــرى: الأمــر بالعبــادات يُوجــب إيجــاد مقدّمتــه التــي هــي 
الإســام، وإيجاد الإســام يفــوّت الأمــر بالعبــادات، فالأمــر بالعبادات 

 ينظر الحدائق الناضرة: 41-40/3. (((

 حـكاه السـيّد المرتضـى عـن أصحـاب هـذا القـول فـي )الذريعـة إلـى أصول  (((
.)79/1 الشـريعة: 

 سيذكره المؤلّف فيما يلي تباعًا. (((

 عوالـي اللّلـي: 224/2 ب: الصلاة ح38، عـن النبـيّ‘، وينظر له: )مسـند  (((
أحمـد: 199/4، السـنن الكبرى للبيهقـيّ: 123/9(.

المجمـوع: 4/3، مـدارك الأحـكام: 42/5،  الصنائـع: 4/2،  بدائـع   ينظـر:  (((
وغيرهـا.

ــى  ــتدلال ع ]الاس
تكليفهـــم  عــدم 

بعدم قدرتهم[
]بيان عـدم قدرتهم 

على الامتثال[
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يرجــع إلــى الأمــر بإيجــاد مــا يفوّتهــا، ومثلــه لا يصــدر مــن الحكيــم؛ 
لأنّه تناقض ونقض للغرض، أو لغو صرف، أو تكليف بالمحال.

مقدّمـة  إيجـاد الإسلام؛ لأنّـه  يقتضـي  الـزكاة  إنّ وجـوب  مثلاً: 
لوجودهـا، وإيجـاده مسـقطٌ لوجوبهـا، فإيجابهـا يـؤول إلـى إيجـاد ما 

يسـقطها، فيلـزم مـن وجوبهـا عـدم وجوبهـا.

وبذلـك يقـوى عدم كـون الكفّار مكلّفيـن لا بالـزكاة ولا بغيرها من 
العبـادات والمحرّمـات؛ ضـرورة فوات الكلّ بالإسلام، وبعد سـقوط 

التكليـف بتفويت المحـلّ لا يتحقّق ثـواب ولا عقاب.

التكليـف، وحـال الإسلام  وقـد يجـاب بـأنّ حـال الكفـر زمـان 
زمـان المكلّـف بـه، والموجب للمحـال كون حـال الكفر زمانًـا لهما، 
فالكافـر قـادر حـال الكفـر علـى إتيـان المأمـور بـه بواسـطة قدرتـه 
علـى المقدّمـة المقـدورة التـي هي الإسلام، فـإنّ المقدور بالواسـطة 
مقـدورٌ، فامتنـاع الفعـل حال الكفـر ناشٍ عن سـوء اختيـاره، والامتناع 
بالاختيـار لا ينافـي الاختيـار ولـو لأجـل العقاب؛ نظـرًا إلـى مقدوريّة 
الفعـل بالـذات، والسـقوط بعد الإسلام لا يُوجـب الامتنـاع؛ لأنّه من 

بـاب الشـفقة والامتنـان، وتسـهيل الأمـر عليهم))). 

وقـد يجـاب أيضًا بـأنّ انعدام بعـض شـروط المأمور به فـي الخارج 
لـو كان موجبًـا لامتنـاع التكليـف بـه لـم يمكـن تكليـف أحـد؛ إذ مـا 

 ينظر العناوين الفقهيّة للمراغيّ: 718-717/2. (((

]تقويـة عـدم كون 
الكفّــار مكلّفيــن 

بالفروع[

]جواب الاستدلال 
بعدم القدرة[

]جواب آخر[
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مـن شـيء يؤمـر بـه إلّ وبعض شـروطه معـدوم فـي الخـارج، وإلّ كان 
موجـودًا، والسـقوط بعـد الإسلام لا يُوجـب محـذورًا؛ لعـدم سـقوط 
الواجـب الموسّـع عنـه بعـد الإسلام، وبقـاء ما يسـعه مـن الوقـت، بل 
يجـب عليـه الإتيـان به كسـائر المكلّفيـن، وهو الـذي كان مكلّفًـا به من 
أوّل الوقـت بعينـه، فليـس الإسلام موجبًا لسـقوط كلّ تكليـف في كلّ 
حـال، ولذلـك لا يسـقط التكاليف المتعلّقـة بالأموال، فيجـب عليه أداء 
يْـن وردّ الأمانـات إلـى أهلهـا علـى الحذو الـذي كان مكلّفًـا به حال  الدَّ

ـا كسـائر التكاليـف الواقعيّة))).   الكفـر، يعنـي يكون تكليفًـا حقيقيًّ

نعـم، التكليـف بالمضيّـق أو القضـاء بعـد الفـوت يـراد بـه مجـرّد 
والامتحـان. الابتلاء 

وتوهّـم لغويّـة التكليـف؛ نظرًا إلى عـدم إمكان الامتثال حـال الكفر، 
وسـقوط التكليف بعـده)))، يدفعـه - مع عدم سـقوط التكاليـف الماليّة 
بالإسلام - إمـكانُ أن يكـون الغـرض الحثّ علـى الإسلام؛ حتّى يقع 
عباداتـه التاليـة على وجه الصحّـة، أو عقابه علـى تركها لو لم يسـلم، أو 
اسـتحقاقه الثـواب مـن جهتي الإسلام وتوطيـن النفس علـى التكاليف 

اللاحقـة إنْ قصدهما، وإنْ سـقط عنه التكاليف السـابقة))).

 ينظر العناوين الفقهيّة للمراغيّ: 718-717/2. (((

 ينظر: العناوين الفقهيّة للمراغيّ: 717/2.  (((

 ينظر العناوين الفقهيّة للمراغيّ: 718-717/2. (((

لغويّة  توهّـم  ]دفع 
تكليفهم[
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وهنـا جـواب آخر أمتن مـن الجوابيـن)))، وهـو: أنّ تكليـف الكفّار 
أنّ  بمعنـى  لا  بهـا،  المسـلمين  تكليـف  حـذو  علـى  ليـس  بالفـروع 
ا؛  تكليفهـم لمجـرّد الامتحـان والابتلاء حتّـى لا يكـون تكليفًـا حقيقيًّ
إذ الظاهـر مـن أدلّـة التكاليـف تسـاوي نسـبتها إلـى الفريقيـن، وكونها 
حقيقيّـة بالإضافـة إلـى كلتـا الطائفتين، بل بمعنـى أنّ الكفّـار لمّا تركوا 
الدخـول فـي الإسلام فـي أوّل البلوغ مع قدرتهـم عليه خالفوا الشـرع 
بتفويـت الأوامـر الشـرعيّة، وجعلـوا أنفسـهم بسـوء اختيارهـم غيـر 
قابليـن لتوجّـه الخطابـات الإلهيّة، سـواء كانت تلك الخطابـات الفائتة 
منجّـزة كمـا إذا دخـل وقـت العبـادة، أو مشـروطة كمـا إذا لـم يدخل، 
ويكـون اسـتحقاقهم للعقـاب لأجـل ذلـك التفويـت الـذي هو سـبب 

لصـدق العصيـان المسـتعقب للعقاب.

وأمّـا عصـاة المسـلمين فعقابهـم إنّمـا هـو مـن جهـة تـرك المأمور 
بـه، أو فعـل الحـرام، لا مـن جهة تفويـت أصل الطلـب كما هـو قضيّة 
إسلامهم، ومـن البيّـن أنّ تفويـت كلّ مـن الطلب والمطلـوب مخالفة 

للشـرع مُوجـبٌ للعصيـان واسـتحقاق الخذلان.

والوجه في ذلك:

أمّا في سببيّة ترك المطلوب للعصيان فظاهر.

وأمّـا فـي سـببيّة تفويت الطلب ولو قبـل وقته -كما هـو المطلوب- 

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »اختاره الُأستاذ+. )منه(«.  (((

]جــواب الشــيخ 
الأنصاريّ[

ــتحقاق  ــه اس ]وج
الكفّار للعقاب[

ــتحقاق  ــه اس ]وج
عصــاة المســلمين 

للعقاب[

الوجــه في  ]بيــان 
اســتحقاق الكفّــار 

للعقاب[



.......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل 268

فألنّ التكاليـف المشـروطة قد يشـتمل موضوعها علـى مصلحة أكيدة 

وحكمـة شـديدة، على وجـه يُعدّ تفويـت أصل الطلب فيهـا معصية.

المطلـوب  تـركُ  الموضعيـن  فـي  العقـاب  سـببُ  التأمّـل:  وعنـد 

المشـتمل علـى تلـك الحكمـة، إلّ أنّ تركه مـن عصاة المسـلمين بعد 

تعلّـق الطلـب بهـم على وجـه الحقيقة، ومـن الكفّـار بـدون تعلّقه بهم 

إلّ علـى سـبيل الابتلاء وإظهـار اسـتحقاق العقـاب.

ففـي الحقيقـة يُراد بالطلـب مجرّد إظهار اسـتحقاق العقـاب، وهذا 

أيضًـا نـوع مـن التكليـف يسـتلزم العقـاب، ويكـون الأمـر بالإسلام 

لدفـع اسـتحقاق العقـاب الآتـي مـن جهـة تفويـت الطلـب بإيجـاد ما 

يمتنـع معـه تعلّـق الطلب بـه بسـوء اختيـاره، كمـا أنّ الأمـر بالتوبة في 

حـقّ عصـاة المسـلمين لأجـل دفـع العقـاب الآتـي مـن جهـة تفويـت 

المطلـوب بعـد تعلّـق الطلب.

وممّـا يشـهد بصحّـة المقـال أنّ السـلطان لـو أرسـل إلـى بعـض 

عمّالـه طومـارًا))) مختومًا مشـتملًا علـى تكاليف مشـروطة بما لم يكن 

حاصلاً بالفعـل، فلم يفتحها المرسـل إليه، بـل أحرقها أو غمسـها في 

المـاء، يُعـدّ عاصيًـا عنـد العقلاء، وصـحّ للسـلطان عقابـه، ولا يُصغى 

إلـى اعتـذاره بعـدم حصول شـرط تلـك التكاليف.

ومارُ: الصحيفةُ. )لسان العرب: 503/4(.  الطُّ (((

]سبب العقاب هو 
ترك المطلوب[

]المراد بالطلب من 
الكفّار مجرّد إظهار 
استحقاق العقاب[

الوجــه  ]تقريــب 
بالمثال العرفّي[
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بــل وقــع نظيــر ذلــك فــي الشــرع أيضًــا، كمــا يُســتفاد مــن قولــه 
اهُـــمُ الْمَلَئكَِــةُ ظَالمِِــي أَنْفُسِــهِمْ قَالُوا فِيــمَ كُنْتُمْ  ذِيــنَ تَوَفَّ تعالــى: }إنَِّ الَّ
ــهِ وَاسِــعَةً  رْضِ قَالُــوا أَلَــمْ تَكُــنْ أَرْضُ اللَّ ــا مُسْــتَضْعَفِينَ فِــي الَْ قَالُــوا كُنَّ

مُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا{))). فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئكَِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّ

فـإنّ المسـتضعفين فـي الأرض هـم الذيـن لـم يبلغهـم التكاليـف 
الشـرعيّة مـع علمهـم بـأنّ هنـاك شـريعة وأحكامًـا علـى الإجمـال، 
لكنّهـم لـم يُهاجـروا إلـى مـكان يحصـل لهـم العلـم بتلـك التكاليـف 
بالتعلّـم مـن علمائـه، فيكـون عقابهـم لأجـل تفويتهـم علـى أنفسـهم 
تلـك الخطابـات؛ بقعودهـم وتـرك الهجـرة مـن وطنهم، فهـو كعقاب 
الكفّـار علـى تفويـت الخطابات على أنفسـهم بتـرك الإسلام وثباتهم 

علـى الكفـر الـذي مضـى عليـه آباؤهـم وأُمّهاتهـم.

والآية ظاهرة في ثبوت التكاليف بأسـرها على العباد بأسـرهم، والتقييد 
بالتكاليف غير المشـروطة، أو بالعباد المسلمين يحتاج إلى دليل مبين. 

ومـن أجـل ذلـك أيضًـا أفتـى كثيـر مـن الأصحـاب بحرمـة التوطّـن 
فـي دار الشـرك ولـو قبـل دخول زمـن التكليـف، أو في موضـع لا يمكن 

تحصيـل الأحكام الشـرعيّة فيـه))).

ومثلـه فتواهـم بوجـوب تعلّـم مسـائل الصلاة قبـل التكليـف بها، 

 سورة النساء: 97. (((

 ينظر مرآة العقول: 8/10. (((

الوجــه  ]تقريــب 
بوقــوع نظــره في 

الشرع[

]دلالـة الآيـة على 
اسـتحقاق العقاب 
عـلـى تـفـــويت 

الخطاب[

بفــروع  ]التأييــد 
ــا الأصحاب  أفتى به
ــت  ــل تفويـ لأجـ

الخطاب[
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وباسـتحقاق عقـاب الجاهـل بها بعـد دخول الوقـت إذا لـم يتعلّمها))) 
وإنْ لـم يكـن هنـاك تكليف؛ لعـدم قدرتـه علـى الامتثال.

وكـذا فتـوى بعضهم بعقـاب مَنْ لـم يأخذ معـه الماء أو التـراب إذا 
علـم بعـدم تمكّنـه منهما في السـفر ولو سـافر قبل الوقـت، وكوجوب 
الغسـل قبل الفجر في شـهر رمضـان؛ لإدراك الصبح متطهّـرًا)))، ونحو 

ذلـك من المـوارد التي أمكن الخدشـة فـي بعضها.

ولعلّـك بعـد التأمّـل فـي هـذه المـوارد يـزول عنـك الشـبهة فـي 
تكليـف الكفّـار بالفـروع عمومًـا، وبالـزكاة التـي هـي محـطّ البحـث 
بالخصـوص، وأنّ الوجـه فـي الـكلّ تفويـت الطلـب، وجعـل نفسـه 

بسـبب اختيـار الكفـر غيـر مختـار.

وظاهـرٌ أنّ الامتنـاع بالاختيـار لا ينافـي الاختيار من حيـث العقاب 
وإنْ نافـاه مـن حيث الخطـاب؛ إذ التحقيـق أنْ ليس هنـاك طلب حقيقة 
أو  التكليـف  المتقـدّم مـن محاليّـة  المحـذور  باسـتلزامه  يقـال  حتّـى 
لغويّتـه)))، نظـرًا إلـى أَوْل التكليـف بالشـيء إلـى وجـوب الإتيـان بما 

التكليف. يزيـل 

 ينظر: كشف اللّثام: 21/4، مفتاح الكرامة: 139/7، وغيرهما. (((

 ينظـر: السـرائر: 375/1، المعتبـر: 655/2، تذكـرة الفقهـاء: 26/6، كفايـة  (((
الأحـكام: 228/1، وغيرهـا. 

 تقدّم ذلك ص265. (((

]الامتناع بالاختيار 
لا ينافي الاختيار من 

حيث العقاب[
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نعـم، قـد يقـال: إنّ تفويت الواجب المشـروط من جهة تـرك مقدّمة 

وجـوده، أو تـرك مقدّمـة وجوبـه لا يوجـب العقـاب، ولا يصـدق معه 

العصيـان؛ لأنّ المفـروض عـدم تعلّـق التكليـف، كمـا يشـهد بذلـك 

جـواز التصـرّف في النصـاب قبل مضيّ الحول بما يسـقط معـه الزكاة، 

وجـواز المنـع مـن تحقّق الاسـتطاعة الموجبـة للحجّ.

ويـذبّ عنـه: بأنّـا لـم نـدّع أنّ تفويـت كلّ طلـب مشـروطٍ موجـبٌ 

لاسـتحقاق العقـاب وإنْ كان مـن جهـة تفويـت مقدّمـة الوجـوب، بل 

ذكرنـا أنّ تفويـت الطلـب المشـروط بإيجاد مـا لا يقدر معـه على إتيان 

المطلـوب معصيـةٌ موجبـةٌ للعقـاب، فلا تغفل.

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الُأصول.

وإذا ثبـت وجـوب الـزكاة علـى الكافـر وصـحّ تكليفه بهـا بالمعنى 

المذكـور يترتّـب عليه جميـع لوازم الوجـوب، كجواز الأخـذ من عين 

مالـه قهـرًا فـي صـورة الامتنـاع، كمـا فـي المسـلم الممتنع مـن الدفع 

إلـى الفقـراء؛ لتعلّـق حقّهـم بتلـك العيـن، مـن غير فـرق في ذلـك بين 

كـون الآخـذ هـو الإمـام×، أو نائبـه، أو السـاعي، وجـواز الأخذ من 

وارثـه الـذي انتقـل إليـه النصـاب الذي تعلّـق به حـقّ الفقـراء، ويكون 

يْـن مقدّمًـا على قسـمة الورثة. ذلـك كالدَّ

ــد،  ــق القواع ــى طب ــه عل ــان، فإنّ ــألة الضم ــاب مس ــذا الب ــن ه وم

]الإشــكال بـــأنّ 
ــب  ــت الواج تفوي
مـقدّمـــة  بـــرك 
وجوبــه لا يوجــب 

العقاب[

]جواب الإشكال[

]ترتّـــب لـــوازم 
الوجـــوب عـــى 
ــزكاة  وجـــوب الـ

على الكافر[
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ــاء الله. ــه))) إنْ ش ــدم ضمان ــي ع ــه ف ــيجيء الوج ــن س لك

ثـمّ إنّ صاحـب )المدارك( بعد أن ذكر الإشـكال فـي تكليف الكافر 

بالـزكاة؛ لامتنـاع أدائهـا حـال الكفر، وسـقوطها بالإسلام أجـاب عنه 

بقولـه: »إلّ أنْ يقـال إنّ متعلّـق الوجـوب إيصالها إلى السـاعي وما في 

معنـاه حال الكفـر«))) انتهى.

واعتُـرض عليـه))): )بـأنّ الإيصال إلـى السـاعي إنْ كان بعنوان دفع 

الـزكاة فهـو أداءٌ للـزكاة، وقـد صرّح غيـر واحد بعـدم صحّتهـا منه)))، 

بـل في )المـدارك(: »أنّـه لا إشـكال فيـه«)))؛ لمعلوميّة اعتبـار الإيمان 

في جميـع العبـادات( انتهى.

قلت: ويمكن دفعه:

أوّلًا: بأنّـه مـن بـاب إسـقاط التكليـف، بمعنـى أنّـه بعـد الإيصـال 

زكاة،  الإمـام×  يحتسـبه  الإمـام×  إلـى  والوصـول  السـاعي  إلـى 

 سيأتي ذلك ص 279. (((

 مدارك الأحكام: 42/5. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »المعتـرض هـو صاحـب )الجواهـر(&. )منه(«  (((
]ينظـر جواهـر الـكلام: 108-107/15[.

 ينظـر: منتهـى المطلـب: 34/8، مفتـاح الكرامـة: 106/11، مسـتند الشـيعة:  (((
59/9، وغيرهـا.

 مدارك الأحكام: 41/5. (((

]جــواب صاحــب 
ــى  ــدارك( علـ )الم
ــاع  ــكال امتنـ إشـ
الأداء بالنســبة إلى 

الكافر[

ــى  ــراض ع ]الاع
ــب  ــواب صاح ج

)المدارك([

]دفاع المصنّف عن 
صاحب )المدارك( 

وتوجيه كلامه[
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ويسـقط وجوبهـا عـن الكافـر، لا أنّ هـذا الإيصال دفـع العيـن بعنوان 
أداء الواجـب لأجـل تحصيـل الثـواب، كـي يتوجّـه عليـه عـدم صحّته 
منـه حـال الكفـر؛ لعـدم تمكّنه مـن ذلـك، نظير سـقوطها عن المسـلم 

باحتسـاب القـرض الـذي لـه فـي ذمّـة الفقير.

غايـة الأمر، عـدم الصحّة وعدم الثـواب لعدم قدرتـه على الإطاعة، 
بـل لا نضايـق مـن عقابـه أيضًـا، لكنّـه إسـقاطٌ للـزكاة عنـه، فإنّـه يقدر 
علـى إسـقاط التكليـف بهـذه الوسـيلة وإنْ لـم يقـدر ]علـى[ الإطاعة 

بـكلّ حيلـة، وهـذا المقـدار كافٍ فـي صحّة تكليفـه بها.

وثانيًـا: نقـول: إنّـه نـوع امتثـالٍ مـن الكافـر أيضًـا إذا قصـد بهـذا 
الإيصـال دفـع العين بعنـوان أنّه شـيءٌ واجبٌ عليه فـي دِينـه؛ لأنّه وإنْ 
لـم يصحّ ذلك فـي دِيننا، لكنّـا مأمورون بـأنْ نُعامل معهم على حسـب 

ملّتهـم، وإلزامهـم بمـا ألزمـوا به أنفسـهم، كمـا ورد بذلك النـصّ))).

فهـذان الوجهـان أيضًـا ممّـا أمكـن بـه دفـع الإشـكال فـي المقـام 
سـبق.   ما  سـوى 

وأمّـا المقـام الثانـي -أعني عـدم صحّـة عباداتهم- فمجمـل القول 
فيـه -مضافًـا إلـى أنّ الأصـل فـي العبـادات والمعاملات هو الفسـاد؛ 
لفقـد ما يـدلّ على صحّتها مـن غير المسـلمين، وإلى دعـوى الإجماع 

الإمــام  الأحــكام: 58/8ح190، 322/9ح1156، عــن  تهذيــب   ينظــر  (((
الكاظــم×.

الثـاني: عدم  ]المقام 
صحّــة عبــادات 

الكفّار[
]أدلّـة عـدم صحّة 

عبادات الكفّار[
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عليـه مـن جملة من المحقّقيـن)))- : أنّ الزكاة عبـادة، والعبادة محتاجة 
إلـى قصـد القربـة، ولا يتأتّـى قصـد القربـة مـن الكافـر الـذي لا يعتقد 
بالشـريعة، سـيّما الدهـريّ المنكـر لوجـود الصانـع، وهذا الاسـتدلال 

منقـولٌ عـن )المعتبر())).

واعتُـرض عليـه: بـأنّ دعـوى عـدم تأتّـي قصـد القربـة مـن الكافـر 
إنّمـا تصـحّ فـي الدهـريّ الجاحـد لوجـود الصانـع، وأمّـا فـي سـائر 
ـنْ اعتقد بوجـود الصانـع وأنكر بعـض أوصافه، أو  أصنـاف الكفّـار ممَّ
يـن فلا؛ لإمـكان تحقّـق القصد  أنكـر النبـوّة، أو بعـض ضروريّـات الدِّ

المذكـور منهـم مـن غير اسـتحالة فيـه))).

ولـذا فصّـل بعضهـم بيـن الدهـريّ وغيـره، وأنّ الأوّل لا يصـحّ منه 
الأعمـال وإنْ كانـت واجبـةً عليـه، والثاني تصـحّ العبـادات منه))). 

أنّ الصحّـة بمعنـى موافقـة الأمـر لا يمتنـع حصولهـا مـن  فظهـر 
فإمـكان  والإعـادة  القضـاء  إسـقاط  بمعنـى  الصحّـة  وأمّـا  الكافـر، 

أظهـر. منـه  حصولهـا 

 ينظر: مسالك الأفهام: 286/10، رياض المسائل: 86/6، وغيرهما. (((

 ينظر المعتبر: 490/2. (((

 ينظر: عيون الحقائق الناظرة: 207/1، العناوين الفقهيّة: 721-720/2. (((

 ينظـر: مختلـف الشـيعة: 151/8، مسـالك الأفهـام: 62/10، عيـون الحقائق  (((
الناظـرة: 207/1-208، جواهـر الـكلام: 109/34، وغيرها.

بعدم  ]الاسـتدلال 
تـأتّ قصـد القربـة 

من الكافر[

]الاعــراض عليــه 
ــن  ــصُّ م ــه أخ بأنّ

المدّعى[

ـــة  ـــكان الصحّ ]إم
ــة  ــى موافقـ بمعنـ
ــى  ــر وبمعنـ الأمـ

إسقاط الإعادة[
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بـل قـد يقال فـي إثبـات إمكانهـا بالمعنـى الأوّل: إنّ عـدم حصولها 
إنْ كان مـع فـرض الإتيـان بالمأمـور بـه علـى وجهـه فغيـر صحيـح؛ 
لاسـتقلال العقـل حينئـذٍ بتحقّـق الامتثـال، وإنْ كان مـع نقـصٍ فـي 
المأمـور بـه شـرطًا أو شـطرًا، فذلـك لأجـل دلالـة النقـل علـى اعتبار 
ذلـك الشـيء، غاية الأمـر انفكاك حصـول الامتثال عن ترتّـب الثواب، 

فالصحيـح أنْ يتمسّـك فـي إثبـات عـدم الصحّـة بالأدلّـة النقليّـة.

وقـد يـذبّ عـن ذلـك: بـأنّ الإتيـان بالمأمـور بـه علـى وجهـه إمّـا 
أنْ يتحقّـق مـن الكافـر أو لا، والأوّل يسـتلزم ترتّـب الثـواب عليـه؛ إذ 
لا معنـى لحصـول موافقـة الشـرع بـدون الثـواب؛ لأنّ الثـواب لازم 
عقلاً للامتثـال، كمـا أنّ العقـاب لازم عقلاً للعصيـان، مـع أنّ الآيات 
والأخبـار الكثيـرة تنـادي بخلـود الكفّـار فـي النـار)))، وأيـن هـذا من 

ترتّـب الثـواب؟!

وإذا بطـل ذلـك تعيّـن الثانـي، ولازمـه عـدم الصحّة، لفقد شـرطها 
الـذي هو الإسلام.

المسـلم  مـن  أمكـن  إنّمـا  القربـة  قصـد  إنّ  نقـول:  آخـر  وبتقريـر 

بُوا بآِيَاتنَِـا أُولَئكَِ أَصْحَابُ  ذِينَ كَفَـرُوا وَكَذَّ   أمّـا الآيـات فمنها قوله تعالـى: }وَالَّ (((
النَّـارِ خَالدِِيـنَ فِيهَا وَبئِْسَ الْمَصِيرُ{ )سـورة التغابن: 10(.

وأمّـا الأخبـار فمنهـا مـا عـن الإمـام الكاظـم× قـال: »لا يُخلّـد الله فـي 
النـار إلّ أهـل الكفـر والجحود، وأهـل الضلال والشـرك« )التوحيد للشـيخ 

.)407 الصـدوق: 

إمـــكان  ]وجـــه 
ــى  ــة بمعنـ الصحّـ

موافقة الأمر[

]ردّ الوجــــه فـي 
إمكان الصحّة[

]تقريـرٌ آخـر لعدم 
تـأتّ قصـد القربـة 

من الكافر[
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لكونـه معتقـدًا بوجـود الصانع، ونبـوّة الرسـول‘، وحقّية الشـريعة، 
والمفـروض أنّ الكافـر غيـر معتقـد بذلـك، إمّا لاعتقاده خلاف ذلك، 
ا فـي ذلك، وقصـد القربـة لا يتأتّى من الأوّل سـواء كان  أو لكونـه شـاكًّ
منكـرًا للصانـع، أم للنبوّة، أم للمعـاد، وهو ظاهرٌ، ولا مـن الثاني؛ إذ لا 

يتحقّـق القصـد المذكـور مـن الشـاكّ المتردّد.

وقـد يُتمسّـك بالآيـات والأخبـار الكثيـرة الدالّـة علـى عـدم قبـول 
ـهُ  أعمالهـم، وعـدم صحّـة عباداتهـم، كقولـه تعالـى: }إنَِّمَـا يَتَقَبَّـلُ اللَّ
قِيـنَ{)))، وأوّل مراتـب التقوى قبول الإسلام، وقولـه تعالى:  مِـنَ الْمُتَّ
هِ وَبرَِسُـولهِِ{)))،  هُمْ كَفَرُوا باِللَّ }وَمَـا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُـمْ نَفَقَاتُهُمْ إلَِّ أَنَّ

وغيـر ذلك مـن الآيـات الظاهرة.

والأخبــار فــي هــذا البــاب أكثــر مــن أنْ تحصــى، والــدالّ منهــا على 
بطــان عبــادة المخالفيــن))) وأنّــه لا طاعــة إلّ بولايــة ولــيّ الله))) 

يقتضي بطلان عبادة الكفّار بالأولويّة.

 سورة المائدة: 27. (((

 سورة التوبة: 54.  (((

 ينظر وسائل الشيعة: 118/1-125 ب: 29 من أبواب مقدّمة العبادات. (((

 منهـا مـا عـن الإمـام الصـادق× قـال: »...إنّ مَـن صلّـى، وزكّـى، وحـجّ،  (((
واعتمـر، وفعـل كلّـه بغيـر معرفة مَـن افتـرض الله عليه طاعتـه، فلم يفعل شـيئًا 
، ولم يحـجّ، ولـم يعتمـر...« )علل  ، ولم يصـم، ولم يـزكِّ مـن ذلـك، لم يصـلِّ

182ح7( ب:   250/1 الشـرائع: 

]الاسـتـــــدلال 
والأخبـار  بالآيات 
صحّـة  عـدم  على 

عبادات الكفّار[
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فـإنْ قيـل: قضيّـة مـا ذكرتـم بطلان كلّ عبادة مـن الكافر؛ لتسـاوي 
نسـبة موجـب البطلان إلـى الجميع، فمـا وجه اختلاف الأصحاب في 
جملـة مـن عباداتـه كالوقـف، والعتـق، والصدقـة)))، ومـا وجـه مصير 

جماعة إلـى صحّتهـا منه)))؟

قيل له: يمكن أنْ يكون الوجه في ذلك:

]1-[ دلالـة بعـض الأخبار علـى أنّ المعتبـر في المذكـورات إرادة 
وجـه الله تعالى، كمـا ورد أنّه: »لا عتـق إلّ ما أُريد به وجـه الله«)))، »...

ولا صدقـة إلّ مـا أُريـد بـه وجـه الله«)))، وهـذا القـدر مـن القصـد غير 

 لاختلاف الأصحـاب فـي وقـوع الوقـف مـن الكافـر ينظـر: )مفتـاح الكرامة:  (((
المسـائل: 312/9-313(، وغيرهمـا. 608/21-611، ريـاض 

ولاختلاف الأصحـاب فـي وقوع العتـق من الكافـر ينظر: )كشـف الرموز: 
البهيّـة:  الروضـة   ،468-467/3 الفوائـد:  إيضـاح   ،288-287/2

وغيرهـا.  ،)257-256/2 المـرام:  نهايـة   ،246-242/6

ـنْ قـال بصحّة الوقـف من الكافر: الشـيخ فـي )النهاية: 597(، وابـن البرّاج   ممَّ (((
فـي )المهذّب: 92/2(، والمحقّق في )شـرائع الإسلام: 446/2(، والشـهيد 

في )الدروس الشـرعيّة: 264/2(. 
نْ قال بصحّة العتق من الكافر الشيخ في )الخلاف: 371/6(. وممَّ

وأمّـا مَـنْ قـال بصحّة الصدقـة من الكافـر فينظـر: )الكافي في الفقـه: 326، 
مسـالك الأفهام: 286/10(.

 الكافـي: 178/6 ب: أنّـه لا يكـون عتـق إلّ مـا أريـد بـه وجـه الله ح1، مَـنْ لا  (((
يحضـره الفقيـه: 115/3ح3441، تهذيـب الأحـكام: 217/8ح772.

 الكافـي: 443/7 ب: ما لا يلـزم من الأيمان والنـذور ح18، تهذيب الأحكام:  (((

]النقــض بحكــم 
ــض الأصحاب  بع
ــض  ــة بعـ بصحّـ

عبادات الكفّار[

]بيـــان الوجـــه في 
الحكـــم بصحّـــة 

بعض عباداتهم[
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ممتنـع مـن الكافـر، بخلاف قصـد القربـة فـي سـائر العبـادات، يظهر 
ذلـك من ثانـي الشـهيدين&))).

]2-[ وأنْ يكـون اشـتمالها علـى جهتي العبـادة والماليّـة، وترجيح 
الجهـة الماليّـة منهمـا على جهـة العبادة.

]3-[ وأنْ يكـون كـون المذكـورات فـكّ الملك، والكافـر إمّا أنْ لا 
يملـك شـيئًا، أو يملك ملـكًا صوريًّـا؛ لحفظ انتظـام أُمور النـاس، فإذا 

وقـف أو أعتـق خـرج الملك عن ملكـه وإنْ لـم يترتّب عليـه ثواب.

]4-[ وأنْ يكون الوجه )إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم())).

وبالجملـة، لمّـا دلّ بعـض الأخبـار علـى وقـوع المذكـورات مـن 
الكافـر لابـدّ مـن ارتـكاب التوجيـه بمـا ذكـر.

والحـقّ فيهـا الصحّة مـن جهة المعاملـة، بمعنى خـروج الملك عن 
ملكـه بالعتـق أو الوقف، والفسـاد من جهـة العبادة، بمعنـى عدم تحقّق 

الامتثال، وعـدم ترتّب الثواب.

بـل الظاهـر إلحـاق الـزكاة بهـذه المذكـورات فـي ذلـك، فيُحكـم 
المعاملـة؛  القربـة، وصحّـة جهـة  العبـادة؛ لعـدم قصـد  بفسـاد جهـة 

286/8-287ح1054.

 ينظر مسالك الأفهام: 63-61/10. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 322/9ح1156. (((

تلك  صحّـة  ]الحقّ 
الأعامل مـن جهـة 

المعاملة فقط[

بصحّــة  ]الحكــم 
جهــة المعاملــة في 

الزكاة[
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لجـواز الأخـذ منـه لـو دفـع، وجبـره عليـه لـو امتنـع، ويكـون ذلـك 
مسـقطًا لهـا عنـه وإنْ لـم يحصل القربـة؛ فإنّ للـزكاة أيضًا جهـة عبادة، 
وجهـة معاملـة كالمذكـورات، غيـر أنّ جهـة المعاملـة فيها ليسـت هي 
الماليّـة المحضـة علـى وجـه يكون الفقير شـريكًا معـه في مالـه، مالكًا 
لقـدر الـزكاة مـن أمواله؛ إذ لا معنـى حينئـذٍ لقولهم: )إنّ الزكاة تسـقط 
عـن الكافـر بالإسلام()))، بـل الواجـب أنْ يقـال: إنّ الإسلام يوجب 
انتقـال المـال مـن الفقير إلـى الكافر، وفسـاده بعـد عدم كون الإسلام 
مـن أسـباب النقـل ظاهـرٌ، بـل المـراد مجـرّد ثبوت حـقّ للفقيـر على 
الكافـر فـي عيـن مالـه، علـى وجه يسـقط بالإسلام، علـى ما سنشـير 

إليـه فـي مسـألة تعلّق الـزكاة بالعيـن إنْ شـاء الله))).

وأمّـا المقـام الثالث -الـذي هو ضمـان الكافر مع التلـف- فملخّص 
الـكلام فيه:

أنّ الكافـر لا يضمـن المـال فـي صـورة التلـف ولـو مـع الإهمـال 
والتفريط، كما عُزي إلى المشـهور)))؛ لأنّ )الإسلام يجبّ ما سـبق()))، 

 ينظـر: الذريعـة إلى أصول الشـريعة: 80/1-81، المبسـوط: 191-190/1،  (((
المعتبـر: 490/2، تذكرة الفقهـاء: 40/5، وغيرها.

 سيأتي ذلك ص507. (((

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 40/5، البيـان: 280، كفاية الأحـكام: 170/1، غنائم  (((
الأيّام: 52/4، مسـتند الشـيعة: 59/9، وغيرها.

للبيهقـيّ: 123/9، عوالـي  الكبـرى  السـنن   ينظـر: مسـند أحمـد: 199/4،  (((

ــام الثالث:  ]الـمقـ
ضــان الكافــر مــع 

التلف[
]عدم ضمان الكافر 

مع التلف مطلقًا[
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فلا يتمكّن مـن أدائهـا حينئذٍ.

وربّمـا يستشـكل ذلـك: بعـدم انطباقه علـى القواعد، فـإنّ مقتضاها 
الضمـان مـع الإتلاف والتفريط، فـإنّ حقَّ الفقـراء متعلّـقٌ بالعين، فإذا 
أتلـف العيـن أتلف حـقّ الفقـراء، ومَنْ أتلف مـال غيره فهو لـه ضامن؛ 
لعموم أدلّة الضمان، وعدم اختصاصها بالمسـلم، والإسلام لا يسـقط 

يْـن، والرهن، والعاريـة، ونحوها.   الأحـكام الماليّة كالدَّ

ويمكـن الجـواب عن ذلـك بأنْ يقـال: إنّ عدم الضمـان منطبقٌ على 
القواعـد، أمّـا فـي صـورة التلـف مـن غيـر جهتـه - كمـا إذا تلـف بآفة 
سـماويّة أو أتلفـه غيـره - فظاهـرٌ؛ لعدم إيجاده سـبب الضمـان، وعدمُ 
إقدامـه علـى الإسلام إلى مضـيّ الحـول لا يُعـدّ إتلافًـا لمـال الفقير، 
ولا تفريطًـا فيـه، كمـا أنّ الأمـر كذلك في حقّ المسـلم الـذي فرّط من 

الحول. أوّل 

وأمّـا لـو كان مـن جهتـه، فيمكـن تطبيـق عـدم الضمـان فيـه علـى 
القواعـد بأحـد أمريـن: 

الأوّل: أنّ الـزكاة وإنْ كانـت متعلّقـة بالعيـن، ويكـون حـقّ الفقـراء 
الشـركة  وجـه  علـى  ذلـك  ليـس  أنّـه  إلّ  الأمـوال،  نفـس  فـي  ثابتًـا 
ا  والملكيّـة الحقيقيّـة حتّـى يكـون قَـدر الـزكاة مـن العيـن ملـكًا واقعيًّ
 للفقـراء علـى حـذو سـائر أملاكهـم، ويكـون الكافـر الدافـع للـزكاة

اللّلي: 224/2 ب: الصلاة ح38.

]الإشكال بمخالفة 
بـعـــدم  الـحكـم 

الضمان للقواعد[

]جواب الإشكال[
ــة  ــان مطابقـ ]بيــ
بعــــدم  الحكـــم 
ـــد  ـــان للقواع الض
ـــر  ـــو كان الكافـ ول

هو المتلف[

في  الأوّل  ]الوجــه 
بيان المطابقة[

الفقـــراء  ]حـــقّ 
بنحــــو  ليــــس 

الشركة الحقيقيّة[
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دافعًـا إليهـم مالهـم، بل المال بـاقٍ على ملكيّـة صاحبه شـرعًا، ويكون 
تعلّـق حـقّ الفقـراء فيـه مـن قبيـل الحـقّ المالـيّ المتعلّـق بالمـال مـع 
بقائـه، فإذا سـقط بالإسلام سـقط بالمـرّة ولم ينتقـل إلى الذمّـة، وكان 
هـذا الحـقّ كالبـرزخ بيـن الحـقّ المتعلّـق بالمـال على سـبيل الشـركة 
الحقيقيّـة والحـقّ المتعلّـق بالذمّـة المحضـة، والموجـب للضمان هو 
ثبـوت الحـقّ فـي العين علـى سـبيل الحقيقة حتّـى يصدق علـى إتلافه 

إتلاف مـال الغير.

وأمّـا ثبوته فيهـا لا على الوجـه المذكور فلا يُوجـب الضمان؛ لعدم 
صدق إتلاف مـال الغير.

ويـدلّ على ذلك قول الأصحاب: )إذا أسـلم سـقط عنه الـزكاة()))، 
علـى ما سـبق التنبيـه عليـه، فـإنّ التعبير بالسـقوط شـاهدُ صـدقٍ على 
أنّ المـال مالـه لا مـال الفقـراء، وإلّ كان الإسلام موجبًـا لانتقال مال 

الفقـراء إليه، وفسـاده ظاهرٌ.

كيـف؟ ولـو كان الإسلام صالحًـا لذلـك كان سـببًا لسـقوط سـائر 
الحقـوق الماليّـة مـن الأمانات، والرهـون، والديون ولا يقـول به أحدٌ.

وكذلـك قولهـم: )إذا دفـع مـن غيـر ذلـك المـال سـقط الإخـراج 
عنـه()))، وكذلـك بعـض الأخبـار الدالّـة علـى أنّـه )ليـس عليـه بعـد 

 ينظر: نهاية الإحكام: 308/2، تذكرة الفقهاء: 193/5.  (((

 ينظر: جمل العلم: 120، الخلاف: 50/2، تذكرة الفقهاء: 196/5. (((

بكلمات  ]الاستدلال 
الأعلام لإثبات عدم 

شركة الفقراء[
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الجزيـة شـيء، ولا علـى مواشـيه())) الخبـر.

فـإنْ قيـل: هـذه الجملـة كمـا تقتضـي عـدم ضمـان الكافـر تقتضي 
أيضًـا عـدم ضمـان المسـلم؛ لأنّ تعلّـق حـقّ الفقـراء بمـال المسـلم 
كتعلّقـه بمـال الكافـر))) ليـس علـى نحـو الشـركة الحقيقيّـة، مـع أنّ 

ضمـان المسـلم ممّـا اتّفقـوا عليـه)))، كمـا سـبق الإشـارة إليـه))).

قلنـا: نعـم، ولكـن هنـاك شـرطٌ آخـر للضمـان، وهـو التمكّـن من 
الأداء)))، وظاهـرٌ أنّـه محقّـق فـي حـقّ المسـلم غيـر موجـود فـي حقّ 
الكافـر؛ لمَِـا عرفـت سـابقًا مـن أنّ تكليـف المسـلم بالـزكاة ووجوب 
؛ لكونـه قـادرًا علـى الامتثـال،  إخراجهـا مـن المـال تكليـفٌ حقيقـيٌّ
لأجـل  )))؛  ابتلائـيٌّ تكليـف  فإنّـه  بالـزكاة،  الكافـر  تكليـف  بخلاف 
العقـاب الآتي مـن تفويت الخطاب الشـرعيّ؛ لأنّه لا يقـدر على الأداء 

 منهـا مـا رواه محمّـد بن مسـلم، عن أبـي جعفر×: »فـي أهل الجزيـة، أيؤخذ  (((
من أموالهم ومواشـيهم شـيء سـوى الجزية؟ قـال: لا« )الكافـي: 568/3 ب: 

صدقـة أهل الجزيـة ح7، تهذيب الأحـكام: 118/4ح339(. 

 في الأصل و)أ(: )المسلم(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 191/5، نهاية الإحكام: 308/2.    (((

 تقدّم ذلك ص 234. (((

الشـرعيّة:  الـدروس   ،147/8 المطلـب:  منتهـى   ،505/2 المعتبـر:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،231/1

 ينظر جواهر الكلام: 388/15. (((

ــان  ]النقــض بض
المسلم[

الفـارق بين  ]بيـان 
المسلم والكافر[
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حـال الكفـر، ويسـقط عنـه التكليـف بعد الإسلام.

وقـد تقـدّم أنّ التمكّـن مـن الأداء شـرطٌ فـي الضمـان)))، وانتفـاء 
الشـرط يسـتلزم انتفـاء المشـروط، فالإتلاف الموجـب للضمـان هو 
إتلاف المـال مع القـدرة من الأداء والإيصـال، وهـذا لا يتحقّق إلّ في 

المسـلم. حقّ 

وما يُتخيّل من أنّ الكافر وإنْ لم يتمكّن من الإيصال لكن تمكّنه من 
عنه  الإمام  أو  الساعي،  أخذ  من  بالتمكين  نفسه  عن  التكليف  إسقاط 
ولو قهرًا يكفي في تعلّق الضمان به، على تقدير الإتلاف أو التفريط)))، 
مدفوعٌ بأنّ هذا إنّما يُسقط التكليف لو حصل في الخارج قبل الإتلاف، 
وأمّا بعد الإتلاف فلا يقدر على هذا النوع من الأداء أيضًا، كما أنّه قبل 

الإتلاف لم يكن متمكّنًا من الأداء والإيصال.

وأمّـا جـواز الأخذ من العيـن فيما إذا مـات عن وارث مسـلم، فإنّما 
هـو لأجـل أنّ القـدر السـاقط هـو المباشـرة دون أصـل الحـقّ الثابـت 
فـي العيـن، نظيـر قضـاء الصلوات عـن الميـت، فـإنّ موته أسـقط عنه 

المباشـرة لا أصـل الواجب.

الكافـر  الفقـراء فـي عيـن مـال  ثبـوت حـقّ  إنّ  يقـال:  أنْ  الثانـي: 
-أي الحكـم الوضعـيّ- إنّمـا جـاء مـن قبـل الحكـم التكليفـيّ الـذي 

 تقدّم ذلك ص233. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 43/5. (((

لبيان  الثاني  ]الوجه 
مطابقة الحكم بعدم 

الضمان للقواعد[
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هـو وجـوب الـزكاة عليـه، فهـذا الحكـم الوضعيّ تابـعٌ لذلـك الحكم 
التكليفـيّ وجـودًا وعدمًـا، وبعـد سـقوط الحكـم التكليفـيّ بالإسلام 
يـزول حـقّ الفقـراء من العيـن؛ إذ لم يكـن من بـاب الشـركة الحقيقيّة، 

كمـا أنّ الحكـم التكليفـيّ أيضًـا لـم يكـن علـى وجـه الحقيقيّة.

والوجـه فـي ذلـك: أنّ حقّ الفقـراء إنّما تعلّـق بذمّة الكافـر وإنْ كان 
لـه تعلّـق بالعيـن الخارجيّـة، بمعنـى أنّه فـي ذمّتـه أنْ يدفع مـن العين، 
وبعـد الإتلاف وعـدم الأداء لـم يبقَ شـيءٌ في ذمّتـه إذا أسـلم، وجواز 
أخـذ الإمـام أو السـاعي مـن العيـن قهـرًا ليـس من جهـة وجـود الحقّ 
فـي العيـن، بـل مـن بـاب الأمـر بالمعـروف والقيـام بتكليـف الكافر؛ 
لأنّـه سـقط عنه المباشـرة، ]و[بقي التسـبيب، فالإمـام نائبٌ عنـه، ولذا 

يقصـد الوجـوب حين الدفـع إلـى الفقراء.

هـذا غايـة مـا أمكن أنْ يقـال فـي تقريب تطبيـق عدم ضمـان الكافر 
علـى القواعد.

والمقـام بعـد لا يخلـو عـن الإشـكال؛ إذ يمكـن الاعتـراض علـى 
الأوّل: الوجـه 

بأنّ مجرّد تمكّن المسلم من الأداء وعدم تمكّن الكافر منه لا يصلح 
صورة  في  الثاني  ضمان  وعدم  الأوّل  بضمان  بينهما:  للفرق  معيارًا 
الإتلاف، بل لابدّ من ملاحظة أنّ سبب الضمان في المقام ]ما هو[، وأنّه 

موجودٌ في حقّهما أو في حقّ أحدهما حتّى يُحكم على وفقه؟ 

]الإشـــكال عـــى 
الوجه الأوّل[
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ــوت  ــإنْ كان ثب ــراء، ف ــال الفق ــاف م ــو إت ــبب ه ــكّ أنّ الس ولا ش
ــن  ــاص م ــا من ــك ف ــه ذل ــدق مع ــه يص ــى وج ــن عل ــي العي ــم ف حقّه
ضمــان الكافــر، وعــدم التمكّــن مــن الأداء لــو ســلّم لا يمنــع مــن ذلك، 
وإنْ لــم يكــن كذلــك فــا ضمــان علــى المســلم أيضًــا، ومجــرّد تمكّنه 

من الأداء لا ينفع في ثبوت الضمان؛ لعدم كونه سببًا له.  

ودعـوى صـدق إتلاف مـال الغيـر مـن أجـل التمكّـن مـن الأداء، 
وعـدم صدقـه مـن أجـل عـدم التمكّـن منـه، كمـا تـرى؛ إذ لا مدخليّة 
لذلـك فـي ذلـك، فـإنّ ما له مدخـلٌ في ذلـك كـون تعلّق الحـقّ بالعين 
علـى نهـج الشـركة الحقيقيّـة، أو علـى نهـج آخـر كالبـرزخ بينـه وبين 

بالذمّة. التعلّـق 

علـى أنّ التمكّـن لـو سـلّم مدخليّتـه فـي ذلـك نقـول بوجـوده فـي 
حـقّ الكافـر أيضًـا؛ لأنّـه متمكّـن مـن وصـول الـزكاة إلـى الإمـام× 
فـي صـورة الأخـذ القهـريّ، واحتسـاب الإمـام× ذلك زكاتـه، وهذا 

المقـدار يمكـن دعـوى كفايتـه فـي الضمان.

وعلى الوجه الثاني:

أنّ الإشـكال فـي انطباق عدم ضمـان الكافر على القواعـد مبنيٌّ على 
تعلّـق حقّ الفقـراء بالعين، فالتفصّي بجعلـه متعلّقًا بالذمّة طفـرةٌ خارجةٌ 
عـن المفـروض، مع أنّ تبعيّة الحكـم الوضعيّ للحكم التكليفـيّ وجودًا 

وعدمًـا ممنوعةٌ، فـإنّ التفكيك بينهما في الشـرع في غايـة الكثرة.

عــى  ]الإشــكال 
الوجه الثاني[
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قـال الُأسـتاذ+: إنّ الإشـكال في الضمـان وفروعه -التي ليسـت 
معنونـة فـي كلام الأكثـر، كالأخـذ منـه قهـرًا ومـن وارثه بعـد موته- 

نشـأ مـن أمرين:

الأوّل: الشــكّ فــي أنّ تكليــف الكافــر بالــزكاة وغيرهــا مــن الفــروع 
هــل هــو تكليفٌ حقيقــيٌّ على حــذو التكاليــف الــواردة على المســلمين، 
كمــا يقتضيه ظاهــرُ الخطابــات الشــرعيّة المتســاوية النســبة بالإضافة إلى 
المكلّفيــن، أم هــو تكليــفٌ صــوريٌّ ابتلائيٌّ لأجــل العقاب، كما يُســاعده 
عــدم تمكّنــه مــن الامتثــال لا حــال الكفــر؛ لمانعيّته مــن قصد القربــة، ولا 
حــال الإســام؛ لســقوط التكليــف معــه، ويقتضيــه الحكم بالســقوط مع 

الإسلام؛ لأنّه لا يستقيم ذلك مع كون التكليف حقيقيًّا؟

الثانـي: عـدم معلوميّـة أنّ تعلّـق حـقّ الفقراء بعيـن المال بـأيِّ نحوٍ 
هـو؟ لاحتمـال أنْ يكـون علـى طريـق الاشـتراك الحقيقـيّ، كمـا هـو 
ظاهـر الجمـود على نحـو قوله×: »فـي كلّ أربعين شـاةً شـاةٌ...«)))، 
وأنْ يكـون علـى طريـق تعلّق سـائر الحقـوق الماليّـة المتعلّقـة بالذمّة، 
بأحـكام  التزامهـم  وعـدم  بالإسلام،  السـقوط  مسـألة  يُسـاعده  كمـا 

الشـركة فـي المقام.

فمنشـأ الشـكّ فـي تلـك الفـروع جهالـة الواقع فـي ذينـك الأمرين، 
علـى وجه لـو ارتفعت الحيرة عـن الأمرين ولـو بارتفاعها عـن أحدهما 
انكشـف حكـم تلك الفـروع من حيـث انطباقها علـى القواعـد وعدمه.

 الكافي: 534/3-535 ب: صدقة الغنم ح1. (((

]بيــــان الشيــــخ 
الأنصـــاريّ لمنشـــأ 
الإشـــكال في الضـــان 

وفروعه[

ــأ الأوّل  ]الـمنشـــ
للإشكال[

ـــاني  ـــأ الث ]الـمنشـ
للإشكال[
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مثـل  تكليفـه  أنّ  وعلـم  الأوّل،  الأمـر  الحيـرة عـن  ارتفعـت  فلـو 
تكليـف المسـلمين لا يبقـى شـكّ فـي الضمـان مـع الإتلاف، ولا في 
صحّـة الأداء، ولا فـي الأخـذ منه قهـرًا، ولا في عدم الأخذ مـن وارثه، 

ولا فـي غيـر ذلـك من الفـروع.

ضـرورة أنّ المـال الزكـويّ حينئـذٍ يكـون بيده أمانة شـرعيّة كسـائر 
الأمانـات، لا يضمـن إلّ بالتفريـط أو التعـدّي، ولا يؤخذ مـن وارثه إنْ 

مـات كافرًا.

ولـو ارتفعـت الحيـرة عـن الأمـر الثانـي، وعلـم أنّ تعلّـق الـزكاة 
بالعيـن علـى نحـو الشـركة والإشـاعة لا يبقـى شـكّ فـي الضمـان مع 
الإتلاف، والأخـذ منـه قهـرًا، والأخـذ مـن الـوارث؛ ضـرورة قضـاء 

الشـركة بذلـك.

وإنْ عُلـم أنّ التعلّـق لا علـى هـذا النحو عُلـم عدم الضمـان، وعدم 
الأخـذ من الـوارث، وجـواز الأخذ منـه قهرًا.

واحتمـالُ القـول بـأنّ التكليـف المذكـور وإنْ كان صوريًّـا لأجـل 
العقـاب لكنّـه يكفـي في ترتيـب تلـك الأحـكام، وإنْ كان تعلّـق الحقّ 
بالعيـن فـي الكافـر والمسـلم علـى حـدّ سـواء، وإنْ كان ممكنًـا إلّ 
أنّـه يحتـاج إلـى الدليـل، ولا دليـل فـي غيـر المسـلم، وقد سـبقنا إلى 
الإشـكال فـي هـذه الفـروع الأردبيلـيّ&، وصاحـب )المـدارك()))، 

 ينظر: مجمع الفائدة: 26/4، مدارك الأحكام: 43-41/5. (((



.......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل 288

وبعـض مَـنْ تأخّر عنـه))).

والإنصـاف: أنّ المسـألة محـلّ إشـكالٍ؛ فإنّـا لـو بنينا على المشـي 
لـزم  المتيقّـن  علـى  خالفهـا  فيمـا  والاقتصـار  القواعـد  يقتضيـه  بمـا 
مخالفـة العلماء الفحـول في تلك الفـروع، ومخالفتهم ممّـا لا يرتضيه 
المنصـف العـارف بجلالـة شـأنهم، وإنْ بنينـا علـى موافقتهـم واقتفاء 

طريقتهـم خالفنـا القواعـد بلا دليـل، وليـس إلـى مثله سـبيل.

والحاصـل: أنّ تصوير تلك الفـروع وتصوير انطباقهـا على القواعد 
ممّـا لا إشـكال فيـه، إنّما الإشـكال فـي إثبـات انطباقها علـى القواعد، 

وإقامـة الدليـل على ذلك.

أمّـا وضـوح تصويـر الفـروع علـى مـا ذكـروه؛ فلأنّهـم قالـوا: )إنّ 
الكفّـار مكلّفـون بالزكاة كغيرها مـن الفـروع()))، وإنّ )الإسلام يجبّ ما 
سـبق)))()))، و)لا تصحّ منهم حـال الكفر()))، و)يجوز للإمام أو السـاعي 

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق426/3. (((

الشـيعة:  مختلـف   ،432/1 السـرائر:   ،191-190/1 المبسـوط:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.   ،59/9 الشـيعة:  مسـتند   ،251/3

للبيهقـيّ: 123/9، عوالـي  الكبـرى  السـنن   ينظـر: مسـند أحمـد: 199/4،  (((
ح38. الصلاة  ب:   224/2 اللّلـي: 

 ينظـر: المعتبـر: 490/2، تذكـرة الفقهاء: 40/5، مسـالك الأفهـام: 362/1،  (((
وغيرها. 

الأحـكام:  مـدارك   ،348/1 الأحـكام:  تحريـر   .  ،490/2 المعتبـر:   ينظـر:  (((

]بيان وجه الإشكال 
في المسألة[

]عـدم الإشـكال في 
تصويــر الفــروع 
وتصويـر انطباقهـا 

على القواعد[
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الأخـذ منهـم قهـرًا()))، و)لو تلـف لا يضمـن وإنْ أهمـل())).

ووجـه وضـوح تصويرهـا أنْ يُدّعـى: أنّ تكليفهـم بالـزكاة وغيرهـا 
تكليـف صـوريّ؛ لأجـل العقـاب الآتـي مـن جهـة تفويـت الخطاب، 
ولازم هـذا التكليـف ثبـوت حـقّ الفقـراء فـي ذمّتهـم، لا علـى وجـه 
الشـركة فـي العيـن، فـإذا سـقط بالإسلام الملـزوم -الـذي هـو ذلك 

التكليـف- سـقط معـه لازمـه الـذي هـو ذلـك الحقّ.

وقضيّـة ذلـك عـدم الضمـان مـع التلـف وإنْ أهمـل، وليـس هـو 
كالحقـوق الماليّـة المشـتركة كـي لا يسـقط بالتلـف، وأخـذ الإمـام أو 
السـاعي منـه قهـرًا لأجل عـدم صحّتها منه حـال الكفر، كمـا أنّ الأخذ 
مـن وارثـه المسـلم لأجـل أنّ السـاقط مـن الكافـر بعـد المـوت هـو 

مباشـرة الواجـب لا أصلـه. 

وأمّـا تطبيـق المذكـورات علـى القواعـد فـدون إثباته خـرط القتاد، 
ونظيـر ذلـك - مـن جهـة وضـوح التصويـر، وإشـكال دلالـة الدليل - 
مـا ذكرنـاه فـي قاعـدة )مَنْ ملـك(؛ حيـث إنّ معناهـا واضـح، وهو أنّ 
قًـا فـي دعـواه مـن دون اتّهـام ولا معارضة فهو مسـموع  مَـنْ كان مصدَّ

والإخبار. الإقـرار 

41/5، كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 67، وغيرها.

 ينظر: مسالك الأفهام: 363/1، غنائم الأيّام: 53/4. (((

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 107/1، جواهـر الـكلام: 109/15، كتـاب الـزكاة  (((
للشـيخ الأنصـاريّ: 67، وغيرهـا.

]بيـــان الوجـــه في 
وضـــوح تصويـــر 

الفروع[
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وأمّـا دليلـه فمشـكلٌ؛ إذ ليس ذلك من جهـة قاعدة الإقـرار كما توهّم، 
ولـذا ذكرنا أنّ مدركه يُسـتفاد من المـوارد المتفرّقة من أبـواب الفقه))).

بقي أُمورٌ:

منهـا: أنّ الفـروع التـي استشـكلنا تطبيقها علـى القواعـد إنّما كانت 
فـي حـقّ الكافـر، وأمّـا فـي حـقّ المسـلم فانطباقها علـى القواعـد ممّا 
لا شـبهة فيـه؛ فـإنّ المـال الزكـويّ في يـده أمانـة شـرعيّة لا يُضمن إلّ 
بالتفريـط أو التعـدّي، ومـن جملـة أسـباب الضمـان فـي حقّـه تأخيـر 

الأداء مـع التمكّـن مـن الإخراج.

أمّـا علـى القـول بفوريّـة وجـوب الـزكاة فظاهـر؛ لأنّـه الضابط في 
الأمانـات الشـرعيّة، وأمّـا على القـول بعـدم الفوريّة؛ فلتقصيره شـرعًا 

فتأمّل. بالتأخيـر، 

ومنهـا: أنّـه لا فـرق فـي سـقوط الـزكاة بإسلام الكافر بين إسلامه 
قبـل الحـول وإسلامه بعده؛ لعمـوم مـا دلّ علـى أنّ: »الإسالم يجبّ 
مـا قبلـه«)))، فما عـن )النهايـة( من أنّـه: )لو أسـلم قبل الحـول بلحظة 
وجبـت عليـه، دون ما إذا أسـلم بعـده())) يدفعُه - مع عمـوم النصّ)))، 

 ينظر رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاريّ: 192-191. (((

 عوالـي اللّلـي: 224/2 ب: الصلاة ح38، عـن النبـيّ‘، وينظر له: )مسـند  (((
أحمـد: 199/4، السـنن الكبرى للبيهقـيّ: 123/9(.

 ينظر نهاية الإحكام: 308/2. (((

 سيذكره المؤلّف فيما يلي. (((

]عــدم الإشــكال 
ــروع  ــق الف في تطبي
عــى القواعــد في 

حقّ المسلم[

الفــرق في  ]عــدم 
ــزكاة  ــقوط الـ سـ
الكـــافر  بإســام 
بــن إســامه قبــل 

الحول وبعده[
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وفتـوى الأصحـاب بالسـقوط علـى الإطلاق))) - اشـتراطُ الإسلام 
تمـام الحـول، وحكمُهم باسـتئناف الحـول)))، حتّى أنّـه& صرّح في 

سـائر كتبـه كـ)التذكـرة()))، و)التحرير())) باسـتئناف الحول.

ومنهـا: أنّ المرتـدّ الفطـريّ كالكافـر فـي هذا المقـام، وأمّـا المرتدّ 
الملّـيّ فكالمسـلم مـن جهـة الضمـان وصحّـة التكليف؛ لعـدم جريان 

قولـه×: »الإسالم يجـبّ ما قبلـه« فيه.

الصحّـة حـال  لعـدم  فكالكافـر؛  والصحّـة  الأداء  مـن جهـة  وأمّـا 
الارتـداد، وقد خالـف العلّمة فـي )المنتهـى( في ضمانـه، حيث قال: 
)وإذا أخـذ الإمـام أو السـاعي منه سـقط()))، وفـي )التذكـرة( في عدم 
الصحّـة، حيـث قـال: )لا يجـوز الإعطـاء والدفـع مـن الكافـر، وفـي 

المرتـدّ يجـوز ذلـك()))، وهـو كمـا ترى.

ومنهـا: أنّـا لـو قلنـا بوجـوب الـزكاة علـى الطفـل والمجنـون فلا 
إشـكال فـي ضمانهما مع إتلافهمـا أو تفريطهمـا؛ لعموم أدلّـة الضمان، 

 ينظر: المعتبر: 490/2، مسالك الأفهام: 362/1، وغيرهما. (((

 ينظر: المعتبر: 490/2، الدروس الشرعيّة: 230/1، وغيرهما. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 40/5. (((

 ينظر تحرير الأحكام: 348/1. (((

 ينظر منتهى المطلب: 55/8. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 41-40/5. (((

الفطــريّ  ]المرتــدّ 
ــملّ  ــر والـ كالكاف

كالمسلم[

ــل  ــم الطفــ ]حكـ
والمجنــون مــن حيث 
الضــان عــى القول 
بوجــوب الـــزكاة 

عليهما[
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وعـدم اختصاص الأحـكام الوضعيّة بالمكلّفين، ولا فـي عدم ضمانهما 
المفـروض  الولـيّ؛ لأنّ  بـدون الإتلاف والتفريـط، ولـو مـع إهمـال 
عـدم تقصيرهمـا وارتفـاع التكليـف عنهما، ولا فـي عدم ضمانـه بدون 

الإهمـال، ولـو مـع إتلافهمـا أو تفريطهما.

إنّمـا الـكلام فـي ضمان الولـيّ مع الإهمـال، والغرض هـو تضمينه 
نفسـه. من مال 

فربّمـا يُتوهّـم عـدم ضمانـه؛ لأنّـه ليس بمالـك، وإنّما هـو مخاطب 
بالدفـع مـن مالهمـا، فغايـة الأمـر مع فـرض الإهمـال ترتّـب العقاب، 

وأمّـا الخسـارة مـن مالـه فلا موجـب له.

والأظهـر ضمانه؛ لأنّـه وإنْ لم يكن مالـكًا لكنّه بمنزلتـه، فإذا أهمل 
فـي الإخـراج وتلف المـال كان هو السـبب في الإتلاف، وهو موجب 

للضمان.

وتوهّـم أنّ المتعلّـق به ليـس إلّ مجرّد الحكـم التكليفـيّ، الذي هو 
وجـوب الإخراج مـن مالهما، وهو لا يسـتلزم الضمان؛ لعدم مباشـرته 
الإتلاف بيـده،  ممنـوعٌ؛ لأنّ الإتلاف شـرعًا وعرفًا مسـتندٌ إلى إهمال 
الولـيّ، وإنْ كان مباشـر الإتلاف هـو الصبـيّ أو المجنـون؛ ضـرورة 
أقوائيّـة السـبب من المباشـر فـي مثله، وسـلطنتُه علـى المـال، وتغليبُه 
بالإخـراج منـه، وغيـره كافٍ فـي صـدق كـون المال فـي يـده، وتحقّقِ 
الإتلاف بسـببه مـن غيـر حاجـة إلـى اليـد الفعلـيّ، نظيـر مـا إذا تـرك 

]ضامن الـولّي مـع 
الإهمال من ماله[
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الإنسـان حفـظ مـال غيـره إذا كان فـي معـرض التلـف، أو تـرك الوليّ 
تعريـف اللّقطـة التي التقطهـا الصبيّ، أو تـرك إيصال ما اكتسـبه الصبيّ 
علـى الوجـه المحـرّم إلـى مالكـه، ونحو ذلـك من المـوارد التـي أفتوا 

بالضمان. فيهـا 

مـع أنّ لنـا أنْ نفرض البحث فيمـا إذا كان المال تحت يـده فعلًا، هذا 
هـو الضمان الواجـب الآتي من وجـوب الزكاة على الطفـل والمجنون، 
وأمّـا علـى القـول باسـتحبابها عليهمـا فالضمـان المتعلّـق بالولـيّ بعد 
الإهمـال ضمـان ندبـيّ، نظيـر حـقّ النظر للفقـراء فـي الأطعمـة، وحقّ 
المـارّة بشـروطها، وطُعمـة الجَـدِّ فـي الميـراث مـع وجـود الأبويـن، 

وطُعمـة الأقربـاء منـه، لكـن لا ضمان فـي هـذه المواضع.





المقصد الثاني:

فيما يجب فيه الزكاة، وما تسـتحبّ فيه، والشروط المتعلقّة 

بمحـلّ الوجوب، وبيان القدر الذي يجب إخراجه، ونبذ من الأحكام 

المرتبطة بذلك.

وفي هذا المقصد فصول:





الفصل الأوّل:

تجب الزكاة في تسعة أشياء:

الأنعام الثلاثة: وهي الإبل، والبقر، والغنم.

والنقدين: الذهب، والفضّة.

والغلّت الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ولا تجب فيما عداها.

وإطلاق الأنعـام علـى الثلاثـة مـن بـاب التغليـب؛ لأنّ النعـم فـي 
اللّغـة إمّـا الإبـل أو هـي مـع الغنم، وأمّـا البقـر فلا يُطلـق عليـه النعم، 
كمـا يظهـر مـن )القامـوس()))، إلّ أنّ إطلاقـه علـى الثلاثـة شـائعٌ في 

الكتـاب والسـنّة))).

 ينظر القاموس المحيط: 182/4.  (((

يْــدَ وَأَنْتُــــمْ  ذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَقْتُلُــوا الصَّ هَــا الَّ  مــن الكتــاب قولــه تعالــى: }يَــا أَيُّ (((
عَــمِ يَحْكُــمُ بِــهِ  ــدًا فَجَــزَاءٌ مِثْــلُ مَــا قَتَــلَ مِــنَ النَّ حُــرُمٌ وَمَــنْ قَتَلَــهُ مِنْكُــمْ مُتَعَمِّ
ــارَةٌ طَعَــامُ مَسَــاكِينَ أَوْ عَــدْلُ ذَلـِـكَ  ذَوَا عَــدْلٍ مِنْكُــمْ هَدْيًــا بَالـِـغَ الْكَعْبَــةِ أَوْ كَفَّ
ــهُ مِنْــهُ  ــا سَــلَفَ وَمَــنْ عَــادَ فَيَنْتَقِــمُ اللَّ ــهُ عَمَّ صِيَامًــا ليَِــذُوقَ وَبَــالَ أَمْــرِهِ عَفَــا اللَّ

ــهُ عَزِيــزٌ ذُو انْتقَِــامٍ{ )ســورة المائــدة: 95(. وَاللَّ

فيــه  تجــب  ]مــا 
الزكاة[

ــام  ــاق الأنع ]إط
على الثلاثة[
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بخلاف إطلاق الحنطـة علـى القمـح والعَلـس، والشـعير علـى 
ـلت، والتمـر علـى البسـر، والزبيـب علـى الحصـرم، علـى مـا هو  السُّ
المشـهور مـن اسـتحباب الـزكاة فـي هـذه الأربـع)))، وعـدم اندراجها 

تحت تلـك الأربـع))).

ومثلهـا خـروج السـبائك الذهبيّـة، والتبر المفسّـر بهـا)))، أو بتراب 
الذهـب قبـل التصفية عـن الذهـب)))، وخروج سـبائك الفضّـة المعبّر 

عنهـا بالنقر عـن الفضّة))).

ثمّ إنّ تصوير تعلّق الحقّ بأعيان هذه التسعة ممّا لا إشكال فيه.

وأمّـا تصويـر ذلـك فيمـا سـيأتي مـن الأعيـان التـي تسـتحبّ فيهـا 
الـزكاة فلا يخلـو عـن تكلّـف؛ إذ لا معنـى لاسـتحباب ملكيّـة الفقراء 

ومـن السـنّة مـا عـن أبـي الصبّاح قـال: »سـألت أبا عبـدالله× عن قـول الله 
ـدًا فَجَـزَاءٌ مِثْـلُ مَا قَتَـلَ مِنَ  عـزّ وجـلّ فـي الصيـد: }وَمَـنْ قَتَلَـهُ مِنْكُـمْ مُتَعَمِّ
عَـمِ{ ]سـورة المائـدة: 95[، قـال: فـي الظبـي شـاة، وفـي حمـار وحشٍ  النَّ

بقـرة، وفـي النعامـة جـزور« )تهذيـب الأحـكام: 341/5ح1180(.

 في )أ(: )الخمس(، وفي الأصل: )الخمس(: خ- ل. (((

 ينظـر: الوسـيلة: 122، شـرائع الإسلام: 116/1، كشـف الرمـوز: 248/1،  (((
الـدروس الشـرعيّة: 229/1، مفتـاح الكرامـة: 353/11، وغيرهـا.

 ينظر المبسوط: 88/2.  (((

 ينظر مدارك الأحكام: 119/5-120، ذخيرة المعاد: 1/ق440/3. (((

 ينظر مجمع البحرين: 501/3. (((

الحنطــة  ]إطــاق 
علـــى القمـــــح 
ــعير  والعَلس، والش

لت[ على السُّ

]تصوير تعلّق الحقّ 
يستحبّ  ما  بأعيان 

فيها الزكاة[
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فـي تلـك الأعيـان وإنْ كان ظاهـر الأدلّـة كـون التعلّـق فـي الواجـب 
والمنـدوب علـى حـدّ سـواء، فالظاهـر أنّ هـذا التعلّـق الندبـي يرجـع 

إلـى صـرف الحكـم التكليفـي.

المذكـورة مدلـولٌ  التسـعة  فـي  الـزكاة  وعلـى كلّ حـال وجـوب 
يـن)))، وتواتـر الأخبار  عليـه بإجماع المسـلمين)))، والضـرورة من الدِّ

الـواردة مـن الأئمّـة الطاهريـن^))).

وأمّـا عـدم الوجـوب فيما عداهـا فهو المشـهور)))، وادّعـى جماعةٌ 
عليـه الإجمـاع)))، ويـدلّ عليـه - بعـد الأصـل - جملـة مـن الأخبـار 

الظاهـرة فـي حصـر الوجوب فـي التسـعة والعفـو عمّا سـواها))). 

 ينظر تذكرة الفقهاء: 43/5، منتهى المطلب: 37/8، ملاذ الأخيار: 5/6، وغيرها.   (((

 ينظر روضة المتّقين: 24/3.  (((

أبـي جعفـر وأبـي عبـدالله’ قـالا:  بـن يسـار، عـن  الفضيـل   منهـا مـا عـن  (((
»فـرض الله الـزكاة مـع الصالة فـي الأمـوال، وسـنّها رسـول الله‘ فـي تسـعة 
أشـياء وعفـا عمّا سـواهنّ، في الذهـب، والفضّـة، والحنطة، والشـعير، والتمر، 
والزبيـب، والإبـل، والبقـر، والغنـم، وعفـا رسـول الله‘ عمّـا سـوى ذلـك« 
)تهذيب الأحكام: 3/4ح5(، وينظر وسـائل الشـيعة: 53/9-61 ح11503، 

وغيرهـا.  ،11513-11510  ،11508-11505

 ينظر: المعتبر: 496/2-497، روضة المتّقين: 24/3، وغيرهما. (((

ـنْ ادّعـى الإجماع: المحقّـق في )المعتبـر: 493/2(، والعلّمـة في )منتهى   ممَّ (((
.)37/8 المطلب: 

 ينظر تهذيب الأحكام: 2/4-3ح6-1. (((

في  الزكاة  ]وجوب 
] التسعة ضروريٌّ

]عدم الوجوب فيما 
المشهور  هو  عداها 

ودليله[
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)...الـذرة،  فـي  الوجـوب  علـى  الدالّـة  الأخبـار  بعـض  وأمّـا 

هـذا  كلّ  وأنّ  والعـدس،  والسمسـم،  ـلت،  والسُّ والأرز،  والدخـن، 

يزكّـى وأشـباهه()))، أو في »كلّ ما كيـل بالصاع فبلغ الأوسـاق...«)))، 

فلعـدم مقاومتـه مـع تلـك الأخبـار الحاصـرة من جهـات عديـدة لابدّ 

مـن حملـه إمّا علـى الاسـتحباب، أو علـى التقيّـة كما يظهـر من بعض 

الأخبـار الآتيـة، إلّ أنّ هـذا الحمـل يمنـع من إثبـات الاسـتحباب فيما 

ذكـر، وفـي الإجمـاع علـى الاسـتحباب غُنيـة وكفايـة. 

وأمّـا حمل الأخبـار الُأولى على »أنّ هذه التسـعة أشـياء كانت الزكاة 

عليهـا فـي أوّل الإسلام، ثـمّ أوجـب الله تعالى بعـد ذلك فـي غيرها من 

الأجنـاس«)))، كمـا عـن يونـس بـن عبدالرحمـن، فقـد أجـاب عنـه في 

)الاسـتبصار(: »بـأنّ الأمـر لـو كان علـى ما ذكـره لما قـال الصادق×: 

عفـا رسـول الله‘ عمّا سـوى ذلـك؛ لأنّـه إذا أوجـب فيما عدا التسـعة 

 أشـياء بعـد إيجابـه فـي التسـعة أشـياء))) لـم يبـقَ شـيءٌ معفـوّ عنـه،

 ينظـر: الكافـي: 510/3 ب: مـا يزكّـى مـن الحبـوب ح1، تهذيـب الأحـكام:  (((
.8 3/2-4ح7،  الاسـتبصار:  65/4ح175، 

 الكافـي: 510/3 ب: مـا يزكّـى من الحبوب ح2، تهذيـب الأحكام: 4/4ح8،  (((
4/2ح8. الاستبصار: 

 الاستبصار: 4/2، وفيه: )التسعة الأشياء( بدل )التسعة أشياء(. (((

 )أشياء(: ليس في المصدر. (((

]حمـــل الأخبـــار 
ــى  ــة علـــ الدالّــ
ـــر  ـــوب في غ الوج
التســـعة علــــى 
الاستحبـــــاب أو 

التقيّة[

]توهّم حمل  الأخبار 
التسـعة  الحاصرة في 
على أنّـه كان في أوّل 
الإسالم ثـمّ وجب 

غيرها، وجوابه[
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فهذا القول واضح البطلان«))) انتهى.

واستشـهد علـى ذلك بجملـة من الأخبـار الدالّة على عـدم وجوب 
الحبـوب)))،  وسـائر  والعـدس  والحمّـص  والـذرة  الأرز  فـي  الـزكاة 
المشـتمل بعضهـا علـى تهديـد الإمـام× علـى السـائل الـذي زعـم 

وجـوب الـزكاة في هـذه الأشـياء))).

وفـي بعضهـا: »وضـع رسـول الله‘ الـزكاة على تسـعة وعفـا عمّا 
سـوى ذلـك...« إلـى أنْ قال: »فقـال السـائل: فالـذرة؟ فغضب× ثمّ 
قـال: والله، كان علـى عهد رسـول الله‘ دائمًـا ))) السماسـم، والذرة، 
والدخـن، وجميـع ذلـك، فقـال: إنّهـم يقولون: إنّـه لم يكـن ذلك على 
ا لـم يكـن بحضرته  عهـد رسـول الله‘، وإنّمـا وضـع علـى تسـعة لمَّ
غيـر ذلـك، فغضـب وقـال: كذبـوا، فهـل يكـون العفـو إلّ عـن شـيء 
قـد كان؟! ولا والله مـا أعـرف شـيئًا عليـه الزكاة غير هـذا، }فَمَنْ شَـاءَ 

فَلْيُؤْمِـنْ وَمَنْ شَـاءَ فَلْيَكْفُـرْ{)))«))).

التسـعة  و)عـدا  الأمـر(،  )بـأنّ  بـدل  الأمـر(  )لأنّ  وفيـه:   ،4/2  الاسـتبصار:  (((
الأشـياء( بـدل )عـدا التسـعة أشـياء(.

 ينظر تهذيب الأحكام: 6/4ح1-6، 9-12، وغيرها. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 5/4ح11. (((

 )دائمًا(: ليس في المصدر. (((

 سورة الكهف: 29. (((

 معانـي الأخبـار: 154 ب: معنـى عفـو رسـول الله‘...ح1، وفيـه: )كان والله  (((

الدالّــة  ]الأخبــار 
عــى عــدم وجوب 
مــا عــدا الأجنــاس 

التسعة[
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وفيـه دلالـة واضحة علـى خروج الأخبـار الموجبـة مخـرج التقيّة، 
بـل لـم نعثـر على مَـنْ يعمل بها سـوى ابـن الجنيـد& - على مـا نُقل 
عنـه -  ذاهبًـا إلـى الوجـوب فـي كلّ مـا ينبـت ممّا يـكال أو يـوزن)))، 
وهـو نـادر، كقـول الصدوقيـن بالوجـوب في مـال التجـارة)))، على ما 

سـيأتي إليهما الإشـارة))).  

ثـمّ إنّ مـا عدا التسـعة منه يسـتحبّ فيه الـزكاة، ومنه ما لا تسـتحبّ 
فيه، والأوّل على أقسـام:

]-1[

منها: ما ينبت من الأرض من المكيل والموزون

فلابدّ من معرفة الضابط والمميّز في ذلك.

فنقـول: الضابـط فـي ذلك فـي كلمـات الأصحـاب: )كلّ مـا ينبت 
مـن الأرض ممّـا يـكال أو يوزن عـدا الخضـر والبقـول()))، وظاهرهم 

على( بدل )والله، كان على(.

ــن  ــن اب ــرعيّة: 229/1، ع ــدروس الش ــيعة: 195/3، ال ــف الش ــر: مختل  ينظ (((
ــد. الجني

 ينظر: قطعة من رسالة الشرائع : 219-220، المقنع: 168. (((

 سيأتي ذلك ص320. (((

 ينظـر: الوسـيلة: 122، المعتبـر: 494/2، شـرائع الإسلام: 107/1، مدارك  (((
وغيرها.   ،48/5 الأحـكام: 

]مـا يسـتحبّ فيـه 
الزكاة[

]ضابط ما يستحبّ 
فيـه مّمـا ينبـت مـن 

الأرض[
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اسـتفادة ذلـك مـن الأخبـار، والـذي يظهر منهـا عناويـن ثلاثة:

الأوّل: مـا أنبـت الأرض: كمـا في روايـة زرارة: »...وجعل رسـول 
الله‘ الصدقـة في كلّ شـيء أنبتته الأرض إلّ الخضـر، والبقول، وكلّ 

شـيء يفسـد من يومه«))).

ــوب  ــي الحب ــدالله: »...ف ــة عب ــي رواي ــا ف ــوب: كم ــي: الحب الثان
كلّهــا زكاة«))).

الثالـث: مـا يُـكال بصـاع أو يدخـل القفيـز: كمـا فـي روايـة زرارة: 
»كلّ مـا كيـل بالصـاع فبلـغ الأوسـاق فعليـه الـزكاة«)))، وفـي أُخرى: 
»...الـزكاة فـي كلّ ما كيـل بالصاع«)))، وفـي ثالثة: »...صدّقـوا الزكاة 

في كلّ شـيء كيـل«))).

أمّـا عنـوان مـا أنبـت فيشـمل الخضـر والأشـجار، وهـو أعـمّ مـن 
العنوانيـن الآخريـن، كمـا أنّ ما يُكال أو يُـوزن أعمّ ممّـا أنبت الأرض، 

 الكافـي: 510/3 ب: مـا يزكّـى مـن الحبـوب ح2، وفيـه: )إلّ مـا كان فـي  (((
الخصـر( بدل )إلّ الخضـر(، تهذيـب الأحـكام: 65/4ح176، وفيه: )جعل( 

بـدل )وجعـل(، و)أنبتـت( بـدل )أنبتته(.

 الكافي: 510/3-511 ب: ما يزكّى من الحبوب ح3. (((

 الكافـي: 510/3 ب: مـا يزكّى من الحبوب ح2، تهذيـب الأحكام: 4/4 ح8،  (((
الاستبصار: 4/2 ح8.

 تهذيب الأحكام: 5/4ح11، الاستبصار: 5/2 ح11.  (((

 الكافي: 511/3 ب: ما يزكّى من الحبوب ح4. (((

]العناويــن التـــي 
ذُكــرت في الأخبــار 
لمــا يســتحبّ زكاته 
مّمــا ينبــت مـــن 

الأرض[

]التحقيق في النسبة 
بين العناوين[
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وعنـوان الحبـوب لا يشـمل الخضـر والأشـجار؛ لأنّهمـا ليسـا ممّـا 
يُـكال، وإنْ كان قـد يُـوزن، فـإنّ كلّ مكيل يُـوزن ولا عكـس؛ لأنّ الوزن 
أصـل في تشـخيص المقادير، وجُعِلَ الكيل لسـهولة الأمـر على الناس، 
فهـل يُقيّـد مـا أنبـت بمـا يُـكال أو يُـوزن، ومـا يُـكال أو يُوزن بمـا أنبت 
حتّـى يكـون مـا يسـتحبّ فيه الـزكاة كـون الشـيء جامعًا لوصفـي كونه 
ممّـا أنبـت وكونه ممّـا يُـكال أو يُـوزن لينطبق مـع فتـاوى الأصحاب أم 

لا؟ بـل يُقـال: بعـدم تعـارض الأخبار المشـتملة علـى هـذه العناوين.

الظاهـر هـو الثاني؛ ضـرورة أنّ التعـارض لا يكون إلّ بيـن الإثبات 
والنفـي، وهـذه الأخبـار كمـا تـرى مثبتـات لا تنافي بينهـا، كمـا يُقال: 
يسـتحبّ إكـرام العلمـاء، يسـتحبّ إكـرام الصلحـاء، فيجـب الأخـذ 

بالـكلّ ولـو كان النسـبة بينهـا هـي التباين.

نعـم، لـو كانـت الأخبـار واردة فـي مقـام التحديـد الـذي يتولّـد 
منـه النفـي بالنسـبة إلـى ما عـداه لـم يكن بـدّ مـن التعـارض ووجوب 
الجمـع، ومنـه يُعلـم منشـأ التنبيه، لكنّـه بعيدٌ غير منسـاق مـن الأخبار.

وقضيّـة الأخـذ بالـكلّ الحكـمُ باسـتحباب الـزكاة في كلّ مـا أنبت 
الأرض، وكلّ مـا يُـكال أو يُـوزن عدا المسـتثنيات كالخضـر والفواكه.

وبعبـارة أُخـرى: إنّ الـزكاة مندوبـةٌ فـي كلّ مـا أنبـت الأرض وإنْ 
لـم يكـن مُـكالًا أو موزونًـا كالجـوز، وفـي كلّ مـا يُـكال أو يُـوزن ولو 
لـم يكـن ممّـا أنبـت كالجـصّ، لكـن يبقـى تقييـد الأصحـاب عنـوان 

ـــارض  ـــدم التع ]ع
بـــن العناويــــن 

الثلاثة الواردة[
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يقولـون  لا  لأنّهـم  المأخـذ؛  معلـوم  غيـر  عرفـت  بمـا  الاسـتحباب 
بالاسـتحباب فـي مثـل الجـوز والجـصّ، بل يخصّـون عنوان مـا أنبت 

بمـا يُـكال أو يُـوزن، وعنـوان مـا يُـكال أو يُـوزن بمـا أنبـت.

فلمّـا كان الأخـذ بـكلّ مـن العنوانيـن علـى الإطلاق خروجًـا عن 
طريقة الأصحـاب وجبَ الأخذ بمجمع العنوانين، وقصر الاسـتحباب 
بمـا أنبـت من المكيـل أو المـوزون، أو بالمكيل والمـوزون ممّا أنبت، 
إلّ أنّ الشـاهد علـى هـذا الجمع ليـس نفس هذه الأخبـار، بل صحيحة 
محمّـد بـن إسـماعيل، وفيهـا: »...أمّا الرطبـة فليس عليك فيها شـيء، 
وأمّا الأرزّ، فما سـقت السـماء العُشـر، وما سُـقي بالدلو فنصف العُشـر 

مـن كلّ ما كلـت بالصاع«))).

والمـراد بـ»الرطبـة«: كلّ مـا كان كذلك في أصـل الخلقة، كالخضر 
والشـلجم،  والجـزر،  والرقّـي،  والبطّيـخ،  الخيـار،  مـن  والبقـول))) 
الشـارع؛  زمـن  فـي  كذلـك  كان  مـا  والمنـاط  ونحوهـا،  والفواكـه، 
لأنّ هـذه اللّفظـة يختلـف إطلاقهـا فـي أزماننـا ومـا ضاهاهـا بحسـب 

اختلاف البلاد.

ومن ثمّ يمكن دعوى الإجمال في هذه اللّفظة، وإنْ كان الحمل على 

 الكافـي: 511/3 ب: مـا يزكّى من الحبوب ح5، وفيه: )السـماء بالعُشـر( بدل  (((
العُشر(. )السماء 

 ينظر لسان العرب: 420-419/1. (((

ــن  ــع بـ ]الـجمــ
ـــهادة  ـــن بش العناوي
ــد  ــة محمّـ صحيحـ

ابن إسماعيل[

]المــراد بالرطبــة في 
صحيحة مـحمّـــد 

ابن إسماعيل[
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كلّ ما كان كذلك ]في الزمن الماضي غير بعيد[))) كما يقتضيه اللّغة.

وقولـه: »فليـس عليـك فيهـا شـيء« يـدلّ علـى أنّ الرطبـة لا زكاة 

فيهـا، لا وجوبًـا ولا ندبًـا، وإنْ كان الظاهـرُ مـن كلمـة )علـى( هو نفي 

فتأمّل. الوجـوب، 

وقولـه: »فمـا سـقت السـماء العُشـر...« إلـخ لا يُـراد بـه ما سـقت 

السـماء مـن خصـوص الأرزّ بـل أُريـد بذلـك إعطـاء الضابطـة الكلّيّة 

السـارية فـي الأرزّ وغيـره مـن نحـو الحمّـص، والباقلاّء، والمـاش، 

والعـدس، والهُرْطُمان)))، والسمسـم، والدخن، ونحوهـا؛ لأنّ المورد 

فالمـراد  الجـواب،  بعمـوم  العبـرة  لكـن  الأرزّ  خصـوص  كان  وإنْ 

-والإمـام× أعلـم- : وأمّـا الأرزّ فيُعلـم حكمـه ممّـا أُبيّـن لـك مـن 

الضابطـة الكلّيّـة التـي يُعلـم منهـا حكمـه وحكم أمثالـه، وهـي أنّ كلّ 

مـا يُـكال بالصاع من نبات الأرض إنْ كان سُـقي بالسـماء ففيه العشـر، 

وإنْ سُـقي بالدلـو ففيـه نصـف العشـر، فـإنّ قولـه: )ممّـا كِلْـتَ( بيـان 

للموصولـة فـي قولـه: »فمـا سـقت السـماء«، فيكـون الموضـوع هـو 

النبـات المقيّـد بكونـه مكيلاً، وهـو الضابـط فـي اسـتحباب الـزكاة.

 ما بين المعقوفين من نسخة )ذرائع الأحلام(. (((

 الهُرْطمـان: حـبّ متوسّـط بيـن الشـعير والقمـح قوّتـه قـوّة الشـعير، وقيـل هو  (((
الجلبـان أو الشـوفان. )ينظـر: القانـون )لابـن سـينا(: 299/1، تذكـرة أولـي 

)335/1 الألبـاب: 
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بـل قـد يُدّعى ظهـور سـائر الأخبار المشـتملة علـى الكيـل والقفيز 
فـي إرادة المكيـل مـن مـا أنبـت الأرض، كموثّقـة أبـي مريـم، عن أبي 
عبـدالله×، قـال: »سـألته عـن الحرث مـا يُزكّـى منـه؟ فقال: البـر)))، 
ـلت، والعـدس، كلّ هـذه ممّـا يُزكّى،  والشـعير، والـذرة، والأرزّ، والسُّ

وقـال: كلّ مـا كيـل بالصاع فبلـغ الأوسـاق فعليه الـزكاة«))).

فإنّ السـؤال عمّا يُزكّى من الحرث سـؤالٌ عن أنّ ما ينبت الأرض أيُّ 
نـوع فيه الـزكاة؟ وأيُّ نـوع لا يجب فيه؟ فـإنّ الحرث يعـمّ كلّ ما يخرج 

مـن الأرض حتّى الأشـجار، ولا اختصاص له بالـزرع كما يُتوهّم.

فأجابـه× - بعـد عـدّ جملـة مـن الأشـياء - ببيـان ضابطـة كلّيّـة، 
وهـي أنّ: »كلّ مـا كيـل بالصـاع...« إلـخ، وهـو ظاهـرٌ فـي أنّ المناط 
فـي ما يسـتحبّ فيه الـزكاة كون الشـيء من النبـات الذي يُكال، سـواء 
خـصّ هـذا العموم بالأشـياء المذكـورة أو كان أعـمّ منها ومـن غيرها.

وممّا يشـهد بعمـوم معنى الحرث فـي الموثّقـة قوله تعالـى: }وَدَاوُدَ 
وَسُـلَيْمَانَ إذِْ يَحْكُمَـانِ فِـي الْحَـرْثِ{))) الآيـة، لمَِـا رُوي مـن أنّـه: )كان 
فـي بنـي إسـرائيل رجلٌ ]لـه كرم، و[*نفشـت فيه غنـم رجل آخـر باللّيل 
فقصمتـه وأفسـدته، فجـاء صاحب الكـرم إلـى داوُد× فاسـتعداه على 

 في الأصل و)أ(: )الحرث(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافي: 511/3 ب: ما يزكّى من الحبوب ح6، وفيه: )كلّ هذا( بدل )كلّ هذه(. (((

 سورة الأنبياء: 78. (((

]دلالـــة موثّقة أبي 
مريم عـــى اعتبار 
فيمــــا  الكيــــل 

يستحبّ[
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صاحـب الغنـم، فقـال داوُد×: اذهبـا إلـى سـليمان ليحكـم بينكمـا، 
فذهبـا إليه، فقـال سـليمان×: إنْ كانت الغنم أكلت الأصـل ]والفرع[* 
فعلـى صاحـب الغنـم ]أنْ يدفـع إلـى صاحـب الكـرم[‏* الغنـمَ ومـا في 
بطونهـا، وإنْ كان ذهـب بالفـرع ولـم يذهـب الأصـل فإنّـه يدفـع ولدها 
إلـى صاحـب الكـرم، فـكان هـذا حكـم داوُد، وإنّمـا أراد أنْ يُعـرّف بني 
إسـرائيل أنّ سـليمان وصيّـه بعـده ولم يختلفا فـي الحكم، ولـو اختلف 

حكمهما لقـال كنّـا لحكمهما شـاهدين())).

وعلى كلّ حال، تدلّ الموثّقة المذكورة كالصحيحة المتقدّمة على أنّ 
مورد الزكاة المندوبة ما اجتمع فيه وصفان: الإنبات من الأرض، وكونه 
مخصّص  السائل  كلام  في  للحرث  المرادف  النبات  فعموم  مكيلًا، 
بالكلّيّة الواقعة في كلام الإمام×، إلّ أنّ هذه الكلّيّة دالّةٌ على أنّ كلّ ما 
يُكال سواء كان ممّا أنبت الأرض أم لا -كالنورة والجصّ- فيه الزكاة، 

فيحتاج إخراج مثل النورة والجصّ إلى الدليل.

كمـا أنّ عمـوم »مـا أنبت« -علـى تقدير عـدم تخصيصـه بالكيل- 
يـدلُّ علـى ثبـوت الـزكاة فـي كلّ مـا أنبـت الأرض ولـو لـم يكـن 
مكيلاً، فيحتـاج إخـراج نحـو الخضـر إلـى الدليـل، بخلاف مفـاد 
الصحيحـة المتقدّمـة، فإنّـه يـدلّ علـى عـدم الـزكاة فـي مـا إذا لـم 

يجتمـع فيـه هـذان الوصفـان.

 ينظر تفسير القمّيّ: 74-73/2. (((



309...........................................................  ّفيه الزكا﻿في ما يستحب

وأمّا كلمات العلماء الدالّة على ثبوت الزكاة في كلّ ما أنبت الأرض، 
سواء كان مكيلًا أم موزونًا)))، مع خلوّ الأخبار عن الوزن، فالوجه فيها 
أنّ المراد بالصاع ليس خصوص هذا الكيل الخاصّ، سواء حصل العلم 
بمقدار الشيء أم لا، سيّما بعد وضوح التفاوت الفاحش في الكيل بالنسبة 
إلى الأشياء، فإنّ الكيل الذي يمتلأ من الحنطة مثلًا يأخذ أزيد منها من غير 

الحنطة أو أنقص، كما لا يخفى.

بـل المـراد بـه مـا يُشـخّص المقـدار، ويُميّـز كميّـة الشـيء، ومـن 
المعلـوم أنّ المُميّـز الحقيقـيّ لذلـك هـو الـوزن السـالم عـن ذلـك 
التفـاوت، فالـوزن حقيقـة هـو الأصـل فـي تشـخيص المقاديـر، وإنّما 
يُقـدّر الشـيء بالكيـل فـي بعـض الأشـياء؛ لتسـهيل الأمـر، وصعوبـة 

التقديـر بالـوزن.

كمـا أنّـه قـد يلتجئ إلـى الاعتبـار بالـوزن لتعسّـر الاعتبـار بالكيل، 
كمـا فـي البطّيـخ، والقثّـاء، والرقّي، فيكـون المـراد بالكيل فيمـا يُزكّى 
قابليّـة الشـيء للتعييـن بالكيـل وإنْ لـم يُقـدّر بالكيـل فعلاً، فالمعيـار 
مطلـق التقديـر سـواء كان التقديـر الفعلـيّ بالكيـل أم بالـوزن الذي هو 

الأصـل فـي التقدير، ومـن هنا قالـوا: يُـكال أو يُـوزن ))).

 ينظـر: مختلـف الشـيعة: 195/3، مـدارك الأحـكام: 48/5، مصابيح الظلام:  (((
.103/10

 ينظـر: الوسـيلة: 122، المختصر النافع: 54، شـرائع الإسلام: 107/1، تذكرة  (((
الفقهـاء: 229/5، وغيرها.

]توجيـــه كلـــتا 
العلـــاء المشـــتملة 
ـــع  ـــوزن م ـــى ال ع
الأخبـــار  خلـــوّ 

عنه[
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وليُعلــم أنّ كلّ مــا يُعتبــر فــي الغــاّت الأربــع مــن قــدر النصــاب، 

ــر  ــك معتب ــر ذل ــزرع، وغي ــقي وال ــار الس ــرج، واعتب ــا يخ ــدار م ومق

ــا أنبــت الأرض بالإجمــاع، كمــا فــي  ــزكاة ممّ ــه ال فيمــا يُســتحبّ في

)المــدارك(، وعــن )الذخيــرة(، و)المنتهــى()))، مضافًــا إلــى الصحاح 

المستفيضة الدالّة على اعتبار النصاب.

ا فمـا الـذي علينـا فيهـا؟  ففـي الصحيـح: »...إنّ لنـا رطبـة، وأرزًّ

فقـال×: أمّـا الرطبـة فليـس عليك فيها شـيء، وأمّـا الأرزّ فما سـقت 

السـماء العشـر«))) الخبـر.

وفـي آخـر: »...الذرة، والعـدس، والسـلت، والحبوب فيهـا مثل ما 

فـي الحنطة والشـعير...«)))، ولا قائـل بالفرق.

وفـي آخـر: »...كلّ مـا دخـل القفيـز فهـو يجـري مجـرى الحنطة، 

والشـعير، والتمـر، والزبيـب...«))) وعموم المنزلة يدلّ على الاشـتراك 

في جميـع الشـروط المعهودة.

 ينظر: مـدارك الأحكام: 158/5-159، ذخيرة المعـاد: 1/ق451/3، منتهى  (((
المطلب: 277/8.

 الكافـي: 511/3 ب: مـا يزكّى من الحبوب ح5، وفيه: )السـماء بالعُشـر( بدل  (((
العُشر(. )السماء 

 تهذيب الأحكام: 65/4ح177.  (((

 الكافي: 511/3 ب: ما يزكّى من الحبوب ح4. (((

مــا  كلّ  ]اعتبــار 
ــرط في الغلّت  يش
الأربع فيما يســتحبّ 

فيه الزكاة[
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بقـي الـكلام فيما اسـتثني مـن الكلّيّـة الدالّة علـى اسـتحباب الزكاة 
فيمـا أنبـت الأرض ممّـا يُـكال أو يُوزن عدا الأشـياء التسـعة.

فنقـول: قـد خرج مـن ذلـك الخضـر، والرطبـة، والبقـول، وكلّ ما 
يفسـد ليومـه، وقد ادّعـي على ذلك الإجمـاع)))، واحتجّـوا على ذلك:

بالأصـل)))، ولا يخفى ضعف التمسّـك بـه بعد دلالـة الأخبار على 
الاسـتحباب فـي كلّ ما أنبـت الأرض ممّا يُـكال أو يُوزن))).

التسـعة  عـدا  عمّـا  للـزكاة  النافيـة  العامّـة  الأخبـار  مـن  وبجملـة 
المعهـودة)))؛ نظـرًا إلـى أنّ المنسـاق منهـا نفي أصل تشـريع الـزكاة لا 

وجوبًـا ولا ندبًـا.

وفيـه: أنّ مفـاد تلـك الأخبـار أن ليـس علـى ما عـدا التسـعة، أو 
ليـس فيمـا سـواها زكاةٌ)))، ومثلـه ظاهـرٌ فـي نفـي الوجـوب الـذي 
 يجامـع))) الاسـتحباب، كمـا هـو ظاهـر كلمتـي )فـي(، و)علـى(، 

 ينظـر: المقنعـة: 245، منتهـى المطلـب: 277/8، مجمـع الفائـدة: 142/4،  (((
مـدارك الأحـكام: 48/5، مسـتند الشـيعة: 236/9، وغيرهـا.

 ينظر: مجمع الفائدة: 142/4، مستند الشيعة: 236/9، وغيرهما. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 65/4ح176. (((

 تقدّم ذكر بعضها ص301 . (((

 ينظر وسائل الشيعة: 57/9 ح11511. (((

 في الأصل و)أ( هنا زيادة: )مع(. (((

]اســتثناء الُخضـــر 
والرطبــة والبقــول 
ــاب  ــن استحبـ مـ

الزكاة[

]أدلّـــة الاســـتثناء 
الـمذكــــورة فــــي 
كلـــتا الأعـــام 

ومناقشتها[
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كما أنّ قولنا: على الشيء الفلاني، أو فيه الزكاة، ظاهرٌ في الوجوب.

ولـذا استشـكل بعضهـم ثبـوت الملـك الاسـتحبابيّ فـي العيـن، 

التكليفـيّ))). إلـى صـرف الحكـم  المندوبـة  الـزكاة  وأرجـع 

ولـو سـلّم دلالـة المشـتمل منهـا علـى كلمـة )فـي( علـى النفـي 

المطلـق الـذي لا يبقـى معه الاسـتحباب؛ نظـرًا إلى قضاء نفـي الماهيّة 

بذلـك، لكـن لا نُسـلّم ذلـك فـي المشـتمل منهـا علـى كلمـة )علـى( 

الظاهـرة فـي النفـي الخـاصّ الـذي هـو أعـمّ من نفـي الاسـتحباب.

فالأجـود أنْ يُتمسّـك فـي ذلـك بالإجمـاع الـذي نقلـه جملـة مـن 

الفحـول.

قال في )المنتهـى(: »لا زكاة في الخضراوات، كالبطّيخ، والباذنجان، 

والبقول، ولا في الورق، كورق السـدر، والآس، ولا في الأدهان، كدهن 

البنفسـج، والشـيرج، ولا في شـيء من الأزهار، كالعصفـر، والزعفران، 

ولا فيمـا ليس بحـبّ، كالقطن، والكتّـان، وعليه علماؤنـا أجمع، خلافًا 

لبعض الجمهـور)))«))) انتهى.

وهـو ظاهـرٌ فـي دعـوى الاتّفـاق اللّغـويّ عـن جميـع الأصحـاب 

 ينظر جواهر الكلام: 123/15. (((

 ينظر: بدائع الصنائع: 59/2، المغني: 549/2، وغيرهما. (((

 منتهى المطلب: 45/8. (((

بإجمـاع  ]التمسّـك 
)المنتهى([
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نقلاً قوليًّـا، وقـد بيّـن حجّيّة مثله فـي محلّـه وإنْ لم نقـل بحجّية مطلق 
الإجمـاع المنقـول؛ لأنّه كاشـفٌ قطعـيٌّ عن الدليـل المعتبر، سـيّما إذا 

كان الناقـل مثـل العلّمة+.

وأسـدّ من ذلك الاسـتدلال برواية زرارة، وفيها: »...وجعل رسـول 
الله‘ الصدقـة فـي كلّ شـيء أنبتـت الأرض، إلّ مـا كان مـن الخضر، 

والبقول، وكلّ شـيء يفسـد ليومه«))).

-مـع  والاسـتحباب  الوجـوب  نفـي  علـى  بهـا  الاسـتدلال  وجـه 
الوجـوب-:  نفـي  فـي  ظاهـرة  كونهـا  فـي  المتقدّمـة  كالأخبـار  أنّهـا 
تفسـير الخضـر فـي بعـض الروايـات بمـا لا بقـاء لـه، ومـا يسـرع إليه 
الفسـاد، ففـي روايـة زرارة: »عفـا رسـول الله‘ عـن الخضـر، قلـت: 
ومـا الخضـر؟ قـال: كلّ شـيء لا يكـون لـه بقـاء، كالبقـل، والبطّيـخ، 

والفواكـه، وشـبه ذلـك ممّـا يكـون سـريع الفسـاد...«))).  

وفـي حسـنة الحلبـيّ: »قلـت لأبـي عبـدالله×: مـا فـي الخضـر؟ 
قـال: ]و[*مـا هـي؟ قلت: القضـب والبطّيـخ، ومثله من الخضـر، قال: 

ليـس عليـه شـيء...«))) الخبر.

 ينظـر الكافـي: 510/3 ب: مـا يزكّـى مـن الحبـوب ح2، تهذيـب الأحـكام:  (((
65/4 ح176، وفيهمـا: )جعـل( بـدل )وجعـل(، و)مـن يومـه( بـدل )ليومـه(.

 تهذيب الأحكام: 66/4ح180، وفيه: )البقل( بدل )كالبقل(. (((

 الكافي: 512/3 ب: ما لا يجب فيه الزكاة ح3. (((

]الاستــــــدلال 
بالأخبـــار عـــى 
عـــدم اســـتحباب 

الُخضر والبقول[
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وبعـد انضمـام مـا فـي هذيـن الخبريـن مـن تفسـير الخضـر إلـى 

الروايـة المذكـورة تصيـر ظاهـرة فـي نفي الوجـوب والاسـتحباب في 

الخضـر؛ إذ ليـس المـراد جعـل الصدقـة الواجبـة حتّـى يكـون المنفيّ 

فـي جانب المسـتثنى خصـوص الواجبة، ضـرورة عدم الوجـوب فيما 

عدا الغلّت الأربع ممّا أنبت الأرض.

ــه وإنْ  ــتثنى من ــب المس ــي جان ــة ف ــة المندوب ــل الصدق وإرادة جع

اســتلزم نفــي المندوبــة فــي جانــب المســتثنى، ويتــمّ بــه المدّعــى، إلّ 

أنّ الحكــم فــي جانــب المســتثنى منــه بالاســتحباب لا تلائــم وجوبهــا 

فــي الغــاّت الأربــع، فلابــدّ أنْ يُــراد بالجعــل فــي جانــب المســتثنى 

ــب  ــي جان ــيّ ف ــون المنف ــه أنْ يك ــة، ولازم ــمّ المندوب ــا يع ــه م من

المستثنى منه أيضًا ما يعمّها أيضًا.

وقـد يُسـتدلّ علـى المطلـوب أيضًـا بروايـة محمّـد بـن مسـلم قال: 

»سـألته]×[* عـن الحـرث مـا يزكّى منـه؟ قـال×: الحبّة، والشـعير، 

ـلت، والعـدس)))، والسمسـم، كلّ هذا  والـذرة، والدخـن، والأرزّ، والسُّ

يزكّـى وأشـباهه«)))، بنـاءً على نسـخة )الكافي( الصحيحة المقـروءة))).

 )والعدس(: ليس في )أ(. (((

 الكافـي: 510/3 ب: مـا يزكّـى مـن الحبـوب ح1، وفيـه: )عـن الحبـوب مـا  (((
يزكّـى منهـا( بـدل )عـن الحـرث مـا يزكّـى منـه(، و)البـر( بـدل )الحبّة(.

 ينظر الوافي: 58/10 ح9146 عن نسخة )الكافي( المقروءة. (((

ــة  ــب دلالـ ]تقريـ
ــى  ــار علــ الأخبـ
ــوب  ــي الوجـ نفـ
ـــاب  والاستحبــــ

معًا[

]الاستــــــــدلال 
ــن  ــد ب ــة محمّ برواي
ــى  ــاءً ع ــلم بن مس
نســخة )الــكافي( 

المقروءة[
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وأمّا على سـائر النسـخ المشـتملة على )الحبوب( بـدل )الحرث(، 

و)منهـا( بدل )منـه( فلا يدلّ علـى المطلوب.

وأمّا الدلالة على المطلوب بناءً على نسخة )الحرث( فتقريبها:

ظهـور السـؤال فـي الاسـتفهام عـن تعييـن النـوع الـذي فيـه الزكاة 

مـن الحـرث، وتميّـزه عمّـا لا زكاة فيـه منه، فـإنّ السـؤال بكلمـة )ما( 

هنـا كالسـؤال بلفظـة )أي( فـي الدلالـة علـى إرادة التعييـن بعـد العلم 

، بـأنّ مـن الحـرث مـا يُزكّى ومنـه مـا لا يُزكّـى، وإنْ كان قد  الإجمالـيّ

يُسـأل بكلمـة )ما( عن أصـل وجود الزكاة فـي هذا الجنـس مع الجهل 

باشـتماله علـى صنفين، لكنّـه اسـتعمال نادر.

وعلـى الاسـتعمال الشـائع لابـدّ أنْ يُنـزّل الجـواب علـى الحصـر، 

بمعنـى أنّـه لا زكاة فـي ما عـدا الُأمـور المذكـورة، لا وجوبًـا ولا ندبًا.

وظاهـرٌ أنّ الخضـر، والفواكـه، والأوراق، والأدهـان، والأزهـار، 

ونحوهـا غيـر داخلة فـي الُأمور المذكـورة، ولا في أشـباهها؛ إذ المراد 

بهـا وبأشـباهها النباتـات الخارجـة مـن الأرض المقصـودة بالذات، لا 

مـا يكون المقصود منه شـيئًا آخـر، كالبـذور المقصود منهـا: الأوراق، 

والأشـجار المقصـود منهـا: الثمار، ونحـو ذلك.

ويمكـن الاسـتدلال علـى عـدم الزكاة فـي هـذه الأشـياء بالإجماع 

الـذي عرفتـه مـن العلّمة.  

ــة  ــب دلالـ ]تقريـ
ـــن  ـــد ب ـــة محمّ رواي
ـــي  ـــى نف ـــلم ع مس

الاستحباب[
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وكذلـك بالأخبـار))) الدالّـة علـى ثبـوت الـزكاة فيما يدخـل الكيل 
والقفيـز، فـإنّ كثيـرًا ممّـا عـدا الحبـوب مـن المذكـورات غيـر قابـل 

للتعييـن بالكيـل والقفيـز، ويظهـر التقريـب ممّـا سـبق.

وفــي بعــض حواشــي الشــرائع أنّ البــذور التي يقصــد منهــا أوراقها، 
كالحنّــا، والفجــل، والكــرّاث، ونحوهــا لا زكاة فيهــا ولــو ندبًــا، والتــي 
يقصــد منهــا نفســها، كالغــاّت الأربــع فيهــا الــزكاة، والأخبــار 
ــرّاث،  ــو الك ــي أنّ نح ــرةٌ ف ــر ظاه ــتثناء الخض ــى اس ــتملة عل المش
والخــسّ، والفجــل، ونحوهــا لا زكاة فيهــا أصــاً، لا فــي لبّهــا، ولا فــي 

ورقها، ولا في بذرها، كما هو قضيّة الإطلاق.

وليُعلم أنّ العناوين الخارجة عمّا يُستحبّ فيه الزكاة - أي الخضر، 
والرطبة، والبقول، وما يفسد من يومه - لا تخلو عن الإجمال.

مثلاً: أنّ التفـاح إذا أُبقـي يومًا وصار يابسًـا مُزالًا عنـه الصفاء الذي 
كان عليـه، داخـلٌ فـي الفسـاد أم لا؟ ولا يبعـد الدخـول، وكذلك غيره 

المشـكوكة. الأفراد  من 

والضابـط فـي الأفـراد المشـكوكة هـو الأخـذ بعمـوم مـا دلّ علـى 
اسـتحباب الـزكاة فـي مـا يخـرج مـن الأرض، والاقتصـار فـي نفـي 
اسـتحبابها علـى مـا علـم خروجه مـن ذلـك العمـوم، وظهـر اندراجه 

تحـت هـذه العناويـن.  

 تقدّم ذكر بعضها ص307. (((

]نفــــي بعــــض 
ـــع  ـــواشي الشرائ ح
ـــن  ـــتحباب ع الاس
البــــذور التــــي 
يقصــــد منهــــا 

أوراقها[

ـــن  ـــال العناوي ]إجم
ــا  ــة عمّــ الخارجـ
يســـتحبّ فيــــه 

الزكاة[

]الضابط في الأفراد 
المشكوكة[
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ثـمّ إنّـك بعد الإحاطـة بمجامـع الكلام تقـف على فسـاد جملة من 
ترّهـات المخالفيـن كالحكم بوجوب الـزكاة في كلّ مـا أنبت الأرض، 

كمـا عن كثيـر منهم))).

أو فـي مـا عدا الحشـيش، والحطـب، والقصب من الـزرع، كما عن 
أبـي حنيفة، وزفر))).

أو فـي جميـع الثمـار والحبـوب التي تُـكال وتُدّخر إلّ الجـوز، كما 
عـن أحمد))).

أو في كلّ ما يُصان ويُدّخر، كما عن الشافعيّ))).

أو في كلّ ما له ثمرة باقية، كما عن أبي يوسف))).

أو في الحبوب كلّها، كما عن مالك))).

وغير ذلك من الأقوال السخيفة.

 ينظـر المحلّـى: 212/5، عـن مجاهـد، حمّـاد بـن أبـي سـليمان، وعمـر بـن  (((
النخعـيّ. عبدالعزيـز، وإبراهيـم 

 ينظـر: المحلّـى: 211/5، بدايـة المجتهـد: 203/1، التمهيـد لابـن عبدالبر:  (((
148/20، وغيرهـا.

 ينظـر: التمهيـد لابن عبدالبـر: 149/20، أحكام القرآن لابـن عربي: 283/2،  (((
وغيرهما.

 ينظر التمهيد لابن عبدالبر: 148/20، بداية المجتهد: 203/1، وغيرهما. (((

 ينظر: المحلّى: 211/5، التمهيد لابن عبدالبر: 149/20. (((

 ينظر: المحلّى: 210/5، التمهيد لابن عبدالبر: 148/20، وغيرهما. (((

]أقــوال المخالفــن 
ــه  ــب في ــا تـجـ في

الزكاة[
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]-2[

ومنهـا: - أي مـن جملـة مـا يُسـتحبّ فيـه الـزكاة - مـال التجـارة: 
وفاقًـا للمشـهور، بـل ادّعـي عليـه الإجمـاع، كمـا عـن )الانتصـار(، 

و)الغنيـة())). و)الناصريّـات(، 

والمـراد بمـال التجـارة: مـا يُملـك بعقـد معاوضـة بنيّة الاكتسـاب 
والصلـح عـن  الخلـع،  ]و[عـوض  الصـداق  فيخـرج  التملّـك،  عنـد 
عـوض الجنايـات؛ إذ المـراد بعقـد المعاوضة مـا يقوم طرفـاه بالمال.

وكذلـك مـا يُملـك بغيـر عقـد، كالإرث وحيـازة المُباحـات، وإنْ 
قصـد بـه الاكتسـاب.

أو بعقد غير معاوضة كالهبة.

أو بعقد معاوضة لا بنيّة الاكتساب للغفلة، أو بنيّة الغنيمة، أو الصدقة، 
أو بقصد الاكتساب لا عند التملّك، كما إذا طرأ القصد بعد التملّك.

ويشـهد علـى اعتبـار ذلك كلّـه - بعـد الإجماع - الأصلُ السـليمُ 
عـن المعـارض، فـإنّ مـا دلّ علـى ثبوت الـزكاة فـي المقـام مختصّ 
 بمـا تضمّـن رأس المـال)))، أو مـا يتّجـر بـه)))، أو مـا عُمـل فيـه)))، 

 ينظر: الانتصار: 211، الناصريّات: 276، غنية النزوع: 128. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 70/9 ح 11544- 11546. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 87/9 ح 11588. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 72/9 ح11551، 86 ح11584. (((

]مّما يســـتحبّ فيه 
الـــزكاة: مــــال 

التجارة[

]ضابطـــة مـــال 
التجارة[

]الدليــــل علــــى 
ضابطــــة مــــال 

التجارة[
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ولا يصدق شيء من ذلك بدون ما ذكر.

وأمّـا الدليـل علـى الاسـتحباب -مضافًـا إلـى الإجمـاع المنقول- 
إذا  الطفـل  مـال  فـي  بالـزكاة  المتضمّنـة للأمـر  المسـتفيضة  الأخبـار 
اتّجـر بـه الولـيّ، وقد تقدّم شـطر منهـا)))، مـع التنبيه علـى حملها على 

الاسـتحباب جمعًـا بينهـا وبيـن الأخبـار الكثيـرة النافيـة للوجوب.

وحسـنة محمّـد بـن مسـلم، قال: »سـألت أبـا عبـدالله× عن رجل 
اشـترى متاعًـا فكسـد عليـه، وقـد زكّـى مالـه قبـل أنْ يشـتري المتـاع، 
متـى يُزكّيـه؟ فقال: إنْ ]كان[* أمسـك متاعـه يبتغي بـه رأس ماله فليس 
عليـه زكاة، وإنْ كان احتبسـه بعـد مـا يجـد رأس ماله فعليه الـزكاة بعد 
مـا أمسـكه بعـد رأس المـال، قـال: وسـألته عـن الرجـل تُوضـع عنده 

الأمـوال يعمـل بها؟ فقـال: إذا حـال عليها الحـول فليزكّهـا«))).

وفيـه »... إنْ كنـت تربـح فيه شـيئًا، أو تجد رأس مالـك، فعليك فيه 
الـزكاة، وإنْ كنـت إنّمـا تربَّـصُ بـه؛ لأنّـك لا تجـد إلّ وضيعتـه، فليس 
عليـك زكاة حتّـى يصيـر ذهبًـا أو فضّـة، فـإذا صار ذهبًـا أو فضّـة تزكّيه 

للسـنة التي اتّجر فيهـا«))). 

 تقدّم ذلك ص77. (((

 تهذيب الأحكام: 68/4-69ح186، وفيه: )وكسـد( بدل )فكسـد(، و)حبسـه(  (((
)احتسبه(. بدل 

الـزكاة(،  )فيـه  بـدل  زكاة(  )فيـه  وفيـه:  69/4ح187،  الأحـكام:   تهذيـب  (((

]دليل الاستحباب[

]الأخبـــار المثبتـــة 
للـــزكاة في مـــال 

التجارة[
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وعـن أبـي الربيع الشـامي، عـن أبي عبـدالله×: »في رجل اشـترى 
متاعًـا فكسـد عليـه متاعـه، وقد كان زكّـى ماله قبـل أنْ يشـتري به، هل 
عليـه الـزكاة، أو حتّى يبيعه؟ فقـال×: إنْ كان أمسـكه التماس الفضل 

علـى ماله فعليه الـزكاة«))).

ومثلـه روايـة إسـماعيل بـن عبدالخالق، وروايـة أبي بصيـر، ورواية 
خالد بـن الحجّـاج، وغيرها))).

وهـذه الأخبـار وإنْ كانـت ظاهـرة في الوجـوب - ولذا تمسّـك بها 
القائـل بالوجـوب كالصدوقيـن))) - إلّ أنّها محمولة على الاسـتحباب 

جمعًـا بينها وبيـن الأخبار النافيـة للزكاة.

ويشـهد علـى ذلك الأخبـار المتقدّمـة الظاهـرة في حصـر ما تجب 

و)وضيعـة( بـدل )وضيعتـه(، و)فزكّـه للسـنة( بـدل )تزكّيـه للسـنة(، و)تتّجـر 
فيهـا( بـدل )اتّجـر فيها(.

الـزكاة(،  بـدل )عليـه   تهذيـب الأحـكام: 68/4ح185، وفيـه: )عليـه زكاة(  (((
و)علـى رأس المـال( بـدل )علـى مالـه(.

 أمّا رواية إسماعيل بن عبدالخالق فقد مرّ ذكرها أعلاه. (((
وأمّـا روايـة أبي بصيـر فينظـر )الكافـي: 529/3 ب: الرجل يشـترى المتاع 

فيكسد...ح8(.
وأمّـا روايـة خالد بـن الحجّاج فينظـر )الكافي: 529/3 ب: الرجل يشـترى 

فيكسد...ح7(. المتاع 
ولغيرها: ينظر )الكافي: 529/3 ب: الرجل يشتري المتاع فيكسد ح6(.

 ينظر: فقه الرضا: 195، المقنع: 168- 169. (((

]القرينـــة على حمل 
الأخبــــار علــى 

الاستحباب[
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فيـه الـزكاة في الُأمـور التسـعة، والأخبـار النافية الـواردة في خصوص 
المقـام، كموثّقـة إسـحاق بـن عمّـار، قـال: »قلـت لأبـي إبراهيم×: 
الرجـل يشـتري الوصيفـة يثبتهـا عنـده لتزيـد وهـو يريـد بيعهـا، أَعَلى 
ثمنهـا زكاة؟ فقـال: لا، حتّـى يبيعهـا، قلـت: فـإنْ باعها أيزكّـي ثمنها؟ 

قـال: لا، حتّـى يحـول عليـه الحول وهـو في يـده«))).

وجـه الدلالـة: أنّ وجـوب الـزكاة علـى الثمن بعـد حَـوَلان الحول 
عليـه إنّمـا هـو لصيرورتـه مـالًا صامتًـا حـال عليـه الحـول، لا لأجـل 

كونـه مـال التجـارة، وإنْ كان يوهمـه التعبيـر بالثمـن.

وصحيحـة سـليمان بـن خالـد، قـال: »سـئل أبـو عبـدالله× عـن 
رجـل كان لـه مـال كثيـر، فاشـترى بـه متاعًـا، ثـمّ وضعـه، فقـال: هذا 
متـاع موضـوع، فـإذا أحببت بعتـه فيرجع إلـيّ رأس مالـي وأفضل منه، 
هـل عليه فيـه صدقة وهو متـاع؟ قال: لا، حتّـى يبيعه، قـال: فهل يؤدّي 

عنـه إنْ باعـه لمَِـا مضـى إذا كان متاعًا؟ قـال: لا«))).

وصحيحـة زرارة، قـال: »كنـت قاعـدًا عنـد أبـي جعفـر× وليـس 
عنـده غيـر ابنه جعفر×، فقـال: يـازرارة، إنّ أبا ذرّ& وعثمـان تنازعا 
علـى عهـد رسـول الله‘، فقـال عثمـان: كلّ مـال مـن ذهـب أو فضّـة 

 تهذيـب الأحـكام: 69/4ح188، وفيـه: )قـال: لا حتّى يبيعها( بـدل )فقال: لا  (((
حتّـى يبيعهـا(، الاسـتبصار: 11/2 ح7، ومثلـه )الكافـي: 529/3 ب: الرجل 

يشـتري المتاع فيكسـد عليه ح6(.

 تهذيب الأحكام: 70/4ح191، الاستبصار: 9/2 ح2. (((

ـــة  ـــار النافي ]الأخب
لوجـــوب الـــزكاة 

في مال التجارة[
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يـدار ]بـه[*، ويعمـل بـه، ويتّجر بـه ففيـه الـزكاة إذا حال عليـه الحول، 
فقـال أبـو ذرّ]À[*: أمّـا ما اتُّجـر به أوْ دِيـرَ وعُمِلَ به فليـس فيه زكاة، 
إنّمـا الـزكاة فيـه إذا كان ركازًا كنـزًا موضوعًـا، فـإذا حال عليـه الحول 
فعليـه الـزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسـول الله‘، ]قـال[*: فقال‘ 
: القـول مـا قـال أبـو ذرّ، فقـال أبـو عبـدالله × لأبيـه: مـا تريد إلـى أنْ 
يخـرج مثل هـذا فينكفّ النـاس أنْ يعطـوا فقرائهم ومسـاكينهم؟! فقال 
ا«)))، يعنـي أنّ هـذا حكم الله  لـه أبـوه×: إليـك عنّي، لا أجـد منها بـدًّ

تعالـى لابـدّ مـن إظهاره كمـا يومـي إليه الخبـر الآتي.

وروايـة ابـن بكيـر وعبيـد، عـن جماعة مـن أصحابنـا، قالـوا: »قال 
أبـو عبـدالله×: ليس في المال المضطـرب به زكاة، فقال له إسـماعيل 
ابنـه: ياأبتـي، جُعلـت فـداك، أهلكت فقـراء أصحابك، فقـال: أي بُنيّ، 

حـقٌّ أراد الله أنْ يُخرجـه فخرج«))).

فهـذه الأخبـار النافيـة إنْ نهضـت قرينة علـى إرادة الاسـتحباب من 
تلـك الأخبـار -كمـا هـو الظاهـر- فلا إشـكال، وإلّ فهـذه أرجح من 
تلـك؛ إذ الوجـوب مذهـب الشـافعيّ، وأحمـد، وأبـي حنيفـة)))، وإنْ 

رجعنـا إلـى الأصل فمقتضـاه نفي الوجـوب، وإذا تعيّن حمـل الأخبار 

 ينظر: تهذيب الأحكام: 70/4-71ح192، الاستبصار: 10/2ح3. (((

 تهذيب الأحكام: 70/4ح190، وفيه )ياأبة( بدل )ياأبتي(، الاستبصار: 9/2ح1. (((

 ينظر: المجموع: 47/6، عن الشافعيّ وأحمد، المحلّى: 233/5، عن أبي حنيفة. (((

ــار  ]ترجيــح الأخب
النافيــة بمخالفــة 
وموافقــة  العامّــة 

الأصل[
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الموجبـة علـى الاسـتحباب ظهـر وجـه التمسّـك بها فـي هـذا الباب، 
وبطلان الاسـتناد إليهـا لإثبـات الفـرض والإيجاب.

ثـمّ إنّ مـا ذكرنـا مـن حمـل الأخبـار الموجبـة علـى الاسـتحباب، 
والأخبـار النافيـة علـى نفـي الإيجـاب يرجع إلـى الجمع بيـن الأخبار 
مـن حيـث الدلالـة، مع إبقـاء السـند مـن الجانبيـن بحاله، وهـو جريٌ 
المبيّنـة فـي الُأصـول، مـن تقـدّم الجمـع مـن حيـث  القاعـدة  علـى 
الدلالـة علـى الجمع مـن حيث السـند، بالحمل علـى التقيّـة، وإنْ كان 

قـد يعكـس الأمـر فـي بعـض المواضـع حسـبما تقتضيـه القرائن.

وقـد يتوهّـم أنّ الجمع فـي المقام من هـذا القبيل، فيُحمـل الأخبار 
الموجبـة علـى التقيّـة، والنافية على عـدم ثبوت الزكاة في مـال التجارة 
أصلاً، لا وجوبًـا ولا ندبًـا؛ نظـرًا إلـى أنّ الخبريـن الأخيريـن ظاهران 
فـي أنّ طريقـة المخالفيـن كانـت وجوب الزكاة فـي مال التجـارة، وأنّ 
الأئمّـة^ لـم يكونـوا متمكّنين مـن الإفتاء علـى خلافهم، فلمّـا ارتفع 
الخـوف أظهـروا الحـقّ، وأفتـوا بعـدم الـزكاة فـي مـال التجـارة، ومن 

هنـا ذهـب جماعةٌ إلى عـدم اسـتحباب الـزكاة فيه))).

ولا يخفـى أنّ الجمـع مـن حيـث الدلالـة مقـدّم علـى الجمـع مـن 

)الحدائـق  فـي  البحرانـيّ  المحـدّث  الاسـتحباب:  عـدم  إلـى  ذهـب  ـنْ   ممَّ (((
الناضـرة: 149/12-150(، والشـيخ حسـين آل عصفـور فـي )سـداد العباد: 

.)196  ،183

]ترجيــح الجمــع 
الــدلالي عــى حمــل 
الأخبــار المثبتــة على 

التقيّة[

]توهّــــم حــــمل 
الأخبـــار الـمثبتــــة 
علــــى التقيّـــــة 
ــة  ــار المثبتـ والأخبـ
ـــزكاة  ـــدم ال ـــى ع ع
ــارة   ــال التجـ في مـ

حتّى استحبابًا[
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حيث السـند، واقتضـاء الخبرين المذكوريـن لتعيّن الحمل علـى التقيّة 
محـلّ النظـر، وعلـى تقديـره ينحصـر دليـل الاسـتحباب فـي الإجماع 

الـذي ادّعـاه جملـة من الأصحـاب))).

وقـد يستشـمّ مـن الخبريـن أنّ المقـام مـن بـاب النسـخ، وأنّ الحكـم 
الشـرعيّ فـي الصـدر الأوّل كان هـو الوجـوب، ثـمّ نسـخ، وهو كمـا ترى.

وأمّا شـروط اسـتحباب الـزكاة من الحـول، وبلوغ النصـاب، وعدم 
نقـص قيمة المتاع عـن رأس المال، فسـيأتي الكلام فيهـا، وفي الفروع 

بها))). المتعلّقة 

]-3[

ومنها: - أي ممّا يستحبّ فيه الزكاة - الخيل:

والمراد به الفرس، سواء كان عتيقًا وهو النجيب من الطرفين، أم برذونًا 
وهو الرديّ من الطرفين، أم هجينًا وهو الرديّ من طرف الُأمّ، أم مقرفًا 
العتيق ديناران، وفي غيره دينار  أنّ في  إلّ  الرديّ من طرف الأب،  وهو 

واحد، ويُعتبر في الاستحباب: الُأنوثة، والسوم، والحول.

كلام  فـي  المدّعـى  الإجمـاع  بعـد   - الاسـتحباب  علـى  ويـدلّ 

ـنْ ادّعـى الإجمـاع: السـيّد فـي )الانتصـار: 211(، و)الناصريّـات: 276(،   ممَّ (((
والسـيّد ابـن زهـرة في )غنيـة النـزوع: 128(.

 ينظر ص446 من المجلّد الثاني. (((

]مّمـا يسـتحبّ فيـه 
الزكاة: الخيل[

]دليل الاستحباب[
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جماعـة))) - حسـنة محمّد بن مسـلم وزرارة، عنهمـا’ قالا: »وضع 
أميـر المؤمنيـن× علـى الخيل العتـاق الراعيـة في كلّ فـرس في كلّ 

عـام ديناريـن، وجعـل علـى البراذين دينـارًا«))).

وحسـنة زرارة: »...هـل فـي البغـال شـيء؟ فقـال×: لا، فقلـت: 
فكيـف صـار علـى الخيل ولـم يصـر علـى البغـال؟! قـال: لأنّ البغال 
لا تلقّـح، والخيـل الإنـاث ينتجـن، وليـس علـى الخيل الذكور شـيء، 
قـال: ]فقلـت[* فمـا فـي الحمير؟ فقـال: ليس فيها شـيء، قـال: قلت: 
هـل علـى الفـرس أو البعيـر يكـون للرجـل يركبهما شـيء؟ فقـال: لا، 
ليـس علـى ما يعلـف شـيء، إنّمـا الصدقة علـى السـائمة المرسـلة في 

مرجهـا عامهـا الـذي يقتنيهـا))) فيه الرجـل...«))). 

ــى  ــولان عل ــا محم ــورة، وهم ــكام المذك ــا كلّ الأح ــت بهم ويثب

الفقهـاء:  )تذكـرة  فـي  والعلّمـة   ،)55/2 )الخلاف:  فـي  الشـيخ   منهـم:  (((
والسـيّد   ،)51/5 الأحـكام:  )مـدارك  فـي  العاملـيّ  والسـيّد   ،)232/5
الطباطبائـيّ فـي )ريـاض المسـائل: 122/5(، والمحقّـق النراقيّ في )مسـتند 

.)239/9 الشـيعة: 

وفيـه:  ح1،  الحيـوان  مـن  الصدقـة  عليـه  يجـب  مـا  ب:   530/3  الكافـي:  (((
)صلوات الله عليـه( بدل )×(، تهذيب الأحكام: 67/4ح183، الاسـتبصار: 

12/2ح34.

 في الأصل و)أ(: )يقنيها(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافـي: 530/3 ب: مـا يجـب عليـه الصدقة مـن الحيوان ح2، وفيـه: )فقال:  (((
لأنّ( بـدل )قـال: لأنّ(، تهذيب الأحـكام: 67/4-68 ح184. 
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الاســتحباب -لــو كانــا ظاهريــن فــي الوجــوب- للإجمــاع، والأخبار 
ــور  ــف ولا ظه ــعة، فكي ــواع التس ــوى الأن ــا س ــوب عمّ ــة للوج النافي

لهمــا فــي ذلــك؟!

ولا تسـتحبّ فـي الرقيق، والحميـر، والبغال؛ للأصـل، والإجماع، 
والأخبار))).

]-4[

ومنهـا: مـا إذا قصـد الفـرار من الـزكاة قبل الحـول؛ للأخبـار الدالّة 
علـى رجحانهـا أو وجوبهـا))) بعـد الحمل على الاسـتحباب.

 أمّا الإجماع فينظر )المبسوط: 227/1(. (((
وأمّـا الأخبار فمنها: حسـنة زرارة السـابقة، وموثّقة سـماعة، عـن الإمام أبي 
عبـدالله× قـال: »ليس علـى الرقيـق زكاة، إلّ رقيق يُبتغـى به التجـارة، فإنّه 
مـن المـال الذي يُزكّـى« )الكافـي: 530/3 ب: مـا يجب عليـه الصدقة من 

ح3(. الحيوان 

 مـا دلّ علـى الرجحـان أو الوجـوب خبـر محمّـد بـن مسـلم قـال: »سـألت أبا  (((
عبـدالله× عـن الحُلـيّ فيـه زكاة؟ قـال: لا، إلّ مـا فُـرّ به مـن الـزكاة« )تهذيب 

الأحـكام: 9/4 ح24(.
وخبـر معاويـة بـن عمّار عـن أبي عبـدالله× قال: »قلـت له: الرجـل يجعل 
لأهلـه الحُلـيّ مـن مائـة دينـار والمأتـي دينـار، وأرانـي قـد قلـت: ثلاثمائة 
دينـار، فعليـه الـزكاة؟ قـال: ليـس فيـه الـزكاة، قـال: قلـت: فإنّـه فـرّ بـه من 
الـزكاة، فقـال: إنْ كان فـرّ بـه مـن الـزكاة فعليـه الـزكاة، وإنْ كان إنّمـا فعلـه 

ليتجمّـل بـه فليـس عليـه زكاة« )تهذيـب الأحـكام: 9/4ح25(.

يســـتحبّ  ]مّمـــا 
فيـــه الـــزكاة: مـــا 
ــرار  ــد الفـ إذا قصـ
ـــل  ـــزكاة قب ـــن ال م

الحول[
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]-5[

ومنهـا: حاصل العقار المتّخـذ للنماء، من الدكاكيـن، والحمّامات، 
والبسـاتين، والخانـات، علـى مـا أفتـى بـه غيـر واحد مـن الثقـات)))، 

ومثلـه كافٍ فيمـا يُتسـامح فيه.

وفي اشتراط الحول والنصاب وجهان:

مـن العمومـات الدالّـة علـى ثبـوت الـزكاة)))، وشـركة الفقـراء مع 
الأغنيـاء)))، فلا يُشـترطان.

ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن، فيُعتبران، ولعلّه الأقوى.

]-6[

ــرّف  ــن التص ــه م ــن صاحب ــذي لا يتمكّ ــب ال ــال الغائ ــا: الم ومنه
فيــه، إذا مضــت عليــه أحــوال، ثــمّ عــاد إليــه، فيزكّيــه لســنة، علــى مــا 

البيـان: 309،  الفقهـاء: 233/5،  تذكـرة  الأذهـان: 286/1،  إرشـاد   ينظـر:  (((
الشـيعة: 240/9، وغيرهـا. مسـتند 

كَاةَ{ )سورة البقرة: 83(. لَةَ وَآتُوا الزَّ  منها قوله تعالى: }وَأَقِيمُوا الصَّ (((
ومنها ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله× قال: »إنّ الله عزّ وجل فرض 

الزكاة كما فرض الصلاة« )الكافي: 498/3 ب: فرض الزكاة ح7(. 

 منهـا مـا عـن أبـي المغـرا، عـن أبـي عبـدالله×، قـال: »إنّ الله تبـارك وتعالـى  (((
أشـرك بيـن الأغنيـاء والفقـراء فـي الأمـوال...« )الكافـي: 545/3 ب: الرجل 

يعطـى مـن زكاة...ح3(.

]مّمــا يســتحبّ فيــه 
الـــزكاة: حاصـــل 
العقــار المتّخــذ من 

النماء[

يســـتحبّ  ]مّمـــا 
ـــال  ـــزكاة: الم ـــه ال في

الغائب[
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ــة عليــه))). فــي بعــض الأخبــار الدالّ

]-7[

ومنهـا: الحُلـيّ المحـرّم، علـى مـا أفتـى بـه الشـيخ&)))، ولعـلّ 
فتـوى مثلـه كافٍ فـي الاسـتحباب، وإلّ فلـم نعثـر علـى مـا يـدلّ عليه 

فـي الأخبـار))).

وهاهنا مسألةٌ

وهـي: أنّـه )إذا تولّـد حيوان بيـن حيوانيـن أحدهما زكـويّ، رُوعي 
فـي إلحاقـه بالزكـويّ إطلاق اسـمه(، كـذا في )الشـرائع())).

وفـي )المـدارك(: »إنّمـا كان المعتبـر إطلاق الاسـم؛ لأنّـه منـاط 
غيـر  مُحلّليـن  حيوانيـن  مـن  تولّـده  كان  لـو  الـكلام  وكـذا  الحكـم، 
زكويّيـن، أو ]مـن[* مُحلّـل ومُحـرّم، ولـو كانـا مُحرّميـن وجـاء بصفة 
الزكـويّ احتمـل حِلّـه، ووجـوب الـزكاة فيـه؛ لإطلاق الاسـم الـذي 

 منهـا مـا عـن عبدالله بـن بكيـر عمّـن رواه، عن أبـي عبـدالله×، أنّه قـال: »في  (((
رجـل مالـه عنـه غائب لا يقـدر على أخـذه، قـال: فال زكاة عليه حتـى يخرج، 

فـإذا خـرج زكّاه لعـامٍ واحـدٍ...« )تهذيب الأحـكام: 31/4ح77(.

 ينظر الجمل والعقود: 101. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »وزكاة الحُلـيّ المحلّـل إعارتـه. )منـه(« ]ينظـر:  (((
مصبـاح المتهجّـد: 858، تلخيـص المـرام فـي معرفـة الأحـكام: 41[.

 ينظر شرائع الإسلام: 107/1. (((

]مّما يســـتحبّ فيه 
الـــزكاة: الُحـــيّ 

المحرّم[

]حكـــم الحيـــوان 
ــن  ــد مــ الـمتولّــ
ـــن أحدهما  حيوانـ

زكويّ[
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هـو مـدار الحكـم، واسـتوجه الشـارح تحريمه؛ لكونـه فـرع مُحرّمين، 
فتنتفـي الـزكاة«))) انتهـى.

وفـي )المسـالك(: »الحيـوان المتولّـد بيـن حيوانيـن إمّـا أنْ يكونـا 
زكويّيـن، أو أحدهمـا، أو لا يكونـا كذلـك.

وعلـى التقديـرات: إمّـا أنْ يلحـق بأحدهمـا، أو بثالـث زكـويّ، أو 
تسـع))). فالصور  غيـره، 

ا وهو مُلحـق بحقيقة الزكويّ  والضابـط: أنّه متـى كان أحد أبويه زكويًّ
-سـواء كان أحـد أبويـه أو غيرهمـا، نظرًا إلى قـدرة الله تعالـى- وجبت 

فيـه الـزكاة، وإنْ لم يكن علـى حقيقة زكويّ فلا زكاة.

ولـو لـم يكونا زكويّيـن، فإنْ كانـا محلّليـن أو أحدهما وجـاء بصفة 
الزكـويّ، وجبـت أيضًـا، وإلّ فلا، مـع احتمـال التحريم لو كانـت أُمّه 

مُحرّمـة وإنْ جاء بصفـة المحلّل.

وإنْ كانا مُحرّمين وجاء بصفة الزكويّ، احتمل حلّه ووجوب الزكاة، 
وعدم الحلّ، فتنتفي الزكاة وإنْ جاء غير زكويّ فلا زكاة قطعًا.

وفـي حلّـه - لـو جـاء بصفـة المحلّـل - وجهـان، والوجـه تحريمه 
فيهمـا؛ لكونـه فـرع محـرّم«))) انتهى.

 مدارك الأحكام: 52/5. (((

 فـي الأصـل و)أ(: )اثنـا عشـر(، ومـا أثبتنـاه مـن المصـدر، وهو الصحيـح؛ إذ  (((
حاصـل ضـرب ثلاثـة احتمـالات فـي مثلهـا يكون تسـعة.

 ينظر مسالك الأفهام: 364/1 . (((
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والتحقيـق: أنّ المعيـار فـي هـذا المقـام ملاحظة الأبويـن في ثبوت 
الـزكاة وعدمـه، سـواء صـدق على الولد اسـم أحـد الأبويـن أم صدق 

ثالث. اسـم  عليه 

العلـم بأصـل  ـبه الصـوريّ مـع  العرفـيّ والشَّ ولا عبـرة بالصـدق 
الحقيقـة التـي هـي منشـأ التكـوّن، فـإنّ مقتضـى القواعـد العقليّـة أنْ 
يكـون الولـد المتخلّـق مـن أبويـه طبيعـة كطبيعـة أبويـه، وأنْ لا يكون 
مـن حيـث الحقيقـة طبيعـة خارجـة عنهمـا، وإنْ كان الصانـع الحكيم 

قـادرًا علـى كلّ شـيء.

ومجـرّد صـدق اسـم الثالـث مـن جهـة التشـكّل الظاهريّ والتشـبّه 
الصـوريّ بحسـب العـرف غيـر مجدٍ فـي الإلحـاق بالثالث بعـد العلم 
الأسـماء  وتبعيّـة  المذكـور،  الصـدق  علـى  التعويـل  فـإنّ  بالحقيقـة؛ 
للصـور، وكـون الصـور الظاهريّـة كواشـف عن المسـمّى، إنّمـا يصحّ 
فيمـا جهل حقيقة المستكشـف عنـه، إلّ بذلك الصدق، وأمّـا مع العلم 

بحقيقتـه -مـع قطـع النظـر عن صـدق الاسـم- فلا.

بـل الظاهـر أنّ الصـدق العرفيّ إنّمـا يكون مع جهل العـرف بحقيقة 
الأبويـن، وأمّـا مـع علـم أهـل العـرف بذلك فلا يطلقـون عليه اسـمًا 

آخر سـواهما.

وقضيّـة هـذه الجملـة أنْ لا يكون زكاة فـي الغنم المتولّـد من ظبيين 
مثلاً، وإنْ صـدق عليـه عرفًا اسـم الغنـم، وأنْ يثبت الزكاة فـي المتولّد 

مـن غنميـن، وإنْ صدق عليه اسـم الظبـي عرفًا.

]التحقيق في الحيوان 
المتولّد من حيوانين[

ــرة  ــدم العبــ ]عــ
بالصــدق العــرفّي 

به الصوريّ[ والشَّ
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نعـم، لـو تولّد مـن زكويّ وغيـر زكويّ فلا نضايق  من صدق اسـم 
الزكـويّ عليـه، وكـون طبيعتـه طبيعـة الزكـويّ؛ فإنّـه تابـع لغلبـة الماء 
مـن الزكـويّ، وليس ذلـك محالًا فـي العـادة، ولا من صدق اسـم غير 

الزكـويّ عليـه، وكـون طبيعتـه طبيعة غيـر الزكويّ.

ومـن ذلـك يُعلـم مـا فـي كلام الماتـن وشـارحيه مـن البنـاء علـى 
صـدق الاسـم مطلقًـا، أو فـي بعـض الصـور.

وأمّـا لـو تولّـد مـن زكويّيـن ما يصـدق عليـه اسـم الزكـويّ، أو من 
غيـر زكويّيـن مـا يصـدق عليه اسـم غيـر الزكـويّ، أو مـن مختلفين ما 

يصـدق اسـم أحدهمـا، فلا شـكّ فـي حكمه.

ولعلّـك بعـد التأمّل فيمـا ذكرنا تقدر على اسـتفادة الحكـم في باب 
الحلّيّـة، والحرمـة، والطهـارة، والنجاسـة، فلـو تولّد مـن المحلّلين ما 
يصـدق عليـه اسـم المحـرّم لا يحـرم، أو مـن محرّمين ما يصـدق عليه 
اسـم المحلّـل لا يحـلّ، أو من طاهريـن ما يصدق عليه اسـم النجس لا 

ينجـس، أو من نجسـين مـا يصدق عليه اسـم الطاهـر لا يطهر.

ولا نضايـق فـي صورة الاختلاف فـي الحلّيّة والحرمـة من الإلحاق 
بأحدهمـا كيفمـا كان، ولا في صـورة الاختلاف في الطهارة والنجاسـة 
مـن الإلحاق بأحدهمـا كذلك، حسـبما يُسـاعد عليه الصـدق العرفيّ؛ 
ضـرورة إمـكان غلبة أحـد الماءين علـى الآخر عقلاً وعادة، كـذا أفاد 

الُأسـتاذ+)))، ولكـن لا يخلو بعض صور المسـألة عن الإشـكال.

 ينظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ: 96-94/5. (((

]حكـــم المتولّـــد 
مـــن حيوانـــن 
ـــة  مـــن حيـــث الحلّيّ
والحرمـــة والطهـــارة 

والنجاسة[



الفصل الثاني:
في زكاة الأنعام.

والكلام يقع في الشروط، والفريضة، والأحكام، فهنا مقامات:

المقام الأوّل:

في بيان الشروط: وهي أربعة:

أحدها: النصاب

وهـو المقـدار الذي يُوجب الزكاة، فهو بالنسـبة إلى سـائر الشـرائط 
الآتيـة كنسـبة المعـروض إلـى العـارض، والموصـوف إلـى الوصف، 

فإنّهـا مـن عوارضه، ولـذا قدّمنـاه عليها.

واعتبارُ هذا الشـرط مدلـولٌ عليه بالإجماع))) والنصوص، وسـيأتي 
شـطرٌ منها إنْ شاء الله.

وإنّمـا سـمّي المقـدار المذكـور نصابًـا؛ لأنّ النصاب جمـع نُصبُ، 

 ينظـر: المعتبـر: 498/2، تذكـرة الفقهـاء: 45/5، نهايـة الإحـكام: 322/2،  (((
مـدارك الأحـكام: 53/5، ريـاض المسـائل:57/5-58، وغيرهـا.

في زكاة الأنعام

]معنى النصاب[

ــراط  ــل اشـ ]دليـ
النصاب إجـمالًا[
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وهـي العلامـة، فـكان القـدر المذكـور علامة شـرعيّة للوجـوب)))، أو 
لأنّ للفقـراء فيـه نصيبًا.

أمّا الإبل، فالنُصب فيه اثنا عشر:

الأوّل: الخمـس، وهـو أوّل نُصـب الإبل، فـإذا بلغت خمسًـا يجب 
فيهـا شـاة، ولا يجـب فيمـا دونهـا، ولا فـي الزائـد عليها شـيء إلى أنْ 

النصاب. تبلـغ 

الثانـي: وهو العشـرة، ففيها شـاتان، وليـس على الزائد عليها شـيء 
إلى أنْ تبلـغ النصاب.

الثالـث: وهـو خمسـة عشـر، وفيهـا ثلاث شـياه، وليس فـي الزائد 
شـيء حتّـى يبلـغ النصاب.

الرابـع: وهـو عشـرون، وفيهـا أربـع شـياه، والزائـد عليها لا شـيء 
عليـه إلـى أن تبلـغ النصاب.

فهـذه  شـياه،  خمـس  وفيهـا  وعشـرون،  خمـس  وهـو  الخامـس: 
الخمسـة فـي كلّ واحـد منهـا الخمس، يعنـي أنّ هذه النُصب الخمسـة 
كلّ واحـد منهـا خمـس مـن الإبـل، وفـي كلّ واحـد منها شـاة، وليس 

فـي الزائـد علـى الخمـس والعشـرين شـيء إلـى أن تبلـغ النصاب.

السـادس: وهـو سـتّ وعشـرون، وفيهـا بنـت مخـاض، وهو اسـم 

 ينظر لسان العرب: 758/1، 761. (((

]نُصُب الإبل[
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جمـع الماخـض، وهـو بنـت مـا مـن شـأنها أنْ تكـون ماخضًـا، أي 
حاملاً، فـإنّ وَلـد الناقـة إذا تمّ حَولـه فُصل عـن أُمّه، وصار من شـأنها 
أنْ تكـون ماخضًا، سـواء كانت ماخضًـا بالفعـل أم لا، وبنت المخاض 
مـا اسـتكملت الحـول الأوّل، ودخلـت في الحـول الثانـي)))، ثمّ ليس 

فـي الزائـد شـيء إلـى أنْ تبلـغ النصاب.

السـابع: وهـو سـتّ وثلاثون، وفيهـا بنت لبـون، أي بنـت ذات لبن 
ولـو شـأنًا، وهي مـا اسـتكملت الحولين ودخلـت في الحـول الثالث، 
فـإنّ أُمّهـا حينئـذٍ تضـع حملاً غيرها فصـار لها لبـن)))، ثـمّ لا زكاة في 

الزائد إلـى أنْ تبلـغ النصاب.

الثامـن: وهـو سـتّ وأربعـون، وفيهـا حِقّـة - بكسـر الحـاء - وهي 
مـا اسـتكملت الثلاث ودخلـت في الرابعـة، سُـمّيت بها لاسـتحقاقها 

الفحـل والحمـل)))، وليـس فـي الزائد شـيء إلـى أنْ تبلـغ النصاب.

التاسع: وهو إحدى وستّون، وفيها جَذَعة -بفتح الجيم والذال- وهي 
فيها تجذَع  أو لأنّ  بها لحداثة سنّها)))،  سُمّيت  الخامسة،  ما دخلت في 

مُقدّم أسنانها، أي تسقطها)))، ولا زكاة في الزائد إلى أنْ تبلغ النصاب.

 ينظر: معاني الأخبار: 328، لسان العرب: 229/7. (((

 ينظر: معاني الأخبار: 328، مجمع البحرين: 306/6. (((

 ينظر: معاني الأخبار: 328، لسان العرب: 55-54/10. (((

 ينظر: لسان العرب: 43/8، مستند الشيعة: 101/9 . (((

 ينظر مجمع البحرين: 310/4. (((
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العاشـر: وهو سـتّ وسـبعون، وفيها بنتا لبون، ولا شـيء فـي الزائد 
إلى أنْ تبلـغ النصاب.

الحـادي عشـر: وهو إحـدى وتسـعون، وفيها حقّتان، ولا شـيء في 
الزائـد إلى أنْ تبلـغ النصاب.

كلّ  ففـي  وحينئـذٍ  وعشـرون،  وإحـدى  مائـة  وهـو  عشـر:  الثانـي 
لبـون. بنـت  أربعيـن  كلّ  وفـي  حِقّـة،  خمسـين 

هـذا هـو المشـهور والمختـار، وادّعـي عليـه الإجمـاع، كمـا عـن 
و)الانتصـار())). و)الغنيـة(،  )الخلاف(، 

)المبسـوط(،  عـن  كمـا  عشـر،  ثلاثـة  هنـا  النُصُـب  جعـل  وأمّـا 
و)الوسـيلة(، و)التذكـرة(، و)الجمـل()))، بجعل الثاني عشـر نصابين، 
همـا الخمسـون وفيـه الحقّـة، والأربعون وفيـه بنت لبون، فلا مخالفة 

فيـه مـع الأصحاب.

نعم، خالفهم القديمان)))، والصدوقان، والمرتضى.

أمّا القديمان فقد أسـقطا النصاب السـادس الذي هو سـتّ وعشرون، 
وأوجبـا بنـت المخـاض فـي الخامس الـذي هـو الخمس والعشـرون، 

 ينظر: الخلاف: 6/2-9، غنية النزوع: 122، الانتصار: 216-214. (((

 ينظـر: المبسـوط: 191/1-192، الوسـيلة: 124، تذكـرة الفقهـاء: 59/5،  (((
جمـل العلـم: 122-121.

 في حاشية الأصل: »هما ابن الجنيد والعمانيّ. )منه(«. (((

النُصُب هي  ]هـذه 
المشهور[

ــف في  ــنْ خالـ ]مَـ
نُصُب الإبل[

]مخالفة القديمين[
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وخلافهمـا معهم في عـدد النُصـب، وقدر نصـاب الخامس))).

وعـن أحدهمـا أنّـه قـال: )في خمسـة وعشـرين ابنـة مخـاض، فإنْ 
تعـذّر فابـن لبون، فـإنْ لم يكـن فخمس شـياه، فـإنْ زادت على خمس 

وعشـرين ففيها ابنـة مخـاض())) انتهى.

وأمّـا الصدوقان فجعلا النصاب العاشـر- الذي هو سـتٌّ وسـبعون- 
وثمانين))). إحدى 

وأمّـا المرتضـى& فبـدّل آخر النُصـب بمائـة وثلاثين، قـال: »فإذا 
بلغـت ففيهـا حقّة واحـدة وابنتا لبـون«))).

ويـدلّ علـى المشـهور- مضافًـا إلـى الإجماع الـذي لا يضـرّه خروج 
معلـوم النسـب- الأخبـارُ المسـتفيضة، كصحيحـة العجلـيّ المتضمّنـة 
جميـع النصـب المذكـورة، وقدّر الـزكاة فيها علـى النهج المزبـور إلى أنْ 
بلغ عشـرين ومائة، قـال: »...فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسـين حِقّة«))).

 ينظـر مختلـف الشـيعة: 168/3-169، عـن ابـن الجنيـد وابـن أبـي عقيـل  (((
العمانـيّ.

 ينظر مختلف الشيعة: 169/3، والقول لابن الجنيد. (((

 ينظـر: الهدايـة: 172، مختلـف الشـيعة: 3/ 174، عـن الشـيخ علـيّ بـن بابويه  (((
. لقمّيّ ا

 ينظر الانتصار: 215، وفيه: )بلغتها( بدل )بلغت(. (((

 الكافـي: 532/3-533 ب: صدقـة الإبل ح2، تهذيب الأحكام: 21/4ح52،  (((
الاستبصار: 19/2ح56.

]مخالفــة الصدوقين 
والمرتضى[

]دليـل المشـهور في 
نُصُب الإبل[
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وصحيحـة زرارة، وهـي كالُأولـى إلى قولـه: »...عشـرين ومائة... 
ثـمّ قـال: فـإنْ زادت علـى العشـرين ومائـة واحـدة ففـي كلّ خمسـين 
حِقّـة، وفـي كلّ أربعيـن ابنة لبـون...«)))، ويقـرب منهمـا صحيحة أبي 

بصيـر)))، وموثّقتـا زرارة، وابـن بكير))).

ومسـتند القديميـن))) صحيحة الفضلاء الخمسـة)))، عـن أبي جعفر 
وأبـي عبـدالله’ قـالا: »فـي صدقـة الإبـل فـي كلّ خمـس شـاة...« 
الحديـث، ومفـاده كتلـك الأخبـار، إلـى قولـه: »إلـى أنْ تبلـغ خمسًـا 
وعشـرين، قـال))): فـإذا بلغـت ذلـك ففيهـا ابنـة مخـاض، وليـس فيها 
شـيء حتّـى تبلـغ خمسًـا وثلاثيـن..«، وأسـقط فيهـا الواحـدة مـن كلّ 

نصـاب إلـى عشـرين ومائة.

ــا  ــان طروقت ــا حقّت ــة ففيه ــرين ومائ ــت عش ــإذا بلغ ــال: »ف ــمّ ق ث
الفحــل، فــإذا زادت واحــدة علــى عشــرين ومائــة ففــي كلّ خمســين 

 مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 23/2-24ح1604، وفيـه: )علـى العشـرين والمائة(  (((
بـدل )علـى العشـرين ومائة(، و)بنـت لبون( بـدل )ابنـة لبون(.

 ينظر تهذيب الأحكام: 20/4-21ح52. (((

 ينظر: تهذيب الأحكام: 21/4-22ح54، الاستبصار: 20/2ح58.   (((

 ينظر مختلف الشيعة: 170-169/3. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هم: زرارة، ومحمّد بن مسـلم، وأبـو بصير، وبريد  (((
العجلـيّ، والفضيل. )منه(«.

 )قال(: ليس في المصدر. (((

]مستنـد القـديمين 
صحيحة الفضلاء[
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ــون...«))). ــت لب ــن بن ــي كلّ أربعي ــة، وف حِقّ

والجـواب: أنّهـا موهونة بإعـراض الأصحاب، ومخالفتهـا لعملهم 
وفتواهـم، حتّـى فتـوى العمانيّ في النُصـب المتأخّرة عـن الخامس)))، 

وموافقتهـا لمذهب الجمهـور في النصـاب الخامس))).

ومـن هنـا أجاب عنهـا فـي )التهذيبيـن( بـأنّ: »قوله× بعـد ذلك: 
)فـإذا بلغـت خمسًـا وعشـرين ففيها ابنـة مخـاض(، يحتمـل أنْ يكون 
بفَهـم  لعِِلمـه  اللّفـظ  فـي  يذكـر  لـم  وإنّمـا  واحـدة(،  )وزادت  أراد: 

المُخاطـب ذلـك.

ولـو صـرّح فقال: فـي كلّ خمس شـاة، إلـى خمس وعشـرين ففيها 
خمـس شـياه، فإذا بلغـت خمسًـا وعشـرين وزادت واحـدة ففيهـا ابنة 
مخـاض، لـم يكـن فيـه تناقـض، وكلُّ مـا لـو صُـرّح بـه لـم يـؤدّ إلـى 
التناقـض جـاز تقديـره في الـكلام، ولـم يُقدّر فـي الخبر إلّ مـا وردت 
بـه الأخبـار المفصّلـة))) التـي قدّمناهـا، ولا تنافـي بين جميـع ألفاظها 

ومعانيهـا، فعملنـا علـى جميعها.

 الكافـي: 531/3-532 ب: صدقـة الإبـل ح1، وفيـه: )ثـمّ ليـس فيها شـيء(  (((
بـدل )وليـس فيها شـيء(. 

 ينظر مختلف الشيعة: 169/3، عن ابن أبي عقيل العمانيّ. (((

 ينظـر: بداية المجتهـد: 207/1، المغني: 440/2-441، الشـرح الكبير لابن  (((
قدامـة: 470/2-471، وغيرها.

 في الأصل و)أ(: )المفضّلة(، وما أثبتناه من المصدر. (((

]إعراض الأصحاب 
عــن صحيحــــة 

الفضلاء[

]التقدير في صحيحة 
الفضــلاء لتـوافق 
الأخبــار الأخـرى 

وليرتفع تناقضها[
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ولـو لـم يحتمـل ما ذكرنـاه لجـاز أنْ يحمـل هـذه الروايـة ومعانيها 
علـى ضـرب مـن التقيّـة؛ لأنّهـا موافقـة لمذاهـب العامّـة، وقـد صرّح 
بذلـك عبدالرحمـن بـن الحجّـاج فيمـا رواه... عـن أبـي عبـدالله× 
قـال: فـي خمـس قلائص شـاة، وليـس فيمـا دون الخمس شـيء، وفي 
عشـرة شـاتان، وفـي خمـس عشـرة ثثال شـياه، وفـي عشـرين أربع، 
وفـي خمـس وعشـرين خمـس، وفـي سـتّ وعشـرين بنـت مخـاض، 
إلـى خمـس وثلاثيـن، ]و[*قـال عبدالرحمـن: هـذا فـرق بيننـا وبيـن 

النـاس«))) انتهـى. 

لكـن عن )المعتبـر( تضعيف الأوّل بأنّ الإضمار بعيـدٌ في التأويل)))، 
والثانـي بأنّـه: »كيـف يحمـل على التقيّـة ما اختـاره جماعة مـن محقّقي 
الأصحـاب، ورواه أحمـد بـن محمّـد بـن أبـي نصـر البزنطـيّ؟ وكيـف 
ـنْ اختاروا  يذهـب على مثـل ابن أبـي عقيـل، والبزنطـيّ، وغيرهما -ممَّ

ذلـك- مذهـبُ الإماميّة مـن غيرهم؟!

المشـايخ  اختـاره  مـا  أشـهرهما  روايتـان  فيـه  يُقـال:  أنْ  والأولـى 
وأتباعهـم«))). الخمسـة 

 الاســتبصار: 21/2-22، وفيــه: )أنْ نحمــل( بــدل )أنْ يحمــل(، وفــي  (((
ــع )وفــي عشــر شــاتان( بــدل )وفــي عشــرة شــاتان(، وينظــر تهذيــب  الجمي

الأحــكام: 23/4.

 ينظر المعتبر: 500-499/2.  (((

 المعتبر: 500/2، وفيه: )اختار( بدل )اختاروا(.  (((

]حمـــل صحيحـــة 
الفضـــاء عـــى 
ـــح  ـــة إن لم يص التقيّ

فيها التقدير[

]مناقشـة المحقّق في 
التقدير وفـي الحمل 

على التقيّة[
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وقد يُعترض على الحمل الثاني بعدم جريانه في الخمس والعشرين.

والإنصـاف أنّ الحمليـن وإنْ كانـا بعيديـن، لكـن مـا عثرنـا علـى 
أجـود منهمـا فـي مقـام الجمـع.

فـي  مرويّـة  أنّهـا  الصحيحـة،  بهـذه  الاسـتدلال  يوهـن  وممّـا 
)الوسـائل(، عـن )معانـي الأخبـار( بمـا يُوافق المشـهور، إلّ أنّـه قال: 

الصحيحـة...«))). النسـخ  بعـض  فـي  مـا  »علـى 

ومستند الصدوقين عبارة )الفقه الرضويّ())) المصرّحة بمقالتهما.

وفيه: أنّه ضعيفٌ في نفسه، معارضٌ بالأخبار الصحيحة الكثيرة)))، 
مخالف لعمل الطائفة، ومثله لا يصلح مستندًا للأحكام الشرعيّة.

ومسـتند المرتضـى دعـوى الإجمـاع)))، ولا يصغـى إلـى ذلـك في 
محـلّ النـزاع، بـل ادّعـوا علـى خلافه إطبـاق الأصحـاب)))، حتّـى أنّه 

 ينظر وسـائل الشـيعة: 112/9-113 ح11645، معاني الأخبار: 328-327  (((
ب: معنـى أسـنان الإبـل ح1، ومـا فـي هـذه النسـخة المطبوعـة موافـق لرواية 
)الكافـي(، و)التهذيبيـن(، ولـم نقـف علـى النسـخة الأخـرى التـي عبّـر عنها 

الحـرّ العاملـيّ بالنسـخة الصحيحة.

 ينظر فقه الرضا: 197-196. (((

 منها ما مرّ ذكره سابقًا. (((

 ينظر الانتصار: 216-215. (((

 ينظر: الخلاف: 9/2، المبسوط: 192/1، غنية النزوع: 122، وغيرها. (((

الصدوقين  ]مستند 
وتضعيفه[

ــى  ــتند المرت ]مس
وردّه[
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ادّعـاه فـي )الناصريّـات()))، وعـن )المختلـف(، كالحلّـيّ))) دعـوى 
رجوعـه عـن ذلـك فـي )الناصريّـات)))())).

وهنا أُمور:

الأوّل: إنّ المعـروف بينهـم أنّ الحكـم بـأنّ فـي كلّ خمسـين حِقّة، 
وفـي كلّ أربعيـن بنت لبـون، إنّما هـو بعد بلـوغ النصاب الثاني عشـر، 

وهـو مائة وإحـدى وعشـرون، كما فعلنـا نحن.

وقـد ذكـره أوّل الشـهيدين بعد النصـاب الحادي عشـر، حيث قال: 
»ثـمّ إحـدى وتسـعون وفيهـا))) حقّتـان، ثـمّ فـي))) كلّ خمسـين حِقّة، 

وفـي))) كلّ أربعيـن بنت لبـون«))).

ومزجــه ثانيهمــا بقولــه: »ثــمّ إذا بلغــت مائــة وإحــدى وعشــرين، 

 ينظر الناصريّات: 278-277. (((

 ينظر: مختلف الشيعة: 173/3، السرائر: 449/1. (((

 فـي الأصـل و)أ(: )الانتصـار(، ومـا أثبتناه هـو الصحيـح، ينظـر )الناصريّات:  (((
.)278-277

 لهذه المسألة ينظر )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 134-131(. (((

 )وفيها(: ليس في المصدر. (((

 )في(: ليس في المصدر. (((

 )في(: ليس في المصدر. (((

 اللّمعة الدمشقيّة: 41. (((

]الـمعــــروف أنّ 
الحكــم بــأنّ في كلّ 
ــة وفي  ــن حقّ خمس
ــت  ــن بن كلّ أربع
لبــون إنّــا هـــو 
النصــاب  بعــــد 

الثاني عشر[
ــهيد  ــم الشـ ]حكـ
ــد  ــه بعـ الأوّل بأنّـ
ـــادي  ـــاب الح النص

عشر[

ـــهيد  ـــرح الشـ ]شـ
ــارة  ــي عبــ الثانــ

الشهيـد الأوّل[
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ففــي كلّ خمســين...«))) إلــخ، معترضًــا علــى إطــاق كلامــه بقولــه: 
ــعين  ــدى وتس ــد الإح ــك بع ــم بذل ــف الحك ــاق المصنّ ــي إط »وف
ــة وإحــدى وعشــرين  ــا دون ذلــك«))) أي دون المائ نظــرٌ؛ لشــموله م
ــإنّ مــن  ــا مــن النصــاب، ف ــا ذكرن ــل م ــر قب ــم يقــل أحــد بالتخيي »ول

ــه مــا لــو كانــت مائــة وعشــرين. جملت

فعلـى إطلاق العبارة فيهـا ثلاث بنات لبـون، وإنْ لم تـزد الواحدة، 
فـي  نقـل  قـد  والمصنّـف  الأصحـاب،  مـن  أحـد  بذلـك  يقـل  ولـم 
)الـدروس(، و]فـي[* )البيـان( أقـوالًا نـادرة)))، وليـس مـن جملتهـا 
ذلـك، بـل اتّفـق الـكلّ علـى أنّ النصـاب بعـد الإحـدى وتسـعين لا 

يكـون أقـلّ مـن مائـة وإحـدى وعشـرين، وإنّمـا الخلاف فيمـا زاد.

والحامـل له علـى الإطلاق أنّ الزائد عن النصاب الحادي عشـر لا 
يحسـب إلّ بخمسـين، كالمائـة ومـا زاد عليهـا، ومع ذلك فيـه حقّتان، 

وهـو صحيح.

فـي  توقّـف  والمصنّـف  وعشـرين،  المائـة  فـي  يتخلّـف  وإنّمـا 
)البيـان()))، فـي كـون الواحـدة الزائـدة جـزءًا مـن الواجب، أو شـرطًا 

 الروضة البهيّة: 16/2. (((

 الروضة البهيّة: 17-16/2. (((

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 233/1-234، البيان: 287-286. (((

 ينظر البيان: 288-287. (((
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ـا وفتـوى، ومـن أنّ إيجـاب بنـت  مـن حيـث اعتبارهـا فـي العـدد نصًّ
اللّبـون فـي كلّ أربعين يخرجها، فتكون شـرطًا لا جـزءًا، وهو الأقوى، 

زَ هنـا، وأطلـق عدّهـا بأحدهمـا«))) انتهـى.   فَتَجَـوَّ

آخـر،  بفـرض  العبـارة  إطلاق  علـى  العلمـاء  سـلطان  واعتـرض 
حيـث قـال: »وأيضًا مـن جملته مـا دون المائة فـوق النصـاب الحادي 
عشـر، وإطلاق العبـارة يقتضي فيه حِقّـة، أو بنتـي لبون؛ لأنّه لـو اعتبر 
بالخمسـين ولا يكـون فيـه إلّ خمسـون واحد، فلا يلـزم إلّ حقّة، ولو 
اعتبـر بالأربعيـن ولا يكـون فيـه إلّ اثنـان منـه، فلا يلـزم إلّ بنتـا لبون، 

ولـم يقل بـه أحد.

النصـاب  علـى  اشـتمل  لمّـا  الفوقانـي  النصـاب  إنّ  يُقـال:  أنْ  إلّ 
التحتانـي فلا يكـون الواجب فيـه أقـلّ ممّا تحتـه، بل اشـتمل عليه مع 
زيـادة، فالحقّتـان مسـتمرّتان علـى مرتبـة تقتضـي أزيد منهما بحسـب 
النصـاب الفوقانـي، وهـو مـا ذكـره الشـارح في مائـة وعشـرين، وكأنّ 

انتهى. إليـه«)))  نظـره 

وعلـى هـذا التوجيـه فيتّجـه الاعتـراض علـى إطلاق تلـك العبـارة 

 الروضـة البهيّـة: 17/2-18، وفيـه: )ذكرنـاه( بـدل )ذكرنـا(، )فيكـون( بـدل  (((
)فتكـون(، و)عـدّه( بـدل )عدّها(.

يكـون  )لا  وفيـه:   ،208/1 البهيّـة:  الروضـة  علـى  العلمـاء   حاشـية سـلطان  (((
الواجـب( بـدل )فلا يكـون الواجـب(، و)إلـى مرتبـة( بـدل )علـى مرتبـة(، 

و)نظـر الشـارح إلـى هـذا( بـدل )نظـره إليـه(.

]اعتراض سـلطان 
العلامء على عبارة 

الشهيد الأوّل[
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بخصـوص مـا فرضـه الشـارح، أي فيمـا يكـون هناك ثلاث بنـت لبون.

لكـنّ الشـيخ جعفـر& اعتـرض علـى توجيـه الشـارح بـأنّ: )هذا 
التوجيـه لا يدفـع الإيـراد علـى المصنّـف؛ إذ إطلاق كلامـه يشـمل 
المائـة، فعلـى إطلاق العبـارة فيهـا حقّتـان، أو بنتـا لبـون، مـع أنّـه لم 

يقـل أحـدٌ بالتخييـر فيـه())).

ويُمكـن دفعه بدعوى ظهـور الإطلاق المذكور في العدد المشـتمل 
علـى النصابيـن - أي الخمسـين والأربعيـن - حتّـى أمكـن اعتبـار كلّ 
منهمـا، كمـا اعتـرف به السـلطان فـي آخـر كلامه، وهـذا لا يكـون إلّ 
فـي المائـة وعشـرين، كما يظهـر من قـول الشـارح، وإنّمـا يتخلّف في 

المائة وعشـرين.

نقـص  تُوجـب  لا  النصـاب  زيـادة  أنّ  ذلـك  علـى  يشـهد  والـذي 
والتسـعين. التسـعة  بمثـل  الاعتـراض  يصـحّ  لا  ولـذا  الفريضـة، 

والمقصـود مـن قولـه: )ففـي كلّ خمسـين حِقّـة وفـي كلّ أربعيـن 
بنـات لبـون( بيـان سـببيّة هذيـن النصابيـن.

وقضيّـةُ اسـتقلال كلّ منهمـا بالسـببيّة وجـوبُ العمـل بـكلّ واحد، 
مـن دون انتظـار لحصـول الآخـر؛ لاسـتلزامه تفويـت حـقّ الفقراء.

ــراج  ــن، وإخ ــاب بالأربعي ــرين الاحتس ــة والعش ــي المائ ــدّ ف ولاب

 لم نقف على هذا الاعتراض فيما بين أيدينا من مصادر. (((
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ــن  ــراج حقّتي ــين، وإخ ــاب بالخمس ــون؛ لأنّ الاحتس ــات لب ــاث بن ث
إجحافٌ على الفقراء.

وتوهّـم أنّ ذلك من باب العفو - كما في سـائر موارده - استحسـانٌ 
به. عبرة  لا 

ومـن ذلـك يظهر ما في اعتراض الشـهيد ]الثانـي[& في خصوص 
والعشرين. المائة 

إذ نقـول: لا تخييـر فـي ذلك، بل يجـب الاحتسـاب بالأربعين، فإنّ 
الاحتسـاب فيـه بالخمسـين إهمـالٌ للزائـد، وتفويـت لحـقّ الفقـراء، 
وكـذا ما فـي اعتراض السـلطان بمـا دون المائة فوق النصـاب الحادي 
عشـر، وكـذا الاعتـراض بمائة؛ لأنّ الاحتسـاب فـي كلّ مـن الفرضين 

يجـب أن يكـون بمـا لا يوجـب تفويت حـقّ الفقـراء، فتأمّل. 

التقديـر بالأربعيـن والخمسـين فـي النصـاب  الثانـي: الأقـوى أنّ 
الأخيـر ليـس علـى سـبيل التخييـر، كمـا زعمـه جماعـة، ونسـبوه إلى 

ظاهـر الأخبـار، وكلمـات الأخيـار))).

ضـرورة أنّ قوله×: »...في كلّ خمسـين حِقّة وفـي كلّ أربعين بنت 
لبـون...«))) لا دلالـة فيـه على التخييـر البتّة، كما يُسـاعده عدم اشـتماله 

المسـائل:  القواعـد: 246، مـدارك الأحـكام: 58/5، ريـاض  فوائـد   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،60/5

 مَنْ لا يحضره الفقيه: 23/2-24ح1604، عن الإمام الباقر×. (((

التقدير  أنّ  ]الأقوى 
بالأربعين والخمسين 
ليــس علـى سبيـل 

التخيير[
]عدم دلالة الأخبار 

على التخيير[
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علـى أداة التخييـر، و)الـواو( لا تفيـده علـى المختـار، بل ظاهـره اعتبار 
كلا الأمريـن علـى سـبيل الجمع المدلـول عليه بكلمـة )الواو(.

وبعـد الإجماع على عدم العبـرة بالجمع، وعدم الثُنيا فـي الصدقة، لابدّ 
مـن الحمـل على بيـان سـببيّة كلّ واحـد مـن العددين، بـل المنسـاق منه 

عرفًـا هـو ذلك، وأنّ كلًّ منهما سـببٌ مسـتقلٌّ لوجـوب الزكاة.

وقضيّـة ذلـك جـواز التقدير بـكلّ منهمـا فيما أمكـن الاعتبـار بكلّ 
منهمـا، علـى وجـه يكـون كلّ منهمـا مسـتوعبًا ومُفنيًـا للعـدد مـن غير 
تفـاوت أصلاً، كمـا فـي المائتيـن، فيخـرج خمـس))) بنـات لبـون إنْ 
اعتبـر بالأربعيـن، وأربـع حقـق إنْ اعتبـر بالخمسـين، وبهمـا أو بـكلّ 

واحـد منهمـا فـي الأربعمائة.

ممّـا  ونحـوه  والعشـرين  المائـة  فـي  بالأربعيـن  الاعتبـار  وتعيّـن 
يتفـاوت فيـه الحـال بيـن الاعتباريـن، ويسـتلزم الاعتبـار بالخمسـين 

حقّهـم. وتفويـت  الفقـراء  تضـرّر 

وتعيّن الاعتبار بالخمسين في المائة والخمسين.

ووجـه التعييـن فـي المائة والعشـرين بالأربعيـن أنّ سـببيّة الأربعين 
حاصلـة، وتعلّـق حـقّ الفقراء بالمـال ثابـت، فيجب إعمال السـبب.

والتقديـر بالخمسـين لـم يـرد بـه أزيـد مـن كونـه سـببًا للحقّـة فـي 

 في الأصل و)أ(: )ثلاث(، ولعلّه من سهو القلم، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

]حمـــل الأخبـــار 
ـــببيّة  ـــان س ـــى بي ع

كلٍّ من العددين[

]مقتــى الحمــل 
ــلٍّ  ــببيّة كـ ــى س ع

من العددين[
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الجملـة، ولـم يرد بـه إطلاق سـببيّته، سـواء أمكـن الاعتبـار بالأربعين 
أم لا، كـي يُزاحـم الاعتبـار بالأربعيـن.

وظاهـرٌ أنّ الاعتبار بالخمسـين فـي ذلك يُوجب إهمال العشـرين في 
المثـال، وعدم إخـراج الزكاة منه، وهـو مُوجب لتضرّر الفقـراء وتفويت 
حقّهـم الثابـت، وليس للمالك الاعتبار بالخمسـين، والتمسّـك بالأصل 
فـي عـدم وجوب زكاة القدر الزائد؛ لأنّه إهمال للسـبب الشـرعيّ الثابت 

قبل الخمسـين، وإضرارٌ لحقّ الفقراء والمسـاكين.

نظيـر تعيّـن رجـوع المتخاصميـن إلـى الحاكـم الـذي يثبـت عنـده 
الحـقّ، وتـرك الرجـوع إلـى الحاكـم الـذي لا يثبت الحـقّ عنـده، فإنّ 

المثبـت مقـدّم علـى النافي.

وتوهّـم كون الزائد في ذلـك عفوًا، كما في المائـة والثلاثين والمائة 
والأربعيـن، مدفـوعٌ بعـدم وجود السـبب هنا بالنسـبة إلـى الزائد الذي 
هـو العشـرة في المثـال الأوّل، والعشـرون فـي المثال الثانـي؛ ضرورة 
انتهـاء عـدد الأربعيـن بإعمالـه ثلاث مـرّات فـي المثاليـن، ولا يمكن 
ضـمّ العشـرة فـي الأوّل إلـى ثلاثين مـن العدد السـابق، ولا العشـرين 
فـي المثـال الثانـي إلـى عشـرين مـن العـدد السـابق؛ لأنّ المفـروض 
احتسـاب السـابق مـرّة، فلا يثنّـى، بخلاف العشـرين فـي مثـال المائة 
والعشـرين؛ لأنّهـا - منضمّـة إلـى العشـرين الباقـي مـن المائـة))) بعـد 

 في الأصل و)أ(: )المايتين(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((
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إعمـال الأربعيـن مرّتيـن - مصـداقٌ ثالـث للأربعين.

وأمّـا وجـه تعيّـن الاعتبار بالخمسـين فـي المائة والخمسـين فيظهر 

بالقيـاس إلـى مـا ذكرنا مـن وجـه تعيّـن الاعتبـار بالأربعين فـي المائة 

والعشـرين، فـإنّ إعمال الأربعين فـي ذلك ثلاث مـرّات يُوجب إهمال 

الثلاثيـن، وهـو تضييـع لحقّ الفقـراء؛ إذ لا يمكن ضمّها إلى عشـرة من 

العـدد السـابق المفروض احتسـابه، بخلاف الاعتبار بالخمسـين ثلاث 

مـرّات، فإنّـه لا يبقى بعده شـيء.

ولعلّـك بعـد التأمّـل فـي مـا ذكرنا يظهـر لك - فيمـا أمكـن التقدير 

بهمـا، مـع اشـتراك التقديريـن فـي لـزوم إهمال مقـدار من العـدد - أنّ 

المتعيّـن فيـه هـو التقدير بمـا يكون العفـو فيه أقـلّ رعاية لحـقّ الفقراء 

الإمكان. بقـدر 

بعبـارة أُخـرى: يجب فـي ذلك إعمال مـا يكون الاسـتيعاب معه أكثر، 

كإعمـال الأربعين في المائة والإحدى والعشـرين، وفـي المائة والثلاثين؛ 

إذ العفو حينئذٍ واحد في الأوّل، وعشـرة في الثاني، ومع إعمال الخمسـين 

يكـون الباقي في الأوّل أحد وعشـرين، وفـي الثاني ثلاثين.

وممّـا يدلُّ علـى بطلان التخييـر في النصـاب الأخيـر، وأنّ قوله×: 

»...فـي كلّ خمسـين حِقّة، وفـي كلّ أربعين بنت لبون...« مسـوقٌ لبيان 

سـببيّة النصابيـن، الأخبـارُ الـواردة فـي زكاة البقـر، )وأنّ فـي كلّ ثلاثين 

]مّمـــا يـــدلُّ عـــى 
بطلان التخيير[
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بقـرة تبيـع حوليّ، وفـي كلّ أربعيـن بقرةً بقـرةٌ مُسـنّةٌ()))، ولـم يقل أحدٌ 

بالتخييـر فـي ذلك، بل لـم يُصرّح أحـدٌ من القدمـاء بالتخيير فـي المقام 

أيضًـا، وإنّمـا نشـأ القول بـه من جماعة مـن المتأخّريـن؛ زعمًـا منهم أنّه 

الظاهـرُ من الأخبـار، وكلمـات الأصحـاب)))، وهو في حيّـز المنع.

كيـف؟! وصريـحُ كثيـرٍ منهـم البناء علـى المختـار لا التخييـر، كما 
عن )المبسـوط(، و)الخلاف(، و)السـرائر(، و)الوسـيلة(، و)النهاية(، 

و)المنتهى())). و)التذكـرة(، 

بل عن )الخلاف( أنّه مقتضى المذهب.

وفي )السرائر( أنّه المتّفق عليه.

وفي )المنتهى( نسبه إلى علمائنا)))، ومن هنا ظهر تأييد آخر للمختار.

وربّما يستدلّ للمختار:  

]1-[ بالاحتياط؛ مراعاة لحقّ الفقراء.

 ينظر: الكافي: 534/3 ب: صدقة البقر ح1، تهذيب الأحكام: 24/4ح57. (((

المسـائل:  القواعـد: 246، مـدارك الأحـكام: 58/5، ريـاض  فوائـد   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،60/5

الوسـيلة:   ،449/1 السـرائر:   ،7/2 الخلاف:   ،192/1 المبسـوط:   ينظـر:  (((
124-125، نهايـة الإحـكام: 322/2، 333، تذكـرة الفقهـاء: 59/5، منتهى 

.86-85/8 المطلـب: 

 ينظر: الخلاف: 7/2، السرائر: 449/1، منتهى المطلب: 85/8. (((

ذهــاب  ]عــــدم 
القدماء إلى التخيير[

]أدلّــة أخــرى عــى 
عدم التخيير[
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]2-[ وبـأنّ القـول بالتخييـر يسـتدعي صحّـة الاكتفاء فـي النصاب 
الأخيـر بالحقّتيـن، مـع أنّهمـا واجبتـان فيمـا دونـه، فلا وجـه لجعلـه 

نصابًـا علـى حدة.

]3-[ وبـأنّ العمـوم فـي قولـه×: »في كلّ خمسـين حِقّة« يشـمل 
كلّ مـا يُطابـق الخمسـين دون الأربعيـن، فلابـدّ مـن عـدّه بهـا، وفـي 
قولـه×: »فـي كلّ أربعيـن بنـت لبـون« كلّ مـا يُطابـق الأربعيـن دون 

الخمسـين، فلابـدّ مـن عدّه بهـا))).

]4-[ وباسـتصحاب شـغل الذمّـة بالـزكاة إلـى أنْ يُخـرج فريضـة 
العـدد المطابـق.

ويـذبّ عـن الأوّل: بمنـع وجـوب الاحتيـاط، وإنّما ذكرنا سـابقًا أنّ 
التخييـر يُوجـب تفويـت حـقّ الفقـراء بعـد أنْ أثبتنـا أنّ المنسـاق مـن 
الأخبـار إرادة بيـان سـببيّة كلّ مـن العدديـن، وأنّ الحـقّ - بعـد وجود 

الأقلّ - ثابتٌ في المال لا يجوز تفويته.

وعـن الثانـي: بـأنّ الوجه فـي جعلـه نصابًا مسـتقلًّ إمـكان العدول 
عـن الحقّتيـن إلى ثلاث بنات لبـون، بعنـوان الإتيان بأصـل الفريضة، 

لا بعنـوان القيمـة، فتأمّل.

وعـن الثالـث: بـأنّ مرجعه إلـى التخصيـص، وارتكابه ليـس بأولى 
مـن كـون )الـواو( بمعنـى )أو(، وفيه مـا فيه.

 ينظر المبسوط: 192/1.  (((

ــة  ]مناقشـــة الأدلّـ
المذكـــورة عـــى 

عدم التخيير[
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وعن الرابع: بالمعارضة باستصحاب عدم شغل الذمّة بالزائد.

الثالـث: لا إشـكال فـي أنّ المـراد بالواحـدة فـي النصـاب الأخيـر 
هـو الفـرد الكامـل مـن البعيـر؛ لأنّ المنسـاق مـن الأخبـار ذلـك، فلو 
كانـت الزيـادة بجـزء مـن البعيـر لـم يتغيّر بـه الفـرض إجماعًا، مـع أنّ 

الأوقـاص))) كلّهـا لا يتغيّـر فرضهـا بالجـزء، فكـذا هنـا.

الجـزء - كمـا يُحكـى عـن بعـض  بزيـادة  الفـرض  تغيّـر  وتوهّـم 
العامّـة))) - ممّـا لا يُعبـأ بـه.

وأمّـا أنّ هـذه الواحـدة الزائـدة علـى المائـة والعشـرين جـزءٌ مـن 
النصـاب، أو شـرط فـي وجـوب الفريضـة؟ ففيـه وجهـان.

وتظهـر الثمـرة فـي صـورة تلفهـا بغيـر تفريـط بعـد الحـول،  فعلى 
الأوّل يسـقط شـيء، وعلـى الثاني لا يسـقط، كما لا يسـقط فـي الزائد 

عنهـا ممّـا ليـس بجزء.

ظاهـر الفاضـل فـي بعـض كتبـه الأوّل)))؛ نظـرًا إلـى اعتبارهـا فـي 
النـصّ فـي عـداد أجـزاء النصـاب.

 الوقـص: مـا بيـن الفريضتيـن، كالزيـادة علـى الخمـس من الإبـل إلى التسـع،  (((
ومنهـم مـن يجعـل الأوقاص فـي البقـر خاصّة. )ينظـر الصحـاح: 1061/3-

1062، تذكـرة الفقهـاء: 85/5(

 ينظر المجموع: 390/5. (((

 ينظر نهاية الإحكام: 333/2.   (((

]هـــل الواحـــدة 
الزائـــدة على المائة 
والعشريـــن جزء 
النصـــاب  مـــن 
الثـــاني عـــر أو 

شرط في الوجوب[
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وصريـح جملـة مـن المتأخّريـن - كـ)المـدارك())) - الثانـي؛ نظرًا 
إلـى إيجـاب الفريضـة فـي كلّ مـن الخمسـين والأربعيـن، الظاهر في 
خروجهـا؛ إذ لـو كانـت داخلـة كان الواجـب إيجـاب الفريضـة فـي 
المجمـوع لا فـي الخمسـين والأربعيـن، والمقـام لا يخلـو عـن نظـر، 
كمـا توقّـف فـي )البيـان()))، وإنْ كانـت الشـرطيّة أظهـر؛ لمَِـا عرفت.

واعتبارهـا فـي النـصّ لا يـدلّ علـى الجزئيّـة، ولا ينافـي الشـرطيّة، 
وسـيأتي لهـذا مزيـد بيـان في نُصـب الغنـم إنْ شـاء الله))).

وأمّا البقر ففيه نصابان:

الأوّل: ثلاثـون، وفريضتـه تبيـع حوليّ، أي بقـر ذكر يتبـع أذنَه قرنُه، 
أو يتبـع أُمّـه فـي المرعى، ولـه حول كامـل)))، أو تبيعـة مخيّـرًا بينهما، 

سـيأتي. ما  على 

الثانـي: أربعـون، وفريضتـه مسـنّة أُنثـى، سـنّها مـا بيـن سـنتين إلى 
ثلاث سـنين، ولا يجـزي المسـنّ، كـذا ذكـروا))).

 ينظر مدارك الأحكام: 58/5. (((
 ،)18/2 البهيّـة:  )الروضـة  فـي  الثانـي  الشـهيد  أيضًـا  المتأخّريـن  ومـن 

.)265/1 الأفهـام:  و)مسـالك 

 ينظر البيان: 287.    (((

 سيأتي ذلك ص372. (((

 ينظر لسان العرب: 29/8. (((

 ينظــر: منتهــى المطلــب: 130/8، 133، تذكــرة الفقهــاء: 76-73/5،  (((

]نصابا البقر[
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وغرضهـم - علـى مـا صرّح بـه جماعة - أنّ نصـاب البقر أمـرٌ كلّيٌّ 
وهـو أحد العدديـن من الثلاثيـن والأربعين علـى الـدوام)))، بمعنى أنّ 
الحكـم كذلـك فيما بعـد))) أحدهمـا، يعني يزيـد بزيادة أحـد النصابين 
علـى الآخـر فريضـة النصـاب الزائـد، وبزيـادة أحدهمـا علـى الزائـد 

وهكذا))). فريضتـه، 

ـا، فلا حاجة  وقضيّـة ذلـك ما ذكرنا مـن كون النصـاب هنا أمـرًا كلّيًّ
إلـى جعلـه نصابيـن، ولا إلـى جعلـه ثلاثًـا، كلّ واحـد مـن العدديـن 
بزيـادة  خمسًـا  أو  السـتّين،  بزيـادة  أربعًـا  جعلـه  إلـى  ولا  والكلّـيّ، 
السـبعين، وذكـر هذه فـي الصحيحـة الآتية من بـاب التمثيـل للنصاب 

الكلّـيّ لا بيـان تعـدّد النصـاب.

فـإذا بلغـت ثلاثيـن يجـب فريضتهـا، ولـو بلغـت أربعيـن يجـب 
فريضتهـا، ولـو بلغت سـتّين يزيد علـى الثلاثين ثلاثـون أُخرى، فيجب 
اثنـان مـن فريضـة الثلاثيـن، ولـو بلغـت سـبعين يزيـد عليهـا أربعون، 
فيجـب فريضـة الثلاثيـن وفريضـة الأربعيـن، ولـو بلغـت ثمانيـن يزيد 

البيــان: 290، جواهــر الــكلام: 198/15، كتــاب الــزكاة للشــيخ الأنصــاريّ: 
144، وغيرهــا.

 ينظـر: مسـالك الأفهـام: 365/1-366، مـدارك الأحـكام: 58/5، الحدائـق  (((
الناضـرة: 55/12، وغيرهـا.

 في النسختين: »بعده« بدل »بعد«، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ذُكر هذا المعنى في )مستند الشيعة: 108/9(. (((

]نصــاب البقــر أمرٌ 
ــد  ــو أح ــيٌّ وه كلّـ

العددين دائمً[
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علـى الأربعيـن أربعون أُخرى، فيجـب اثنان من فريضـة الأربعين، وإذا 
بلغـت تسـعين يزيـد علـى السـتّين ثلاثـون، فيجب ثلاث مـن فريضة 
الثلاثيـن، وإذا بلغـت مائـة يزيـد على السـبعين ثلاثـون، فيزيـد فريضة 
الثلاثيـن علـى فريضـة السـبعين، وهكـذا يعتبـر بالمطابق مـن العددين 
بالأربعيـن،  والثمانيـن  بالثلاثيـن،  كالسـتّين  مطابقتهمـا  مـع  وبهمـا 

بهما.    والسـبعين 

وأمّـا مـا يعـدّه العـددان كالمائـة والعشـرين، فيتخيّـر فـي تكريـر 
العدديـن. مـن  أي  فريضـة 

ويـدلّ علـى جميـع ذلـك - بعـد الإجمـاع))) - صحيحـةُ الفضلاء، 
عـن أبـي جعفـر وأبـي عبـدالله’ قـالا: »في البقـر فـي كلّ ثلاثيـن بقرةً 
بقـرةٌ))) تبيـعٌ حولـيّ، وليـس فـي أقلّ مـن ذلك شـيء، وفي أربعيـن بقرةً 
بقـرةٌ مسـنّة، وليـس فيمـا بيـن الثلاثيـن إلـى الأربعيـن شـيء حتّـى تبلغ 
أربعيـن، فـإذا بلغت أربعيـن ففيها مسـنّة، وليس فيمـا بيـن الأربعين إلى 
السـتّين شـيء، فإذا بلغت السـتّين ففيها تبيعـان ]إلى سـبعين، فإذا بلغت 
سـبعين ففيهـا تبيـع ومسـنّة إلى ثمانيـن[*، فـإذا بلغـت ثمانين ففـي كلّ 
أربعيـن مسـنّة ]إلى تسـعين[*، فـإذا بلغت تسـعين ففيها ثثال ]تبايع[* 

حوليّـات، فـإذا بلغـت عشـرين ومائة ففـي كلّ أربعين مسـنّة.

ثـمّ ترجـع البقـر على أسـنانها، وليـس علـى النيّف شـيء، ولا على 

 ينظر تذكرة الفقهاء: 74/5. (((

 )بقرة(: ليس في المصدر. (((

]صحيحة الفضلاء 
الدالّة على نصاب 

البقر[
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الكسـور شـيء، ولا علـى العوامـل شـيء، إنّمـا الصدقة على السـائمة 
الراعيـة، وكلّ مـا لـم يَحُـل عليـه الحول عنـد ربّه فلا شـيء عليـه حتّى 

يحـول عليـه الحول، فـإذا حال عليـه الحـول وجب فيـه)))«))).

ومـا يتوهّـم: من أنّهـا ظاهرة فـي تعيّن تكريـر فريضـة الأربعين فيما 
يعـدّه العـددان كالمائـة والعشـرين، وهو منـافٍ لمَِـا ذكرنا مـن التخيير 

فـي ذلك بين تكريـر فريضـة الثلاثيـن وتكرير فريضـة الأربعين.

يُمكـن دفعـه - بعـد الإجمـاع علـى التخيير فـي ذلك - بـإرادة أحد 
فـردي الواجـب التخييريّ.

وأمّـا التعـدّي من التبيـع إلى التبيعـة، والحكـم بالتخييـر بينهما كما 
هـو المشـهور))) -مـع أنّ ظاهـر الصحيحـة تعييـن التبيـع، كمـا عـن 

العمانـيّ، وابـن بابويـه)))- فالوجـه فيه:

]1-[ الإجمـاع علـى إجـزاء التبيعـة التي هي أنفـع من التبيـع، كما 
ادّعـاه جماعة))).

 في حاشية الأصل: »)وجبت عليه(: خ- ل«.  (((

 الكافـي: 534/3 ب: صدقـة البقـر ح1، وفيـه: )وجـب عليـه( بـدل )وجـب  (((
فيـه(، ومثلـه )تهذيـب الأحـكام: 24/4ح57(.

 ينظـر: المقنعـة: 237، المبسـوط: 197/1، الوسـيلة: 125، مختلف الشـيعة:  (((
وغيرها.  ،178/3

 ينظـر مختلـف الشـيعة: 178/3، عـن ابـن أبـي عقيـل العمانـيّ، وعلـيّ بـن  (((
بابويـه، وهـو ظاهـر الصـدوق فـي )المقنـع: 159(.

 منهـم: الشـيخ فـي )الخلاف: 20/2-21(، والسـيّد ابـن زهـرة فـي )غنيـة  (((

]دليـل التخيير بين 
التبيع والتبيعة[
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فـي  رواهـا  مـا  علـى  التخييـر،  فـي  الظاهـرة  الروايـة)))  أو   ]-2[
بالشـهرة. مجبـور  وضعفهـا  و)المقنعـة()))،  )النهايـة(، 

بـل  التبيعـة،  إجـزاء  عـدم  فـي  الصحيحـة  ظهـور  منـع  أو   ]-3[
إشـعارها بـأنّ ذكـر التبيـع على سـبيل التمثيل، كما يُشـعر بـه قوله×: 
»...فـإذا بلغـت تسـعين ففيهـا ثثال تبايـع...«، فـإنّ تـرك )التـاء( في 

لفـظ )ثلاث( ظاهـر فـي إرادة الُأنثـى.

بـل الظاهـر أنّ تعبيـر الخصم بالتبيع لأجـل مجرّد تبعيّـة النصّ، على 
مـا هـو دأب القدمـاء من تطبيق الفتـاوى على متـون الأخبار.

 ،)267/1 الخلاف:  )تلخيـص  فـي  الصيمـريّ  والشـيخ   ،)123 النـزوع: 
.)133/8 المطلـب:  )منتهـى  فـي  والعلّمـة 

 لعـلّ مقصـوده مـا ذكـره المحقّـق عـن زرارة، ومحمّـد بن مسـلم، وأبـو بصير،  (((
والفضيـل، وبريـد، عـن أبـي جعفـر وأبـي عبدالله’ قـالا: »فـي البقر فـي كلّ 
ثلاثيـن تبيـع أو تبيعـة، وليـس في أقلّ من ذلك شـيء، ثـمّ ليس فيها شـيء حتى 
تبلـغ أربعيـن، ففيهـا مسـنّة، ثمّ ليس فيها شـيء حتـى تبلغ سـتّين، ففيهـا تبيعان 

أو تبيعتـان...« )المعتبر: 504/2(.
أو ماورد في كتاب )عاصم بن حميد الحنّاط ضمن -الأصول الستّة عشر-: 
)مستدرك  وعنهما   ،)255-  254/1 الإسلام:  )دعائم  أو  ح119(،   170

الوسائل: 60/7-61 ب: تقدير النصب في البقر...ح2-1(.

 ينظـر: النهايـة: 181، المقنعـة: 237، وليـس فيهمـا روايـة ذلـك، إلّ أن يكون  (((
مـراده أنّ هذيـن الكتابيـن يعتمـدان ألفـاظ الروايـات فهمـا من كتـب الأخبار، 
كمـا قال ذلـك ابـن إدريـس الحلّيّ عـن )النهايـة( )ينظـر السـرائر: 304/1(، 

وكمـا سيشـير إليـه المؤلّـف& بقولـه: »بـل الظاهـر أنّ تعبير الخصـم...«.
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كمـا يشـهد بذلـك قولـه فـي )المقنعـة(، و)المقنـع(: )إذا بلغـت 
ثلاثيـن ففيهـا تبيـع حولـيّ...( إلـى أنْ قـال: )فـإذا بلغـت سـتّين ففيها 

بالتأنيـث))). تبيعتـان())) 

وأمّا الغنم فنُصبه خمسة:

أوّلهـا أربعـون وفيهـا شـاة، ثـمّ مائـة وإحـدى وعشـرون وفيهـا))) 
شـاتان، ثـمّ مائتـان وواحـدة وفيهـا ثلاث شـياه، ثـمّ ثلاثمائـة وواحدة 
ففيهـا ثلاثـة أو أربعـة، على الخلاف الآتي، ثـمّ أربعمائة ففـي كلّ مائة 
شـاة بالغًـا مـا بلغ علـى ما هـو المشـهور بين الأصحـاب)))، بـل ادّعي 

الإجماع علـى الثلاثـة الُأولى))).

ا علـى القول  وظاهرهـم كـون النصاب فـي الأربعة الُأولى شـخصيًّ
ـا، بمعنـى أنّـه أوّل النُصب  بالثلاثـة فـي الرابـع)))، وكـون الخامس كلّيًّ

 ينظر: المقنعة: 237، المقنع: 159، وفيهما: )تبيعتان(: نسخة-ل. (((

 لهذه المسألة ينظر )مستند الشيعة: 110-108/9(. (((

 في )أ(: )ففيها(. (((

 ينظـر: الكافي فـي الفقه: 167، الخلاف: 21/2، المعتبـر: 503/2، الروضة  (((
البهيّـة: 19/2، وغيرها.

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 81/5، منتهـى المطلـب: 139/8، المهـذّب البـارع:  (((
508/1، وغيرهـا.

وحكاه في )رياض المسائل: 62/5(.

 في الأصل و)أ(: )الثالث(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

]نُصُب الغنم[
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الكلّيّـة التـي يُقـدّر الحسـاب فيهـا بالمائة، وعلـى تقدير كـون الفريضة 
فـي الرابـع))) هو الأربعـة يكـون أوّل النُصـب الكلّيّة هـو الرابع))).

واعلـم أنّ النُّصُب الثلاثة الُأول مدلولٌ عليهـا بالإجماع والصحيحة 
الآتيـة، وأمّا ما حكاه الشـعبيّ، عن معاذ: )من زيـادة المائتين والأربعين 
فـي النُصـب، وأنّ فيها ثلاث شـياه()))، فضعيـفٌ في الغايـة، ويتلوه في 
الضعـف ما عـن الصدوقين من جعل النصـاب الأوّل واحـدة وأربعين، 
)للرضـوي()))؛ فإنّـه مـع ضعفـه فـي نفسـه، ومخالفتـه لفتـوى الطائفة 
المعارضـة،  تسـليم  بالشـهرة، وعلـى  المعتضـدة  الصحـاح  يُقـاوم  لا 

فالترجيـح فيما قابله سـندًا، وعـددًا، واشـتهارًا، وعملًا.

وأمّــا قولــه& فــي )الفقيــه(: »وروى حريــز، عــن زرارة، عــن أبــي 
جعفــر×، قــال: »قلــت لــه: فــي الجواميــس شــيء؟ قــال: مثــل مــا 

فــي البقــر.

وليـس علـى الغنم شـيء حتّى تبلـغ أربعين شـاة، فإذا بلغـت أربعين 
فـإنْ زادت  إلـى عشـرين ومائـة،  ففيهـا شـاة،  شـاة))) وزادت واحـدة 

 في الأصل و)أ(: )الثالث(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 في الأصل و)أ(: )الثالث(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ينظر: المغني: 472/2، الشرح الكبير لابن قدامة: 517/2، وغيرهما. (((

 ينظر: فقه الرضا: 196، المقنع: 160. (((

 )شاة(: ليس في المصدر.  (((

صُــب الثلاثـة  ]النُّ
الُأول إجـمـاعيّــة 
وضعف المخالف[

]ضعــف جعـــل 
الصدوقين النصاب 
الأوّل واحـــــــدًا 

وأربعين[
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واحـدة ففيهـا شـاتان إلـى مائتيـن، فـإنْ زادت واحـدة ففيها ثلاث شـياه 
إلـى ثلاثمائـة، فـإذا كثـر الغنـم أسـقط هـذا كلّـه، وأخـرج عـن كلّ مائة 

شـاة...«))).

فالظاهـرُ أنّـه بتمامه ليس مـن كلام الإمام×، بل كلامـه× تمّ إلى 
»مـا فـي البقر«، وقـول: »وليس على الغنـم« ابتداء كلام مـن الصدوق، 
كمـا لا يخفـى علـى مـن راجـع، وكثيـرًا ما يقـع الاشـتباه فـي عبارات 

)الفقيـه( من هـذه الجهة.

ويـدلّ علـى ذلـك أنّ هـذا الخبـر مذكورٌ فـي )الكافـي())) إلـى »ما 
فـي البقـر«، وليـس فيـه »وليـس على الغنـم...« إلـى آخـره، وليس منه 

فـي الآخريـن من الكتـب الأربعـة عيـن ولا أثر.

ويؤيّـد ذلك إسـناد هذه العبـارة المصـدّرة بـ)ليس( فـي )المدارك( 
إلـى الصـدوق، وتصريحـه: )بعـدم وقوفـه علـى مأخـذ لـه()))، بـل 
تصريحـه فـي موضـع آخـر بأنّـه: »ليس مـن جملـة الروايـة، كمـا يدلّ 

عليـه أوّل الـكلام وآخـره«)))، وسـيأتي التنبيـه عليـه إنْ شـاء الله.

 مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 26/2-27ح1607، وفيـه: )سـقط( بـدل )أسـقط(،  (((
و)وأخـرج مـن( بـدل )وأخـرج عن(.

 الكافي: 534/3 ب: صدقة البقر ح2. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 60/5. (((

 مدارك الأحكام: 62/5. (((
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وأمّـا النصـاب الثالـث)))، فالظاهـرُ اعتبـار الواحـدة فيه علـى ما هو 
المعـروف والمدلـول عليـه بالنصوص الآتـي بعضها.

ويظهـر من العبـارة المذكورة عـدم اعتبارها فيه عنـد الصدوق؛ لأنّ 
الظاهـر أنّ المـراد بقولـه: »وإذا كثـر الغنـم«))) زيـادة المائـة لا الواحد 

علـى الثلاثمائة.

ومثلـه يظهر مـن العبـارة المحكيّة عـن المفيد، وهـي: »وإذا كملت 
مائتيـن وزادت واحـدة ففيهـا ثلاث شـياه إلـى ثلاثمائـة، فـإذا بلغـت 

ذلـك تركـت هـذه العدّة وأخـرج مـن كلّ مائـة شـاة«))) انتهى.

ولا يخفـى مخالفتهمـا للأخبـار، ويتلوهمـا فـي ذلـك مـا يظهر من 
ابـن حمـزة، وابـن زهـرة مـن جعـل النصـاب الزائـد علـى الثلاثمائـة 

وواحـدة مطلقًـا، لا خصـوص الأربعمائـة))). 

وعلـى كلّ حـال، ففي كـون هـذا النصاب آخـر النُصـب حتّى يجب 
فيـه ثلاث شـياه، ويكـون أوّل مرتبـة يبنى فيهـا على حسـاب المائة، هي 
الأربعمائـة)))، أو أنّ آخرهـا ما بعـد الثلاثمائة وواحـدة، أي الكلّيّ الذي 

 الظاهـر مـن بقيّـة كلماتـه الآتيـة أنّ مـراده هـو النصـاب الرابـع، أي ثلاثمائـة  (((
وواحـدة وأمّـا الثالـث مائتـان وواحـدة فلا خلاف فيـه.

 المقنع: 160، وفيه: )فإذا كملت( بدل )وإذا كملت(. (((

 المقنعة: 238، وفيه: )فإذا كثرت( بدل )وإذا كثر(، و)العبرة( بدل )العدّة(. (((

 ينظر الوسيلة: 126، غنية النزوع: 123. (((

 في العبارة اضطراب وغموض، فتأمّل. (((

ـــدة  ـــار الواح ]اعتب
ـــة في  ـــد الثلاثمائ بع

النصاب الرابع[

ـــاف فـي أنّ  ]الخـ
ـــر  ـــاب الأخ النص
أم  الرابـــع  هـــو 

الخامس[
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هـو الأخذ مـن كلّ مائة شـاة حتّـى يجب فيـه أربع، خلافٌ مشـهورٌ.

فالقدمـاء، كالمفيـد، والمرتضـى، وابـن بابويـه، وابـن أبـي عقيـل، 
وسلاّر، وابـن حمـزة، وابـن إدريـس علـى الأوّل))).

والشـيخ، وابن الجنيـد، وأبو الصلاح، وابـن البرّاج علـى))) الثاني، 
فلا يتغيّر الفـرض حتّى يبلغ خمسـمائة))).

وهـذا هـو المختار والمشـهور بيـن المتأخّرين)))، بل عـن )الغنية(، 
و)الخلاف( دعـوى الإجمـاع عليـه)))، ووجـه الاختلاف فـي ذلـك 

الأخبار. اختلاف 

فاحتـجّ الأوّلـون بالصحيـح المـرويّ عـن سـعد، عـن أحمـد بـن 
محمّـد، عـن عبدالرحمـن بـن أبي نجـران، عـن عاصم بـن حميد، عن 
محمّـد بن قيـس، عن أبـي عبدالله× قـال، »ليـس فيمـا دون الأربعين 

 ينظـر: المقنعـة: 238، جمل العلـم: 123، مختلف الشـيعة: 179/3، عن ابن  (((
أبـي عقيـل، وابنـي بابويه، المراسـم العلويّـة: 131، الوسـيلة: 126، السـرائر: 

.436/1

 في الأصل: )هو(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ينظـر: الخلاف: 21/2، مختلـف الشـيعة: 179/3، عن ابن الجنيـد، الكافي  (((
فـي الفقه: 167، المهـذّب: 164/1.

 ينظر: شـرائع الإسلام: 108/1، البيـان: 291، مجمع الفائـدة: 4/ 71-66،  (((
ذخيـرة المعـاد: 1/ق435/3، وغيرها.

 ينظر: غنية النزوع: 123، الخلاف: 21/2. (((

ــاء  ــل القدمـ ]دليـ
صحيحـــة محمّـــد 

ابن قيس[
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مـن الغنـم شـيء، فـإذا كانـت أربعيـن ففيهـا شـاة إلـى عشـرين ومائة، 
فـإذا زادت واحـدة ففيها شـاتان إلـى المائتين، فـإذا زادت واحـدة ففيها 
ثثال مـن الغنم إلـى ثلاثمائـة، فـإذا كثـرت الغنم ففـي كلّ مائة شـاة، 
ق، ولا يُفرّق بين  ولا تؤخـذ هرمـة، ولا ذات عوار، إلّ أنْ يشـاء المصـدِّ

مجتمـع، ولا يجمـع بين مُتفـرّق، ويعـدّ صغيرهـا وكبيرها«))).

واسـتدلّ الشـيخ ومتابعـوه بمـا رواه محمّـد بـن يعقوب، عـن عليّ 
ابـن إبراهيـم، عـن أبيه، عن حمّـاد، عن حريـز، عـن زرارة، ومحمّد بن 
مسـلم، وأبـي بصيـر، وبريـد العجلـيّ، والفضيـل، عن أبـي عبدالله× 
وأبـي جعفـر× : »فـي الشـاة فـي كلّ أربعيـن شـاةً شـاةٌ، وليـس فيما 
دون الأربعيـن شـيء، ثـمّ ليـس فيهـا شـيء حتّـى تبلـغ عشـرين ومائة، 
]فـإذا بلغـت عشـرين ومائـة ففيهـا مثـل ذلك شـاة واحـدة، فـإذا زادت 
علـى مائـة وعشـرين ففيهـا شـاتان، وليـس فيهـا أكثـر من شـاتين حتى 
تبلـغ مائتيـن[*، فـإذا بلغـت مائتيـن ففيهـا مثـل ذلـك، فـإذا زادت على 

المائتيـن شـاة واحـدة ففيها ثلاث شـياه.

ثـمّ ليـس فيها شـيء أكثر مـن ذلك حتّـى تبلـغ ثلاثمائة، فـإذا بلغت 
ثلاثمائـة ففيهـا مثـل ذلك ثثال شـياه، فـإذا زادت واحـدة ففيهـا أربع 
]شـياه[* حتّـى تبلـغ أربعمائـة، فإذا تمّـت أربعمائـة كان علـى كلّ مائة 
شـاة، ويسـقط الأمـر الأوّل، وليس على مـا دون المائة بعد ذلك شـيء، 

 تهذيب الأحكام: 25/4ح59. (((

ــيخ  ــل الشـ ]دليــ
ومشـــهور المتأخّريـــن 

حسنة الفضلاء[
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وليـس في النيّف شـيء، وقـالا: كلّ ما ]لـم[* يحل))) عليـه الحول عند 

ربّـه فلا شـيء عليـه، فإذا حـال عليه الحـول وجب عليـه«))).

ودلالـة الُأولـى علـى القـول الأوّل، والثانيـة علـى الثانـي، والسـند 

مـن الجانبيـن -علـى مـا قيل- معتبـر)))، ومـن هنـا توقّف فـي الترجيح 

بينهمـا في )المعتبر()))، والشـهيد الثاني& رجّـح الأوّل قائلًا -بعد قول 

الشـهيد الأوّل: »ثـمّ ثلاثمائـة وواحـدة فأربع علـى الأقـوى«)))- : »وقيل: 

ثالث؛ نظـرًا إلـى أنّـه آخـر النُصُـب، وأنّ فـي كلّ مائـة حينئـذٍ شـاة بالغًا ما 

بلغـت، ومنشـأ الخلاف اختالف الروايات ظاهـرًا، وأصحّها ]سـندًا[* ما 

دلّ علـى الثانـي - أي الثالث))) - وأشـهرها بيـن الأصحـاب مـا دلّ على 

الأوّل، أي الأربـع)))«))) انتهـى.

 في الأصل و)أ(: )يحول(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 الكافـي: 534/3-535 ب: صدقـة الغنـم ح1، وفيـه: )بلغـت المائتيـن( بدل  (((
)بلغـت مائتيـن(، و)وسـقط( بدل )ويسـقط(.

 ينظر مدارك الأحكام: 63/5. (((

 ينظر المعتبر: 504-503/2. (((

 اللّمعة الدمشقيّة: 41. (((

 )أي الثلاث(: ليس في المصدر. (((

 )أي الأربع(: ليس في المصدر. (((

 الروضة البهيّة: 19/2. (((
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وتبعه في )المدارك())).

ووجـه الأصحّيـة: اشـتمال سـند الأوّل))) -أي الـدالّ علـى الأربـع- 
علـى إبراهيـم بـن هاشـم المعـروف بحسـن الحـال))).

ولكـن الصحيـح أنّ الـدالّ علـى الأربع أصحّ سـندًا، وجهـةً، ودلالةً، 
والـدالّ علـى الثالث أضعـف مـن الأوّل من الجهـات الثلاث:  

]1-[ أمّـا مـن جهـة السـند فلاشـتمال الخبـر الأوّل علـى محمّـد بـن 
قيـس المشـترك بيـن العـادل والفاسـق، واحتمـال كونـه هنـا هو الفاسـق، 
واشـتمال الثانـي علـى إبراهيم بـن هاشـم، لا يُكافئ اشـتمال الأوّل على 
محمّـد بـن قيـس؛ لعـدم اشـتراك إبراهيـم بيـن العـدل وغيـره، بـل الشـكّ 
الموصـوف  معرفـة  مـع  بالعدالـة،  وصفـه  فـي  الشـكّ  إلـى  يرجـع  فيـه 
بحسـن الحـال، بخالف الشـكّ فـي محمّـد، فإنّـه يرجـع لأجل اشـتراكه 
إلـى الشـكّ فـي أصـل الموصـوف، نظيـر الشـكّ فـي الشـبهة الحكميّـة، 

والشـبهة الموضوعيّـة.

وظاهـرٌ أنّ الأخـذ بالمعلـوم مـن حيـث الموصوف - وهـو إبراهيم - 
بعـد معلوميّـة حالـه بالحسـن، وروايـة المشـاهير مـن أصحـاب الإجماع 
أولـى مـن الأخـذ  العجلـيّ  بـن مسـلم، وبريـد  عنـه، كـزرارة، ومحمّـد 

 ينظر مدارك الأحكام: 63/5. (((

 وهي الرواية الثانية حسب الكتاب هنا. (((

 ينظر خلاصة الأقوال: 49.  (((

]ترجيـــح حســـنة 
الفضـــاء ســــندًا 

وجهةً ودلالةً[
ــح  ــان الترجيـ ]بيـ

سندًا[
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بالمجهـول مـن حيـث الموصـوف، وهـو محمّـد بـن قيـس.

ومـا ذكـروا فـي تميّـز محمّـد بـن قيس مـن روايـة بعض المشـاهير 
أيضًـا عنـه)))، وإنْ كان قـد يُـورث الوثـوق، غيـر أنّ الوثـوق الحاصـل 
مـن أوصـاف إبراهيم أشـدّ وأقـوى، فيكون خبـره صحيحًـا باصطلاح 
القدمـاء، وإنْ كان حسـنًا فـي لسـان المتأخّرين، وخبر محمّـد بن قيس 
صحيحًـا باصطلاح المتأخّريـن، وكم مـن صحيح باصطلاح القدماء 

يُقـدّم علـى الصحيـح باصطلاح المتأخّرين؟!

]2-[ وأمّـا مـن حيث جهة الصـدور فلموافقـة الخبـر الأوّل للفرقة 
الهالكـة الذيـن دلّـت الأخبار علـى أنّ )الرشـد في خلافهـم()))؛ لكون 

مفـاده منقولًا مـن الفقهـاء الأربعة))).

والخبـر الثانـي موافـق للفرقـة الناجيـة الذيـن أخـذوا معالـم دينهم 
عـن أهل بيـت العصمـة^ ، وكفى بذلـك مرجّحًا، بـل موجبًا للحمل 

التقيّة. علـى 

الثانـي علـى  الخبـر  فألنّ دلالـة  الدلالـة  مـن حيـث  وأمّـا   ]-3[

 ينظر: مجمع الفائدة: 273/6-274، مدارك الأحكام: 62/5.  (((

 ينظـر: الكافـي: 67/1-68 ب: اختلاف الحديـث ح10، تهذيـب الأحـكام:  (((
301/6-303ح845، عـن الإمـام الصـادق×.

المجمـوع:   ،10/2 الأمّ:  كتـاب   ،314-313/1 الكبـرى:  المدوّنـة   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،338/5 العزيـز:  فتـح   ،418-417/5

]بيـان الترجيح من 
حيث الجهة[

]بيـان الترجيح من 
حيث الدلالة[
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وجـوب الأربـع واضحـة لا مريـة فيهـا، ولا إجمـال يعتريهـا، بخلاف 
الخبـر الأوّل؛ فإنّـه لا تخلـو الدلالـة فـي بعـض فقراتـه عـن الإجمال، 
فـإنّ قولـه×: »ففيهـا ثثال مـن الغنم إلـى ثلاثمائـة« غيـر صريح في 
دخـول الغايـة فيه فـي المغيّا؛ لأنّ عـدم دخولها فيه ليس بذلـك البعيد.

وقولـه×: »فـإذا كثـرت الغنـم« لـم يُعلـم المـراد مـن الكثـرة فيه، 
أهـو مطلـق الكثـرة، أو خصـوص الأربعمائـة فيكـون نصـاب الرابـع 

فيه؟ متـروكًا 

لا يُقـال: إنّ الخبـر الثانـي مجمـلٌ أيضًـا؛ لأنّ الواحـدة المعتبرة في 
الثلاثمائـة علـى المشـهور غير مذكـورة فيه.  

لأنّـا نقـول - مـع أنّ هـذا ليـس مـن بـاب الإجمـال -: إنّ الواحـدة 
مذكـورةٌ فيه على نسـخة )الكافي()))، وهو كافٍ في صحّة الاسـتدلال، 

ولا يضـرّ خلـوّ بعض نسـخ )التهذيـب( عنها.

فظهـر أنّ الترجيـح للخبر الثانـي، وأنّ الحـقّ مع المشـهور، فيكون 
الخبـر الأوّل مطروحًـا، أو محمـولًا علـى التقيّـة، أو علـى أنّ المـراد 
بالكثـرة فـي قوله×: »فـإذا كثرت الغنـم« خصوص الأربعمائـة؛ لبُعْد 
صـدق الكثـرة بزيـادة الواحـدة، غايـة الأمـر عدم اشـتماله حينئـذٍ على 
النصـاب الرابـع، ولا ضيـر فيه بعـد احتمـال أنْ يكون تركه لأجـل تقيّة 
أو غيرهـا، فـإنّ مثلـه غيـر عزيز فـي الأخبار، سـيّما بعد موافقـة عمومه 

 ينظر الكافي: 534/3-535 ب: صدقة الغنم ح1. (((

]الحــقّ مع المشــهور 
وحمــل صحيحــة 
محمّــد بــن قيــس 
علـــى التقيّـــة أو 

توجيهها[
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لمذهـب العامّـة علـى ما صـرّح بـه جماعة))).

فعلـى تسـليم المعارضـة بيـن الخبريـن لابـدّ مـن حمـل الموافـق 
للعامّـة علـى التقيّـة؛ فـإنّ مخالفتهـم مـن المرجّحـات المنصوصـة.  

وربّمـا يجمـع بينهما: بـأنّ بين الروايتيـن عمومًا وخصوصًـا مطلقًا؛ 
لأنّ قولـه فـي الُأولـى: »فـإذا كثـرت الغنـم«، ومفهـوم الغايـة - وهـو 
مـا تجـاوز عـن ثلاثمائـة - أعـمّ مـن أنْ يبلـغ الأربعمائـة أوّلًا، والثانية 
مخصوصـة مفصّلـة، فيجـب التخصيـص بهـا، غايـة الأمـر أنّ حكم ما 
زاد علـى الثلاثمائـة إلـى الأربعمائـة لا يكـون مسـتفادًا مـن الُأولـى، 

وإنّمـا تركـه لمصلحـة أشـرنا إليها.

وقـد يوجّـه أيضًـا: بـأنْ يجعـل البلـوغ إلـى ثلاثمائـة غايـة لفـرض 
الغايـات  مـن  كغيرهـا  المغيّـا  فـي  داخلـة  الغايـة  وتكـون  الثلاث، 

النُصـب))). فـي جملـة مـن  الـواردة  فـي الأخبـار  المذكـورة 

هـذا، وربّما يُسـتدلّ على وجـوب الأربع بالاحتيـاط)))؛ لأنّ إخراج 
الأربـع مبـرئٌ للذمّة قطعًـا وإخراج الثلاث مشـكوك فيه.

 منهـم: المحقّـق فـي )المعتبـر: 503/2(، والعلّمـة فـي )مختلـف الشـيعة:  (((
1/ق435/3(. المعـاد:  )ذخيـرة  فـي  السـبزواريّ  والمحقّـق   ،)179/3

 حكـي هـذا التوجيـه عـن بعـض أفاضـل المتأخّريـن فـي )ذخيـرة المعـاد: 1/ (((
ق435/3(.

ـنْ اسـتدلّ بالاحتيـاط العلّمـة فـي )مختلـف الشـيعة: 179/3(، والفاضل   ممَّ (((
السـبزواريّ في )ذخيـرة المعـاد: 1/ق435/3(.
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وفيـه: أنّ المقـام من بـاب دوران الأمر بيـن الأقلّ والأكثـر، والمقرّر 
فـي مثلـه الرجوع إلـى البراءة؛ لأنّ الاشـتغال لـم يثبت بأزيد مـن الأقلّ، 
يْـن، وليـس المقـام من بـاب الشـكّ فـي المكلّف بـه حتّى  كمـا فـي الدَّ
يكـون المرجـع فيه الاحتياط، بل هو من باب الشـكّ فـي أصل التكليف 

الذي يرجع فيه إلى البراءة.

ثـمّ إنّ المحقّـق& بعـد أنْ ذكر النصـاب الرابـع)))، وذكر الخلاف 
فيـه، وأنّ الفريضـة ثلاث أو أربـع قـال: »وتظهـر الفائدة فـي الوجوب 

و]فـي[* الضمـان«))) انتهـى، وهذه العبـارة تحتمل أربعـة معانٍ:

أحدهـا: أنْ يُـراد بيـان ثمـرة الخلاف بيـن القوليـن فـي خصـوص 
النصـاب الرابـع)))، الـذي هـو ثلاثمائـة وواحـدة، كأنّ قائلًا يقـول: ما 
الفائـدة بيـن وجـوب الثلاث فيهـا، ووجوب الأربـع؟ يظهـر ذلك من 
الفخـر فـي )الإيضـاح( فـي شـرح كلام والـده قـدّس سـرّهما)))، وهو 

مثـل كلام المحقّـق+.

ثانيهـا: أنْ يُـراد بيـان الثمـرة بيـن النصابيـن علـى المشـهور، مـن 

 في الأصل و)أ(: )الثالث(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 شرائع الإسلام: 108/1. (((

 في الأصل و)أ(: )الثالث(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

يـن الأعرجيّ   ينظـر إيضـاح الفوائـد: 178/1، وكـذا يظهر من السـيّد عميد الدِّ (((
فـي شـرح كلام العلّمة فـي )القواعـد(، )ينظـر كنـز الفوائـد: 173/1(، ومن 

المقداد السـيوريّ فـي )التنقيح الرائـع: 304(.

]ثمــرة الخــاف في 
النصاب الرابع[

ــق  ــارة المحقّـ ]عبـ
ـــرة  ـــيّ في الثم الحلّـ
ـــا  ومـحـتمـلاتـهـ

الأربع[
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وجـوب الأربع فـي كلّ منهما، فإنّـه يُتوهّم عـدم الفائـدة بينهما، وعدم 

الداعـي إلـى جعلهمـا نصابين مسـتقلّين، وكـذا على القـول الآخر من 

وجـوب الثلاث فـي كلّ منهما.

ثالثهـا: أنْ يُـراد بيـان فائـدة اعتبـار الزائد فـي النصـاب الرابع، على 

القـول بوجـوب الثلاث فيـه وفيمـا قبلـه، كمـا يظهـر مـن الفاضل في 

)المنتهـى(؛ حيـث جعـل الفائـدة فـي ذلك لا فـي ثمرة الخلاف))).

رابعهـا: أنْ يُـراد بيـان الثمـرة بيـن القوليـن فـي خصـوص النصاب 

الخامـس، فإنّـه يتوهّـم أنّـه إذا كان يجـب فـي أربعمائـة مـا يجـب في 

الثلاثمائـة وواحـدة فـأيّ فائدة فـي الزائد؟ وهـو الـذي أورده المحقّق 

فـي مجلـس الـدرس علـى ما نقـل))).

ويُحتمـل إرادة بيـان الثمـرة مـن جميـع الجهـات المذكـورة، وبيان 

الثمـرة مـن بعـض الجهـات بالخصـوص، ولابدّ مـن ملاحظـة الفائدة 

فـي ذلـك علـى جميـع التقاديـر، وسـيأتي التنبيه علـى ذلك بمـا يتّضح 

منه الحـال فـي الكلّ.

 ينظر منتهى المطلب: 144/8. (((

 ينظـر: غايـة المـراد - ضمـن موسـوعة الشـهيد الأوّل - : 173/1، مـدارك  (((
الأحـكام: 63/5، وحكـى فـي )ذخيـرة المعـاد: 1/ق435/3(، و)الحدائـق 
الناضـرة: 63/12-64(، عـن المحقّـق في درسـه أنّه فائدة جعـل نصابين، أي 

المعنـى الثانـي هنا.
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والعبـارة المذكـورة غير ظاهرة في خصوص بعـض المعاني كالثاني، 
على مـا قيل))).

ويظهـر من المحقّق الشـيخ عليّ& في )الحاشـية( تنزيـل العبارة على 
أحـد أُمـور ثلاثة: حيـث قـال: )وهـو -أي قول المصنّـف: وتظهـر الفائدة 
فـي الوجـوب والضمـان - جواب عن سـؤال مقـدّر، تقديـره: إذا كان على 

القوليـن يجب فـي الأربعمائـة أربع، فـأيّ فائدةٍ فـي الخلاف؟!

أو نقـول - وهـو الأوجـه - : إذا كان يجـب في ثلاثمائـة وواحدة ما 
يجـب في أربعمائـة، فما فائـدة الزائد؟!

وكـذا القـول: إذا كان يجـب فـي مائتيـن وواحـدة مـا يجـب فـي 
ثلاثمائـة علـى القـول الآخـر، فـأيّ فائـدةٍ فـي الزائـد؟!())) انتهـى.  

وأمّا الجواب عن هذا السؤال فأمران:

الأوّل: ظهــور الفائــدة فــي الوجــوب، أي فــي مصبّــه، فــإنّ محلّــه 
ــة وواحــدة  فــي الأربعمائــة مجموعهــا، وفيمــا نقــص عنهــا الثلاثمائ

خاصّــة، ويكــون الزائــد عفــوًا.

ويُحتمل أنْ يُراد قدر الواجب لا محلّ الوجوب))).

 ينظر: مجمع الفائدة: 68/4، ملاذ الأخيار: 62-61/6. (((

 ينظـر حاشـية الشـرائع للمحقّـق الكركـيّ - ضمـن موسـوعة حيـاة المحقّـق  (((
.244/10  :  - وآثـاره  الكركـيّ 

 كمـا يظهر من السـيّد عميـد الدين الأعرجيّ فـي )كنز الفوائـد: 73/1(، وفخر  (((

المحقّـــق  ]بيـــان 
الكركـــيّ لعبـــارة 

المحقّق الحلّـيّ[

]بيــان ثمــرة جعــل 
النصابــن الرابــع 

والخامس[
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مـن  واحـدة  تلفـت  فـإذا  الضمـان،  بـاب  فـي  ظهورهـا  الثانـي: 
الأربعمائـة بعـد الحـول مـن غيـر تفريط سـقط مـن الفريضة جـزءٌ من 

مائـة جـزء مـن شـاة.

ولـو كانت ناقصـة عـن الأربعمائة ولو بواحـدة، وتلف منها شـيء، 
لـم يسـقط مـن الفريضـة شـيء مـا دامـت الثلاثمائـة وواحـدة؛ لكـون 

عفوًا. الزائـد 

ولـو تلفت شـاةٌ مـن ثلاثمائة وواحدة سـقط مـن الفريضة جـزءٌ من 
خمسـة وسـبعين جزء وربـع جزء، كذا ذكـروا))).  

وقـد يُعتـرض علـى الأوّل: بأنّه ليـس إلّ نفـس الفرق بيـن القولين، 
وليـس ثمرة لهمـا ولعلّهم تسـامحوا فـي ذلك))).

قواعـد  علـى  جاريـة  صحيحـة  ثمـرة  أنّـه  فالظاهـرُ  الثانـي  وأمّـا 
الضمانـات، إلّ أنّ بعضهـم أورد عليـه: )بـأنّ الـزكاة تتعلّـق بالعيـن، 
ا شـائعًا فـي المجمـوع، ومقتضـاه توزيـع التالف  فتكـون الفريضـة حقًّ

النصـاب عفـوًا())). الزائـد علـى  علـى المجمـوع وإنْ كان 

المحقّقين في )إيضاح الفوائد: 178/1(، وغيرهما.

مـدارك   ،67/4 الفائـدة:  مجمـع   ،367-366/1 الأفهـام:  مسـالك   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،63/5 المسـائل:  ريـاض   ،64-63/5 الأحـكام: 

 ينظر مجمع الفائدة: 68/4. (((

 فـي حاشـيتي الأصل و)أ(: »مـن صاحب )المـدارك(« ]ينظر مـدارك الأحكام:  (((
.]64/5

]الإشـكال في ثمرة 
جعل النصابين[
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والزائـد،  النصـاب  بالمجمـوع مجمـوع  أُريـد  )إنْ  بأنّـه:  وأُجيـب 
فالتعلّـق بعينـه والإشـاعة فيـه ممنـوعٌ.

وإنْ أُريد عين النصاب فمسلّم، ولكن لا يلزم منه سقوط شيء.

واختلاط النصـاب بالعفـو وعـدم تميّـزه منـه لا يسـتلزم تقسـيط 
فيـه())). النصـاب شـائعًا)))  فيمـا كان عفـوًا وإنْ كان  التالـف 

ورُدّ: »بأنّ شـيوع الحقّ في النصاب وشـيوع النصـاب في المجموع 
التالـف«)))،  تقسـيط  ولازمـه  المجمـوع،  فـي  الحـقّ  يسـتلزم شـيوع 

وسـيأتي ما فيـه))).

وهاهنـا فائـدة ثالثـة ذكرهـا المحقّـق الثانـي، وهـي: »أنّ النصـاب 
بعـد بلـوغ الأربعمائـة ليـس هو هـذا العـدد المخصـوص علـى القول 
الأشـهر، بـل هـو كلّ مائة، غايـة ما في البـاب أنّه بعـد بلوغ هـذا العدد 
يصيـر كذلـك، بخلاف الثلاثمائة والواحدة علـى هذا القـول، فإنّ هذا 

العـدد المخصـوص هـو النصاب.

 في الأصل و)أ(: )سابقًا(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في حاشـيتي الأصـل و)أ(: »من صاحـب )الحدائق(« ]ينظـر الحدائق الناضرة:  (((
.]64/12

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »من صاحب )المسـتند(. )منه(« ]مسـتند الشـيعة:  (((
118/9، وفيـه: )إذ( بـدل )بأنّ([.

 سيأتي ذكره ص374. (((

ثالثــــة  ]ثمــــرة 
للنصابين[
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ــة والواحــدة ليــس  وكــذا علــى القــول الآخــر، فمجمــوع الثلاثمائ
هــو نفــس النصــاب بخصوصــه، بــل هــو كلّ مائــة، فــا تكــون الواحدة 
الزائــدة علــى الوجــوب))) محــاًّ للوجــوب، بل شــرطًا لتعييــن الفرض 
خاصّــة، فــا يســقط بتلفهــا شــيء أصــاً، بخــاف المائتيــن والواحدة، 

فإنّه بخصوصه هو النصاب على حدّ))) ما سبق« ))).

ولا يخفـى أنّ هـذه الفائـدة كالُأولـى فـي أنّهـا ترجـع إلـى نفـس 
التفرقـة بيـن القوليـن، لا إلـى بيـان الفائـدة والثمـرة لهمـا.

ولعلّـك بعـد التأمّـل تقـف علـى أنّـه لا ثمـرة علـى القوليـن فـي 
الأربعمائـة؛ لوجـوب الأربع فيهـا على كلا القولين، كما لا إشـكال في 
الثمـرة الواضحـة بيـن القولين فـي الثلاثمائـة وواحدة؛ لأنّ المشـهور 

فيهـا وجـوب الأربـع، وغيـر المشـهور هـو الثلاث.

وأمّـا الثمـرة بيـن النصابيـن علـى القوليـن، أو على قول المشـهور، 
فمـا مـرّ الإشـارة إليـه مـن وحـدة النصـاب وتعـدّده، فعلـى المشـهور 
 ، ، والأربعمائة نصابًا مسـتقلًّ يكـون الثلاثمائة والواحدة نصابًا مسـتقلًّ

 )على الوجوب(: ليس في المصدر. (((

 )حدّ(: ليس في المصدر. (((

 حاشـية الشـرائع للمحقّـق الكركـيّ - ضمن موسـوعة حيـاة المحقّـق الكركيّ  (((
وآثـاره - : 245/10، وفيـه: )ثلاثمائة وواحـدة( بدل )الثلاثمائـة والواحدة(، 
و)لخصوصـه( بـدل )المخصـوص(، و)مجموع( بـدل )فمجمـوع(، و)لتغيّر( 

بـدل )لتعيين(.

]رأي المصنّـــف في 
الثمرة[
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ـا واحـدًا، والثمـرة تظهر في  وعلـى غيـر المشـهور يكون النصـاب كلّيًّ
الضمـان، والتلـف، وملاحظـة نسـبة التالـف إلـى النصـاب، علـى مـا 

سـبق التنبيـه عليه.

ثـمّ اعلـم أنّ المـراد بالنصـاب: هـو المقـدار الشـرعيّ الموجـب 
لتعلّـق الـزكاة بشـروطها، علـى مـا سـبق الإشـارة إليـه.

والفريضـة: عبـارة عمّـا يجـب إخراجـه مـن النصـاب، على مـا مرّ 
التنبيـه عليـه أيضًا.

وأمّــا العفــو فعبــارة عــن القــدر الــذي لا مدخــل لــه فــي النصــاب، 
لا وجــودًا، ولا عدمًــا، ولا فــي الفريضــة، كمــا قبــل النصــاب الأوّل، 
ــط بيــن النصابيــن، إلّ أنّ كــون العفــو بهــذا المعنــى  والقــدر المتوسّ

يتصــوّر علــى وجهيــن:

أحدهمـا: أنْ يكـون الموجـب للفريضـة هـو النصـاب بالخصوص 
مـن دون مدخليّـة مقـدار العفو في مفهـوم النصاب، لكن يكـون مقدار 
العفـو الموجـود فـي الخـارج في ضمـن النصـاب الخارجـي المركّب 
مـن المقـدار المعتبـر شـرعًا، ومـن مقـدار العفـو جـزء لهـذا المركّب 
الخارجـي، نظيـر أجـزاء الفـرد التـي لا مدخل لهـا في أصـل المفهوم، 
ويكـون اعتبـار النصـاب حينئـذٍ مـن حيـث المفهوم لا بشـرط شـيء، 

وهـذا الوجه يُحكـى عن الشـافعيّ))).

 ينظر: المجموع: 375/5، تذكرة الفقهاء: 87/5، وغيرهما. (((

]مـعـنـى الـنصاب[

]معنى الفريضة[

]معنى العفو[

ــو  ــر العفـ ]تصويـ
بين النصابين[

الأوّل  ]الوجـــــه 
الـمحكــــيّ عـــن 

الشافعيّ[
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ثانيهمـا: أنْ يكـون العبـرة بهـذا المركّـب الخارجـي مـن حيـث هو 
هـو، مـن دون عبـرة بذلـك الكلّـيّ الموجـود فـي ضمنـه، بـل بأفـراده 
الخارجيّـة، بمعنـى أنّ الموجـب للفريضة كلّ واحد مـن مصاديق ذلك 
الكلّـيّ علـى سـبيل التبـادل، ويكـون السـبب المسـتلزم للفريضـة كلّ 

واحـد مـن الأفـراد المركّبـة من قـدر النصـاب ومقـدار النيّف.

مثلاً: المائتان وواحدة في ضمن ثلاثمائة يُتصوّر فيه تسـعة وتسـعون 
صـورة، ويكـون كلّ فـرد مـن أفـراد المائتيـن والواحـدة سـببًا للفريضة 

علـى وجه يُوجـب نقصـان الفريضة علـى تقدير نقـص الواحدة.

والموجـب للتقسـيط الذي جعلـوه ثمرة لهـذا الخلاف إنّمـا يتمّ لو 
كان جزئيّـة النيّـف مـن قبيـل الثانـي، وهو ممنـوع؛ لاحتمـال أنْ تكون 
مـن قبيـل الأوّل حتّـى لا يسـقط شـيء بتلـف شـيء مـن ذلـك العـدد 

الزائـد؛ لوجـود مـا هـو المعيار فـي الحكـم وهـو الكلّيّ.

بـل الظاهـر مـن مـذاق الأصحـاب، والمسـتفاد مـن أخبـار الباب، 
كـون النيّـف كالحجـر الموضـوع فـي جنب الإنسـان مـن غيـر اعتباره 
لا فـي المفهـوم ولا فـي المركّـب الخارجـي، فلا ضمـان علـى تقدير 

التلـف بغيـر تفريط.

والفـرق بيـن الوجهين أنّه على تقديـر الأوّل المحكيّ عن الشـافعيّ 
ـا شـائعًا فـي الخصوصيّات التـي تتركّـب من ذلك  يكـون النصـاب كلّيًّ

الكلّـيّ، والعـدد المعفـوّ عنـه من باب شـيوع الكلّيّ فـي أفراده.

]الوجـــه الثـــاني 
ــو  ــر العفـ لتصويـ

بين النصابين[

]بيــان الفــرق بــن 
التصويرين[
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وعلى تقدير الثاني يكون من باب شيوع الكلّ في أجزائه.

كلمـة  علـى  المشـتملة  النبويّـة  الأخبـار  بعـض  الشـافعيّ  حجّـة 
)فيهـا(، الظاهـرة في كـون كلّ فردٍ من تلـك المصاديق سـببًا للفريضة، 
كقولـه×: )فـي المائتيـن والواحـدة ثلاث شـياه إلى أن تبلـغ ثلاثمائة 
فـإذا بلغـت ثلاثمائـة ففيهـا مثلـه()))، يعنـي ثلاث شـياه، فـإنّ الظاهر 
مـن قولـه: »ففيهـا ثلاث شـياه« أنّ فـي المجمـوع من حيـث المجموع 
ثلاث شـياه وإنْ اشـتمل على النيّـف، ونظيـره موجود فـي أخبارنا في 

الغنم))).   نُصـب 

وأجـاب عنـه الفاضـل والفخـر))) بمـا ورد فـي الأخبـار مـن أنّـه: 
»ليـس علـى النيّـف شـيء...«)))، فـإنّ ظاهـره عـدم مدخليّـة النيّـف 

أصلاً ورأسًـا.

واحتمـال أنْ يُـراد أنّه لا تتعلّـق الفريضة بالنيّف أصلاً، وهذا ممّا لا 
ينكـره الشـافعيّ، لأنّه لا يقـول باسـتلزام زيـادة النيّف زيـادة الفريضة، 

وذلـك لا ينفـي أن يكـون هناك شـيء على المجمـوع المركّب.

 ينظـر: سـنن الدارقطنـيّ: 100/2-101ح1967، السـنن الكبـرى للبيهقـيّ:  (((
 .91-90/4

 ينظر الخصال: 603-605 ب: الواحد إلى المائة ح9.  (((

 ينظر: منتهى المطلب: 97-96/8. (((

 الكافي: 532/3 ب: صدقة الإبل ح1 و 534 ب: صدقة البقر ح1. (((

]حجّة الشافعيّ[

ــة  ــواب العلّم ]ج
ــل  ــن دلي ــه ع وابن

الشافعيّ[
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مدفـوعٌ بـأنّ ظاهر الخبـر عدم تعلّـق الفريضة بالنيّـف لا وجودًا ولا 
كسـرًا، فكمـا أنّ وجـوده لا يسـتلزم زيادة فـي الفريضة، لا يلزم الكسـر 

علـى النيّـف لو تلف شـيء بعـد الحول كمـا يراه الشـافعيّ.

ــدم  ــن بع ــا القائلي ــتندُ أصحابن ــر مس ــر الخب ــاف أنّ ظاه فالإنص
مدخليّــة النيّــف فــي الــزكاة بوجــه مــن الوجــوه)))، ســيّما علــى القــول 

ــن))). ــا بالعي بتعلّقه

وممّـا يـدلّ عليـه أيضًـا الأخبـار الدالّـة علـى عـدم عـدّ السـمينة مـن 
النصاب)))، وأنّها لمالكها بناءً على تفسـيرها بالزائد، وما بين النصابين)))، 
وكذلـك الإجماع علـى أنّ للمالك أنْ يتصـرّف في الزائد ويمنع السـاعي 

مـن أخـذه)))، وإنْ كان إجمـاع أصحابنـا لا ينفع في ردّ الشـافعيّ. 

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 86/5-87، الحدائق الناضرة: 85-84/12. (((

 لتعلّـق الـزكاة بالعيـن ينظـر: المبسـوط: 202/1، 222، المعتبـر: 520/2،  (((
إرشـاد الأذهـان: 284/1، مجمـع الفائـدة: 124/4، وغيرهـا.

وسيأتي هذا البحث مفصّلًا ص507.

 منهـا مـا عـن عبدالرحمـن بـن الحجّـاج، عن أبـي عبـدالله×، أنّه قـال: »ليس  (((
فـي الأكيلـة، ولا فـي الرُبّـى - والرُبّى التي تربّـي اثنين - ولا شـاة لبن، ولا فحل 

الغنـم صدقة« )الكافـي: 535/3 ب: صدقـة الغنم ح2(.

 ينظـر: مناهـج الأخيـار: 31/2، روضـة المتّقيـن: 56/3، الحدائـق الناضـرة:  (((
.85-84/12

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 117/5، الحدائق الناضـرة: 70/12، مفتـاح الكرامة:  (((
وغيرها.     ،257-256/11
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وأمّـا الإشـكال من جهة عدم تعقّل الإشـاعة في المركّـب الخارجي، 
فقـد أجبنـا عنه في مسـألة بيع صاع مـن الصبرة))).

هـذا، وأمّـا الواحـدة الزائدة فـي جملة من نُصـب الأنعـام، فالكلام 
فـي كونها جـزءًا أو شـرطًا يقع في مسـائل:

أحدهـا: في النصاب الأخير مـن نُصب الإبل، وهـو المائة والإحدى 
والعشرون.

وثانيهـا: فـي النصـاب الرابـع مـن نُصُـب الغنـم، وهـو الثلاثمائـة 
والواحـدة علـى قـول المشـهور، مـن وجـوب أربـع شـياه فيهـا.

ثالثتهـا: فـي النصـاب المذكـور علـى قـول غير المشـهور، مـن أنّ 
الفريضـة فيـه ثلاث شـياه.

أمّـا الُأولـى فالظاهـر مـن الشـيخ& فـي )النهاية( هـو الجزئيّـة)))؛ 

 ينظر كتاب المكاسب للشيخ الأنصاريّ: 270-257/4. (((

 ينظـر النهايـة: 180، وفيـه: »ثـمّ ليـس فيهـا شـيء إلـى أنْ تبلـغ مائـة وإحـدى  (((
وعشـرين، فـإذا بلغت ذلك تركت هـذه العبرة وأخـذت من كلّ خمسـين حِقّة، 

ومـن كلّ أربعيـن بنـت لبون«.
وهذا المقدار يحتمل الشرطيّة والجزئيّة، مضافًا إلى أنّه مشتركٌ مع غيره.

نعـم، صريـح العلّمـة فـي )نهايـة الإحـكام: 33/2( جزئيّة الواحـدة، وإليه 
يُنسـب هـذا القـول فـي كتـب الفقهـاء - )ذخيـرة المعـاد: 1/ق434/3، 
الحدائـق الناضـرة: 50/12، مفتـاح الكرامة: 197/11، وغيرهـا( - فلعلّه 

اشـتبه بينهمـا، والله العالم.

]هـــل الواحـــدة 
ـــض  ـــدة في بع الزائ
ـــزء أو  ـــب ج النص

شرط[

]الواحـدة الزائـدة 
في النصـاب الأخير 

للإبل[
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لكونهـا ملحوظـة فـي الأخبـار، معتبـرة فـي النصـوص، وهـو قـاضٍ 

بالجزئيّـة، فيسـقط بتلفهـا بعـد الحـول بغيـر تفريـط جـزءٌ.

وذهـب الشـهيد الثانـي& إلـى الشـرطيّة)))، وتبعه جماعـةٌ)))، فلا 

يسـقط بذلـك شـيءٌ، وهـو الظاهر مـن الأخبـار؛ لأنّ إيجـاب الفريضة 

فـي كلّ مـن الخمسـين والأربعيـن ظاهـرٌ فـي خروجهـا مـن النصاب، 

بـل كونها معتبـرة فـي الوجوب.

ويـدلّ عليـه أيضًـا قولهـم: )إنّ العفو مـن هـذا النصاب إلـى المائة 

تسـع())). والثلاثين 

وعلـى تقديـر الجزئيّة يكـون قدر العفـو ثمانيـة، ولم نعثـر على مَنْ 

فتأمّل. بهـا)))،  يقول 

وتوقّـف في )البيـان()))، وليـس بذلـك البعـد، وإنْ كان الأقوى هو 

الشـرطيّة؛ لمَِا أشـرنا إليه من أنّـه مقتضى ثبوت الفريضة في الخمسـين 

 ينظر: الروضة البهيّة: 18/2، مسالك الأفهام: 365/1. (((

 منهـم: السـيّد العامليّ في )مـدارك الأحـكام: 58/5(، والسـيّد الطباطبائيّ في  (((
)رياض المسـائل: 61/5(.

 ينظر: الخلاف: 7/2، تذكرة الفقهاء: 59/5. (((

ـنْ قـال بهـا الفقيه يحيى بن سـعيد فـي )الجامـع للشـرائع: 127(، والعلّمة   ممَّ (((
فـي )منتهى المطلـب: 118/8(.

 ينظر: البيان: 288-287. (((

ــار  ــر الأخبـ ]ظاه
شرطيّة الواحدة[
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والأربعيـن، لا فـي المجمـوع المركّب من العـدد المذكـور، ومقتضى 

عـدّ قـدر العفـو تسـعة واعتبارهـا فـي النصوص أعـمّ مـن الدلالة على 

الجزئيّـة؛ لمجامعتـه مع الشـرطيّة أيضًا.

وأمّـا الواحـدة فـي النصـاب التاسـع، والنصـاب الحـادي عشـر مـن 

نُصـب الإبـل، وهمـا الإحـدى والسـتّون والإحـدى والتسـعون، فلا 

خلاف - كمـا قيل - في جزئيّتهـا منهما)))؛ لأنّه الظاهر مـن الأخبار، ولا 

يجـري العـدّ بالخمسـين والأربعين في هذيـن النصابين، كمـا لا خلاف 

فـي جزئيّتهـا فـي الثانـي والثالث مـن نُصُـب الغنـم، وهما مائـة وإحدى 

وعشـرون، ومائتـان وواحـدة، كما هـو الظاهـرُ من الأخبـار))).

وأمّـا الثانيـة فالظاهرُ من الأخبـار جزئيّة الواحدة فيها، فإنّ المُنسـاق 

منهـا -علـى القـول بالأربـع- كـون محـلّ الفريضـة خصـوص هـذا 

العـدد المركّـب، مـع أنّ الظاهر من الشـيخ في )المبسـوط(، والشـهيد 

ـنْ عـدّ مقـدار العفـو بيـن  ب البـارع()))، وغيرهـم- ممَّ الأوّل، و)مهـذّ

 لم نجد مَنْ قال بذلك في خصوص الواحدة في هذين النصابين. (((
نعـم، هنـاك إجماعـات كثيـرة علـى نصـب الإبـل ومنهـا هـذان النصابـان، 
وظاهرهـا كـون الواحدة جـزءًا. )ينظر: غنية النـزوع: 122، تذكـرة الفقهاء: 

59/5، منتهـى المطلـب: 85/8، وغيرهـا(

 ينظر الكافي: 534/3-535 ب: صدقة الغنم ح1.  (((

 ينظر: المبسوط: 199/1، البيان: 291، المهذّب البارع: 508/1. (((

]الـواحــــدة فـــي 
ــع  ــاب التاس النص
ــادي عشـر  والـحـ
مــن نُصُــب الإبــل 

جزء بلا خلاف[

]الواحـدة الزائـدة 
في النصـاب الرابع 

للغنم[
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المائتيـن والواحـدة، وبيـن الثلاثمائة والواحـدة، ثمانية وتسـعين- هو 
الجزئيّـة أيضًـا؛ إذ على تقدير الشـرطيّة يكـون مقدار العفو بينهما تسـعًا 

وتسـعين، على ما سنشـير إليـه إنْ شـاء الله))).

ولـم نعثر علـى مصرّح بالشـرطيّة، إلّ بعـض الأواخـر كالأردبيليّ، 
وصاحب )المـدارك(، فإنّهمـا احتملاها))).  

وأمّـا الثالثـة فالظاهـرُ كـون الواحـدة فيها شـرطًا للوجـوب لا جزء 
للنصـاب، عكـس الثانيـة، ويدلّ عليه ما سـبق مـن الأخبـار الدالّة على 
أنّ الغنـم إذا كثـرت وبلغـت ثلاثمائـة وواحـدة ففـي كلّ مائـة شـاة؛ 
لظهورهـا فـي أنّ الثلاثمائة وواحـدة أوّل النُصُب الكلّيّة التـي يبنى فيها 
على حسـاب المائـة، وأنّ الحال في هـذا العدد كالحال فـي الأربعمائة 
والخمسـمائة، في أنّ المناط في الحسـاب ملاحظـة المائة، وأنّ مصبّ 

الفريضـة نفـس المائة، لا العـدد المركّـب منها ومـن الواحدة.

واحتمال أنْ يكون الحسـاب فـي هذا العدد على المائة وثُلث الشـاة، 
وفيمـا بعده -كالأربعمائة والخمسـمائة- على نفس المائـة، وأنّ ذلك لا 
ينافـي كون الحسـاب فـي الـكلّ علـى اعتبـار المائـة؛ لأنّ المقصود في 
الأخبـار بيان كون الحسـاب حينئذٍ علـى المائة، لا على العـدد الخاصّ، 

وإنْ كان فـي كلّ مرتبـة من المئات علـى نحو مخصوص.

 سيتعرّض له المصنّف في الصفحة التالية. (((

 ينظر: مجمع الفائدة: 67/4، مدارك الأحكام: 64/5. (((

ــدة  ــدة الزائ ]الواح
في النصــاب الرابــع 
عــى قــول غــر 

المشهور[
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مدفـوعٌ بظهـور الأخبار فـي أنّ القيـاس في الـكلّ واحـد، والمعيار 
علـى نسـق واحـد، وهـو ملاحظـة عنـوان المائـة مـن حيث هـي مائة، 
مـع أنّـا لـم نعثر إلـى الآن علـى مـن يقـول بجزئيّة الواحـدة، بنـاءً على 

كـون الفريضـة ثلاث شـياه.

ومـن هنـا ذكـر الفاضـل - في مقـام تعـداد أنـواع العفـو - أنّ القدر 
المعفـوّ عنـه بيـن المائتيـن وواحـدة وبيـن الثلاثمائـة وواحـدة تسـعة 
وتسـعون)))، ولـو كانت الواحدة جزءًا لكان قدر العفو ثمانية وتسـعين، 
فـدلّ ذلـك علـى أنّ الواحـدة لا مدخليّـة لها فـي ماهيّة النصـاب، وهو 

المـراد بالعفـو، وإلّ فلا شـكّ فـي اعتبارها فـي الفريضة.

وربّما يُسـتفاد مـن الفخر في )الإيضـاح())) - حيث صرّح بشـرطيّة 
الواحـدة فـي هـذا النصـاب على قـول غيـر المشـهور، وإرسـال ذلك 
كالمسـلّمات - عـدم الخلاف في ذلك، أو شـذوذه، بـل يُمكن دعوى 

ذلك. علـى  الإجماع 

إلّ أنّ فـي )المنتهـى( عبـارة تنافـي الشـرطيّة، بل ظاهرهـا الجزئيّة، 
قـال فيـه: )لـو تلفت أثنـاء الحـول مـن الثلاثمائة وواحدة تسـعة عشـر 
شـاة، لابـدّ من النقـص والتقسـيط بالنسـبة إلـى التالـف()))، ولابدّ من 

 ينظر منتهى المطلب: 143/8. (((

 ينظر إيضاح الفوائد: 178/1. (((

 ينظر منتهى المطلب: 144/8. (((
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تأويـل كلامـه إلى مـا لا يُنافي الشـرطيّة.

بقـي شـيءٌ، وهـو أنّ بعضهـم ذكـر أنّـه لـو تلـف أثنـاء الحـول من 

الأربعمائـة شـيء يقـوم مقامهـا النصـاب السـابق، الـذي هـو ثلاثمائة 

وواحـدة))).

وفيـه مـا لا يخفـى؛ لأنّ الظاهـر مـن الأخبـار أنّ كلًّ مـن الثلاثمائة 

، وسـببٌ تـامٌّ للفريضـة، وأنّ  والواحـدة، والأربعمائـة نصـابٌ مسـتقلٌّ

النصـاب الأوّل لـم يُعتبـر لا بشـرط شـيء، بل بشـرط عدم البلـوغ إلى 

الأربعمائـة، وأنّـه إذا بلغت ذلك سـقط الاعتبـار الأوّل وحصل نصابٌ 

؛ إذ لـم يتحقّـق النصـاب الأوّل حينئـذٍ بعد فرض عـدم حَوَلان  مسـتقلٌّ

الحـول عليـه حتّى يقـوم الثانـي مقامه.

كمـا يظهـر ذلـك بعـد التأمّل فـي معنـى الغاية فـي قولـه×: »حتّى 

تبلـغ أربعمائـة«، وقولـه: »سـقط الأمـر الأوّل«؛ ولـذا قـال: )إنّ التغيّر 

، وقيـام أحدهمـا مقـام الآخـر لـو حصـل التلـف قبل  بينهمـا اعتبـاريٌّ

الحـول لا يقتضـي كونـه كذلـك بعد الحـول())).

هــذا هــو الــكلام فــي الشــرط الأوّل مــن شــروط وجــوب الــزكاة 

فــي الأنعــام.

 حكاه في )جواهر الكلام: 154/15(.   (((

 ينظر جواهر الكلام: 155/15. (((
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الثاني من الشروط المعتبرة في الأنعام

السوم، فلا تجب في المعلوفة.

ـوم شـرطٌ لوجوب الزكاة فيهـا، لا أنّ العلف  وظاهـر الأخبار أنّ السَّ
مانعٌ مـن الوجوب.

ـوم، ولـو لم  والفـرق: أنّـه علـى الأوّل لابـدّ مـن إحـراز صـدق السَّ
يُحـرز لـم تجب الـزكاة، علمنا بصـدق المعلوفـة، أو بعـدم صدقها، أو 
شـككنا؛ لأنّ قضيّـة تعليـق الوجـوب على هـذا العنـوان فقدانـه بدون 
إحـرازه، كمـا فـي نظائـره، ولا يُعتبر فـي عـدم الوجوب إحـراز عنوان 

المعلوفـة، بـل يكفي عـدم صدق السـائمة.

وعلـى الثانـي لا يكفي فـي الحكم بعدم الزكاة عدم صدق السـائمة، 
بـل يلـزم إحـراز صـدق المعلوفـة، كمـا لا يكفي فـي الحكـم بوجوب 

الـزكاة عـدم صـدق المعلوفة، بل يلـزم إحراز صدق السـائمة.

ويشـهد علـى الأوّل قوله× فـي عدّة أخبـار: »...إنّمـا الصدقة على 
السـائمة الراعيـة...«)))، الظاهـرة في عدم الـزكاة بانتفاء وصف السـوم.

وأمّـا مـا يُتوهّـم من قولـه× في روايـة زرارة: »ليس علـى ما يعلف 
شـيء«))) مـن مانعيّة العلف.

فيدفعـه أنّ المـراد مـن عـدم وجـوب الـزكاة علـى المعلوفـة عـدم 

 الكافي: 534/3 ب: صدقة البقر ح1. (((

 الكافي: 530/3 ب: ما يجب عليه الصدقة ح2. (((

الثاني السوم

ـــرطٌ  ـــوم شـ ـ ]السَّ
للوجــــوب لا أنّ 
ــعٌ  ــف مانــ العلــ

والفرق بينهما[

]مــا يشــهد بكــون 
وم شرطًا[ السَّ

]مــا يتوهّــم كــون 
العلف مانعًا[
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وجوبهـا مـن جهـة عـدم وجـود شـرطها الذي هـو السـوم، لا مـن جهة 
صـدق المعلوفـة، كما يدلّ عليـه قوله× بعـد ذلك بلا فصـل: »...إنّما 
الصدقـة علـى السـائمة المرسـلة فـي مرجهـا))) عامهـا الـذي يقتنيها فيه 
الرجـل، فأمّـا ما سـوى ذلـك فليـس فيه شـيء«)))؛ لظهـور ذلك فـي أنّ 
عـدم وجـوب الـزكاة فـي المعلوفـة لكونهـا من جهـة فقد السـوم معها، 

وكونهـا مـن جملـة ما سـوى ذلك.

وأمّـا الدليـل علـى اشـتراط السـوم - بعـد الإجمـاع بقسـميه))) - 
الأخبـار المسـتفيضة، كروايـة زرارة المشـتملة علـى الأشـياء التسـعة 
التـي فيهـا الـزكاة، وعـدّ منهـا الإبـل، والبقـر، والغنـم السـائمة، وهي 

الراعيـة)))، وصحيحتـه المشـتملة علـى الفقـرة المذكـورة))).

وصحيحـة الفضلاء المشـتملة على قولـه×: »...إنّمـا الصدقات 
على السـائمة الراعيـة...«))).

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »المرج: المرعى« ]ينظر الصحاح: 340/1[. (((

 الكافـي: 530/3 ب: مـا يجب عليـه الصدقة ح2، تهذيب الأحـكام: 67/4- (((
68 ح184.

 ينظـر: الخلاف: 2/ 51-52، المعتبـر: 2/ 505- 506، تحرير الأحكام: 1/  (((
363، مدارك الأحكام: 5/ 67، مسـتند الشـيعة: 9/ 89، وغيرها.

 ينظر تهذيب الأحكام: 2/4ح2. (((

 ينظر الكافي: 530/3 ب: ما يجب عليه الصدقة...ح2. (((

 تهذيب الأحكام: 41/4ح15. (((

]الدليــــل علــــى 
وم[ اشتراط السَّ
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وحسـنة الفضلاء المشـتملة بعد نصاب الإبل على قولـه×: »...إنّما 
ذلك على السـائمة الراعية...«))).

وبعـد نصـاب البقر علـى قولـه×: »...إنّمـا الصدقة على السـائمة 
الراعية...«))). 

وغير ذلك من الأخبار.

وبالجملـة، هذا المطلـب من الُأمـور الواضحة عند الأصحـاب من غير 
فـرق في ذلـك بين الأنعـام الثلاثة في هذا البـاب، كما يقضي عمـوم الأدلّة، 
بـل الخاصّة الـواردة في كلّ واحدة منهـا، ولم نقف على من فـرّق في ذلك، 

ولا على من أنكر أصل الاشـتراط سـوى مالـك)))، ولا يُعبأ بخلافه.

ثـمّ إنّ المعتبـر في السـوم بقاؤه طول الحـول، كما يـدلّ عليه - بعد 
الإجمـاع بقسـميه))) - قوله× فـي الصحيحة المتقدّمـة: »عامها الذي 

يقتنيها فيـه الرجل«. 

ـوم أثنـاء الحول  وقضيّـة ذلـك عـدم وجوب الـزكاة مـع انقطاع السَّ
ولـو فـي جزء يسـير منـه مثلاً، كمـا لا تجب مع عـدم صـدق الوصف 

 الكافي: 531/3-532 ب: صدقة الإبل ح1. (((

 الكافي: 534/3 ب: صدقة البقر ح1، عن الإمام الباقر والصادق’. (((

 ينظر المدوّنة الكبرى: 313/1. (((

الشـيعة:  مسـتند   ،64/5 المسـائل:  ريـاض   ،54/4 الفائـدة:  مجمـع   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،90/9

وم  ]اعتبار بقاء السَّ
طول الحول[
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فـي شـيء من أيّامه، إلّ أنّه لمّا كان الاشـتغال الفعلـيّ والتلبّس الدائميّ 
فـي جميـع أجـزاء السـنة - على وجـه يكون عـدمُ الرعـي للراحـة، أو 
ـوم - غيـرَ معتبر  ا بصـدق السَّ للشـرب، أو للنـوم، أو نحـو ذلـك مضـرًّ
قطعًـا وإجماعًـا؛ لأنّ السـوم بهـذا المعنـى ممّـا لا يـكاد يحصـل، ولم 
يـرد فـي ذلك تحديـد من الشـرع، وكان المرجـع في مثلـه الرجوع إلى 
العـرف الـذي له أفـراد ظاهـرة وأفـراد خفيّة، لم يكـن بدّ مـن التصدّي 
لبيـان الضابـط فـي صـدق هـذا الوصـف، وأنّـه بـأيّ شـيءٍ يحصـل، 

وبـأيّ شـيءٍ ينعدم؟

فنقـول: إنّ السـائمة مـن بـاب المشـتقّات التـي ثبـت فـي محلّـه أنّ 
قيـام المبـدأ فيهـا يختلـف، والتلبّـس فيهـا فـي كلّ مقـام علـى نحـو 

خـاصّ حسـب اختلاف المـواد.  

فيُحتمـل أنْ يكـون المعيـار هـو التلبّس الأكثـريّ، على وجـهٍ يكون 
ـوم، ولـو في ذلك الزمان اليسـير  عـدم التلبّـس نادرًا، فيصدق صفة السَّ
كسـاعة مثلاً، نظيـر الكاتـب، والكاسـب، ونحوهمـا ممّـا يُكتفـى فيه 

الأكثريّ. بالتلبّـس 

ولعـلّ هذا مراد الشـيخ فيما يُنقل عن )خلافه( مـن اعتبار الأغلب)))، 
ـوم من زمن العلف كافٍ في صدق السـائمة  لا أنّ مجـرّد أكثريّـة زمن السَّ

كـي يرد عليه عدم الانقطاع بالعلف خمسـة أشـهر ونصف))).

 ينظر الخلاف: 54-53/2. (((

ــر  ــه(« ]ينظ ــتند(. )من ــب )المس ــورد صاح ــل و)أ(: »الم ــيتي الأص ــي حاش  ف (((

ــط في  ــان الضاب ]بي
ــوم في  ــدق السَّ ص

الحول[

]احتــال أن يكــون 
المعيــار هــو التلبّس 

الأكثريّ[
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ويُحتمـل أنْ يكـون المعيـار قـرار المالـك وبنـاؤه على رعـي جملة 

مـن غنمـه في الصحـراء، وعلف جملـة أُخرى منهـا في بيته مثلاً، فإذا 

اشـتغلت تلـك بالرعـي وهـذه بالعلف يصـدق السـائمة علـى الُأولى، 

والمعلوفـة علـى الثانيـة، علـى وجـه لا تخـرج الُأولـى عـن وصفهـا 

بالعلـف فـي زمـان يسـير، ولا الثانيـة عـن وصفهـا بالرعي فـي مثله.

بـه  الـذي  تغذّيهـا، وتعيّشـها  اسـتناد  المعيـار  يكـون  أنْ  ويُحتمـل 

حياتهـا إلـى الرعـي، وإنْ لـم تـأكل شـيئًا فـي يـوم أو يوميـن، بـل وإنْ 

أكلـت العلـف فـي البيـت يومًـا، أو يوميـن، أو ثلاثـة إذا كان بقاؤهـا 

مسـتندًا إلـى الرعـي المتقـدّم، كمـا يُحكـى عـن الشـافعيّ))).

وأمّـا احتمـال اعتبار السـوم علـى الدوام، والاسـتمرار بعد اسـتثناء 

اللحظـة حتّـى يحكـم بالانقطـاع بالعلـف ولو في يـوم أو نصـف يوم، 

كمـا يظهر مـن )الشـرائع(، و)الإرشـاد()))، فكمـا ترى.

مستند الشيعة: 91/9[.
نقـول: يظهر من الشـيخ فـي )المبسـوط: 198/1( أنّـه يريد الأغلبيّـة مطلقًا، 
ولو بمقدار سـتّة أشـهر ونصف؛ حيث قال: »فإنْ تسـاويا فالأحـوط الإخراج، 
فـإنْ قلنـا: لا يجب فيها الـزكاة كان قويًّا...«، وعليه فلا يتـمّ - بملاحظة كلامه 
في )المبسـوط( - تفسـير الماتن للأغلب عند الشـيخ، ويكـون ملتزمًا باللّزم 

الـذي أورده عليه المحقّـق النراقيّ، فلاحظ.

 ينظر: المجموع: 357/5، فتح العزيز: 495/5. (((

 ينظر: شرائع الإسلام: 109/1، إرشاد الأذهان: 280/1. (((

]احتــال أن يكــون 
ــرار  ــو ق ــار ه المعي

المالك وبناؤه[

]احتامل أن يكـون 
اسـتناد  المعيـار هو 

تعيّشها إلى الرعي[

]احتمــال اعتبـار 
وم على الدوام[ السَّ
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ـوم كتملّـك النصـاب)))، فكمـا ينقطع  وأضعـف مـن ذلك جعـل السَّ
ـوم بالعلـف آنًا ما. الحـول بخروجـه عـن الملـك ولو آنًـا ما، ينقطـع السَّ

ــراد  ــن الأف ــو ع ــذي لا يخل ــرف ال ــى الع ــدار عل ــقّ: أنّ الم والح
ــة الاعتــاف بــا خــاف،  ــة، ولا إشــكال فــي الانقطــاع بأغلبيّ الخفيّ

ــا. ــاوي أيضً ــل بالتس ب

ـوم، فـإنْ كان الصـدق العرفـيّ باقيًـا، كمـا إذا  وأمّـا مـع غلبـة السَّ
اعتلـف فـي سـاعة أو نصـف يـوم، أو لـم يكـن باقيًـا، كمـا إذا اعتلفت 

شـهرين، أو شـهرًا، أو عشـرة أيّـام، فلا كلام.

وأمّـا في صـورة الشـكّ فيبنى أيضًـا على عدم الـزكاة؛ لعـدم إحراز 
ـوم، كمـا إذا اعتلفت يوميـن أو يومًا، ولـذا تردّد  العنـوان الـذي هو السَّ

جمعٌ فـي الصدق مـع العلـف يومًا)))، 

 حـكاه المحقّـق عـن الشـافعيّ فـي )المعتبـر: 506/2-507( واختـاره، كمـا  (((
حـكاه عـن الشـافعيّ أيضًـا العلّمـة فـي )منتهـى المطلـب: 121/8(، فقـال: 
»احتـجّ الشـافعيّ بـأنّ السـوم شـرطٌ كالملك والحـول ينقطـع بزواله ولـو يومًا 
فكـذا السـوم«، ثـمّ أورد عليـه بأنّـه: »يلزم لـو اعتلفـت لحظة واحـدة أنْ تخرج 

عن اسـم السـوم«، وينظـر )المغنـي: 442/2(.

 ينظر نهاية الإحكام: 317/2. (((
الشـهر،  مـن  اليـوم  فـي  )الـدروس: 233/1(  فـي  الشـهيد  وتـردّد  أقـول: 
والمحقّـق النراقـيّ فـي )مسـتند الشـيعة: 99/9( فيمـا دون عشـرين يومًا في 
السـنة، كما يظهر مـن المحـدّث البحرانيّ فـي )الحدائق الناضـرة: 80/12( 

التـردّد فـي اليـوم؛ حيـث احتـاط فيه.

ــل  ــال جعـ ]احتـ
وم كالـملك[ السَّ

]الحـــقّ أنّ المـــدار 
على العرف[

ــكّ في  ــم الش ]حك
الصدق العرفّي[
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بل حكم بعضٌ بانقطاع السوم))).

ودعـوى صـدق السـائمة عرفًا ولو مـع الاعتلاف يومًـا، أو يومين، 
أو ثلاثـة مثلاً)))، مدفوعـةٌ باحتمـال كـون الصـدق المذكـور مـن باب 

المسـامحة، كالمسـامحة فـي المعاملـة مـع الأطفال.

والصـدق الحقيقـيّ فـي مثله غيـر معلـوم أو معلـوم))) العـدم، وقد 
ذكرنـا فـي محلّـه أنّ هـذه المسـامحة - التـي تشـتبه بالحقيقـة في باب 
الألفـاظ وبالسـيرة فـي باب الأحـكام - ممّـا لا عبرة بها عنـد الأعلام.

نعـم، لا نضايـق مـن الصـدق الحقيقـيّ مـع الاعتلاف سـاعة، أو 
سـاعتين، أو نصـف يـوم مثلاً.

وأمّـا المعيـار المنقـول عـن الشـافعيّة فمجـرّد استحسـان ابتدعوه، 
واعتبـار اخترعـوه لا يُسـاعده العـرف.

ــي  ــا ف ــى م ــف عل ــألة تق ــع المس ــي مجام ــل ف ــد التأمّ ــك بع ولعلّ
ــتدلال: الاس

]1-[ علـى اعتبـار الاسـتمرار بعدم إطلاق السـائمة علـى الحيوان 

 ينظــر: شــرائع الإســام: 109/1، المعتبــر: 506/2، قواعــد الأحــكام:  (((
.333 /1

 كمـا يظهـر مـن المقـدّس الأردبيلـيّ فـي )مجمـع الفائـدة: 53/4(، والشـيخ  (((
جعفـر فـي )كشـف الغطـاء: 171/4(.

 )أو معلوم(: ليس في )أ(. (((

]أدلّـــة الأقـــوال 
الأخرى[
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حيـن علفهـا ولو فـي زمان يسـير))).

ـوم كالنصاب في الانقطاع بمجـرّد زوال الوصف  ]2-[ وبكـون السَّ
ولـو آنًا ما))).

ـوم بعـدم زوال  ]3-[ وكـذا مـا في الاسـتدلال علـى كفاية غلبة السَّ
ـوم بالعلف اليسير))). اسـم السَّ

ــوم فــي جميــع الحــول لَمَــا وجبــت إلّ  ]4-[ وبأنّــه لــو اعتبــر السَّ
فــي الأقــلّ))).

وم))). ]5-[ وبأنّ الغلبة معتبرةٌ في سقي الغلّت، فكذا في السَّ

إذ يـرد علـى الأوّل: صـدق السـائمة إنْ اعتلفت لحظـةً عرفًا، وعدم 
خروجهـا عن السـائمة بمجـرّد ذلك))). 

 ينظـر: المعتبـر: 507/2، حـكاه عـن الشـافعيّ العلّمـة فـي )منتهـى المطلب:  (((
.)121/8

 ينظر المعتبر: 507-506/2. (((

 ينظـر: المعتبـر: 506/2، وحـكاه عـن الشـيخ العلّمـةُ فـي )منتهـى المطلب:  (((
120/8-121(، واختـاره الشـهيد فـي )البيـان: 284(، والشـهيد الثانـي فـي 

)مسـالك الأفهـام: 369/1(.

 ينظـر: المعتبـر: 506/2، وحـكاه عـن الشـيخ العلّمـةُ فـي )منتهـى المطلب:  (((
.)121/8

 ينظر المعتبر: 506/2. (((

 ينظر لهذا الإيراد: )منتهى المطلب: 121/8، مدارك الأحكام: 69/5(. (((

ــة  ــة أدلّــ ]مناقشـ
الأقوال الأخرى[
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وعلـى الثانـي: أنّـه قيـاس؛ لأنّ اعتبار تملّـك النصاب طـول الحول 
ممّـا دلّ عليـه الدليـل)))، ولا شـبهة في الانقطـاع بمجـرّد الخروج عن 
ـوم لـم يـدلّ دليـل علـى اعتبـاره علـى  الملـك ولـو فـي آنٍ مـا، والسَّ

الـدوام، مـع أنّ اعتبـاره كذلـك ممّـا لا يـكاد يُوجـد لـه مورد.

وعلـى الثالـث: أنّ عـدم زوال الاسـم بيسـير العلف لا يثبـت اعتبار 
ـوم؛ لأنّه قـد لا يكون غيـر الأغلب يسـيرًا)))، كمـا إذا اعتلف  غلبـة السَّ

ثلاثة أشـهر أو شـهرين.

وعلى الرابع: المنع من الملازمة وبطلان اللّزم، كذا قيل))).

وفيه ما لا يخفى.

وعلى الخامس: أنّه كالثاني))).

ثـمّ إنّ السـوم الـذي هـو مـادّة هـذا الوصـف قـد فُسّـر فـي اللّغـة 
ـوم لم يُسـتعمل متعدّيًا بنفسـه بالنسـبة  والشـرع بالرعـي)))، ولكـن السَّ

 ينظر لهذا الإيراد: )مدارك الأحكام: 69/5(. (((

 ينظر لهذا الإيراد: )مدارك الأحكام: 69/5(. (((

 في حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هو صاحـب )المدارك(&. )منـه(« ]ينظر مدارك  (((
الأحكام: 69-68/5[.

 أي إنّه قياسٌ، كما أورده السيّد العامليّ في )مدارك الأحكام: 69/5(. (((

 لتفسـيرها لغةً ينظر: )لسـان العرب: 310/12-311، مجمـع البحرين: 94/6،  (((
تاج العـروس: 372/16، النهاية في غريـب الحديث: 426/2(.

وشـرعًا مـا عـن الباقر× في عـدّ ما تجـب فيه الـزكاة: »...والإبـل، والبقر، 

]معنى السوم[
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إلـى الشـخص، فلا يُقال: سُـمْتُ الغنـم، بـل يُقـال: أَسَـمْتُ الغنم)))، 
ويُسـتعمل لازمًـا بالنسـبة إلـى الغنـم، فيُقال: سـامت الماشـية سـومًا: 
رعـت بنفسـها، والرعي يُسـتعمل لازمًـا ومتعدّيًا، فيُقال: رعـت الغنم، 
أي سـرحت بنفسـها، ورعيـت الماشـية: جعلتهـا ترعى، ولذلـك يُقال 

للحافـظ: الراعـي، ولا يُقـال له: السـائم.

وكلّ منهمـا يُطلـق علـى سـرح العلـف، سـواء كان العلـف ملـكًا أم 
لا، لكنّـه غلـب في لسـانهم علـى نوع خـاصّ من الرعـي، فاعتبـروا فيه 
اسـتمرار الرعـي فـي الحـول، أو التلبّس الأكثـري، أو كون بنـاء المالك 
علـى الرعـي، أو كـون بقائها وتعيّشـها بالرعي على ما سـبق التنبيه عليه، 

وعلـى أنّ الحـقّ الحوالـة علـى العـرف، وقد عرفـت الفرق فـي ذلك.

واعتبـروا كـون العلـف غير مملـوك للمالك، فلو اعتلفـت من ملكه 
خرجت عن عنوان السـائمة، كـذا ذكروا))).

ــد  ــه ق ــن ملك ــاف م ــال؛ لأنّ الاعت ــن إجم ــو ع ــام لا يخل والمق
ــا  ــتري له ــت ويش ــي البي ــت ف ــا إذا كان ــك، كم ــاع المال ــون باطّ يك

والغنـم السـائمة، وهي الراعيـة« )تهذيب الأحـكام: 2/4ح2، الاسـتبصار: 
2/2ح2(.

 ينظـر: معجـم مقاييـس اللّغـة: 118/3، النهاية في غريب الحديـث: 426/2،  (((
لسـان العرب: 311/12.

ــدارك  ــام: 370/1، م ــالك الأفه ــة: 21/2-22، مس ــة البهيّ ــر: الروض  ينظ (((
ــا. ــيعة: 91/9، وغيره ــتند الش ــكام: 70/5، مس الأح

]اشتراط أن يكون 
العلف غير مملوك[

]صــور الاعتــاف 
ــان  مــن الملــك وبي
ــي  ــال فـ الإشـكـ

بعضها[
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ــكال  ــك، ولا إش ــو ذل ــه)))، ونح ــن قصيل ــا م ــد له ــف، أو يحص العل
ــك. ــوم بذل ــاع السَّ ــي انقط ف

وقـد يكون بـدون اطّلاعه، كمـا إذا اعتلفت بـدون اطّلاعه من قصيله 
ـوم  الـذي اشـتراه، أو نبت فـي ملكه، والظاهرُ أنّـه كالأوّل في انقطاع السَّ

على إشـكال فيـه، سـيّما إذا كان بالرعي فيما يبقـى بعد الحصاد.

والاعتلاف مـن غيـر الملك قد يكـون بالرعـي في العلـف المباح، 
ـوم. ولا ريـب في اعتبـاره في تحقّق السَّ

وقـد يكـون بالرعـي فـي ملك الغيـر، كمـا إذا علفهـا الغير مـن مال 
نفسـه تبرّعًـا، أو اعتلفـت منـه مـن دون اطّلاعـه، وفـي انقطـاع السـوم 
بذلـك خلاف وإشـكال: مـن صـدق المعلوفـة)))، وانتفـاء الحكمـة؛ 
لعـدم المؤنـة)))، وإنْ كان الأظهر هـو الأوّل؛ لكون العلّة المسـتخرجة 
غيـر قابلة لمعارضـة الإطلاقات الدالّة علـى عدم الزكاة فـي المعلوفة.

وقـد يكـون بمصانعـة الظالم علـى الكلأ المبـاح، والظاهـر في مثله 
عـدم الانقطاع ولـو تحمّـل بعض المؤن فـي ذلك.

 القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر. )ينظر لسان العرب: 558/11( (((

ــكام:  ــة الإح ــي )نهاي ــردّد ف ــب: 121/8(، وت ــى المطل ــي )منته ــة ف  للعلّم (((
314/2( للوجهيــن.

 للعلّمة في )تذكرة الفقهاء: 48/5( فيما لو علفها الغير من ماله تبرّعًا. (((
واحتملـه الشـهيد فـي )البيـان: 285( واختـاره فـي )الـدروس: 233/1(، 

كمـا اختـاره الصيمريّ فـي )غايـة المـرام: 244/1(.
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لذلـك  الأرض  اسـتئجار  بيـن  المملـوك  العلـف  فـي  يُفـرّق  وقـد 
جمـع))). عـن  كمـا  واشـترائها، 

وكـذا بيـن أنْ يكـون اعتلاف الدابّـة بنفسـها مـن العلـف المنقـول 
إليهـا، أو أعلفهـا المالـك، أو غيـره مـن دون إذن المالـك، أو بإذنه من 

مـال المالـك، أو غيـره، كمـا عن آخريـن))).

أو بين أنْ يكون الاعتلاف لعذر، كثلج وغيره كما عن بعض))).

ـنْ فـرّق بيـن الصورتيـن الشـهيد الأوّل فـي )الـدروس الشـرعيّة: 233/1(   ممَّ (((
وابـن فهـد الحلّـيّ فـي )الموجـز الحـاوي - ضمن الرسـائل العشـر لابـن فهد 
الحلّـيّ - : 133(، والصيمـريّ فـي )غاية المـرام: 243/1-244(، والشـهيد 
الثانـي في )الروضة البهيّة: 22/2(، والسـيّد الطباطبائيّ في )رياض المسـائل: 

وغيرهم.  ،)65/5

 تعـرّض للتفريـق بيـن الصورتيـن جماعـةٌ مـن الأعلام، إلّ أنّهـم لـم يقولـوا  (((
الأحـكام:  تحريـر   ،48/5 الفقهـاء:  )تذكـرة  فـي  العلّمـة  منهـم:  بالفـرق، 
)البيـان: 285(، والشـيخ حسـين آل عصفـور فـي  363/1(، والشـهيد فـي 

.)184 العبـاد:  )سـداد 
نعـم، العلّمـة فـي )تحريـر الأحـكام( علّـق الحكـم علـى الاسـم عرفًـا في 

صـورة كـون اعتلاف الدابّة بنفسـها.

 تعـرّض جماعـةٌ مـن الأعلام للتفريـق بيـن الصورتيـن، إلّ أنّهـم جزمـوا بعـدم  (((
الفـرق وبـزوال السـوم وإنْ كان العلف لعـذر كالثلج، منهم:  العلّمـة في )تذكرة 
الفقهـاء: 48/5، قواعـد الأحـكام: 334/1(، والمحقّق الأردبيلـيّ في )مجمع 

الفائـدة: 56/4(، والمحقّـق البحرانيّ فـي )الحدائق الناضـرة: 80/12(.
نعــم، قــال الشــهيد فــي )البيــان: 285( بمراعــاة الأغلــب، والعلّمــة فــي 

]الأقـــوال التــي 
فصّلـت في العلف 

المملوك[
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والحقّ خلاف ذلك كلّه، هذا هو الكلام في سوم الكبار.

المعتبـر  ـوم  السَّ إنّ  فقيـل:  فاختلفـوا فـي سـومها،  السـخال  وأمّـا 

فـي الُأمّهــات معتبـر في السـخال أيضًـا، بمعنـى أنّ أوّل حولهـا زمانُ 

اسـتغنائها بالرعـي، ويعـزى إلـى المشـهور))).

وقيـل: إنّ سـوم الُأمّهـات كافٍ فـي سـوم السـخال؛ لكونهـا تابعـة 

للُأمّهـات، لكـن يُعتبر أوّل حولهـا أوّل النتاج، فليس لها حولٌ برأسـها، 

ويُحكـى ذلك عـن الشـيخ وابـن الجنيد))).

)تحريــر الأحــكام: 363/1( لــم يجــزم بــزوال الاســم، بــل علّــق الحكــم 
علــى الاســم عرفًــا.

ـنْ قـال بهـذا القـول المحقّـق فـي )شـرائع الإسلام: 109/1، المعتبـر:   ممَّ (((
510/2(، والعلّمـة في جملة من كتبه كـ : )إرشـاد الأذهـان: 280/1، ونهاية 
الإحـكام: 313/2، ومختلـف الشـيعة: 167/3(، والمقـدّس الأردبيلـيّ فـي 
)مجمـع الفائدة: 58/4(، ويظهر منه نسـبته إلى الشـهرة في: )60/4(، ونسـبه 

المولـى المجلسـيّ إلـى الأكثر في )ملاذ الأخيـار: 7/6(.
نعـم، نسـب العلّمـة فـي )مختلـف الشـيعة: 173/3( القـول الآخـر إلـى 
المشـهور، وكـذا الشـهيد الثاني في )مسـالك الأفهـام: 368/1(، ولكن في 
)جواهـر الـكلام: 159/15( أنكـر كـون القـول الآخر مشـهورًا، وسـيأتي 

مـن الماتـن إنكار شـهرة هـذا القول.

 حـكاه عنهمـا العلّمة فـي )مختلف الشـيعة: 168/3(، والشـهيد فـي )البيان:  (((
285-286(، وينظـر: )الخلاف: 22/2، المبسـوط: 200/1(، ولـم يصرّح 

فيهمـا بكـون حول السـخال مـن حين النتـاج، بـل ظاهره ذلـك، فلاحظ.

]سوم السخال[

ــوب  ــول المنس ]الق
إلى المشهور[

]قـــول الشـــيخ 
وابن الجنيد[
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احتـجّ المشـهور بالإطلاقـات الدالّـة على اشـتراط الحـول، وكون 
ـوم  الأنعـام سـائمة))))))، والأنعـام عـامٌّ للكبـار والصغـار، إلّ أنّ السَّ
أوّل  فيكـون  الُأمّهـات،  عـن  الاسـتغناء  بعـد  إلّ  يتحقّـق  لا  للصغـار 

الحـول فيهـا مـن حيـن اسـتغنائها بالرعـي. 

ــى  ــم عل ــا الله( بإطباقه ــد )رحمهم ــن الجني ــيخ واب ــتدلّ الش واس
أنّــه يُشــترط فــي الأنعــام الحــول)))، وظاهــرٌ أنّ أوّل الحــول إنّمــا هــو 
ــخال  ــل الس ــذي تدخ ــان ال ــك، والزم ــك المال ــي مل ــا ف أوّل دخوله
فــي ملــك المالــك هــو أوّل زمــان نتاجهــا، فيكــون أوّل الحــول فيهــا 

ابتــداء تولّدهــا.

ا؛  والإنصـاف منع كون الأوّل مذهب المشـهور، ومنـع كونه إجماعيًّ
فـإنّ منشـأ توهّـم الشـهرة والإجمـاع تلـك الإطلاقـات، وظاهـرٌ أنّهـا 
مسـوقةٌ فـي مقـام الـردّ علـى المخالفيـن الذاهبيـن إلـى عـدم اعتبـار 

واختاره الشـهيد الثاني في )الروضة البهيّة: 26/2، حاشـية شـرائع الإسلام: 
151، ومسالك الأفهام: 369-368/1(.

 ينظر تهذيب الأحكام: 41/4ح103. (((

 ينظـر: مختلـف الشـيعة: 167/3، تذكـرة الفقهـاء: 52/5، مجمـع الفائـدة:  (((
وغيرهـا.  ،58/4

 ينظـر: الخلاف: 34/2-35، مختلف الشـيعة: 168/3، البيان: 286-285،  (((
وقـد نُسـب فيهما إلى الشـيخ وابن الجنيد الاسـتدلال بحسـنة زرارة الآتية دون 

فلاحظ. الإطباق، 

القـــول  ]دليـــل 
ـــنسوب إلـى  الـمـ

المشهور[

]دليـــل الشـــيخ 
وابن الجنيد[

]نفـي نسـبة القول 
الأوّل إلى المشهور[
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الحـول للسـخال، وكفاية حـول الُأمّهات فـي حولها وإنْ نقـص)))، أو 
إلـى اعتبـار صـدق الثنيّ الـذي يزيـد على الحـول))).

كمـا يُسـاعده أنّ أصحابنا يذكرون بعـد هذا الكلام خلاف العامّة)))، 
فإنّه شـاهدٌ علـى أنّ الإطلاقـات المذكورة في مقام الـردّ عليهم.

بانفرادهـا)))،  حـولًا  للسـخال  أنّ  علـى  مطبقـون  أصحابنـا  فـإنّ 
وإنْ اختلفـوا فـي ابتدائـه، وأنّـه مـن زمـن النتـاج، أو مـن الاسـتقلال 
 بالرعـي، فليسـت تلـك الإطلاقـات في مقـام تعييـن أوّل الحـول، وإنْ 
القاضـي فـي )الجواهـر()))، ومـن هنـا ظهـر مـا فـي  أوهمـه عبـارة 

المشـهور. اسـتدلال 

ـوم فلا دلالـة فيهـا على  وأمّـا الإطلاقـات الدالّـة علـى اعتبـار السَّ
ذلـك أيضًـا؛ لأنّهـا مسـوقةٌ لبيـان أصـل اشـتراط الـزكاة فـي الأنعـام 
ـوم متـى حصـل تثبـت الـزكاة مـع شـرائطها، وتنتفي  ـوم، وأنّ السَّ بالسَّ

 ينظر: المجموع: 37/5، المغني: 477/2، وغيرهما. (((

المغنـي لابـن  المبسـوط للسرخسـيّ:182/2،  الكبـرى: 312/1،   المدوّنـة  (((
قدامـة: 479/2، وغيرهـا.

المعتبـر: 507/2-509، تلخيـص الخلاف:   ينظـر الخلاف: 24-23/2،  (((
وغيرهـا.   ،270-268/1

 ينظـر: الخلاف: 22/2، منتهى المطلب: 150/8، جواهـر الكلام: 177/15،  (((
وغيرها.

 ينظر جواهر الفقه: 29. (((

دلالــــة  ]عـــدم 
ـــى  ـــات ع الإطلاق
القـــول المنســـوب 

إلى المشهور[
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بانتفائـه سـواء صـدق المعلوفـة أم لا؛ ضـرورة أنّ هذيـن الوصفين من 
والملكة. العـدم  بـاب 

ـوم فيمـا من شـأنه ذلـك، وظاهرٌ أنّ السـخال  فالمـراد اشـتراط السَّ
ليسـت مـن شـأنها ذلك، فلا يكون فيهـا دلالة علـى اعتبـار الحول في 

السـخال، فضلًا عـن التعـرّض لأوّل الحول.

ـوم  وليـس الوصفـان مـن قبيـل الشـرط والمانـع، بمعنـى كون السَّ
ـوم،  شـرطًا والعلف مانعًـا حتّى يكون عنـوان وجوب الزكاة صدق السَّ
ـوم ينتفي  وعنـوان عـدم وجوبها صـدق العلف، بل متـى لم يصدق السَّ

وجـوب الـزكاة وإنْ لم يصـدق المعلوفـة على التقريـب المتقدّم.

ولو سـلّم فذلك لا يقتضي صدق السـائمة على السـخال المرتضعة 
مـن أُمّهـا، بـل هـي معلوفـةٌ؛ إذ ليس المـراد بالمعلوفـة الحيـوان الذي 
يـأكل خصـوص العلـف، بـل الـذي يتغذّى مـن مـال مالكه سـواء كان 
مأكولـه العلـف المحصـود، أو التبـن، أو الطحيـن، أو اللّبـن، أو غيـر 
ذلـك، فكمـا يصـدق المعلوفـة علـى الحيـوان الـذي يـأكل التبـن أو 
الطحيـن تصـدق علـى الحيـوان الـذي يشـرب مـن لبـن أُمّـه؛ لأنّ كلًّ 

منهمـا يـأكل من مـال المالـك، وإنْ كانـت الُأمّ سـائمة))).

الاسـتدلال  فـي  مـا  علـى  تقـف  ذلـك  فـي  التأمّـل  بعـد  ولعلّـك 

 تعريـض بالتفصيـل الذي قال به الشـهيد في )البيـان: 286(، حيـث اختار كون  (((
المبـدأ النتاج إنْ كان اللّبن الذي تشـربه من السـائمة.
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للمذهـب الثانـي بالإجمـاع علـى اشـتراط الحـول فـي الأنعـام، فـإنّ 
ـوم. المـراد اشـتراط الحـول فـي الأنعـام التـي مـن شـأنها السَّ

ودخـول السـخال في الملك مـن أوّل زمن النتاج بمجرّده لا يسـتلزم 
ـوم، مـع أنّ إطلاق الإجمـاع  كونـه مبـدأ الحـول بعـد فقـد شـأنيّة السَّ
، فالأجود  مخصوص بغير السـخال؛ للإجماع على أنّ لها حولًا مسـتقلًّ

-بعـد تعـارض الإطلاقات مـن الطرفيـن- أنْ يرجع إلـى الأخبار.

فنقول: إنّ الأخبار الواردة في ذلك:

ـوم في الأنعام،  منهـا: الإطلاقـات المتقدّمة الدالّة على اشـتراط السَّ
وهـي التـي تمسّـك بهـا جماعـة مـن الأعلام، علـى أنّ ابتـداء حـول 

السـخال زمـن الاسـتغناء عن الُأمّهـات))). 

ومنهــا: مــا دلّ علــى أنّ حــول الســخال مــن حيــن النتــاج، كحســنة 
ــى يحــول عليهــا الحــول  ــل شــيء حتّ زرارة: »ليــس فــي صغــار الإب
ــن  ــدل )م ــه ب ــر في ــذي ذك ــح ال ــا الصحي ــج«)))، ومثله ــن تنت ــن حي م

حيــن(، )منــذ يــوم())).

 تقدّمت الإشارة إلى ذلك ص 385، 396. (((

 الكافي: 533/3 ب: صدقة الإبل ح3، وفيه: )من يوم( بدل )من حين(. (((

أبـا  »سـألت  قـال:  الباقـر×،  الإمـام  عـن  زرارة،  عـن  مـا  هـو   والصحيـح  (((
جعفـر× عـن صدقـات الأمـوال، قـال: فـي تسـعة أشـياء ليـس فـي غيرهـا 
شـيء مـن الذهـب، والفضّة، والحنطـة، والشـعير، والتمـر، والزبيـب، والإبل، 

]أخبار المسألة[

]الإطلاقات الدالّة 
وم[ على اشتراط السَّ

]الأخبـــار الدالّـــة 
عـــى أنّ حـــول 
الســـخال مــــن 

حين نتاجها[
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وحيـث إنّ هـذه الأخبـار أخـصّ مـن تلـك الأخبـار مطلقًـا؛ لأنّ 
هـذه خاصّـة بالسـخال وتلـك أعمّ منهـا ومـن الُأمّهـات، كان الواجب 
تخصيـص تلـك العمومـات بمـا عـدا السـخال، علـى مـا هـو قانـون 
الجمـع بيـن العـامّ والخـاصّ، ويكـون محصّـل مفـاد الأخبـار بعـد 
ـوم طـول الحول فـي جميـع الأنعام إلّ  الجمـع المذكـور أنّـه يُعتبر السَّ
فـي السـخال حـال الارتضـاع، فيُغتفـر أيّـام ارتضاعهـا ولا يضـرّ عدم 

احتسـابها فـي صـدق الحـول.

ـوم طـول الحول فـي السـخال، وقضيّة  بعبـارة أُخـرى: لا يُعتبر السَّ
ذلـك صحّـة ما عليه الشـيخ وابـن الجنيد مـن ]أنّ[ أوّل حول السـخال 

النتاج. حيـن  من 

ويُمكـن جمـعٌ آخـر، بـأنْ يُقـال: إنّ المـراد بالجـواب عـن سـؤال 
السـائل: متـى تجـب الـزكاة فـي السـخال؟ بقولـه×: »إذا أجـذع«))) 
بيـانُ زمـان إخـراج الفريضـة، لا بيـان أوّل الحـول، وإنْ كان للسـؤال 

ا. ظهـورٌ فـي الثانـي، فيكـون قـول الشـيخ وابـن الجنيـد قويًّـا جدًّ

ودعـوى الشـهرة أو الإجمـاع المنقـول علـى الاحتسـاب مـن أوّل 
نشـوء ذلـك مـن  تقـدّم مـن  مـا  زمـن الاسـتقلال ممنوعـةٌ، والسـند 

والبقـر، والغنـم السـائمة، وهي الراعيـة، وليس في شـيء من الحيـوان غير هذه 
الثلاثـة الأصنـاف، فليـس فيـه شـيء حتى يحـول عليـه الحـول منذ يـوم ينتج« 

)الاستبصار:2/2ح2(.

 ينظر الكافي: 535/3-536 ب: صدقة الغنم ح4، عن الإمام الصادق×. (((

ــار  ــم أخبــ ]تقوي
حـــول الســخال 

لأخصّيّـتهــا[

]صحّة قول الشيخ 
وابن الجنيد[

ــن  ــر ب ــعٌ آخ ]جم
الأخبار[
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المسـامحة فـي فهـم كلمـات الأصحـاب.

لكـن الإنصـاف أنّ بعـض تلـك العمومـات - كقولـه×: »...إنّما 
الصدقـة علـى السـائمة المرسـلة فـي مرجهـا...«))) الخبـر - يأبى عن 
التخصيـص؛ إذ المسـتفاد منـه - بمعونة التعبيـر بالإرسـال - أنّ الزكاة 
إنّمـا هـي علـى الغنم الـذي لا يحتـاج صاحبه إلـى الابتلاء بمعيشـتها، 
بـل تأكل بنفسـها، وأنّ التـي لها علاقـة بالمالك ولا تقدر علـى التعيّش 

بنفسـها لا زكاة فيها.

وظاهرٌ أنّ السخال أيّام الارتضاع لا تقدر على التعيّش بنفسها، وقضيّة 
ذلك عدم الزكاة فيها وعدم العبرة بأيّام ارتضاعها، فلابدّ من جعل أوّل 
الُأمّهات  تكون  أن  بين  ذلك  في  فرق  غير  من  استقلالها،  زمان  حولها 
لأنّ  مانعًا؛  الاعتلاف  وكون  شرطًا،  وم  السَّ كون  بين  ولا  لا،  أم  سائمة 

السخال حال الارتضاع يصدق عليها المعلوفة، على ما أشرنا إليه.

وأمّـا التفصيـل بيـن السـخال التـي تكـون أُمّهاتهـا سـائمة، فتجـب 
فيهـا الـزكاة؛ لأنّهـا سـائمة حينئـذٍ، والسـخال المرتضعة مـن الُأمّهات 
المعلوفـة، فلا زكاة فيها؛ لعـدم صدق السـائمة عليها، فلعـلّ القائل به 
-كالشـهيد)))- نـزّل الخبر الـدالّ على اعتبار السـوم في السـخال على 

الأحـكام:  تهذيـب  الصدقـة...ح2،  عليـه  يجـب  مـا  ب:   530/3  الكافـي:  (((
.184 68ح -67 /4

 ينظر البيان: 286-285. (((

]الإنصــاف إبــاء 
ــض العمومات  بع

عن التخصيص[

ــهيد  ــل الش ]تفصي
ــخال  الأوّل في الس

وبيان وجهه[
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مـا إذا كانـت مرتضعـة من السـائمة؛ لأنّـه الغالـب، وفهـم أنّ الحديث 
المذكـور فـي قبـال العامّة الذاهبيـن إلى تبعيّة السـخال للُأمّهـات، وإنْ 

كان هـذا القـول لا يخلو عـن نظر.  

والحـقّ أنّ المسـألة بعـدُ محتاجةٌ إلـى التأمّل، وسـيأتي تمام الكلام 
فيها إنْ شـاء الله))).)))

الثالث من الشروط المعتبرة في الأنعام

حَــوَلان الحــول عليهــا فــي ملكــه، كمــا يُعتبــر فــي النقديــن ممّــا 
تجــب فيــه الــزكاة، وفــي مــال التجــارة والخيــل ممّــا تُســتحبّ فيــه، 
فــا زكاة فيهــا بــدون ذلــك ولــو بنقــص يســير بــا خــاف، إلّ مــن 

شــرذمة مــن أهــل الخــاف))).

والأصـل في ذلك بعـد الإجماع))) الأخبـارُ المسـتفيضة القريبة من 
التواتـر، كصحيحـة الفضلاء عـن أبـي جعفر وأبـي عبـدالله’ وفيها: 
»...كلّ مـا لـم يحـل عليـه الحول عنـد ربّه فلا شـيء عليه...فـإذا حال 

 سيأتي ذلك ص 449. (((

 لهذه المسألة ينظر )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 153-150(. (((

 ينظـر: المغنـي: 499/2، المجمـوع: 361/5، الشـرح الكبيـر لابـن قدامـة:  (((
وغيرهـا.  ،460/2

 ينظـر: الخلاف: 12/2، المعتبـر: 507/2، إيضاح الفوائـد: 172/1، مدارك  (((
الأحـكام: 70/5، وغيرها.

الحول

ــى  ــل علــ ]الدليـ
ــوَلان  ــار حَـ اعتبـ

الحول[
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عليـه الحول وجـب...«)))، وفي صحيحـة الحلبـيّ: »...لا يزكّيه حتّى 
الحـول«))). عليه  يحول 

وصحيحـة زرارة، عـن أبـي جعفـر× أنّه قـال: »الزكاة علـى المال 
الصامـت الذي يحـول عليه الحـول ولـم يحرّكه«))).

وغيـر ذلـك مـن الأخبـار الكثيـرة الـواردة بعضهـا فـي الأنعـام)))، 
وبعضهـا فـي النقديـن)))، وبعضهـا فيمـا يعمّهمـا)))، وقـد تقـدّم جملة 

منها، وسـتأتي أُخـرى))).

25/4ح58،  الأحـكام:  تهذيـب  ح1،  الغنـم  صدقـة  ب:   534/3  الكافـي:  (((
22/2-23ح61. الاسـتبصار: 

 الكافي: 525/3 ب: المال الذي لا يحول عليه الحول ح2. (((

 تهذيب الأحكام: 35/4ح90.  (((

 منهـا مـا عـن زرارة، عن أبـي جعفر وأبـي عبدالله’ قـالا: »...مـا كان من هذه  (((
الأصنـاف الثلاثـة: الإبـل، والبقـر، والغنم، فليس فيها شـيء حتى يحـول عليها 

الحول...« )تهذيب الأحـكام: 21/4-22ح54(. 

 منهـا مـا عـن زرارة وبكيـر ابنـي أعيـن، أنّهمـا سـمعا أبـا جعفـر× يقـول فـي  (((
الـزكاة: »...وإنّمـا الـزكاة على الذهب والفضّـة الموضوع إذا حـال عليه الحول 
ففيـه الـزكاة، ومـا لـم يحـل عليه الحـول فليـس فيه شـيء« )تهذيـب الأحكام: 

12/4-13ح33(.

 منهـا مـا عـن عمـر بن يزيـد قال: »قلـت لأبـي عبـدالله×: الرجل يكـون عنده  (((
المـال أيزكّيـه إذا مضـى نصـف السـنة؟ قـال: لا، ولكـن حتـى يحـول عليـه 

43/4ح110(. الأحـكام:  )تهذيـب  الحـول...« 

 سيأتي قسمٌ منها ص 354، 449. (((
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وكذا لا خلاف في كفاية دخول الشـهر الثاني عشـر فـي الوجوب)))، 
وعـدم اشـتراط انقضائـه فيـه؛ لأنّ حَـوَلان الحـول يصدق بـكلّ منهما، 
نظيـر صدق تتابع الشـهرين بصوم الشـهر الأوّل ويوم من الشـهر الثاني.

وتوهّـم أنّ الصدق المذكـور لا يتحقّق إلّ بعد انقضاء الشـهر الثاني 
عشـر)))؛ لأنّ الحـول الحقيقـيّ اثنا عشـر شـهرًا، كما أنّ الشـهر ثلاثون 
يومًـا، أو مـا بيـن الهلالين، فكما لا يصدق الشـهر حقيقـة على الناقص 
بيـوم كذلـك لا يصـدق الحـول علـى الناقـص بشـهر كامـل أو ناقص، 

فالصـدق المذكور مسـامحة لا يصلح مناطًـا للحكم. 

مدفـوعٌ بـأنّ الصـدق المذكـور شـائعٌ في الاسـتعمال متعـارفٌ عند 
أهـل العـرف)))، فيُقـال لمَِـنْ دخل فـي السـنة العاشـرة أنّه بلغ عشـرًا، 

ولمَِـنْ مضـى مـن حملها ثمانيـة أشـهر ويوم أنّهـا بلغت التسـعة.

والوجـه فيـه أنّهـم يلاحظـون في ذلـك عـدد الأهلّة، وهو حسـاب 
مشـهور لا ينافيـه كـون الحول أو الشـهر موضوعًـا للتـامّ، وإنْ لم يخلُ 

الإطلاق المفـروض من نوع تسـامح. 

مـع أنّ كـون الحـول عبـارة عـن اثنـي عشـر شـهرًا لا ينافـي صدق 

 ينظـر: المعتبـر: 507/2، تذكـرة الفقهـاء: 51/5، إيضاح الفوائـد: 172/1،  (((
وغيرها.

 ينظـر مسـالك الأفهـام: 371/1، وبنـى عليه احتسـاب الشـهر الثاني عشـر من  (((
الحـول الأوّل وعدم اسـتقرار الوجـوب إلّ بتمامه.

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 161-160. (((

في  الخالف  ]عـدم 
كفاية دخول الشهر 
الثـاني عرش وعـدم 

لزوم انقضائه[
عـــدم  ]توهّـــم 
ــوَلان  ــدق حَـ صـ
بعــــدم  الحـــول 
انقضـــاء الشــــهر 
الثانــــي عــــر 

وردّه[
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حَوَلانـه بمضـيّ أحد عشـر شـهرًا ويومًـا، فالحول مسـتعمل فـي التامّ، 

وحَوَلانـه يتحقّـق بدخـول الثاني عشـر.

وظاهـرٌ أنّ الشـرط المذكـور عبـارةٌ عـن حَـوَلان الحـول، بمعنـى 

اسـتكمال الشـروط وبقائهـا طـول الحول - علـى ما سـيأتي - لا نفس 

الحـول مـن حيـث هـو، كمـا لا يخفى علـى مـن راجع.

ــر  ــد عش ــيّ أح ــو مض ــول ه ــوَلان الح ــرة(: »حَ ــي )التذك ــال ف ق

شــهرًا كاملــة علــى المــال، فــإذا دخــل الثانــي عشــر وجبــت الــزكاة 

وإنْ لــم يكمــل أيّامــه، بــل تجــب بدخــول الثانــي عشــر عنــد علمائنــا 

ــى. ــع«))) انته أجم

علـى أنّ الالتـزام بالمجازيّـة - بعـد دلالـة الإجماع والأخبـار على 

كفايـة دخـول الثاني عشـر - ممّـا لا يضرّنا.

قـال فـي )المـدارك( - فـي شـرح قـول الماتـن: »وحـدّه أنْ يمضي 

عليـه أحـد عشـر شـهرًا...«))) إلـخ - : »هـذا مذهـب علمائنـا أجمـع، 

قالـه فـي )المعتبـر()))«)))، ثـمّ نقـل عبـارة )التذكرة(. 

 تذكرة الفقهاء: 51/5، وفيه: )لأنْ لم تكمل( بدل )وإنْ لم يكمل(. (((

 شرائع الإسلام: 110/1. (((

 ينظر المعتبر: 507/2. (((

 مدارك الأحكام: 72/5. (((
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ومثله ما عن )الإيضاح(، و)الذخيرة()))، وغيرهما))).

وفـي الصحيـح: »أنّـه حيـن رأى الهالل الثانـي عشـر وجـب عليـه 
الـزكاة...« إلـى أنْ قال: »إذا دخل الثاني عشـر فقد حـال عليها الحول، 

ووجب عليـه فيها الـزكاة«))).)))

ومنـه يظهـر أنّ الحول المعتبر في نظر الشـارع اثنا عشـر هلالًا، ومن 
هنـا حـدّه غيـر واحـد بدخـول الثانـي عشـر)))، ولا ضيـر فـي وروده في 

النقـد بعد فقـد القـول بالفصل، وهـذه الجملة ممّـا لا يعتريهـا الريب.

إنّمـا الإشـكال فـي أنّ الوجـوب الـذي أطبقوا علـى ثبوتـه بدخول 
الثانـي عشـر مسـتقرٌّ أم متزلزلٌ؟

 ينظر: إيضاح الفوائد: 172/1، ذخيرة المعاد: 1/ق/428/3. (((

 ينظر المعتبر: 507/2. (((

 الكافـي: 525/3-526 ب: المـال الـذي لا يحـول عليه الحـول ح4، تهذيب  (((
الأحـكام: 35/4- 36ح92.

إبراهيـم،   فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »وروى فـي )الكافـي( عـن علـيّ بـن  (((
عـن أبيـه، عـن حمّـاد بـن عيسـى، عـن حريـز بـن عبـدالله، عـن زرارة، عـن 
أبـي جعفـر×، قـال: )قلـت له: رجـل كانـت له مائتـا درهـم، فوهبهـا لبعض 
إخوانـه، أو ولـده، أو أهلـه فـرارًا بهـا من الـزكاة، فعل ذلـك قبل حلّها بشـهر؟ 
فقـال: إذا دخـل الشـهر الثانـي عشـر...(« ]الكافـي: 525/3-526 ب: المال 

الـذي لا يحـول عليـه الحـول...ح4[.

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 51/5، الموجز الحاوي - ضمن الرسـائل العشـر لابن  (((
فهـد الحلّـيّ - : 176، رياض المسـائل: 65/5، وغيرها.

]الوجــوب الثابــت 
الشــهر  بدخــول 
الثــاني عشر مســتقرٌّ 

أم متزلزلٌ[
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ذهـب جماعـةٌ إلـى الأوّل، كالفاضـل فـي )الإرشـاد(، وصاحـب 
)المـدارك(&)))، ويُحكـى القطـع بـه عـن )الإيضـاح(، و)الموجز(، 

و)كاشـف الالتبـاس()))، بـل قـد يُعـزى إلـى ظاهـر الأصحـاب))).

وأُخـرى إلـى الثانـي، كالشـهيد الثانـي)))، ويُحكـى عـن المحقّـق 
الثانـي، والميسـيّ)))، وتبعهم في )كشـف الغطـاء()))، وقد يُنسـب إلى 

الشـهيد الأوّل)))، وفيـه تأمّل.

والثمرة بين القولين أنّه:

علـى الأوّل: لا يسـقط الوجوب باختلال بعض الشـروط في الشـهر 

 ينظر: إرشاد الأذهان: 280/1، مدارك الأحكام: 73-72/5. (((

 ينظـر: إيضـاح الفوائـد: 172/1، الموجـز الحـاوي - ضمن الرسـائل العشـر  (((
لابـن فهـد الحلّـيّ - : 176، كشـف الالتبـاس)خ(: 161 س9-10، وحـكاه 

فـي مفتـاح الكرامـة: 111/11.

 ينظـر: كفايـة الأحـكام: 171/1، ريـاض المسـائل: 65/5، مسـتند الشـيعة:  (((
وغيرهـا.  ،71/9

 ينظر الروضة البهيّة: 23/2. (((

 ينظـر حاشـية الشـرائع للمحقّـق الكركـيّ - ضمـن موسـوعة حيـاة المحقّـق  (((
الكركـيّ وآثـاره - : 247/10، وحـكاه عـن الميسـيّ فـي )مفتـاح الكرامـة: 

.)169/15 الـكلام:  و)جواهـر   ،)111/11

 ينظر كشف الغطاء: 171-170/4. (((

 ينظر الدروس الشرعيّة: 232/1. (((

بـــن  ]الثمــــرة 
القولين[
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الثانـي عشـر؛ لأنّ المفـروض اسـتقرار الوجـوب وتعلّـق حـقّ الفقراء 
بالمـال مـن دون أنْ يكـون هناك حالـة منتظرة.

وعلـى الثانـي: يسـقط بذلـك، بـل يكشـف عن عـدم الوجـوب من 
أوّل الأمـر، كما أنّ بسلامة الشـروط ينكشـف تعلّق التكليـف الواقعيّ 

مـن أوّل الأمر.

بقيـة الشـهر الأخيـر مـن  بينهمـا احتسـاب  الثمـرة  وربّمـا يجعـل 
الثانـي))). علـى  الأوّل  الحـول  ومـن  الأوّل،  علـى  الثانـي  الحـول 

البقيّـة، فلابـدّ مـن  إهمـال  الأوّل: الإجمـاع علـى بطلان  ووجـه 
الثانـي. مـن  أو  الأوّل  مـن  احتسـابها 

لا سـبيل إلـى الأوّل؛ لأنّ المفـروض عـدم مدخليّـة تلـك البقيّة، لا 
فـي الوجـوب ولا فـي اسـتقرارهما؛ ضـرورة وجودهمـا قبـل مضيّها، 

الثاني. فتعيّـن 

ووجـه الثاني: مدخليّـة البقيّة في الاسـتقرار وإنْ لم يكـن لها مدخليّة 
فـي أصـل الوجوب، فاحتسـابها مـن الحول الثانـي يسـتلزم أنْ لا تكون 
الـزكاة المخرجـة - علـى تقدير عـدم اختلال الشـروط إلى آخر الشـهر 

الثاني عشـر -زكاة سـنة، بل زكاة أحد عشـر شـهرًا ويومًـا مثلًا.

والاعتـراض علـى الأوّل - بإمـكان مدخليّـة البقيّـة فـي الاسـتقرار 

 ينظر: مسالك الأفهام: 371/1-372، مفتاح الكرامة: 110/11. (((

]ثمـرة أخـرى بين 
القولين ووجهها[
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وإنْ لـم يكـن لهـا مدخليّـة فـي أصـل الوجـوب - بحـثٌ علـى القـول 
بالاسـتقرار، والغـرض بيان الثمـرة على تقدير الاسـتقرار، مـع أنّ ظاهر 

النـصّ المذكـور حصـول الاسـتقرار قبـل مضـيّ البقيّـة المذكورة.

ومنـه يظهـر أنّ الوجه في احتسـاب البقيّـة من الحـول الثاني - على 
القـول الأوّل - لـزوم إهمـال الشـهر الأخير علـى تقدير احتسـابها من 
الحـول الأوّل، وكـون الـزكاة المخرجـة زكاة أحـد عشـر شـهرًا ويومًا 
لا زكاة السـنة، فيتّجـه الاعتراض بإمكان احتسـابها من الحـول الأوّل، 
وصـدق كـون الـزكاة زكاة السـنة؛ لأنّ صـدق ذلـك لا يتوقّـف علـى 
مضـيّ تلـك البقيّـة، كمـا يـدلّ عليـه صـدق ذلـك فيمـا لـو أدّاهـا أوّل 

السـنة بعنـوان الإقـراض، ثـمّ احتسـابها على الفقيـر زكاة.

والمفـروض أيضًـا قصـد زكاة السـنة لا مـا عـدا تلـك البقيّـة منهـا، 
وظاهـرٌ أنّـه إذا أدّاهـا أوّل الشـهر الأخيـر يصدق عرفًـا أنّه أخـرج زكاة 

السـنة، وسنُشـير إلـى بعـض ثمـرات الخلاف إنْ شـاء الله.

ثـمّ إنّ الاسـتقرار الـذي ذهب إليـه الأوّلون يُـراد به أنّ الشـارع بعد 
دخـول الثانـي عشـر أوجب الـزكاة وجوبًـا ثابتًـا لا يزيله فقـدان بعض 
ا فـي المال، ولا  ـا معيّنًا مسـتقرًّ الشـرائط بعـد ذلـك، وعيّـن للفقراء حقًّ
يخـرج الإنسـان عـن العهـدة إلّ بدفعه إليهـم، وهذا واضح فـي الغاية، 
وإنْ كان فـي اقتضائـه احتسـاب تلـك البقيّـة مـن الحـول الثانـي نظـرٌ 

إليه. أشـرنا 

]معنى الاستقرار[
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وأمّــا التزلــزل الــذي اســتقرّ عليــه رأي الآخريــن))) فــا يخلــو عــن 
نــوع إجمــال.  

أنّ أصـل  الظاهـريّ، بمعنـى  الوجـوب  بـه  المـراد  إنّ  فقـد يقـال: 
الوجـوب موقـوفٌ علـى دخـول الثاني عشـر، واسـتقراره بعـد دخوله 
موقـوفٌ علـى انتهائه مع بقاء سـائر الشـرائط، فـإن بقيت الشـرائط إلى 
انقضـاء الثاني عشـر كشـف بقاؤهـا إلى الآخر عـن وجوب الـزكاة من 
أوّل الأمـر، وإلّ كشـف عـن عـدم الوجـوب مـن أوّل الأمـر، كمـا هو 

الحـال فـي الواجبات المشـروطة بالشـرائط المتأخّـرة))).

فكمـا أنّ وجـوب الصلاة مثلاً مشـروطٌ بعـدم طـروّ المـوت، أو 
الحـدث، أو الحيـض، أو الجنـون، أو غيرهـا مـن القواطع فـي الأثناء، 
علـى وجه لـو حصل أحـد المذكـورات كشـف كذلك عـدم الوجوب 
مـن أوّل الأمـر، ولـو فُقـد الكلّ كشـف عـن الوجـوب مـن أوّل الأمر، 

فكـذا وجـوب الـزكاة بعـد دخـول الثاني عشـر مشـروط بمضيّه.

وقـد يقـال: إنّ المـراد بـه أنّ المُقتضـي للوجـوب يحصـل بدخول 
الثانـي عشـر، لكـن يبقـى مراعى، فـإنْ انقضـى مع بقـاء الشـرائط كان 

مؤثّـرًا وإلّ فلا، نظيـر الإجـازة فـي بـاب الفضولي.

 فـي حاشـية الأصـل: »هـو السـيّد جـواد&. )منـه(« ]ينظـر مفتـاح الكرامـة:  (((
.]116/11

 ينظر مفتاح الكرامة 116/11. (((

]معنـــى التزلـــزل 
والإجمال فيه[

]القــــول بــــأنّ 
ــزل  ــراد بالتزلـ المـ
هـــو الوجـــوب 

الظاهريّ وبيانه[

ــأنّ المراد  ــول ب ]الق
هــو أنّ المقتــي 
للوجــوب يحصــل 
بدخــول الثــــاني 

عشر[
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والفـرق بيـن هذيـن المعنييـن -علـى تسـليم صـدق التزلـزل على 

العدميّـة،  أوّلهمـا- وجـوب إحـراز الشـروط علـى الأوّل بالُأصـول 

كأصالـة عـدم الحيـض مثلًا، بخلاف الثانـي، فإنّـه لا يجـب إحرازها 

فيـه علـى ما سـيأتي.

وأيضًـا علـى الأوّل يكـون الكشـف علـى تقديـر اختلال الشـروط 

ـا، بمعنـى أنّـه لـم يكـن هنـاك تكليـفٌ مـن أوّل الأمـر، وعلـى  حقيقيًّ

ـا، بمعنـى أنّه بعد  الثانـي يكـون الكشـف علـى التقديـر المذكور حكميًّ

الاختلال يحكـم بعـدم الوجـوب فـي تلـك الحال.

وتعييـنُ أنّ مرادهم هـو المعنى الأوّل أو المعنى الثاني مشـكلٌ؛ لأنّ 

الظاهـر مـن الحديـث الذي تمسّـكوا بـه -بعـد تنزيله على ما سـيأتي- 

هـو المعنى الأوّل.

والظاهـرُ مـن))) قولهـم بجـواز التأخيـر إلـى انقضـاء الشـهر الثاني 

عشـر، والاسـترداد على تقديـر الاختلال، وكذا جـواز التقديـم إلى أنْ 

يظهـر الحال هـو المعنـى الثاني.

وحيـث لـم يترجّـح أحـد هذيـن علـى صاحبـه، كان القـدر الثابـت 

-علـى تقدير دلالـة الحديث الآتي علـى التزلزل- هو أصل الانكشـاف 

المجامـع كلا الانكشـافين، مـن بـاب الأخـذ بالقـدر المتيقّن.

 في )أ(: )في(. (((

]الفرق بين معنيي 
التزلزل[

]تعييــــن مــــراد 
ـــزل  القائلـــن بالتزل

مشكلٌ[
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ويُمكـن أنْ يقـال فـي ترجيـح المعنـى الثانـي: إنّـه لا تزلـزل فـي 
الوجـوب بنـاءً علـى المعنـى الأوّل، كمـا لا تزلزل في جميـع الأحكام 
الظاهريّـة، ولا وجـه لجعل التزلـزل من باب الأحكام الظاهريّة وتشـبيه 

المقـام بشـرائط الصلاة.

والأشـبه تشـبيه ذلـك بما إذا نـذر أُضحيـة خاصّة لو شـفي المريض 
في يـوم خـاصّ، أو قدوم المسـافر في زمـان مخصوص.

ووجـه الشـبه عـدم جـواز التصـرّف إلـى أنْ يعلـم الحـال؛ وذلـك 
للفـرق الواضح بين اشـتراط وجـوب الزكاة واسـتقراره بمضـيّ الثاني 
عشـر، وبيـن عـدم الحيـض، وعـدم الجنـون، ونحوهمـا مـن شـرائط 
وجـوب الصلاة؛ لأنّ وجـوب الصلاة - بعـد إحـراز تلـك الشـروط 
بالُأصـول العدميّة - حكمٌ ظاهريٌّ مسـتقرٌّ لا تزلـزل فيه أصلًا، بخلاف 
وجـوب الـزكاة قبـل مضـيّ الثاني عشـر، فإنّـه متزلـزلٌ الآن؛ لاحتمال 
عـدم بقـاء سـائر الشـروط إلـى انقضائـه، فلا وجه لجعـل المقـام من 
ذلـك البـاب، مـن غير فـرق فـي ذلـك بيـن ملاحظـة الحكـم الواقعيّ 

للصلاة والحكـم الظاهـريّ لهـا؛ إذ لا تزلـزل فـي شـيء منهما.

أمّـا فـي الواقع، فألنّ الواقع إمّـا أنْ يكون محقّقًـا ثابتًـا، أو معدومًا 
صرفًـا، وعلـى كلّ منهما يكـون منجّزًا.

وأمّـا في الظاهـر؛ فلقضاء الُأصـول العدميّة بالاسـتقرار، غاية الأمر 
عـدم العلـم بالواقع، ولا يُعدّ ذلـك تزلزلًا.  

]وجـــه ترجيـــح 
المعنى الثاني[
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ومـا يتوهّـم فـي تصحيـح التزلزل فـي الأحـكام الظاهريّـة، وصحّة 
كـون المقـام من ذلـك القبيل، مـن أنّ الشـروط الواقعة فـي الأثناء قبل 

بلـوغ محالّهـا لا يُمكن إحرازهـا بالُأصـول، فيكون الحكـم متزلزلًا.

مدفـوعٌ بـأنّ مَحـالّ الشـروط وإنْ كانـت مُتأخّـرة عـن الوجـوب، 
كالتمكّـن فـي الركعة الأخيـرة مثلاً، إلّ أنّ الشـرط في الحقيقـة العلم 
قبـل الشـروع بوجودهـا فـي محالّها، وهـذا المعنـى - أعنـي وجودها 

فـي محالّهـا - أمـرٌ مُحـرز قبـل الشـروع بالُأصـول المذكورة.

فالسلامة في الركعة الأخيـرة مثلًا تُحرز باسـتصحابها قبل الدخول 
فـي الصلاة مـن غيـر أنْ يُنتظـر بلـوغ الأخيـرة، والوجـوب الثابت بعد 
ذلـك لا يتوقّـف علـى بلـوغ المحـلّ، بخلاف وجـوب الـزكاة، فإنّـه 
يُشـترط فيـه مجـيء نفـس الزمـان، أعنـي الحـول الكامـل المفـروض 

عـدم تحقّقـه، فظهر الفـرق بيـن المقامين.

إذا تبيّن ذلك، فاعلم أنّ الُأسـتاذ+ بعد أن كان متزلزلًا في الترجيح 
بيـن التزلـزل والاسـتقرار اسـتقرّ رأيـه أخيـرًا علـى الاسـتقرار)))، وهو 
المختـار، ويـدلّ عليـه الصحيحـة المتقدّمة المشـتملة علـى قوله×: 
»...إذا دخـل ]الشـهر[* الثاني عشـر فقد حـال عليها الحـول، ووجبت 

الـزكاة...«))).  فيها  عليه 

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 77-74. (((

 الكافـي: 525/3-526 ب: المـال الـذي لا يحـول عليه الحـول ح4، تهذيب  (((
الأحـكام: 35/4-36 ح92.

ــح  ــم ترجيـ ]توهّـ
ــى الأوّل  الـمعـنــ

ودفعه[

]مختار المصنّف تبعًا 
للشيـخ الأنصاريّ 

للاستقرار ودليله[
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وتقريب الاستدلال:

هـو  الوجـوب  مـن  المنسـاق  أنّ  فهـو:  الإجمـال  أمّـا علـى وجـه 
الوجـوب المسـتقرّ وإنْ كان حقيقـةً فـي الجامـع بينـه وبيـن المتزلزل، 
وهـو  فيـه  اسـتعماله  كثـر  الـذي  الكامـل  فـرده  إلـى  منصـرفٌ  لكنّـه 
المسـتقرّ، فالحمـل على أصـل الوجـوب المجامع مـع التزلـزل؛ نظرًا 
إلـى أصالـة الحقيقة، وعـدم ثبوت القرينـة - بعد مسـاعدة العرف على 

ذلـك الانصـراف - جـزافٌ واعتسـافٌ.

وأمّـا علـى وجـه التفصيـل فهـو: أنّ هـذه الصحيحـة أخـصّ مـن 
الأخبـار الدالّـة علـى اشـتراط الحول لـو كان الحـول فيها أعـمّ، ونصٌّ 

بالنسـبة إليهـا لـو كان ظاهـرًا فـي الكامل.

وعلـى كلّ تقديـر، تـدلّ علـى أنّ الحـول المعتبر في وجـوب الزكاة 
هـو الدخـول فـي الثانـي عشـر، لا بمعنـى كـون الحـول مسـتعملًا في 
ذلـك علـى وجـه الحقيقـة الشـرعيّة أو المجـاز اللّغـويّ كـي يسـتبعد 

بعـدم ثبـوت ذلك.

بـل بمعنـى بقـاء الحـول مسـتعملًا فـي الحقيقـة اللّغويّـة والعرفيّـة 
أي الكامـل، لكـن يُـراد مـن حَـوَلان الحـول حَوَلانـه مـن حيـث عدد 
الشـهور، كمـا هو المتعـارف عرفًا، ويكـون ذلك من خـواصّ الإضافة 

لا التجـوّز فـي الحـول، كمـا يقـال في مشـي اليـوم وتهجّد الليـل))).

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 77. (((

]تقريب الاستدلال 
إجمالًا[

ــان الاســتدلال  ]بي
ــه  ــى وجـــ علـــ

التفصيل[
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بـل لا نضايـق مـن حمـل الحـول علـى المعنـى المجـازيّ فـي تلك 
الأخبـار وإرادة أحد عشـر شـهرًا ويومًا مثلًا؛ لأنّـه وإنْ كان مجازًا لظهور 
الحـول فـي الأخبار فـي الكامل، إلّ أنّـه بعد الإجمـاع ودلالة الصحيحة 

علـى الوجـوب بمجرّد دخـول الثاني عشـر لا بأس بالمصيـر إليه.

ويُمكـن أنْ يكـون الحـول الناقـص منـزّلًا منزلـة الكامـل، ويُدّعـى 
أنّـه هـو، ويكـون اسـتعمال اللّفظ بعد هـذا التصـرّف جاريًـا على طبق 
أنّ كلّ واحـد مـن  ادّعائيّـة، وإنْ كان الإنصـاف  الحقيقـة وإنْ كانـت 
التصرّفـات الثلاثـة لا يخلـو عـن ارتـكاب خلاف الظاهـر، إلّ أنّـه لا 

بـأس بالمصيـر إليـه إذا دلّ الدليـل عليـه.

والدليـل علـى ذلـك: أنّ هـذه الصحيحـة الناطقـة بكفايـة الناقص 
ليسـت واردة فـي مقـام تشـريع حكـم جديـد، بـل وردت لبيـان معنى 
الحـول المذكـور فـي تلـك الأخبـار، وتشـخيص الصغرى التـي بُني 
عليهـا الحكـم فـي تلك النصـوص، فإنّ تلك الأخبار مشـتملة سـؤالًا 
وجوابًـا علـى الحـول، واشـتراط وجـوب الـزكاة بـه، وهـو ظاهر في 

الكامل. الحـول 

كمـا أنّ حَوَلانـه ظاهـرٌ فـي دوران السـنة مـن حيـث أيّـام الشـهور؛ 
إذ الـدوران عبـارة عـن انتهـاء الخـطّ إلـى المبـدأ الـذي ابتـدىء منـه، 
الحَـوَلان  عليـه  يصـدق  لا  والشـهور  الأهلّـة  حيـث  مـن  والـدوران 

الحقيقـيّ فـي السـنة الحقيقيّـة.
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الناقـص-  الحـول  كفايـة  علـى  دلالتهـا  -بعـد  الصحيحـة  وهـذه 
توجـب حمـل الحول فـي تلـك الأخبار علـى الناقـص أيضًـا، وحمل 
حَوَلانـه علـى دوران السـنة من حيث الأهلّـة؛ لأنّ الظاهـر من مجموع 

الأخبـار وحـدة معنـى الحـول فـي هـذا المضمار.

وهـذا نظير صدق تتابع الشـهرين بضـمّ يوم من الشـهر الثاني، فكما 
أنّ النـصّ والإجمـاع أوجبـا الخروج عمّـا هو ظاهر تتابع الشـهرين من 
توالـي الأيّـام إلـى إرادة تتابـع الهلالين، فكـذا النصّ والإجمـاع أوجبا 
الخـروج عـن ظاهـر الحـول والحَوَلان فـي الـدوران من حيـث الأيّام 

إلـى إرادة الـدوران من حيـث الأهلّة.

وبهـذا يحصـل الجمـع بين الأخبـار على وجـه ينطبق مـع القواعد، 
ويُسـاعد عليه العـرف، ويُلائم فتـاوى الأصحاب.

وأمّـا علـى القـول بالتزلزل، فلابـدّ من التفكيـك بين الحـول الواقع 
فـي تلـك الأخبـار والحـول الواقع فـي هـذه الصحيحة، بحمـل الأوّل 
علـى الحقيقـة، وجعـل حَـوَلان الحـول الحقيقـيّ شـرطًا في اسـتقرار 
الوجـوب، وحمـل الثانـي علـى الناقـص، وجعل دخـول الثاني عشـر 

شـرطًا لأصـل الوجوب.

والجمـع بيـن الأخبـار وإنْ كان يحصـل بذلـك أيضًـا، إلّ أنّـه -مع 
عـدم شـاهد علـى هـذا الجمـع تطمئـنّ بـه النفـس- يسـتلزم أنْ يكون 
هناك شـرطان، ومشـروطان، وحـولان، فالحول الناقص شـرطٌ لأصل 

ــول  ــذور القـ ]محـ
بالتزلزل[
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الوجـوب، والكامل لاسـتقراره، مع أنّ ظاهر الأصحـاب - كالأخبار- 
كـون الحـول فـي جميع ذلك بمعنـى واحد، وأنّـه ليس هناك إلّ شـرطٌ 
واحـد ومشـروطٌ واحـد، وأنّ الشـرط الواحـد هـو الدخول فـي الثاني 

عشـر، والمشـروط هـو الوجـوب الظاهر في الاسـتقرار.

وتوضيـح ذلـك: -زيـادة علـى البيـان المذكـور- أنّه لا إشـكال في 
اشـتراط أصـل الحـول فـي وجـوب الـزكاة، كمـا هـو المدلـول عليـه 
بالنـصّ والإجمـاع، ومعنـى هـذا الاشـتراط -علـى مـا يُسـاعد عليـه 
كلمـات الأصحـاب- أنّـه لابـدّ أنْ تبقـى الُأمـور المعتبرة فـي وجوب 
ـوم، والكمـال، وغيرهـا مـن الُأمـور  الـزكاة -مـن بقـاء المـال، والسَّ

المعتبـرة- طـول الحـول.

بمعنـى تحقّـق حَـوَلان ]الحول[ مـع بقائها علـى ما كانـت عليه؛ إذ 
لا معنـى لكـون نفس الحـول من حيث هو هو شـرطًا لوجـوب الزكاة، 
كمـا لا معنـى لكـون نفـس الدلـوك مـن حيـث هـو شـرطًا لوجـوب 
الصلاة، فكمـا أنّ معنى اشـتراط الدلوك: أنّـه لابدّ من اجتماع شـرائط 
التكليـف مـن البلـوغ، والعقل، والخلـوّ من الحيـض، وغيرها في ذلك 
الوقـت حتّـى تجب الصلاة، كذلـك معنى اشـتراط الحـول: أنّـه لابدّ 
مـن بقاء شـرائط الـزكاة فـي جميع السـنة، فليس اشـتراط الحـول أمرًا 
تلـك  فـي  خـاصّ  اعتبـار  إلـى  لرجوعـه  حـدة،  علـى  وشـرطًا  آخـر 
الشـروط، ومـن هنا يفرّعون مسـألة اختلال بعض تلك الشـروط على 

اشتراط الحول.

توضيــح  ]زيــادة 
للمختار[
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وحينئـذٍ فـإنْ قلنـا: إنّ الشـرط بقـاء تلـك الشـروط فـي الحـول، لا 
يكـون هنـاك إلّ شـرطٌ واحد، ومشـروطٌ واحـد، وحولٌ واحـد، كأنّك 
قلـت: يُشـترط فـي وجـوب الـزكاة بقـاء الملـك متّصفًا بمـا اعتُبـر فيه 

مـن الشـرائط فـي الحـول، ولا ضيـر فـي ذلك.

وأمّـا إنْ قلنـا: بـأنّ الوجـوب متزلـزلٌ، وأنّـه يحـدث بعـد دخـول 
الثانـي عشـر حُكـمٌ جديـدٌ لـم يكـن موجودًا فـي الشـهر العاشـر مثلًا، 
وهـو أصـل الوجـوب، ويحـدث بعـد انقضائـه حُكـمٌ آخـر لـم يكـن 
موجـودًا قبـل انقضائـه، وهـو اسـتقرار الوجـوب، كان هناك شـرطان، 
ومشـروطان، وحـولان؛ لأنّ دخوله حينئذٍ شـرطٌ للوجـوب، وانقضاؤه 
شـرطٌ لاسـتقراره، فلابـدّ أنْ يُـراد بالحـول فـي تلـك الأخبـار الحـول 

الكامـل، وبـه فـي تلـك الصحيحـة الحـول الناقص.

وهـو فـي غايـة البعـد عـن الأخبـار؛ لأنّ الظاهـر كـون الحـول في 
جميـع الأخبـار بمعنـى واحـد، وأنّ الظاهـر مـن الصحيحـة إرادة بيان 
ذلـك المعنى، وتفسـير الحول الواقع فـي تلك الأخبار، فـإنّ قوله×: 
بالشـرط، وعـدم  ارتباطـه  لمـكان عـدم  الحـول«  »فقـد حـال عليهـا 
صلوحـه))) للجـواب، لابـدّ أنْ يكـون سـببًا للجـزاء المقـدّر، أي )فقد 
وجـب الـزكاة( مثلًا، ويكـون ذكر وجـوب الـزكاة توطئة وتمهيـدًا، أو 

تفريعًـا علـى ثبـوت تلـك الصغـرى، أعنـي حَـوَلان الحول.

 في )أ(: )معلومه(. (((

]إعادة بيان المحذور 
من القول بالتزلزل[
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هذا غاية ما يُقال في الاستدلال للوجوب المستقرّ.

والإنصـاف أنّ المقـام بعـدُ لا يخلـو عـن التأمّل، فإنّ حمـل الحول 
فـي الأخبـار الكثيـرة المختلفـة مـن حيـث السـائل والمسـؤول علـى 
المعنـى المذكـور - أي الناقص - ، والتزام أنّ هـذا المعنى كان مركوزًا 
فـي أذهانهـم، والإمـام× أراد ذلـك أيضًا، وكانـت هناك قرائـنٌ كثيرةٌ 
دلّتهـم علـى ذلـك خفيت علينـا، بعيـدٌ والمصير إليـه يحتاج إلـى مزيد 

جُـرأة، بـل قد يكـون من بـاب تأخيـر البيان عـن وقـت الحاجة.

وأمّا دليل القول بالتزلزل فوجهان:

أحدهمـا: أنّ الحـول لغـة وعرفًـا عبـارة عـن الكامـل)))، فمقتضـى 
الأخبـار الدالّـة علـى اشـتراط الحـول))) توقّـف الوجوب علـى مضيّ 

الحـول بجميـع أيّامه.

والإجمـاع وذلـك الخبر الخـاصّ))) لا يـدلّن على أزيـد من ثبوت 
الوجـوب بدخـول الثانـي عشـر، وهـو أعـمّ مـن المسـتقرّ، ولـو سُـلّم 
ظهـوره في المسـتقرّ، فظهـور الحول في الكامـل معارضٌ لـه أو أقوى 
منـه، فكمـا يُمكـن الجمـع بحمل الحـول علـى الناقص يُمكـن الجمع 

بحمل الوجـوب علـى الجامع.  

 ينظر العين: 297/3. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 21/4-22ح54. (((

 تقدّم ذكر الخبر ص407. (((

حجّة التزلزل

الأوّل  ]الوجـــــه 
للتزلزل[
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غايـة الأمـر لـزوم حمـل الحـول فـي معقـد الإجمـاع وفـي ذلـك 
الخبـر علـى الحـول الناقص مجـازًا، ولا ضير فيـه بعـد ظهورهما فيه، 
مضافًـا إلـى احتمـال أنْ يكـون معنـى قولـه: )فقد حـال الحـول(: فقد 

قـرب حَـوَلان الحـول، مـن باب مجـاز المشـارفة.

وظاهـرٌ أنّ الالتـزام بمجـاز واحـد أهـون مـن ارتـكاب المجـازات 
العديـدة فـي الأخبـار الكثيـرة، ومـع فـرض التسـاوي فالأصـل عـدم 

الاسـتقرار، مـع أنّ بعضهـم طعـن فـي سـند الخبـر المذكـور))).

والجـواب يظهـر ممّا مـرّ، فـإنّ الحـول وإنْ كان حقيقة فـي الكامل 
إلّ أنّ الخبـر المذكـور قرينـة علـى إرادة الناقـص منهـا؛ لظهـوره فـي 
تفسـير الحـول الواقـع فـي تلـك الأخبـار، وبـه يُرفـع اليـد عـن ظهور 
الحـول فـي الكامـل، فيبقى ظهـور الوجوب في الاسـتقرار سـليمًا عن 
المعـارض، مـع أنّ الحمـل الذي صـاروا إليـه يدفعه - مع عدم شـاهد 

عليـه - لـزوم التفكيـك الـذي أومأنـا إليه.

ومجـرّد احتمـال التجوّز لا يُوجـب رفع اليد عن الحقيقـة، والمجازُ 
-واحـدًا كان أو متعـدّدًا- علـى خلاف الأصـل، والمصيـر إليـه بعـد 

الدليـل ممّا لا ريـب فيه.

فـرض،  محـض  والتسـاوي  الظهـور،  بعـد  بـه  عبـرة  لا  والأصـل 
الخبـر مطعـون. والطعـن فـي سـند 

 كالشـهيد الثانـي فـي )مسـالك الأفهـام: 371/1(، حيـث قـال: »والحـقّ أنّ  (((
الخبـر السـابق إنْ صـحّ فلا عـدول عـن الأوّل، لكـن فـي طريقـه كلام«.

]جـــواب الوجـــه 
الأوّل[
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وأمّـا مـا عن الأردبيليّ& مـن أنّ دخول الثاني عشـر لا ينفع إلّ في 
حرمـة الفـرار مـن الـزكاة، وأنّ المـراد بقولـه×: »فقد حـال ]عليها[* 

ا. الحول« هـو ذلك)))، فبعيـدٌ جدًّ

الـذي لا يخلـو - متنًـا ودلالـة علـى  ثانيهمـا: الحديـث الطويـل 
التزلـزل - عـن الإشـكال، وهـو مـا رواه زرارة ومحمّد بن مسـلم، عن 
أبـي عبدالله×، قـالا: »...قـال أبو عبـدالله×: أيّما رجـل كان له مالٌ 
فحـال عليـه الحـول فإنّـه يُزكّيـه، قلـت له: فـإنْ ]هـو[* وهبه قبـل حلّه 

بشـهر أو بيـوم؟ قـال×: ليـس عليه شـيء أبدًا.

قـال: وقـال زرارة عنـه]×[*: إنّه قـال: إنّما هذا بمنزلـة رجل أفطر 
فـي شـهر رمضـان يومًا فـي إقامتـه، ثمّ خـرج في آخـر النهار في سـفر، 
وأراد بسـفره ذلـك إبطـال الكفّـارة التـي وجبت عليـه، وقـال: إنّه حين 
رأى الهالل الثانـي عشـر وجبـت عليـه الـزكاة، ولكنّـه لـو كان وهبهـا 

 لـم نجـده في )مجمع الفائدة(، ولعلّ النسـبة سـهوٌ مـن الماتن؛ فإنّ هـذا القول  (((
يُنسـب إلـى الفيـض الكاشـانيّ فـي المصـادر الفقهيّـة، ينظـر مثلاً: )الحدائـق 

الناضـرة: 75/12، مفتاح الكرامـة: 119/11(.
ونـصّ كلامـه في )الوافـي: 135/10(: »ولعلّ المراد بوجـوب الزكاة وحول 
الحـول برؤيـة هلال الثاني عشـر الوجـوب والحول لمريـد الفـرار، يعني لا 
يجـوز الفرار حينئذٍ؛ لاسـتقرار الزكاة فـي المال بذلك،كيـف؟ والحول معناه 
معـروفٌ، والأخبـار بإطلاقـه مسـتفيضةٌ، ولـو حملنـاه علـى معنـى اسـتقرار 
الـزكاة فلا يجـوز تقييد ما ثبـت بالضرورة من الديـن بمثل هذا الخبـر الواحد 

الـذي فيه ما فيـه...«.

]الوجـــه الثـــاني 
للتزلـــزل: روايـــة 
ـــن  ـــد ب زرارة ومحمّ

مسلم[
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قبـل ذلـك لجـاز، ولـم يكـن عليـه شـيء، بمنزلـة مَنْ خـرج ثـمّ أفطر، 

إنّمـا لا يمنـع مـا حـال عليـه، فأمّـا مـا لـم يحـل عليـه))) فله منعـه، ولا 

يحـلّ لـه منع مـال غيره فيمـا قـد حـلّ عليـه...«))) الحديث.

ووجه الاسـتدلال غيـر ظاهـر، ولعلّ محلّ الاسـتدلال قولـه: »فإنْ 

وهبـه ]هـو[* قبـل حلّـه...« إلـى آخـره، مـع ملاحظـة التنزيـل علـى 

الآتي. التقريـب 

ولابــدّ قبــل ذلــك مــن التصــدّي لمعنــى الحديــث وبيــان مــا لعلّــه 

يحتاج منه إلى البيان، فنقول وبالله المستعان:

المـراد بقولـه: »حـال عليه الحـول« حَـوَلان الحول الكامـل، الذي 

هـو مضيّ اثني عشـر شـهرًا، على ما هـو المعنى الحقيقـيّ للحول، ولا 

يُنافيـه قولـه: »إنّه حيـن رأى الهالل الثاني عشـر وجبت عليـه الزكاة«؛ 

بالوجـوب  الـزكاة  وجـوب  يزكّيـه«  »فإنّـه  بقولـه:  يُـراد  أنْ  لإمـكان 

المسـتقرّ، وبقولـه×: »وجبت عليه الـزكاة« أصل الوجـوب المجامع 

مـع التزلـزل، كما هـو مذهب المسـتدلّ))).

 )عليه(: ليس في المصدر. (((

 تهذيـب الأحـكام: 35/4-36 ح4، الكافـي: 525/3-526 ب: المـال الذي  (((
لا يحـول عليه الحـول ح4، وفيـه: )وحال عليه( بـدل )فحال عليـه(، و)فأراد( 

)وأراد(. بدل 

 تقدّم تخريج الأقوال ص405. (((

]بيـان معنـى رواية 
بـن  ومحمّـد  زرارة 

مسلم[
ـــه×:  ـــراد بقول ]الم
عليــــه  »حـــال 

الحول«[
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ويُحتمـل أنْ يكـون المـراد حَـوَلان الحـول الناقص بدخـول الثاني 
عشـر، كما هـو المدلول عليـه بالإجماع والخبـر المتقـدّم الدالّين على 

أنّـه إذا دخـل الثاني عشـر فقد حـال الحول.

ــت  ــر وجب ــي عش ــال الثان ــن رأى اله ــه حي ــه×: »إنّ ــده قول ويؤيّ
عليــه الــزكاة«، بنــاءً علــى ظهــور الوجــوب فــي الوجــوب المســتقرّ، 

كمــا هــو المختــار.

ومـن هنا يحصـل احتمـالان في قولـه: »فإنْ وهبـه ]هو[* قبـل حلّه 
بشـهر أو بيوم)))«:  

أحدهمـا: أن يكـون المعنـى: أنّـه وهبـه قبل مضـيّ الحـول الكامل 
بشـهر أو بيـوم، بمعنـى وقـوع الهبـة قبل مضـيّ الحـول الكامل بشـهر 
أو يـوم، يعنـي وقعـت الهبـة بعـد مضـيّ أحد عشـر شـهرًا سـواء دخل 
الثانـي عشـر كمـا فـي اليـوم الأوّل مـن الشـهر الثانـي عشـر، أم لا كما 
فـي آخـر اليـوم الآخر مـن الحادي عشـر قبـل دخـول اللّيـل، وإنْ كان 

بعيدًا. الفـرض 

أو وقعـت الهبة في اليوم التاسـع والعشـرين من الشـهر الثاني عشـر 
إنْ لم يكـن ناقصًا.

ولا يخفـى فسـاد هـذا الاحتمـال؛ لأنّـه بعـد دخـول الثاني عشـر لا 
يجـوز لـه الهبـة قطعًا.

 في الأصل و)أ(: )يوم(، وما أثبتناه من المصدر. (((

معنى  في  ]احتمالان 
قوله: »فإن وهبه قبل 

حلّه بشهرٍ أو يوم«[

]الاحتـــال الأوّل 
وردّه[
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ثانيهمـا: أنْ يكـون المعنـى: أنّـه وهبـه قبـل دخـول الثاني عشـر إمّا 
بشـهر كمـا إذا وهبـه في آخر العاشـر، أو بيوم كمـا إذا وهبه في التاسـع 

ا. والعشـرين من العاشـر إنْ كان الشـهر تامًّ

ولا يخفـى أنّ الحكـم بأنّـه لا شـيء عليه حينئـذٍ صحيـح، إلّ أنّه لا 
يـدلّ الخبـر حينئذٍ علـى مقصـود المسـتدلّ بوجه، كمـا لا يخفى.

ــا  ــخ، ف ــر...« إل ــل أفط ــة رج ــذا بمنزل ــا ه ــه×: »إنّم ــا قول وأمّ
يــكاد يلتئــم مــع شــيء مــن الحكميــن الســابقين، ولا يســتقيم التشــبيه 
ــإنّ  ــا، ف ــيء منهم ــه بش ــاط ل ــا، ولا ارتب ــور معهم ــل المذك والتنزي
المُشــار إليــه بـــ »هــذا« لا يُمكــن أنْ يكــون هــو الرجــل فــي الفقــرة 
ــال  ــى الم ــزكاة عل ــوب ال ــو وج ــا - وه ــم فيه ــإنّ الحك ــى، ف الُأول

ــات. ــن الواضح ــول - م ــه الح ــال علي ــذي ح ال

وظاهـرٌ أنّ مَـنْ حـال علـى ماله الحـول، ووجـب عليه الـزكاة ليس 
بمنزلـة مَـنْ أفطـر في شـهر رمضـان ثمّ سـافر فرارًا مـن الكفّـارة؛ إذ لم 
يُحـدث مـا أوجب الفـرار عن الـزكاة حتّـى يكون بمنزلـة مَـنْ أفطر ثمّ 
سـافر، ولا يُمكـن أنْ يكون هـو الرجل الواهـب في الفقـرة الثانية؛ لأنّ 
الحكـم فيهـا هـو عدم وجـوب الـزكاة قبل حلـول الحول علـى المال، 
فليـس الواهـب المذكور كالمفطر المسـافر الذي وجبت عليـه الكفّارة 

حتّـى يصحّ الإشـارة إليـه ويُمكن التنزيـل المذكور.

وإنّمـا المناسـب أنْ يُنـزّل مَـنْ وهـب ماله بعـد حلول الحـول فرارًا 

]الاحتمال الثاني[

]بيــان الإشــكال 
ــة  ــل الرواي في تنزي
ــول  ــل الح ــة قب الهب
ــر  ــنْ أفط ــة مَ منزل

ثمّ سافر[
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مـن الـزكاة منزلـة مَـنْ أفطر، ثمّ سـافر فـرارًا مـن الكفّارة.

ومـن هنا قال فـي محكـيّ )المُنتقـى(: )أنّ الخبر غير مسـتقيم، وأنّ 
فيـه سـقطًا، وهـو: )فـإنْ وهبه بعـد حلول الحـول بشـهر أو بيـوم فرارًا 
مـن الـزكاة لـم يسـقط عنـه وجـوب الـزكاة(، إنّمـا هـذا بمنزلـة رجـل 

إلخ. أفطـر...())) 

وممّـا يشـير إلـى أنّ السـاقط هـو ذلـك قولـه× فـي ذيـل الخبر: 
»بمنزلـة مَـنْ خـرج، ثمّ أفطـر«، كمـا نبّـه عليه فـي )المنتقـى(، ولكن 
الخبـر المذكـور يـدلّ حينئـذٍ علـى وجـوب الإفطـار علـى مَنْ سـافر 
ولـو آخـر النهـار، كمـا عليـه جمـعٌ مـن الأخيـار)))؛ لأنّ السـفر بعـد 
الظهـر إذا لـم ينفـع فـي الإفطـار إذا أفطـر أوّل النهـار -كما هـو مفاد 
الخبـر- فلابـدّ أنْ يكـون السـفر بعـد الظهـر مُجديًا في جـواز الإفطار 
إذا لـم يفطـر أوّل النهـار، فيكـون مـن الأدلّـة علـى وجـوب الإفطـار 

علـى مـن سـافر آخـر النهار. 

بـل هو أجود مـن الخبرين))) اللّذين تمسّـك بهما أرباب هـذا القول؛ 

 ينظر منتقى الجمان: 384/2. (((

 منهـم: علـيّ بـن بابويـه فـي رسـالته كما حـكاه عنـه ابن إدريـس في )السـرائر:  (((
392/1(، وابـن أبـي عقيـل كمـا حـكاه عنـه العلّمـة فـي )مختلـف الشـيعة: 
وابـن   ،)92-91 العلـم:  )جمـل  فـي  المرتضـى  والسـيّد   ،)469-468/3

إدريـس الحلّـيّ فـي )السـرائر: 392/1(. 

 الأول: مـا عـن عبدالأعلـى مولـى آل سـام: »فـي الرجـل يُريـد السـفر في شـهر  (((

ــود  ــان وجــ ]بيــ
سقط في الرواية[
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لأنّه أصحّ سـندًا منهمـا، وأوضح دلالة بالنسـبة إليهمـا)))، والمصير إلى 
ذلـك أيضًـا لا يخلـو عـن الإشـكال؛ لأنّ الأشـبه مـا عليـه الأكثـر مـن 

التفصيـل بيـن السـفر قبل الـزوال فيصوم، والسـفر بعـده فيفطر))).

وليـس التصـدّي لذلـك بمهمّ لنـا الآن، بـل المهـمّ التأمّل فـي مفاد 
الخبـر المذكـور بعـد التقديـر المزبـور، وأنّـه ينطبـق علـى الوجـوب 

المسـتقرّ أو الوجـوب المتزلـزل؟

فنقـول: إنّ العنـوان المنتـزع والمفهوم المسـتخرج من هـذا الخبر، 
أنّ مـن وجـب عليـه تكليـف شـرعيّ بمـا يكـون مشـروطًا فـي الواقـع 
المكلّـف بأصالـة السلامة، وعـدم  أُمـور مسـتقبلة، وأحرزهـا  بعـدّة 

رمضـان؟ قال: يفطر وإنْ خرج قبل أنْ تغيب الشـمس بقليـل« )تهذيب الأحكام: 
229/4 ح674(.

الثانـي: مرسـلة الصـدوق فـي )المقنـع: 198(، فقـال: »وروي أنّ من خرج 
بعـد الـزوال فليفطـر وليقضِ ذلـك اليوم«.

ويمكـن أنْ يُسـتدلّ بمـا فـي )فقـه الرضـا: 208(: »فـإنْ خرجـت في سـفر 
وعليـك بقيّـة يـوم فأفطر«.

فقـد عـدّ المحـدّث البحرانيّ هـذه الروايات الثلاث أدلّة هذا القـول. )ينظر 
الحدائـق الناضرة: 404-403/13(

ــار  ــذه الأخب ــنة، وه ــة أو حس ــي صحيح ــندًا؛ فه ــحّ س ــه أص ــي كون ــكّ ف  لا ش (((
ضعــاف، ولكــن فــي كونــه أوضــح دلالــة إشــكالٌ بيّنٌ؛ فــإنّ دلالــة هــذه الأخبار 
صريحــةٌ، ولا ســيّما الأوّليــن، والثالثــة ظاهــرةٌ بإطلاقهــا، وليســت الصحيحــة 

بمثابتها من الصراحة كما لا يخفى لمَنْ تأمّل فيها.

 ينظر: المقنعة: 354، المقنع: 197، وغيرهما.  (((

 ]بيـــان أنّ مـفــاد 
الخبـر هو الوجوب 

المستقرّ[
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عـروض المفسـد، وأوجـد فـي زمـن المراعـاة - مـع علمه بمـا ينتهي 
إليـه الحـال مـع الاختيـار أو الاضطـرار - مـا يُفسـد العمـل، ويُسـقط 
التكليـف قبـل ذلـك الزمـان، يسـقط عنـه التكليـف علـى مـا يقتضيـه 

القواعـد؛ لأنّ المشـروط عـدم عنـد عـدم شـرطه.

كمـا إذا سـافر فـي نهـار شـهر رمضـان، فإنّه يُوجـب سـقوط الصوم 
عنه، وكذا سـقوط الكفّـارة وإنْ أتى ببعض موجباته قبل السـفر؛ ضرورة 
أنّـه قـد انكشـف عدم كونـه مكلّفًا بالصـوم في علـم الله، وإنْ لـم نضايق 
مـن عقابـه من جهـة التجرّي، مـن غير فرق فـي ذلك بين إيجاد المُفسـد 

اختيـارًا، وإيجـاده اضطـرارًا، ولا بين قصـد الفرار عن الـزكاة وعدمه.

لكن لا مانع في العقل أنْ يقول الشـارع: إذا أوجد المكلّف المُفسـد 
باختيـاره لأجـل الفـرار عـن التكليـف لا يكـون تأثيـرٌ لذلك المُفسـد، 
ويكـون التكليـفُ معـه باقيًـا، والمكلّـفُ عاصيًـا مـن بـاب المُجـازاة، 

بخلاف المقصـود، وعلى هـذا المعنى يُنـزّل الخبـر المذكور.

فـإنّ مقتضـى القاعـدة وإنْ كان سـقوط التكليـف بالصـوم بإيجـاد 
السـفر بعـد فعـل المُفطـر، وكذا سـقوط الكفّـارة - علـى ما سـبق إليه 
الإشـارة - إلّ أنّ الشـارع المقـدّس أوجـب الكفّارة علـى المكلّف من 

بـاب العقوبـة والجـزاء بعكس مـا نواه.

وكـذا فيمـا نحن فيـه إذا وهب المـال بعد دخـول الثاني عشـر فرارًا 
مـن الـزكاة، وظاهـرٌ أنّ قضيّـة ذلـك هـو الوجـوب المسـتقرّ وإنْ كان 

ظاهريًّـا، لا المتزلـزل الـذي زعمـوا دلالة الخبـر عليه.
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الظاهـريّ، وإنْ كان  بالمتزلـزل هـو  أنْ يكـون مرادهـم  إلّ  اللهـمّ 
خلاف الظاهـر مـن كلماتهـم.

ومـن هنـا اسـتبان معنـى التشـبيه والتنزيـل فـي الخبر، فـإنّ وجوب 
أنّ  الصـوم، فكمـا  الكفّـارة فـي مسـألة  الـزكاة واسـتقراره كوجـوب 
الكفّـارة فـي تلك المسـألة واجبةٌ، فكذلك الـزكاة هنا واجبـةٌ، وكما أنّه 
لـو حصل المُفسـد كشـف عـن عـدم الوجوب هنـاك، فكذا هنـا، وكما 
أنّـه لا تسـقط الكفّارة هناك بإحداث السـفر اختيـارًا بعد الـزوال، فكذا 

لا يسـقط وجـوب الـزكاة هنـا بالهبة بعـد الحول.

فـإنْ قيـل: إنّ الهبـة بعـد الحـول لا يـدلّ علـى وقوعها بعـد دخول 
الثانـي عشـر؛ لاحتمـال وقوعهـا بعد دخـول الثالـث عشـر، والمُدّعى 

إنّمـا يتـمّ علـى الأوّل، وليـس بمُتعيّـن؛ لاحتمـال الثاني))).

قلنـا: يُعلـم إرادة المعنـى الأوّل بقرينـة التشـبيه والتنزيـل بمَنْ سـافر 
الظهر. بعـد 

ولعلّـك بعـد التأمّـل تقـف علـى أنّ مقتضـى القواعـد وإنْ كان هـو 
عـدم الكفّـارة فـي الفـرض المذكـور؛ إذ بعـد الانكشـاف يُعلـم عـدم 
تحقّـق الإفطـار فـي الصـوم الواجـب فـي الواقـع، غيـر أنّـه بعـد دلالة 
الخبـر علـى ثبـوت الكفّـارة يُعلـم أنّ سـببها قـد يكـون مجـرّد مخالفة 
الحكـم الظاهـريّ، ولـذا كان عـدم سـقوط الكفّـارة هـو الأشـبه، كما 

 كما احتمله المولى المجلسيّ في )ملاذ الأخيار: 93/6(.  (((

]معنــى التنزيـــل 
الـــذي تضمّنتــه 
الروايـة على فرض 

الاستقرار[

ـــد  ـــى القواع ]مقت
الكفّـــارة  عـــدم 
لـِـــمَنْ أفطـــر في 

يوم ثمّ سافر[
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صرّح بـه فـي )الشـرائع())).

وفـي )المسـالك(: »الأصـحّ عـدم سـقوط الكفّـارة مطلقًـا؛ لتحقّق 
فعـل مـا يُوجبها في صـوم يُوجب ذلك فـي تلك الحالـة، ]و[*لانتهاكه 

حرمـة الصوم.

ووجـه السـقوط أنّ الصـوم غيـر واجـب عليـه فـي علـم الله، وقـد 
انكشـف ذلـك بتجـدّد العـذر، فلا يجـب الكفّـارة، كما لو انكشـف أنّه 

مـن شـوال بالبيّنـة، والفـرق بيـن الأمريـن واضحٌ.

وفـرّق بعضُهـم بيـن مـا لـو كان المسـقط باختيـاره كالسـفر غيـر 
الضـروريّ، أو بغيـر اختيـاره كالحيـض والسـفر الضـروريّ، فأسـقط 

الأوّل))). دون  بالثانـي  الكفّـارة 

ومبنـى المسـألة علـى قاعـدة أُصوليّـة، وهـي أنّ المكلّـف إذا علـم 
فـوات شـرط الفعـل هـل يجـوز أنْ يُكلّـف بـه أم لا؟ ]فيـه[* خلافٌ، 

فعلـى الأوّل تجـب الكفّـارة، وعلـى الثانـي تسـقط«))) انتهـى.

 ينظر شرائع الإسلام: 145/1.  (((

 منهـم ابـن فهـد الحلّـيّ فـي )الموجـز الحـاوي - ضمن الرسـائل العشـر لابن  (((
فهـد الحلّـيّ - : 186(.

وقـال العلّمـة فـي بعـض كتبـه بعـدم السـقوط فيمـا لـو كان المسـقط أمرًا 
اختياريًّـا، وقصـد بذلـك إسـقاط الكفّـارة، وبالسـقوط في غير ذلـك. )ينظر 

مختلـف الشـيعة: 452/3، تذكـرة الفقهـاء: 84/6(

 مسـالك الأفهـام: 36/2-37، وفيـه: )أنّـه صـوم( بـدل )أنّ الصـوم(، و)أم  (((
يمتنـع( بـدل )أم لا(.
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وعـن فخـر المحقّقيـن: )أنّ المسـألة ليسـت محـلّ الـكلام، فإنّهـا 
ليسـت مسـألة فقهيّـة بـل مسـألة أُصوليّـة())).

بل عن الأردبيليّ: )أنّ المسألة من الواضحات())).  

قلـت: قد ثبـت في الُأصـول أنّ الحقّ في تلـك المسـألة الُأصوليّة 
عـدم الجـواز؛ للـزوم التكليـف بالمحـال، وفاقًـا لمَِـا هـو المعـروف 
مـن الأصحـاب)))، فلا تكليـف بالصـوم فـي الواقـع، ولا موجـب 
يتحقّـق،  لـم  الحقيقـيّ  الصـوم  إلـى  بالنسـبة  المُفسـد  للكفّـارة؛ لأنّ 
والمتحقّـق -وهـو المُفسـد للصـوم الصـوريّ- لا يُوجبهـا، فمـا قيل 
مـن أنّ الموجـب لهـا هتـك حرمـة الصـوم وإنْ لـم يجـز التكليـف 

بالصـوم الواقعـيّ)))، غيـر سـديد.

نعــم، لا مانــع مــن ثبــوت الكفّــارة فــي ذلــك بدليــل تعبّــدي، وإنْ 
ــن  ــا ع ــرطه، كم ــاء ش ــم بانتف ــع العل ــف م ــواز التكلي ــدم ج ــا بع قلن

 ينظر إيضاح الفوائد: 230/1.  (((

 ينظر مجمع الفائدة: 331/5. (((

الفقـه:  أصـول  فـي  العـدّة   ،163/1 الشـريعة:  أصـول  إلـى  الذريعـة   ينظـر:  (((
254/1، نهايـة الوصـول إلـى علـم الأصـول: 608/1، معالـم الديـن: 82-

وغيرهـا.  ،271/1 المحكمـة:  القوانيـن   ،86
وينظـر في المصـادر الفقهيّة: تذكـرة الفقهاء: 6/ 83، مختلف الشـيعة: 3/ 

452، مجمـع الفائدة: 145/5.

 ينظر: غاية المرام: 323/1، مسالك الأفهام: 36/2،  وغيرهما. (((

]عـــدم جـــواز 
التكليـــف مـــع 
بانتفـــاء  العلـــم 

شرطه[
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الأردبيلــيّ&)))، ومنــه يُعلــم مــا فــي الابتنــاء المذكــور مــن الفســاد.

ثـمّ إنّـك قـد عرفـت أنْ لا فرق فـي المقام بيـن المفسـد الاختياري 
وغيـره فـي عـدم الصلوح لإثبـات الكفّـارة بحسـب القواعـد، وإمكان 
العقوبـة والمجـازاة،  بـاب  ثبوتهـا مـن  التعبّـدي علـى  الدليـل  ورود 

بخلاف المقصـود.

فالفـرق بينهمـا بثبـوت الكفّـارة فـي الأوّل ونفيهـا في الثانـي - كما 
عن البعـض المذكـور))) - مؤاخـذ بدليله.

وتوهّم أنّ ذلك الخبر الطويل على ذلك دليل ممّا ليس إليه سبيل.

فمـا في صـوم )المدارك( - في شـرح قـول الماتن: »فـرعٌ: مَنْ فعل 
مـا تجب بـه الكفّـارة...«))) إلخ - من قولـه&: »واعلـم أنّ الظاهر أنّ 
موضـع الخلاف مـا إذا لـم يكـن المسـقط من فعـل المكلّـف، بحيث 
يقصـد بـه إسـقاط الكفّـارة، فإنّها لا تسـقط، وإلّ لـزم إسـقاط الكفّارة 
المحرّمـات، ويـدلّ عليـه  باختيـاره، والإقـدام علـى  عـن كلّ مفطـر 
أيضًـا مـا رواه الكلينـيّ&)))...«))) وذكـر ذلـك الخبـر، محـلّ النظر؛ 

 ينظر مجمع الفائدة: 146/5. (((

 تقدّم ذلك ص430. (((

 شرائع الإسلام: 145/1، وفيه: )ما يجب( بدل )ما تجب(. (((

 تقدّم ذكر الحديث ص422. (((

 مدارك الأحكام: 115/6. (((

]عــدم الفــرق بــن 
ــد الاختياريّ  المفس
وغــره لإثبــات 
الكفّــارة حســب 

القواعد[

دلالــــة  ]عــــدم 
الروايــة عــى ثبوت 
الكفّــارة في المســقط 
ــردّ  ــاريّ وال الاختي
علـــى صاحـــب 

)المدارك([
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لأنّ الخبـر المذكـور لا يـدلّ علـى أزيد من تشـبيه واهب المـال - بعد 

الحـول فـرارًا مـن الـزكاة - بمَـنْ أفطـر في شـهر رمضـان وسـافر بعد 

الـزوال فـرارًا مـن الكفّارة.

وأنّـه كمـا لا تسـقط الكفّـارة هناك بالسـفر كذلـك لا تسـقط الزكاة 

الاختيـاري  المفسـد  بيـن  للفـرق  تعـرّض  فيـه  وليـس  بالهبـة،  هنـا 

بوجـه. والاضطـراري 

نعـم، لو كان الوجه في سـؤال الراوي توهّم أنّ المسـقط الاختياري 

كالمسـقط الاضطـراري، وكان جـواب الإمـام× ناظـرًا إلـى الفـرق 

بينهمـا، وأنّ المسـقط الاختيـاري لا يسـقط الكفّـارة، والاضطـراري 

يسـقطها، كان لمَِـا ذكـره وجـهٌ، إلّ أنّ هذا مجـرّد احتمال فـي الرواية، 

ولا ظهـور لهـا فيـه، بـل يحتمـل فيها وجـوه أُخر:

منهـا: أنْ يكـون منشـأ السـؤال توهّـم أنّ المفسـد الرافـع - وهـو 

السـفر بعد وجـوب الصوم - كالمفسـد الدافع المانع مـن تعلّق وجوبه 

كالسـفر قبـل الـزوال، فأجابه الإمـام× بالفـرق، ومنع التسـوية.

ومنهـا: أنْ يكـون المنشـأ جهل السـائل بحكـم المفسـد الاختياري 

والاضطراري.

ومنهـا: أنْ يكـون المنشـأ هو الشـكّ في أنّ السـفر بعـد الإفطار هل 

هـو أيضًـا دافعٌ، كالسـفر بلا إفطار قبـل الـزوال أم لا، إمّـا مطلقًا أو مع 

]المحتمــــتا في 
ســـؤال  منشـــأ 

الراوي[
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العلـم باتّحادهمـا حكمًـا، مع الشـكّ فـي أنّ السـفر بعنوان الفـرار عن 
الكفّـارة ينفـع في سـقوطها أم لا؟

ــزوال مُوجــب  ــم أنّ الســفر بعــد ال ومنهــا: أنْ يكــون المنشــأ توهّ
لقصــر الصــوم إذا تحقّقــت شــروط قصــر الصــاة، كمــا هــو مذهــب 

ابــن بابويــه))).

ومنهـا: توهّـم أنّ أصل السـفر في نهار شـهر رمضان مُبطـلٌ للكفّارة 
ولـو بعـد الزوال، فلـو لم ندّعِ ظهـور الرواية فـي أحد هـذه الوجوه فلا 
أقـلّ مـن عـدم ظهورها فيما سـبق مـن توهّم المسـاواة بيـن الاختياري 

والاضطراري.

وأمّـا ما ذكره+ بقولـه: »وإلّ لزم إسـقاط الكفّـارة...« إلخ، فيظهر 
مـا فيـه ممّـا تقـدّم مـن منـع تحقّـق الموجـب للكفّـارة علـى التقريـب 

المتقدّم.

ثـمّ إنّ قضيّـة الوجـوب الاسـتقراري احتسـاب الثانـي عشـر مـن 
الحـول الثانـي، كمـا أنّ لازم الوجـوب التزلزلي احتسـابها مـن الحول 
جـواز  الثانـي  ولازم  الـزكاة،  فوريّـة  هـو  الأوّل  لازم  وأيضًـا  الأوّل، 

التأخيـر، كـذا قالـوا، وسـيأتي تحقيـق القـول فـي ذلـك.

وقد تفرّد الشهيد الثاني& في هذا المقام بأُمور:

الأوّل: جعـل الوجـوب بعد دخـول الثاني عشـر متزلزلًا؛ نظـرًا إلى 

 حكاه عنه ابن إدريس في )السرائر: 392/1(. (((

الاسـتقرار  ]لوازم 
والتزلزل[

]متفرّدات الشـهيد 
الثاني في المسألة[
]1- اختيـــاره 
التزلزل ودليله[
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كـون الحـول لغـةً اثني عشـر شـهرًا، والأصل عـدم النقـل، والوجوب 
فـي الثاني عشـر لا يقتضي عـدم كونه مـن الحـول الأوّل؛ لجواز حمل 

الوجـوب - بدخولـه - على غير المسـتقرّ))).

الثانـي: احتسـاب الثانـي عشـر مـن الحـول الأوّل، وجعلـه لازمًـا 
للتزلـزل))).

الثالث: جواز تأخير الدفع إلى آخر الشهر الثاني عشر))).

قال الُأستاذ:

أمّـا الأوّل - أي الوجـوب التزلزلـيّ - فقـد سـبق أنّ الحـقّ خلافـه، 
وأنّ الظاهـر مـن الأخبـار هـو الاسـتقرار بلا تزلـزل فـي ذلـك، بل لم 
نْ سـبقه، فـإنّ كلمات  نعثـر علـى مَـنْ اسـتقرّ مذهبـه علـى التزلـزل ممَّ
الأصحـاب بيـن ظاهـرة فـي الاسـتقرار، كقولهـم: )إذا دخـل الثانـي 
عشـر وجبـت الـزكاة()))؛ لظهـوره فـي الاسـتقرار، ومصرّحـة بذلـك، 
الإجمـاع  اقتضـاه  الـذي  بـأنّ  )المسـالك(  فـي  هـو&  اعتـرف  بـل 
علـى تعلّـق الوجـوب بدخـول الثانـي عشـر وكـذا الخبـر السـالف هو 

 ينظر مسالك الأفهام: 371/1. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 371/1. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 372-371/1. (((

 ينظـر: المعتبـر: 507/2، تذكـرة الفقهـاء: 51/5، مـدارك الأحـكام: 72/5،  (((
ريـاض المسـائل: 133/5، وغيرها.

ــاب  ]2- احتســـ
ـــن  ـــر م ـــاني ع الث

الحول الأوّل[
]3- جــواز تأخــر 
الدفع إلـــى آخـــر 

الثاني عشر[

]مناقشــة الشــيخ 
ــا  ــاريّ لـِمـ الأنص
قالــه الشــهيد الثاني 

في التزلزل[
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الوجـوب المسـتقرّ، بـل صـرّح بـأنّ ذلـك الخبـر إنْ صـحّ فلا عدول 

عـن الاسـتقرار، وإنّمـا ترك العمـل به؛ لأنّ لـه كلامًا في طريقـه))) على 

طريقتـه، وقـد سـبق مـا فيه. 

ولعلّـه يقـول: إنّ المتيقّـن مـن الإجمـاع المذكـور أصـل الوجوب 

المجامـع مـع التزلـزل، وإنْ لا يخلـو عـن تمحّل.

بأنّـه قـد خالـف الإجمـاع، ووجهـه مصيـر  يُعتـرض عليـه:  وقـد 

الأصحـاب المتقدّمين عليه إلى الاسـتقرار، وإنّما نشـأ القـول بالتزلزل 

منـه، وتبعـه بعـض مَـنْ تأخّـر عنـه، كالميسـيّ، والكركـيّ، وكاشـف 

الغطـاء)))، وقـد تقـدّم أنّ الجمـع بيـن الأخبـار لا ينحصـر بذلـك))).

وأمّـا الثانـي فـإنْ أُريـد بالتأخيـر إليـه بيـان أنّ أوّلَ الحـول الثانـي 

أوّلُ الشـهر الثالـث عشـر، فلا يخفـى أنّ ذلك ليـس تكلّمًا فـي الحول 

المذكـور فـي الأخبـار، كما هـو محـطّ الإشـكال، ولا يُلائمه تمسّـك 

الفخـر بأصالـة عـدم النقـل))) علـى تقديـر حمـل الحـول فـي الأخبار 

 ينظر مسالك الأفهام: 371/1. (((

 حُكـي عن الميسـيّ في )جواهـر الكلام: 169/15(، وينظر: حاشـية الشـرائع  (((
 :  - وآثـاره  الكركـيّ  المحقّـق  حيـاة  موسـوعة  ضمـن   - الكركـيّ  للمحقّـق 

.171-170/4 الغطـاء:  كشـف   ،247/10

 تقدّم ذلك ص417. (((

 ينظر إيضاح الفوائد: 172/1. (((

ــه  ]مناقشــة مــا قال
ــاني في  ــهيد الث الش
ــهر  ــاب الش احتس
ــن  ــر م ــاني ع الث

الحول الأوّل[
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علـى الناقـص، ولا تمسّـكهم بأصالـة البـراءة عـن الوجـوب))).

وإنْ أُريـد بـه جـواز الاسـترداد مـن الفقيـر - علـى تقديـر اختلال 
بعـض الشـروط فـي الثانـي عشـر - ليكون كسـائر الشـهور فهـو، وإنْ 
كان تكلّمًـا فـي الموضوع المسـتنبط الذي هو الحـول، ويكون البحث 
فيـه بحثًـا عن الأدلّـة، إلّ أنّـه بعد فرض الوجـوب بدخول الثاني عشـر 

لا يبقـى هناك حالـة منتظـرة للحكم.

والحاصـل: أنّ كلماتهـم فـي احتسـاب الثانـي عشـر مـن الحـول 
الأوّل أو الثانـي مُختلفـة، فذهـب جماعـةٌ إلـى احتسـابه مـن الحـول 

والأردبيلـيّ))). والشـهيدين،  العلّمـة،  كمـا عـن  الأوّل، 

وأُخـرى إلـى احتسـابه مـن الحـول الثانـي، كمـا عـن الفخـر فـي 
الراونـديّ))). والقطـب  الهنـديّ،  والفاضـل  )القواعـد(،  حواشـي 

الثانـي،  مـن  فيحتسـب  الاسـتقراري  الوجـوب  بيـن  يفصّـل  وقـد 
الأوّل. فمـن  التزلزلـي  والوجـوب 

والحـقّ علـى القـول بالاسـتقرار - كما هـو المختار - الاحتسـاب 
مـن الحـول الثانـي؛ لأنّ بدخـول الثاني عشـر وصـدق حَـوَلان الحول 

 ينظر جامع المقاصد: 10/3. (((

 ينظـر: نهايـة الإحكام: 312/2، البيـان: 284، الروضة البهيّـة: 23/2، مجمع  (((
.31/4 الفائدة: 

 ينظر: إيضاح الفوائد: 172/1، مسـتند الشـيعة: 75/9، عـن الفاضل الهنديّ،  (((
 .237/1 القرآن:  فقه 

]اختـلاف كلمـات 
الأعــــــام فــي 
الثـاني  احتســـاب 

عشر[

]الـحـقّ على القول 
بالاستقرار احتساب 
الثانــي عشـر مـن 

الحول الثاني[
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تحقّـقَ العلّـة التامّـة للوجـوب، ولا مدخليّـة لباقـي الثانـي عشـر فـي 
الوجـوب، كمـا هـو المفـروض، فمـا عـن الأردبيلـيّ من الاحتسـاب 

مـن الأوّل مـع قولـه بالاسـتقرار))) لا يخلـو عـن النظر.

نعـم، دخول الثاني عشـر مأخوذ فـي الحول الأوّل، وهو لا يسـتلزم 
احتساب الثاني عشـر من الأوّل.

وقد يُوجّه الاحتساب من الأوّل على القول بالاستقرار:

بـأنّ المـراد من ذلـك مجـرّد احتسـاب الأحـوال، وتميّـز كلّ حول 
عـن آخـر وأنّ كلّ واحـد اثنا عشـر شـهرًا، وأنّ هـذا المدفـوع زكاة هذا 

الحـول، وذاك زكاة تلـك السـنة)))، وسـيأتي التنبيـه عليه.

بـل يظهـر مـن بعـض الأخبـار ذلـك أيضًا، وهـو روايـة ابن سـنان: 
»سـألته× عـن رجـل كان لـه مـالٌ موضـوعٌ حتّـى إذا كان قريبًـا مـن 
رأس الحـول أنفقـه قبـل أنْ يحـول عليه، وعليـه صدقته؟ قـال: لا«))).

فـإنّ رأس الحـول ظاهـرٌ فـي مبـدأ الحـول الثانـي وإنْ كان آخـر 
الحـول الأوّل، ويكـون الإنفـاق المذكـور واقعًا في أواخر الثاني عشـر 

ممّـا يقـرب رأس الحـول الثاني.

 ينظر مجمع الفائدة: 31/4. (((

 ينظر مفتاح الكرامة: 110/11. (((

 الكافـي: 525/3 ب: المـال الذي لا يحول عليه الحول...ح3، وفيه: )سـألت  (((
أبـا عبدالله( بدل )سـألته(، و)أعليـه صدقة( بـدل )وعليه صدقته(.
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وأمّـا علـى القـول بالتزلـزل، فلابـدّ مـن احتسـاب الثاني عشـر من 
الحـول الأوّل، وابتـداء الحـول الثاني مـن الثالث عشـر، إذ المفروض 
علـى هـذا القول سـقوط الوجـوب باختلال بعض الشـروط فـي الثاني 

عشـر، واعتبـار مضيّه فـي اسـتقرار الوجوب.

وقـد صـرّح باحتسـابه مـن الحـول الأوّل جماعـةٌ، فربّمـا يتوهّـم 
مـن ذلـك أنّهـم قائلـون بالوجـوب المتزلـزل، بمعنـى مدخليّـة مضيّـه 
فـي الاسـتقرار، وانكشـاف عـدم الوجـوب علـى تقدير اختلال بعض 
الشـروط في الثاني عشـر، ووجـوب البناء على عدم الوجـوب من أوّل 
الأمـر، وهـذا ينافـي مـا أشـرنا إليه مـن إطباق مَـنْ تقـدّم على الشـهيد 

الثانـي على عـدم الوجـوب المتزلـزل))).

ويمكـن الـذبّ عـن ذلك بما سـبق التنبيه عليـه، مـن أنّ الغرض من 
احتسـاب الشـهر الثاني عشـر من الحول الأوّل مجرّد الاحتسـاب سـنة 
سـنة، وأنّ الـزكاة المذكـورة زكاة السـنة، وأنّ المال لا يُزكّـى مرّتين في 
سـنة، بل لـكلّ سـنة زكاة واحـدة، وعليـه فيكـون الحـول المذكور في 

الأخبـار محمـولًا علـى معنـاه الحقيقيّ الذي هو اثنا عشـر شـهرًا.

 ، والحـول الشـرعيّ المتحقّـق بدخـول الثانـي عشـر حول مجـازيٌّ
والحكم الشـرعيّ معلّـقٌ على الحـول بالمعنـى الأوّل، فيكون الغرض 
مـن الاحتسـاب المذكور مجرّد تعيين حسـاب السـنة، وأنّ أوّل الحول 

 تقدّم ذكره ص408. (((

ــقٌ فــي  ]تـحـقـيـ
بــن  الـمـــازمة 
الثــاني  احتســاب 
عــر مــن الحــول 
ــول  الأوّل والــقــ

بالتزلزل[
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الثانـي هو الشـهر الثالث عشـر.

وظاهـرٌ أنّ هـذا لا يرجـع إلـى تعييـن الموضـوع المسـتنبط - الذي 
هـو الحـول الواقع فـي الأخبار - كي يتمسّـك فـي تعييـن الحمل عليه 
بأصالـة عـدم النقـل، أو أصالـة عـدم الوجـوب، وإنّما ذلك يـؤول إلى 
مسـألة أُخـرى علميّـة تنفع فـي أنّه يجـب في كلّ إحدى عشـرة))) سـنة 

اثنتـا عشـرة زكاة، أو إحدى عشـرة زكاة.

ويدلّ على أنّ غرضهم ذلك أُمور:

]1-[ منهـا: تقييـد الحـول فـي كلمـات هـؤلاء بـالأوّل، الظاهـرُ 
فـي إرادة مجـرّد تميّـز هـذه السـنة عـن السـنة الثانيـة ومـا بعدهـا مـن 
أنّ  لظهـور  ذلـك؛  إرادة  لـولا  المذكـور  للتقييـد  وجـه  ولا  السـنين، 
المـراد هـو الاحتسـاب مـن الحول الـذي تـمّ حَوَلانـه بدخـول الثاني 
عشـر، فالواجـب أنْ يُقـال باحتسـاب ذلـك مـن الحول، كمـا صنع في 
)المعتبـر( علـى مـا نُقـل عنـه)))، لا سـيّما فـي كلام مـن صـرّح بلفـظ 

الأوّل، فإنّـه تقييـدٌ حينئـذٍ بلا فائـدة.

]2-[ ومنهـا: أنّ الفخـر بعـد أنْ ذكـر أنّه يحتسـب ذلك مـن الحول 
الأوّل فسّـر ذلـك بقولـه: )بمعنى أنّه يحتسـب الحول الثاني من الشـهر 

الثالث عشـر())).

 في الأصل و)أ(: )اثني عشر(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ينظر المعتبر: 553/2. (((

 ينظر إيضاح الفوائد: 172/1. (((
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]3-[ ومنهـا: مـا عـن )التذكـرة( ظاهـرًا، مـن أنّ الحكمـة الإلهيّـة 

اقتضـت أنْ تكـون الـزكاة على النمـاء الذي يتجـدّد في ملـك المالك؛ 

لأنّـه مرصـد الضرّ والنفـع، وأنْ تكـون في كلّ عـام زكاة واحـدة، ولمّا 

لـم يكـن لتحديـد الزمـان ضابطة ضبطـه الشـارع بحَوَلان السـنة))).

]4-[ ومنهـا: بعـض الأخبـار الدالّـة علـى أنّ فـي كلّ كـذا فـي كلّ 

عـام دينـار)))، فإنّـه ظاهرٌ فـي أنّ مقصود الشـارع مجرّد ضبط حسـاب 

الحول.

إلـى غيـر ذلـك ممّـا يـدلّ علـى أنّ مُرادهـم مـن الاحتسـاب مـن 

ذلـك. هـو  الأوّل  الحـول 

وظاهـرٌ أنّ مُجرّد ضبط حسـاب السـنة يجتمع مـع كلّ من الوجوب 

المسـتقرّ والوجـوب المتزلزل، فإسـناد التزلزل إلى هـؤلاء ليس بأولى 

من إسـناد الاسـتقرار إليهم لـو لم ندّع ظهـور كلماتهم في الاسـتقرار.

لكـن الإنصـاف أنّ الظاهـر أنّ مُرادهـم من الاحتسـاب مـن الحول 

الأوّل تعييـن الموضـوع المُسـتنبط، وبيـان معنـى الحـول الواقـع فـي 

 ينظر تذكرة الفقهاء: 50-49/5.  (((

ا عـن محمّد بن مسـلم وزرارة، عن الإمام الباقـر والصادق’   منهـا مـا نصّه مرويًّ (((
قـالا: »وضـع أمير المؤمنيـن )صلـوات الله عليه( على الخيـل العتـاق الراعية في 
كلّ فـرس فـي كلّ عام ديناريـن، وجعل علـى البراذين دينـارًا« )الكافي: 530/3 

ب: مـا يجب عليـه الصدقة من الحيـوان...ح1(.
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الأخبـار، وأنّـه شـرعًا عبـارة عـن أحـد عشـر شـهرًا، لا بيـان مُجـرّد 
التكلّـم فـي أنّ الواجب في اثني عشـر سـنة اثنتا عشـرة زكاة، أو إحدى 

عشـرة زكاة.

وربّمـا يحتـجّ للتزلـزل))) - مضافًـا إلـى أنّ القـول بـه جمـعٌ بيـن 
الأخبـار - بمـا في بعـض الأخبار: »السـخل متـى تجب الصدقـة فيه؟ 
ا علـى اعتبار  قـال: إذا أجـذع«)))، أي كمـل لـه سـنتان)))، وإنْ كان مبنيًّ
أوّل الحـول مـن زمـن الـولادة؛ لأنّـه علـى تقديـر الاعتبـار مـن زمـن 

الاسـتغناء بالرعـي لا يـدلّ علـى المدّعـى، كمـا لا يخفـى.

وبحسـنة زرارة بإبراهيـم بن هاشـم، عن أبي جعفـر×، »قال: قلت 
لـه×: رجـل كان عنـده مائتـا درهـم غيـر درهم أحد عشـر شـهرًا، ثمّ 

 احتجّ به السيّد  الطباطبائيّ في )رياض المسائل: 66/5(. (((

 الكافـي: 535/3-536 ب: صدقـة الغنـم ح4، عن الإمـام الصادق×، وفيه:  (((
)فيه الصدقـة( بـدل )الصدقة فيه(.

 هـذا سـهوٌ مـن قلمه الشـريف؛ فـإنّ الجـذع ما دخل فـي السـنة الثانيـة، فيكون  (((
دليلاً علـى دخـول الثاني عشـر في الحـول الأوّل، ولعلّـه أراد ما كمل له سـنة، 
كمـا فُسّـر بـه فـي كلمـات اللّغويّيـن والفقهـاء. )ينظـر: المبسـوط: 387/1، 
المسـائل: 67/5،  ريـاض  الظلام: 168/10،  الوافـي: 99/10، مصابيـح 
الصحـاح: 1194/3، لسـان العـرب: 44/8، القامـوس المحيـط: 12/3(.

وأمّـا تفسـير الجذع بما كمل له سـنتان فيخالـف القولين، ويلزم منه اشـتراط 
الحوليـن فـي السـخال، وهو مـا لا يقـول به أحـدٌ مـن الإماميّـة، مضافًا إلى 

مخالفته لـكلّ أقوال اللّغويّيـن والفقهاء.

]خـــران يمكـــن 
الاســـتدلال بهـــا 

للقائلين بالتزلزل[
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أصـاب درهمًـا بعـد ذلك فـي الشـهر الثانـي ]عشـر[*، وكمُلـت عنده 
مائتـا درهـم، أعليـه زكاتهـا؟ قـال: لا، حتّى يحـول عليها الحـول وهي 
مائتـا درهـم، فـإنْ كانت مائة وخمسـين درهمًـا، فأصاب خمسـين بعد 

أنْ مضـى شـهرٌ فال زكاة عليه حتّـى يحول علـى المائتيـن الحول.

قلـت لـه))): فـإنْ كانت عنـده مائتا درهم غيـر درهم، فمضـى عليها 
أيّـام قبـل أنْ ينقضـي الشـهر، ثـمّ أصـاب درهمًا، فأتـى علـى الدراهم 
مـع الدرهـم حـولٌ، ]أ[* عليـه زكاة؟ قال: نعـم، وإنْ لم يمـضِ عليهما 

جميعًـا الحـول فلا شـيء عليه فيهمـا«))).

والإنصـاف عـدم صراحتهمـا في التزلـزل، بـل ولا ظهورهمـا فيه، 
ومجـرّد الإشـعار بذلـك لا عبـرة بـه، مـع أنّ مـا دلّ مـن الأخبـار على 

الاسـتقرار أكثـر وأظهر.

ومثـل الخبريـن المذكوريـن في عـدم الدلالة علـى التزلـزل - وإنْ 
كانـا مشـعرين بـه - خبـران آخران:

أحدهمـا: )فـي رجـل كان عنـده إبـل، وغنم، ومتـاع، فحـال عليها 
الحـول، ومـات الإبـل...())) الخبر.

 )له(: ليس في المصدر. (((

 ينظـر الكافـي: 525/3 ب: المـال الـذي لا يحـول عليـه الحـول ح4، تهذيب  (((
الأحـكام: 35/4-36ح92.

 ينظر الكافي: 531/3 ب: ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح6. (((

عدم  ]الإنصـــاف 
ظهورهـمــا فــي 

التزلزل[
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والآخـر: »...أمـر رسـول الله‘ مناديـه، فنـادى فـي النـاس: إنّ الله 
]تبـارك وتعالى قد[* فـرض عليكم الزكاة كما فـرض عليكم الصلاة...« 
إلـى أنْ قـال: »لـم يتعرّض لشـيء من أموالهـم حتّى حال عليهـم الحول 
مـن قابـل، فصاموا وأفطـروا، فأمر]×[* مناديـه، فنادى في النـاس: أيّها 

المسـلمون، زكّوا أموالكـم تقبل صلاتكـم...«))) الحديث.

]و[الخبـر الثانـي لا يـدلّ على أزيد من جـواز تأخيـر المطالبة، وهو 
ليس بأشـدّ من تأخير التشـريع.

ووجـه التأخيـر أنّهم كانـوا جديدي الإسلام، قريبي العهـد بالكفر، 
لا يمكـن التضييـق عليهم؛ لئلاّ يرجعوا إلـى الكفر.

وممّـا يؤيّـد الاسـتقرار قـولُ العلّمـة&: »إذا أهـلّ الثانـي عشـر 
يجـوز  »...ولا  غيـره:  وقـول  الفـور«)))،  علـى  الـزكاة...  وجبـت 
التأخيـر«)))؛ فـإنّ وجوب الفور وحرمـة التأخير ظاهران في الاسـتقرار 

وإنْ أمكـن عقلاً اجتمـاع الفوريّـة مـع الأمـر الظاهـريّ.

وأمّـا اسـتفادة الفوريّـة فـي ذلك فليسـت من نفـس الوجـوب ليتّجه 

 مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 13/2-14ح1598، ومثلـه )الكافـي: 497/3 ب:  (((
فـرض الـزكاة ومـا يجـب في المـال مـن الحقـوق ح2(.

 تحرير الأحكام: 391/1. (((

 شـرائع الإسلام: 126/1، الـدروس الشـرعيّة: 245/1، ذخيـرة المعـاد: 1/ (((
ق428/3، وغيرهـا.
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منـع دلالتـه عليها، بـل من جهة أنّـه بعد تعلّق حـقّ الفقـراء بالمال يجب 
المسـارعة إلـى دفـع حقّهم إليهـم؛ لأنّه الأصـل في حقـوق الناس.

وأمّـا الثالـث -أي جـواز تأخير الدفع إلى آخر الشـهر الثاني عشـر- 
فقـد وافقـه فيـه جماعـةٌ)))، لكـن صـرّح آخـرون بخلافـه، كالعلّمـة، 
ـنْ صـرّح بالفـور أو عـدم جـواز التأخيـر،  والمحقّـق)))، وغيرهمـا ممَّ

وقـد عرفـت أنّ الأصـل في حقـوق النـاس وجـوب الدفع فـورًا.

ـا كان  هـذا، ثـمّ إنّ محصّـل البحـث فـي الاسـتقرار والتزلـزل لمَّ
راجعًـا إلـى أنّه بعـد اختلال بعض الشـروط في أثناء الثاني عشـر يجب 
الـزكاة كمـا إذا لـم يختلّ شـيء منها، كما هـو لازم الوجوب المسـتقرّ، 
أم يكشـف ذلـك عـن عـدم الوجـوب مـن أوّل الأمـر، كمـا إذا اختـلّ 
شـيء منهـا في الحادي عشـر، كمـا هـو لازم الوجوب المتزلـزل، كان 
الواجـب علـى المجتهـد رفع هذا الشـكّ، والبنـاء على أحـد الطرفين، 
فإمّـا أنْ يرجـع فـي ذلك إلى الأدلّـة إنْ كان لهـا ظهور فـي أحدهما، أو 

يرجـع إلـى الُأصـول والقواعـد الشـرعيّة إنْ حكمنا بإجمـال الأدلّة.

فـإنْ بنينـا علـى الرجـوع إلـى الأدلّـة، فقـد عرفـت ظهورهـا فـي 
الوجـوب. فـي  الشـكّ  يـزول  وبـه  المسـتقرّ،  الوجـوب 

 منهـم: السـيّد العاملـيّ فـي )مـدارك الأحـكام: 289/5-290(، والمحقّـق  (((
المعـاد: 1/ق428/3(. فـي )ذخيـرة  السـبزواريّ 

 ينظر: منتهى المطلب: 281/8، المعتبر: 553/2، المختصر النافع: 58.  (((

ـــل  ـــى الأص ]مقت
عنــــد اخـتــــال 
بعـــض الـــروط 
في الشـــهر الثـــاني 

عشر[
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وإنْ بنينـا علـى الرجـوع إلى الُأصـول، وفرضنا إجمال الأدلّـة، فربّما 
يُقال باسـتصحاب الوجوب، كما عن الأردبيلـيّ &)))؛ لأنّ المفروض 
ثبوتـه قبـل الاختلال، فالأصل بقاؤه، ولـم يثبت كون الاختلال مسـقطًا 

للوجـوب حتّى يرفـع اليد عن الاسـتصحاب المذكور.

وقـد يُقال: إنّا شـاكّون في أصـل الوجوب بعد الاختلال، والأصل 
براءة الذمّـة عنه، كما عن الشـهيد &.

إنْ فُـرض فـي أصـل الوجـوب فالحكـم فيـه  أنّ الشـكّ  والحـقّ: 
البـراءة، كمـا أفـاده الشـهيد &، فيكـون الحـقّ مـع القائـل بالتزلزل؛ 
لأنّ الأصـل وإنْ كان ينفـي كُلًّ مـن الوجوبيـن، إلّ أنّ نفـي الوجـوب 
المسـتقرّ ينفـع القائـل بالتزلـزل، ونفـي الوجـوب المتزلـزل لا ينفـع 
القائـل بالاسـتقرار؛ لعـدم التعويـل علـى الُأصـول المثبتـة، كمـا لازم 

نفـي الوجـوب المتزلـزل.

وإنْ فُرض الشـكّ فـي وصفي الاسـتقرار والتزلزل مع تسـليم أصل 
الوجـوب، فالحكـم فيـه الاسـتصحاب، كما أفـاده المقـدّس+؛ لأنّ 
الأصـل وإنْ كان ينفـي كلا الوصفيـن، إلّ أنّ الشـكّ فـي الاسـتقرار 
والتزلـزل مسـبّبٌ عـن الشـكّ فـي أنّ الشـارع جعـل تلـف المـال مثلًا 

مسـقطًا لوجـوب الـزكاة أم لا؟

فـإذا قلنـا الأصل عـدم جعلـه مسـقطًا، يزول الشـكّ في الاسـتقرار 

 ينظر مجمع الفائدة: 53/4.  (((

]الحـــقّ جريـــان 
ـــرض  ـــراءة إنْ فُ ال
الشـــكّ في أصـــل 

الوجوب[

ــان  ــقّ جري ]الـحـ
الاستصحـــاب إنْ 
فُــرض الشــكّ في 
وصفــي الاســتقرار 

والتزلزل[
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القـول  البـراءة  أنّ لازم  بالاسـتقرار، كمـا  القـول  والتزلـزل، ولازمـه 
بالتزلـزل.

ولا يخفـى أنّ الاسـتصحاب لا يتـمّ إلّ علـى القـول بالاسـتقرار أو 
التزلـزل بالمعنـى الثانـي، وهو الكشـف الحكميّ، كالإجـازة في البيع.

وأمّــا التزلــزل بالمعنــى الأوّل، وهــو الوجــوب الظاهــريّ، كمــا فــي 
ســائر الواجبــات، فــا يجــري فيــه الاســتصحاب؛ لأنّ الشــكّ حينئــذٍ 
ا ســاريًا إلــى زمــن اليقيــن بالوجــوب، فيزول  فــي الوجــوب يكــون شــكًّ
اليقيــن الســابق الــاّزم وجــوده فــي جريــان الاســتصحاب، بــل يحصل 
العلــم حينئــذٍ بعــدم الوجــوب؛ لأنّ معنــى الكشــف الحقيقــيّ تبيّــن أنّــه 

لم يكن هناك وجوب من أوّل الأمر في نفس الأمر.

وأمّـا الهبـة أثنـاء الحـول فـرارًا مـن الـزكاة، فممّـا دلّ الدليـل على 
كونـه مسـقطًا، وهو أدلّة اشـتراط الحـول)))، وما دلّ على ثبـوت الزكاة 
مجـرّد  علـى  حملـه  والإمـام×  الاسـتحباب،  علـى  فمحمـول  فيـه 
صحّـة السـند؛ حيث قـال: »...صـدق أبـي...« )))، وهو كما قـال؛ لأنّ 
الغالـب فـي تعـارض الأخبـار هـو الإشـكال مـن جهـة الدلالـة لا من 
جهـة السـند، فـإنّ الاختلاف فيها ينشـأ غالبًا مـن جهة اختلاف أفهام 

 تقدّم ذلك ص 403. (((

 الكافـي: 525/3-526 ب: المـال الـذي لا يحـول عليه الحـول ح4، تهذيب  (((
الأحكام: 10/4ح27، الاسـتبصار: 8/2-9ح24.

]عـــدم جريـــان 
ــتصحاب في  الاسـ
التزلـــزل بالمعنـــى 

الأوّل للتزلزل[
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السـائلين، واختلاف الأحـوال، والدواعي، ونسـبة الكـذب إليهم^ 
ا، ولـذا تـرى الجمـع فـي الأخبـار المتعارضـة مـن حيـث  نـادرة جـدًّ

الدلالـة كثيـرًا، ومـن جهـة السـند - أي التقيّـة - قليلًا.

إلّ أنّ فـي بعـض الأخبـار دلالـة واضحـة علـى وجوب الـزكاة مع 
قصـد الفـرار، كقولـه×: )ليـس فـي الحُلـيّ زكاة إلّ مـا فـرّ بـه مـن 
الـزكاة()))، وقولـه×: »...إنْ كان فرّ به من الزكاة فعليـه الزكاة...«))).

وغيـر ذلـك مـن الأخبـار))) التـي حملهـا علـى الاسـتحباب هـو 
المتعيّـن فـي هـذا البـاب))).

هـذا، وقـد اسـتقرّ رأي الُأسـتاذ بعـد ألف تزلـزل في هـذا المضمار 
الأخبـار،  مـن  والمنسـاق  المختـار  وهـو  الاسـتقرار)))،  قبـول  علـى 

والمعلـوم مـن كلمـات الأخيـار))).

هذا هو الكلام في الحول المعتبر في كبار الأنعام.

 ينظر تهذيب الأحكام: 9/4ح24، الاستبصار: 8/2 ح21. (((

 تهذيب الأحكام: 9/4ح25، الاستبصار: 8/2 ح22. (((

 منهـا مـا عن محمّد بن مسـلم قال: »سـألت أبا عبـدالله× عن الحُليّ فيـه زكاة؟  (((
قـال×: لا، إلّ مـا فرّ به من الـزكاة« )تهذيب الأحـكام: 9/4ح24(.

 كـذا، ولـم يتّضح لنا وجه ارتبـاط هذه الفقـرة والفقرتين اللّتين قبلهـا بهذا البحث،  (((
وكأنّهـا مقحمةٌ إقحامًا.

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 77، 161. (((

 لهذه المسألة ينظر )كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 166-154(. (((

رأي  ]استقـــــرار 
الشـيخ الأنصاريّ 
علــــى قبــــول 

الاستقرار[
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وأمّـا السـخال الحاصلـة فـي خلال حـول الُأمّهـات، فقـد ذكـر 
أصحابنـا أنّ لهـا حولًا برأسـها)))، وغرضهـم من ذلـك التعريض على 
فسـاد مذهـب المخالفيـن فـي ذلـك، حيـث بنـوا علـى تبعيّة السـخال 
للُأمّهـات، واعتبـروا حولًا للمجمـوع من حيث المجمـوع)))، وزعموا 

أنّ السـخال عنـوان آخـر غير عنـوان الُأمّهـات))).

حـول  لهـا  يعتبـر  كالُأمّهـات  السـخال  إنّ  يقولـون:  وأصحابنـا 
بانفرادهـا، كمـا يُعتبـر حـول للُأمّهـات، وليسـت عنوانًـا آخـر سـوى 
عنـوان الُأمّهـات، فلا يترتّـب عليها سـوى ما يترتّـب عليها، ويُشـترط 
فيهـا جميـع مـا يُشـترط فيهـا، وحكـم انضمامهـا إلـى الُأمّهـات حكم 

انضمـام الكبـار الُأخـر إليهـا.

وهـذا المقـدار ممّا دلّ عليه الإجمـاع)))، والأخبار الناطقـة بأنّ: »ما 
لـم يحـل عليه الحـول عند ربّـه فلا شـيء عليه فيـه)))«)))، وأنّـه: »ليس 

 ينظـر: الانتصـار: 220، الخلاف: 22/2، شـرائع الإسلام: 110/1، تحرير  (((
الأحـكام: 364/1، البيـان: 285، وغيرها.

 ينظر: كتاب الأم: 12/2، المجموع: 373/5، المغني: 477/2، وغيرها. (((

 ينظر: المجموع: 370/5-374، عمدة القاري: 246/8، وغيرهما. (((

 ينظر: الانتصار: 220، الخلاف: 22/2، الحدائق الناضرة: 77/12، وغيرها. (((

 )فيه(: ليس في المصادر. (((

 الكافـي: 534/3 ب: صدقة البقر ح1، مَـنْ لا يحضره الفقيه: 26/2ح1606،  (((
وفيـه: )صاحبـه( بـدل )ربّـه(، تهذيـب الأحـكام: 41/4ح103، وفيـه: )فيـه 

حول السخال
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في السـخال شـيء حتّى يحول عليـه))) الحـول منذ يوم تنتـج«)))، على 
ـوم))). ما أشـرنا إليه في الشـرط الثاني، أي السَّ

وحيـث لا تنضـمّ مـع الُأمّهات، فلابدّ مـن اعتبار حول لـكلّ منهما، 
ويُتصوّر هنـاك صور كثيـرة؛ لأنّ المنضمّ إليه:

مكمّلاً  أم  نصابًـا  المنضـمّ  كان  سـواء  نصابًـا،  يكـون  لا  أنْ  إمّـا 
نصابًـا. ولا  مكمّلاً  لا  أو  للنصـاب، 

وإمّـا أنْ يكـون نصابًا، سـواء كان المنضمّ أيضًا نصابًـا أم مكمّلًا، أو 
لا مكمّلاً ولا نصابًا.

والمكمّـل قسـمان؛ لأنّـه قـد يحصـل مـن الانضمـام نصـابٌ آخـر، 
كالخمسـة مـع الخمسـة، فـإنّ العشـرة أيضًـا نصـابٌ، وقـد لا يحصـل، 
كالأربعيـن من الغنم مـع الأربعين)))؛ لأنّ الثمانين ليـس من نُصب الغنم.

 وجملــةٌ مــن هــذه الصــور ممّــا لا إشــكال فيــه ولا خــاف، 

عليه( بدل )عليه فيه(، الاستبصار: 22/2-23ح61.

 في الأصل و)أ(: )عليها(: خ- ل. (((

 الكافـي: 533/3 ب: صدقـة الإبل ح3، وفيه: )صغار الإبل( بدل )السـخال(،  (((
و)عليها( بـدل )عليه(، و)من( بـدل )منذ(.

 تقدّم ذلك ص384. (((

 فـي انـدارج هـذه الصـورة تحـت المكمّل إشـكالٌ؛ فـإنّ المنضـمّ إليـه إذا كان  (((
نصابًـا فلا يتصـوّر الإكمـال إلّ بحصـول نصـابٍ آخر، وقـد أدرجـه المصنّف 

فيمـا يأتـي فـي الصـورة الثانيـة: أنْ يكـون نصابًا غيـر مكمّلاً، فلاحظ.

]صــــور ضــــمّ 
ـــى  ـــال إلـ السخـــ

الأمّهات[
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وأُخرى منها محلّ الخلاف.

فنقـول: أمّـا إذا لم يكـن المنضمّ إليـه نصابًا، فلا إشـكال فيه بجميع 
صـوره المشـار إليهـا، بلا خلاف يظهـر في شـيء منها، ولا سـيّما فيما 

لـم يتحقّـق نصابٌ أصلاً، لا في المجمـوع ولا في أحـد الجانبين.

وفيمـا يكـون مكمّلاً للنصـاب، يُعتبـر حـولٌ للمجمـوع مـن أوّل 
زمـان صحّـة الانضمـام، وفي صـورة بلوغ المنضمّ بنفسـه نصابًـا يُعتبر 

لـه الحـول المنفـرد، وهذا كلّـه واضـح الوجه.

وأمّا إذا كان نصابًا، فقد أشرنا إلى أنّ صوره أربعٌ:

الُأولى: أنْ لا يكون المنضمّ نصابًا ولا مكمّلًا للنصاب:

والحكـم فيهـا واضـح، فإنّـه يُعتبـر الحـول للمنضـمّ إليـه، والزائد 
عفـوٌ ولا ضـمّ، كمـا لا يخفـى.

الثانية: أنْ يكون نصابًا غير مكمّل:

وهو على قسمين:

قسـمٌ منـه يحصـل مـن الضمّ فيـه نصـابٌ آخر غيـر النصـاب الأوّل، 
كالخمسـة مـن الإبـل مع الخمسـة، فـإنّ العشـرة أيضًـا نصابٌ فيهـا))).

وقسـمٌ لا يحصل منه نصابٌ آخر، كالأربعين مـن الغنم مع الأربعين، 
فـإنّ الثمانيـن ليـس مـن نُصب الغنـم، والحكم فـي القسـمين العفو عن 

 قد جعله المصنّف قبل قليل تحت عنوان المكمّل وأحد قسميه، فلاحظ. (((
ولعلّ ماصنعه هنا أولى فيختصّ الإكمال بما إذا كان المنضمّ إليه غير نصاب.

]عدم الإشكال فيما 
إذا لـم يكن المنضمّ 

إليه نصابًا[

]صــور مــا كـان 
المنضمّ إليه نصابًا[

]الصورة الأولى[

ــة  ــورة الثاني ]الص
ولها قسمان[



.......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل 452

الزائـد علـى النصـاب الأوّل، ويكون محـلّ الحكم هو النصـاب الأوّل، 
وكأنّـه لا خلاف فـي ذلك في القسـم الأوّل))).

وأمّا القسم الثاني))) ففيه وجوه:

أحدهـا: أنْ يكـون لـكلّ واحـدٍ مـن النصابيـن شـاة عنـد انتهـاء حوله 
، فيعطـي بعـد حـول الأربعيـن الأوّل شـاة، وبعـد تمـام حـول  مسـتقلًّ
الأربعيـن الثاني شـاة أُخـرى؛ عملًا بما دلّ على سـببيّة أصـل الأربعين))).

ثانيهـا: تعيين شـاة واحدة للنصـاب الأوّل، وجعل الباقـي عفوًا كما 
ذكرنـا، كمـا لـو ملك ثمانيـن من الغنـم دفعة واحـدة فيعطـي للأربعين 
الأولـى شـاة، وتكـون الأربعـون الثانية عفـوًا؛ إذ لا زكاة بعـد الأربعين 
إلـى أنْ تبلـغ مائتيـن وواحـدة))))))، وقـد يمنـع ذلـك؛ نظـرًا إلـى عدم 

 بل ظاهر كلماتهم ومقتضى القاعدة أنْ يكون للخمسة الجديدة حولٌ بانفرادها  (((
وليست عفوًا، وهو أولى بجريان الوجه الأوّل من الوجوه التي ذكرها المصنّف 
للقسم الثاني، ولا يرد عليه ما يرد على ذلك من الإشكال. )ينظر: نهاية الإحكام: 

314/2، مدارك الأحكام: 77/5، جواهر الكلام: 104-103/15(

 في الأصل و)أ(: )الأوّل، الثاني(، وما أثبتناه يقتضيه السياق.  (((

 ذكـر هذا الوجـه المحقّق في )المعتبـر: 509/2-510(، والعلّمـة في )منتهى  (((
المطلب: 145/8(. 

 هــذا ســهوٌ مــن قلمــه الشــريف؛ فالنصــاب الثانــي للغنــم هــو مائــة وإحــدى  (((
وعشــرون كمــا تقــدّم.

 ينظــر: منتهــى المطلــب: 8/ 145، مــدارك الأحــكام: 5/ 77، جواهــر  (((
 .104  /15 الــكلام: 
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جريـان أدلّة العفـو، فتأمّل.

ثالثهـا: - وهـو أبعـد الوجوه - أنْ يكون شـاة للأربعيـن الأولى عند 
تمـام حوله، وشـاتان للثمانيـن عند تمام الحـول الثاني.

ويـرد علـى هـذا الوجـه: أنّ إعطـاء الشـاة للأربعيـن الثانيـة يُوجب 
توزيـع الـزكاة علـى الأشـهر، وليـس الأمر فـي الـزكاة كذلـك، وعلى 
سـابقه أنّ الأربعيـن الثانيـة غيـر قابـل لإيجاب الـزكاة كي يصـحّ العفو 
عنهـا، فإنّـه من قبيـل العـدم والملكة، فـإنّ حَـوَلان الحـول لا يُؤثّر في 

هـذا الأربعين شـيئًا لـولا العفو.

الثالثة: أنْ يكون مكمّلًا غير نصاب:

عكـس الثانيـة، كمـا إذا ملـك إحدى وعشـرين إبلًا في سـتّة أشـهر 
ثـمّ ملك سـتّة أُخـرى)))، وفيـه وجـوه وأقوال:

منهـا: مـا عـن الفاضـل: مـن إهمـال السـتّة الُأولـى مـن الحـول 
الأوّل، واعتبـار نصـاب السـتّ والعشـرين، لكـن بنقص جـزء من بنت 

المخـاض فـي الحـول الثانـي.

ودليلـه: إعمـال القواعـد الموجـودة فـي ذلك، وهـي قضـاء الأدلّة 

 لعــلّ الأولــى التمثيــل بثلاثيــن مــن البقــر ولــدت أحــد عشــر، أو تســعين مــن  (((
الغنــم ولــدت اثنيــن وثلاثيــن؛ كــي لا يكــون المنضــمّ نصابًــا؛ لأنّ ســتّة مــن 
ــذا  ــل به ــف التمثي ــن المصنّ ــيأتي م ــور، وس ــض الص ــي بع ــاب ف ــل نص الإب

للصــورة الرابعــة أيضًــا.

]الصورة الثالثة[

]الأقــــوال فـــي 
الصـــورة الثالثــة 

وأدلّتها[
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بكـون النصـاب سـببًا لوجـوب الـزكاة، والأسـباب الشـرعيّة كالعلـل 
العقليّـة يجـب إعمالها بقدر الإمـكان، ولا يجوز إهمالهمـا، فكلّ جزء 
مـن أجـزاء السـتّة له دخل فـي وجوب الـزكاة، والتداخل في الأسـباب 
الشـرعيّة غيـر جائز، فكما أنّ الإحدى والعشـرين سـببٌ يجـب إعماله 

كذلك السـتّ والعشـرون سـببٌ يجـب إعماله.

وبـأنّ: )المـال لا يُزكّى في السـنة مرّتيـن()))، فمُقتضـى إعمال هذه 
، ويُلاحظ  القواعـد جميعًـا أنْ يُعتبـر للإحدى والعشـرين حولٌ مسـتقلٌّ
للسـتّ والعشـرين مـن أوّل الشـهر السـابع، فيُعطـى بعـد تمـام حـول 
الإحـدى والعشـرين بنـت مخـاض، وبعـد الحـول الثانـي الحاصـل 
بمضـيّ سـنة ونصـف مـن أوّل حـول الإحـدى والعشـرين سـتّة أجزاء 
من أحد وعشـرين جـزءًا)))؛ لأنّ زكاة الإحدى والعشـرين قد حصلت، 

و»لا ثنيـا في الصدقـة«))).)))

 ينظر تهذيب الأحكام: 33/4ح85 . (((

 كـذا في الأصل و)أ(، والصواب: )سـتّة وعشـرين جـزءًا(؛ لأنّ النصاب هو سـتّة  (((
وعشـرون، وقـد أخرج ما يتعلّق بعشـرين جزء منه فبقي سـتّة، ويبقـى المثال غير 

تـامّ ظاهـرًا؛ فـإنّ زكاة الإحدى والعشـرين هو أربع شـياه لا بنت مخاض.
نعـم، بعـد الحـول الثاني عليه سـتّة أجزاء من سـتّة وعشـرين جـزءًا من بنت 

مخاض.

 كنـز العمّـال: 332/6ح15902، عـن النبـيّ الأكـرم‘، وفيـه: )لا ثنى( بدل  (((
ثنيا(. )لا 

 ينظر: نهاية الإحكام: 314/2-315، تذكرة الفقهاء: 102-101/5. (((
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ومنهـا: مـا عـن الشـهيد: مـن إهمـال نصـاب السـتّ والعشـرين، 
والعمـل بـكلّ مـن النصابيـن))).

ودليله: انصراف أدلّة نصاب الستّ والعشرين إلى هذا العدد المبتدأ.

تمـام حولـه،  بعـد  والعشـرين  الإحـدى  فريضـة  وجـوب  ومنهـا: 
وفريضة السـتّ والعشـرين بعـد حوله مع مـا نقص من فريضـة الأوّل.

الأوّل،  الحـول  ينقضـي  حتّـى  الزائـد  حـول  ابتـداء  عـدم  ومنهـا: 
للجميـع. واحـد  حـول  واسـتئناف 

ودليله: أيضًا إعمال القواعد.

والترجيـح بيـن هـذه الوجـوه لا يخلو عـن إشـكال، وإنْ كان ما عن 
الشـهيد - ويُعـزى إلى المشـهور - قويًّا.

وربّمـا يمثّل لهذه الصـورة بما إذا ملك بعد الأربعيـن إحدى وثمانين 
كمـا فـي )الـدروس( ، وعبارتـه فيـه مشـكلة، قال فيـه: )وقيـل: لو ملك 

واحـدًا وثمانيـن بعد الأربعين فلـكلٍّ حول، والشـياه بحالها.

وأورد عليـه: بانثلام النصـاب بعـد إخـراج واحـد، فاشـترط زيادة 
الواحـدة، وهـو سـهوٌ ولـو قلنـا بـأنّ الـزكاة تتعلّـق بالذمّـة علـى قـول 

نـادر())) انتهـى.

 وهــذا الوجــه لا يتــمّ إلّ إذا اعتبــر الإحــدى والعشــرين نصابًــا والســتّة نصابًــا  (((
ــدم  ــن ع ــه م ــدّم من ــا تق ــاف م ــذا خ ــان، وه ــا نصاب ــون عندن ــى يك ــر حت آخ

ــا، وتقــدّم الإشــكال فيــه. عــدّه نصابً

 ينظر الدروس الشرعيّة: 233/1. (((
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وجـه الإشـكال: أنّ ظاهـر قوله &: »وهو سـهوٌ« الاعتـراض على 
المـورد، مـع أنّـه لا وجـه لـه؛ لأنّ انثلام النصاب ظاهـرٌ لا سـترة فيه، 

وإنْ كان اعتراضًـا علـى القيـل، فالمفـروض أنّـه يقـول بمقالته.

وحـلّ الإشـكال: أنْ ليـس غرضـه & الاعتـراض لا علـى المورد 
ولا علـى القيـل، بـل أراد التنبيـه علـى أنّ أصـل المثـال غيـر صحيح.

ووجهـه: أنّ الـذي مثّـل بهـذا المثال هـو العلّمـة &)))، واعترض 
عليـه الفخر بلـزوم الانثلام، فاشـترط واحدة))).

وأُجيـب عـن اعتـراض الفخـر: بـأنّ مـا أفـاده الفاضـل مبنـيٌ علـى 
القـول بأنّ الـزكاة تتعلّق بالذمّة، فلا يلزم اشـتراط واحـدة؛ لأنّ الانثلام 

لـم يـرد علـى الذمّة، بـل علـى الأعيـان الخارجيّة))).

فأراد الشهيد & التنبيه على:

أنّ هـذه الكلمـات لا وجـه لهـا؛ لأنّ أصل المثـال وقع سـهوًا، ولذا 
مثّل بعضهـم باثنيـن وثمانين بعد الأربعيـن)))))).

وأنّ الجـواب - بـأنّ القائـل بنى علـى تعلّق الزكاة بالذمّـة - أيضًا لا 

 ينظر: نهاية الإحكام: 314/2، تذكرة الفقهاء: 102-101/5. (((

 ينظر إيضاح الفوائد: 174/1. (((

 ينظر التنقيح الرائع: 304/1. (((

 في الأصل و)أ(: )الثمانين(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ينظر الموجز الحاوي - ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلّيّ - : 124. (((
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وجـه لـه؛ للـزوم الانثلام على هـذا أيضًـا؛ لأنّ تعلّقهـا بالذمّـة لا ينافي 
تعلّـق حقّ الفقـراء بالأعيـان الخارجيّة، كما فـي حقّ الجنايـة، فالإيراد 

بلـزوم الانثلام صحيح علـى القولين.

الرابعة: أنْ يكون نصابًا ومكمّلًا معًا:

كمـا إذا ملـك في نصاب الإبل))) إحدى وعشـرين في سـتّة أشـهر، ثمّ 
ملك خمسـة))) في السـتّة الأخيـرة، أو بالعكس، أو ملك فـي نصاب البقر 
ثلاثين ]في سـتّة أشـهر ثـمّ ثلاثيـن أخرى فـي السـتّة الأخيـرة[)))، ولابدّ 

فـي هذه الصـورة من ملاحظـة أمرين:

. أحدهما: ملاحظة أدلّة نفسه؛ لأنّه نصابٌ مستقلٌّ

ثانيهما: ملاحظة أدلّة النصاب الحاصل من الانضمام. 

واختلفوا في ذلك على قولين:

أحدهمـا: مـا عـن الفاضل فـي )القواعـد(، و)المنتهى( مـن أنّه بعد 
تمـام الحـول الأوّل يعطي أربع شـياه، وبعـد الحول الثانـي يعطي بنت 

مخـاض إلّ عشـرين جزءًا من سـتّة))) وعشـرين منه ))).

 في الأصل و)أ(: )الغنم(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 لو قال ستّة لكان أصحّ؛ لئلّ يرد الإشكال المتقدّم من الانثلام. (((

 ما بين المعقوفين لإتمام المثال. (((

 في الأصل و)أ(: )إلّ جزء من خمسة(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ينظر: قواعد الأحكام: 333/1، منتهى المطلب: 146-145/8. (((

]الصورة الرابعة[

]القـول الأوّل فـي 
الصورة الرابعة[
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ودليلـه: إعمال القواعد الدالّة على سـببيّة كلّ من النصابين، ووجوب 
إعمالهمـا، إلّ أنّ العمـل بما دلّ على نصاب السـتّ والعشـرين لمّا كان 
مسـتلزمًا لتكرّر النصاب بالنسـبة إلـى ما زكّاه، ينقص مـن الفريضة بتلك 

النسـبة، ويعمل به بقـدر الإمكان.

ويُشكل:

بنـت  إباًل)))  وعشـرين  سـتّ  »...فـي  قولـه×:  بإطلاق   ]-1[
الابتدائـيّ))). النصـاب  إلـى  انصرافـه  يدّعـي  أنْ  إلّ  مخـاض...«)))، 

]2-[ وبلـزوم إهمال السـتّة أشـهر من الحـول الأوّل، مـع أنّ الزكاة 
بعـد مضـيّ السـتّة أشـهر تتعلّـق بالمال فـي الجملة، كمـا يـدلّ عليه أنّ 
الكافـر لـو أسـلم بعد سـتّة أشـهر يجبّ إسلامه ما سـبق، ولـو لم يكن 

هنـاك شـيء لم يكـن للجـبّ معنى؛ لأنّـه فرع ثبوت شـيء.

ثانيهما: ما عن الشـهيد & من أنّه لا يعتبر نصاب السـتّ والعشرين، 
، فيعطي  بـل يعمـل بكلّ مـن النصابيـن)))؛ لأنّ كلًّ منهما سـببٌ مسـتقلٌّ

 )إبلًا(: ليس في المصدر. (((

 الكافـي: 532/3-533 ب: صدقـة الإبل ح2، تهذيب الأحكام: 23/4ح56،  (((
الاستبصار: 22/2ح60.

 لا يخفـى أنّ الإشـكال إنّمـا هـو بدعـوى الانصـراف، وأمّا التمسّـك بالإطلاق  (((
فدليـلٌ علـى المطلب وليس إشـكالًا.

 ينظر الدروس الشرعيّة: 233-232/1.  (((

ــاني في  ــول الث ]الق
الصورة الرابعة[
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بعـد مضيّ حول الخمسـة شـاةً)))، وبعد مضـيّ حول الواحد والعشـرين 
أربع شـياه، مسـتدلًّ بأنّ مـا دلّ على نصاب السـتّ والعشـرين منصرفٌ 
إلـى هـذا العـدد الابتدائـيّ لا الانضمامـي، فهـو & يلاحـظ كُلًّ مـن 
النصابيـن علـى وجـه الانفـراد، ولا يلاحـظ الانضمـام؛ لانصـراف مـا 
دلّ علـى نصـاب السـتّ والعشـرين إلـى مـا إذا كان السـتّ والعشـرون 
مملوكـة مـن أوّل الحـول إلى آخره، ولـذا قال في )الـدروس(: »لو ملك 
واحدًا وعشـرين بعد الخمسـة فالشـياه بحالها«)))، ودليلـه إعمال دليلي 

النصابين مـع الانصـراف المذكور.

هـذا، وهاهنا فـروع تركها الُأسـتاذ+؛ لوضوح الحكـم فيها، وهي 
مذكورة في الكتب المبسـوطة))).

الرابع من الشروط المعتبرة في الأنعام

أنْ لا تكون عوامل، فإنّ العوامل لا زكاة فيها وإنْ كانت سائمة.

والأصل في ذلك -بعد الإجماع المدّعى في كلام الأصحاب)))- الأخبار الكثيرة.

 في الأصل و)أ(: )بنت مخاض(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 الـدروس الشـرعيّة: 233/1، وفيـه: )إحـدى( بـدل )واحدًا(، و)خمسـة( بدل  (((
)الخمسة(.

ــيخ  ــزكاة للش ــاب ال ــيعة: 85/9-89، كت ــتند الش ــر: )مس ــألة ينظ ــذه المس  له (((
.)174-167 الأنصــاريّ: 

1/ق433/3،  المعاد:  ذخيرة   ،46/5 الفقهاء:  تذكرة   ،52/2 الخلاف:   ينظر:  (((
مدارك الأحكام: 79/5، رياض المسائل: 70/5، مستند الشيعة: 96/9، وغيرها.

الشرط الرابع: ]أنْ 
لا تكون عوامل[

]دليـــل الـــرط 
الرابع[
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»...وكلّ  ذيلهـا:  وفـي  الإبـل،  فـي  الـواردة  زرارة  موثّقـة  منهـا: 
شـيء كان مـن هـذه الأصنـاف مـن الدواجـن والعوامـل فليـس فيهـا 

شـيء...«))).

ومنهـا: رواية الفضيل الـواردة في الإبـل أيضًا، وفي ذيلهـا: »...وليس 
على العوامل شـيء...«))) الخبر.

ومنهـا: روايـة الفضلاء الـواردة فـي البقـر، وفـي آخرهـا: »...ولا 
علـى العوامـل شـيء...«))).

ومنهـا: روايـة الفضلاء، وفـي عجزهـا: »ليـس علـى العوامـل مـن 
الإبـل والبقـر شـيء...«))).

ومنها: غير ذلك من الأخبار))).

وأمّا الروايات الثلاث لإسحاق بن عمّار، وهي:

]1-[ قولـه: »سـألته عـن الإبل تكـون للجمّال، أو يكـون في بعض 

 تهذيب الأحكام: 21/4-22ح54، الاستبصار: 20/2 ح58. (((

 الكافـي: 531/3-532 ب: صدقـة الإبل ح1، تهذيب الأحكام: 22/4ح55،  (((
الاستبصار: 21/2ح59.

 الكافي: 534/3 ب: صدقة البقر ح1، عن الإمام الباقر والصادق’. (((

 تهذيب الأحكام: 41/4ح103، عن الإمام الباقر والصادق’. (((

 منهـا مـا عـن النبيّ الأكـرم‘: »...وليـس على العوامل شـيء...« )مسـند أبي  (((
داوُد: 352/1-353ح1572(.

]الأخبــار الدالّــة 
ــل  ــى أنّ العوام ع

لا زكاة فيها[

إسـحاق  ]روايات 
الدالّة  عمّــار  ابـن 
على وجـوب زكاة 

العوامل[
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الأمصـار، أَتجـري عليها الـزكاة كمـا تجري على السـائمة فـي البرّيّة؟ 
نعم، عليهـا زكاة)))«))). فقال×: 

]2-[ وقولـه: »سـألت أبـا إبراهيـم× عـن الإبـل العوامـل، عليها 
زكاة؟ فقـال×: نعـم، ]عليهـا زكاة[*«))).

]3-[ وقولـه: »سـألت أبـا عبـدالله× عـن الإبـل تكـون للجمّال، 
أو تكـون فـي بعـض الأمصـار أتجـري عليهـا الـزكاة كما تجـري على 

السـائمة فـي البرّيّـة؟ فقال×: نعـم«))).

فقد أُجيب عنها:

تارةً: بالطعن في السند، كما في )المدارك())).

ــن  ــروي ع ــد ي ــه ق ــة أنّ ــن جه ــه م ــاف ألفاظ ــأنّ اخت ــرى: ب وأُخ
ــد  ــى×، وق ــن موس ــي الحس ــن أب ــروي ع ــد ي ــدالله×، وق ــي عب أب
 يقــول: ســألته، مــن دون أنْ يُبيّــن المســؤول، ممّــا يضعــف الاحتجــاج

 )عليها زكاة(: ليس في المصدر. (((

يكـون(،  )أو  بـدل  )ويكـون(  وفيـه:  41/4ح105،  الأحـكام:   تهذيـب  (((
يكـون(. )أو  بـدل  تكـون(  )أو  وفيـه  ح67،   24/2 الاسـتبصار: 

 تهذيـب الأحـكام: 42/4ح106، الاسـتبصار: 24/2 ح68 ، وفيـه )أَ عليهـا(  (((
)عليها(. بـدل 

 تهذيب الأحكام: 42/4ح107، الاستبصار: 24/2 ح69. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 79/5. (((

]الجـــواب عـــن 
ـــحاق  ـــات إس رواي

ابن عمّـار[
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بخبره، كما في )الاستبصار())).

وثالثـة: بالمنـع مـن الدلالـة علـى الوجـوب وإنْ تضمّنـت لفظـة 
)علـى(؛ لأنّهـا داخلة علـى المال، ولم يثبـت إفادتها حينئـذٍ للوجوب، 

المتأخّرين. بعـض  ذكـره))) 

وفيـه: أنّ هـذه اللّفظـة تفيـد الوجـوب، مـن غير فـرق بيـن دخولها 
علـى المالـك أو علـى المـال؛ كيـف؟! وفـي جملة مـن الأخبـار التي 

اسـتفيد منهـا الوجـوب دخلـت علـى المـال)))، كمـا لا يخفى.

ورابعـة: بالحمل على ضرب من الاسـتحباب، كمـا في )التهذيب(، 
و)الاسـتبصار()))، ويشـهد لـه أظهريّـة الأخبـار النافية المتقدّمـة عنها، 

وموافقتهـا لعمل الأصحاب.

ويُمكـن حمـل )نعم( في هذه الأخبـار على الإنـكار وإنْ كان بعيدًا، 
سـيّما في الُأولى منها.

 ينظر الاستبصار: 24/2.  (((

 فـي حاشـيتي الأصل و)أ(: »هـو الفاضل النراقـيّ في )المسـتند(. )منه(« ]ينظر  (((
مسـتند الشيعة: 96/9[.

 منهـا مـا عـن رفاعـة النخّـاس، قـال: »سـأل رجـلٌ أبـا عبـدالله× فقـال: إنّـي  (((
رجـلٌ صايـغ أعمل بيـدي، وإنّه يجتمـع عندي الخمسـة والعشـرة، ففيها زكاة؟ 
فقـال: إذا اجتمـع مائتـا درهم فحال عليهـا الحول فـإنّ عليها الـزكاة« )الكافي: 

515/3 ب: زكاة الذهـب والفضّـة ح2(.

 ينظر: تهذيب الأحكام: 42/4، الاستبصار: 25-24/2.  (((



463................................... أنْ لا تكون ع م:افي زكاة الأنع عالراب ﻿الشرط

 ، ثـمّ إنّ الظاهـر من النصـوص والفتاوى أنّ هذا الشـرط أمـرٌ عدميٌّ
بمعنـى أنّ كونهـا عوامـل مانـعٌ، وعدمـه شـرطٌ، وأنّـه لابـدّ مـن إحراز 
هـذا الأمـر العدمـيّ طـول الحـول، بمعنـى أنْ لا تكـون طـول الحـول 
عوامـل، لا أنّـه يشـترط أنْ تكـون فـي الحـول غيـر عاملة، فـإنّ الحول 
شـرطٌ للنفـي لا للمنفـيّ، فلابـدّ من عـدم العمل فـي تمام الحـول وإنْ 

عمـل بـه في زمـان لا يضـرّ بصـدق عـدم كونه عاملاً فـي الحول.

ـوم  ـوم، فإنّ الظاهر مـن الأخبار والفتاوى أنّ السَّ وهـذا بخلاف السَّ
أمـرٌ وجـوديٌّ لابـدّ مـن تحقّقـه طـول الحـول، ولابدّ مـن إحـرازه في 
وجـوب الـزكاة، فلا تجب لـو لم تحرز، سـواء علمنا بصـدق المعلوفة 
أم شـككنا فـي صـدق الأمريـن، لا أنّ العلـف مانـعٌ، فإنّ احتمـال كون 
ا نظـرًا إلى قولـه×: )ليس  ـوم أمـرًا وجوديًّ العلـف مانعًـا، وكـون السَّ
فـي المعلوفـة زكاة()))، يدفعـه احتمـال أنْ يُـراد بهـذا الخبر بيـان الفرد 
ـوم، أو بيان أنّـه لا فرد هناك فـي الواقع بعد  الغالـب مـن أفـراد عدم السَّ
ـوم إلّ المعلوفـة، إلّ أنّ عـدم الواسـطة الخارجيّـة إنّمـا هـو  انتفـاء السَّ
فـي الواقـع، وأمّـا في نظرنـا فالواسـطة موجـودةٌ، كما في بـاب العدالة 

والفسـق، وأمثاله.

وقـد سـبق التنبيه على بطلان الاحتمـال المذكور عنـد الكلام على 
السوم. اشتراط 

 ينظـر الكافـي: 530/3 ب: مـا يجـب عليـه الصدقة مـن الحيـوان...ح2، عن  (((
الصادق×.  الإمـام 

ــر النصوص  ]ظاه
والفتــاوى أنّ هــذا 
 ، الــرط عدمــيٌّ
عوامــل  فكونهــا 

مانعٌ[
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وكيــف كان، فالعامــل وإنْ كان مــا لــه مَلَكَــة العمــل، إلّ أنّ المنــاط 
فــي صِدْقــه العُــرفُ، كمــا هــو الحــال فــي كلّ مــا لــم يــرد فيــه تحديــدٌ 
ــرادٌ  ــه أف ــره ل ــا كنظائ ــيّ هن ــى العرف ــوم أنّ المعن ــن المعل ــرعًا، وم ش

معلومــةٌ، وأفــرادٌ مشــكوكةٌ.

فمـن الأفـراد المعلومـة، التلبّـس الفعلـيّ بالعمـل طـول الحـول، 
فيصـدق العامـل علـى الحامـل كذلـك بلا إشـكال.

ومـن الأفـراد المشـكوكة، اتّخـاذ الإبل للركـوب، والبقـر للحرث، 
واتّخاذهمـا للحمـل، والتلبّـس بالعمـل في مـدّة من الزمـان على وجه 
صـدق عنـوان العامليّـة، لكن اتّفـق بعدها عـدم التلبّس في زمان شـكّ 

الوصف. بقـاء  معه 

ومثلهمـا العمـل طـول الحـول من بـاب الاتّفـاق، مـن دون اتّخاذه 
لذلـك، والتلبّـس الأكثـري بالعمـل ونحـو ذلـك مـن الأفـراد الخفيّـة 
للعمـل أو العامـل، والمرجـع فيهـا الأصـل الدالّ علـى عـدم العامليّة.

وإثبـات هذا الأمـر العدميّ بهذا الأصـل -على تقديـر كونه من باب 
الُأصـول المثبتـة- ممّا لا ضَير فيـه بعد اعتبارها في بـاب الألفاظ.

فـإذا شُـكّ فـي صِـدق العامـل علـى شـيءٍ مـن تلـك الأفـراد نقول 
الأصـل عـدم كونـه عاملاً، فيجـب فيـه الـزكاة، وعلـى تقديـر عـدم 
الاعتبـار نرجـع إلى الُأصـول اللّفظيّـة الجارية في أدلّة الأحـكام، أعني 

العمومـات والإطلاقـات الدالّـة علـى وجوب الـزكاة.

]المنـاط في العوامل 
هو العرف[

الأفـــراد  ]بيـــان 
المشـــكوك فيهـــا 

عرفًا[

ـــل  ـــى الأص ]مقت
عنـــد الشـــكّ في 

بعض الأفراد[
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ـوم أو السـائمة فـي المـوارد  كمـا أنّـا لـو شَـككنا فـي صـدق السَّ
المشـكوكة نقـول الأصـل عـدم الصـدق، فلا تجب الـزكاة بنـاءً على 
ـوم شـرطًا،  مـا اسـتظهرناه سـابقًا من النصـوص والفتاوى من كون السَّ
لا أنّ العلـف مانـع)))، كمـا قـد يُتوهّـم من الخبر الـدالّ علـى أنّه )ليس 
علـى المعلوفـة زكاة(؛ لاحتمـال أنْ لا يُـراد بذلك بيان مانعيّـة العلف، 
ـوم، أو بيـان أنّهما ضـدّان لا  بـل بيـان الفرد الشـائع من أفـراد عدم السَّ
ثالـث لهمـا، كما يُشـير إليـه قوله× فـي ذيلـه: »...إنّمـا الصدقة على 

السائمة...«))).

وعلـى كلٍّ مـن الوجهيـن يصحّ التمسّـك بالأصـل، أمّا علـى تقدير 
ثبـوت الواسـطة فظاهـرٌ، وأمّا علـى تقدير عدمهـا؛ فلأنّ نفي الواسـطة 

واقعًـا لا ينفـي ثبوتها فـي نظرنا.

ولعلّـك بعـد التأمّل تقف علـى وجه الفرق بين كون الشـيء شـرطًا 
وكـون عدمـه مانعًـا، وذلـك ممّـا يتفاوت فيـه الأحـكام الشـرعيّة، فإنّ 
الكُرّيّـة مثلاً إنْ كانـت شـرطًا فـي مُطهّريّـة الماء فلابـدّ مـن إحرازها، 

وإنْ كانـت لعـدم الانفعـال كفـى إحرازهـا في عـدم التنجيس.

ـوم لابـدّ مـن إحرازه علـى تقدير كونـه شـرطًا، أحرزنا  وكذلـك السَّ
ـوم  ـوم أم لا؛ إذ لا يجـب بعـد إحراز السَّ عنـوان المعلوفـة أو عـدم السَّ

 تقدّم ذكره ص384. (((

 الكافي: 530/3 ب: ما يجب عليه الصدقة...ح2، عن الإمام الصادق×.  (((

]الفــــرق بيــــن 
كـــــون الـــيء 
ـــا وكـــون  ًـ شـرط

عدمه مانعًا[
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إحـراز أمـر آخر، لا وجـوديّ ولا عدمـيّ، ولو كان الاعتلاف مانعًا لابدّ 
من إحـراز عدمه فـي وجـوب الزكاة.

وأمّـا العمـل فأمـرٌ وجـوديٌّ مانعٌ مـن وجوب الـزكاة؛ لصـدق حدّه 
عليـه، وعدمـه شـرطٌ لابـدّ مـن إحـرازه بالأصـل حـال الشـكّ، ومـن 
جملـة الأفـراد المشـكوكة الإبل التي يحمـل عليها الماء، أو الحشـيش 
كلّ يـوم بعد سـقيها آخـر النهار، أو المعـدّة للعمل في زمـان خاصّ من 
السـنة، كالتـي تحمل الحـاجّ إلى مكّـة المشـرّفة، أو منها إلـى عرفات، 

فمقتضـى الأصـل والعمومات وجـوب الزكاة فـي ذلك))).

 لهذه المسـألة ينظر: )رياض المسـائل: 70/5، مسـتند الشـيعة: 100-96/9،  (((
كتاب الزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 176-175(.



المقـام الثانـي: فـي بيـان الفريضـة الشـرعيّة فـي 
نُصُـب الأنعـام:

وفيه مطالب:

]المطلب[ الأوّل: الفريضة

فـي الإبـل شـاةٌ فـي كلّ خمـس حتّـى تبلـغ خمسًـا وعشـرين، فإذا 
زادت واحـدة كان فيهـا بنـت مخاض، فـإذا زادت عشـرًا كان فيها بنت 
لبـون، فـإذا زادت عشـرًا أُخـرى كان فيهـا حقّـة، فـإذا زادت خمـس 
عشـرة كان فيهـا جذعـة، فـإذا زادت خمس عشـرة أُخـرى كان فيها بنتا 
لبـون، فإذا زادت خمس عشـرة أيضًـا كان فيها حقّتان، فـإذا بلغت مائة 
وإحـدى وعشـرين طـرح ذلك، فـكان في كلّ خمسـين حِقّـة، وفي كلّ 
أربعيـن بنـت لبون، ولـو أمكن في عـددٍ فـرضُ كلّ واحد مـن الأمرين 

كان المالـك بالخيـار فـي إخراج أيّهما شـاء.

وفي البقر تبيعٌ أو تبيعةٌ في كلّ ثلاثين، ومسنّةٌ في كلّ أربعين.

وفـي الغنم شـاةٌ فـي الأربعين، وشـاتان فـي مائة وواحد وعشـرين، 
وثلاث شـياه فـي المائتيـن وواحدة، وأربع شـياه أو ثلاث فـي ثلاثمائة 

وواحدة، ثـمّ في كلّ مائة شـاة.

في بيان الفريضة
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وقد سبق التنبيه على جميع ذلك عند الكلام على النُصب.

والدليـل علـى جميع ذلـك -بعـد الإجماع فـي الجملـة- جملةٌ من 
الأخبـار المتقدّمـة المشـتملة على النُصُـب، وفريضة كلّ واحـد منها))).

]المطلب[ الثاني: في بدل الفريضة

قالوا))): »إنّ))) مَنْ وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن 
لبون ذكر، ولو لم يكونا عنده كان مخيّرًا في ابتياع أيّهما شاء«))).

وقـد صـرّح بهذيـن الحكميـن - أي الإجـزاء فـي المسـألة الُأولى، 
والتخييـر فـي الثانيـة - غيـر واحـدٍ، ولـم نعثر فـي ذلك علـى خلاف، 
بـل نقـلُ الإجمـاع))) عليه مسـتفيضٌ فـي كلماتهـم، ووافقنا عليـه أكثر 
المخالفيـن))) كمـا حُكـي)))، مـن غيـر فـرق فـي ذلـك بيـن تمكّنه من 

 تقدّم ذكرها ص336. (((

 في حاشية الأصل: »هو المحقّق. )منه(«. (((

 )إنّ(: ليس في المصدر. (((

 شرائع الإسلام: 111/1. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »كمـا فـي )التذكـرة(، و)الذخيـرة(، و)المدارك(«  (((
]ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 66/5-68، ذخيـرة المعـاد: 1/ق438/3، مـدارك 

.]82-81/5 الأحـكام: 

 ينظر: كتاب الأم: 6/2، المجموع: 401/5، وغيرهما. (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 82/5، رياض المسائل: 79/5، وغيرهما. (((
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الشـراء وعدمـه، ولا فـي التخييـر بيـن دفـع مـا أراد مـع تعـدّد بنـت 
المخـاض ]وعدمـه[.

وفـي كفايته عنها مـع وجودهما نظـرٌ، ظاهرُ النصّ والفتـوى العدم، 
والأصـل في ذلك مـا في النصـوص المعتبرة مـن قولهـم^: )...فإذا 
زادت واحـدة ففيهـا بنـت مخـاض...( إلـى قولهـم^: )إنْ لـم تكـن 

فيهـا بنـت مخاض فابـن لبون ذكـر...())).

والظاهـرُ مـن هذا الخبـر - بمعونة قولـه: )فيها( ونحوه ممّا اشـتمل 
عليـه، كقولـه×: »...فـي كلّ أربعين شـاةً شـاةٌ...«)))، أو دلّ على أنّ 
الله تعالـى شـرّك الفقـراء مـع الأغنيـاء)))، ومن قولـه تعالى: }خُـذْ مِنْ 
أَمْوالهِِـمْ صَدَقَـةً{)))- تعلّـق الـزكاة بالعيـن، وأنّ أصـل الفريضة - أي 

بنـت المخـاض - موجودٌ فـي أعيان النصـاب، وهو المشـهور))).

 ينظر: تهذيب الأحكام: 20/4ح52، 54، الاستبصار: 19/2ح56، 58. (((

 الكافـي: 534/3-535 ب: صدقة الغنـم ح1، تهذيب الأحكام: 25/4ح58،  (((
الاستبصار: 22/2ح61.

 منهـا مـا عـن أبـي المغـرا، عـن أبـي عبـدالله×، قـال: »إنّ الله تبـارك وتعالـى  (((
أشـرك بيـن الأغنيـاء والفقـراء فـي الأمـوال...« )الكافـي: 545/3 ب: الرجل 

يعطـى مـن زكاة...ح3(.

 سورة التوبة: 103. (((

 ينظـر: المبسـوط: 201/1-202، إصبـاح الشـيعة: 115، المعتبـر: 520/2،  (((
المعـاد:1/ ذخيـرة   ،284/1 الأذهـان:  إرشـاد   ،128 للشـرائع:  الجامـع 

وغيرهـا.  ،365/11 الكرامـة:  مفتـاح  ق446/3، 

ابــن  كفايــة  ]في 
ــع وجود  ــون م اللّب

بنت المخاض[

ــق  ــى تعلّـ ]مقتـ
بالعـــن  الـــزكاة 
ـــن  ـــزاء اب ـــدم إج ع

اللّبون[
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فتكـون الفريضـة هـي بنـت المخـاض بعينها علـى تقديـر الوحدة، 

وعلـى سـبيل التخييـر بيـن أفرادهـا علـى تقديـر التعـدّد، ولازمـه عدم 

الانتقـال إلـى ابـن لبـون مـع وجودها.

فمـا عـن )التنقيح( من دعـوى )إجزائه عنهـا ولو حـال الاختيار())) 

غيـر مسـلّم إلّ فـي صـورة تسـاوي قيمتهمـا، أو زيـادة قيمتـه عليهـا؛ 

ضـرورة عـدم إخـراج الفريضـة الشـرعيّة في صـورة نقصـان القيمة.

وعلى القول بالمنع من إخراج القيمة على الإطلاق))) فالمنع أظهر.

إلّ أنّ الالتـزام بالشـركة الحقيقيّـة - كمـا في شـركة الأمـوال - في 

غايـة الإعضـال؛ فـإنّ مـن لوازمها لحـوق الضـرر بالفقراء علـى تقدير 

التلـف أو النقصـان، ولا أظنّهم يلتزمـون به))).

نعـم، يمكن أنْ يُقال -على تقدير الشـركة وتعلّق الحـقّ بالعين)))-: 

إنّ هذه الشـركة ليسـت كشـركة الأموال، وإنّ تعلّق حقّ الفقـراء بالعين 

 ينظر التنقيح الرائع: 306/1. (((

 ينظر: المقنعة: 253، المعتبر: 517/2، مدارك الأحكام: 92/5، وغيرها.  (((

 الظاهـر التزامهـم بذلـك كمـا تقدّم فـي الفرق بيـن النصابيـن الرابـع والخامس  (((
فـي نصـب الغنـم، وقـد أورد الشـيخ الأعظـم عـدّة إشـكالات علـى الشـركة 

الحقيقيّـة، ولـم يـورد هـذا الإشـكال. )ينظـر كتـاب الـزكاة: 205-201(

 سـيأتي مـن المصنّـف مزيـدُ تحقيـقٍ حـول تعلّـق الشـركة بالأعيـان وكيفيّتهـا  (((
.516 ص507، 

]بيـان نحـو شركة 
الفقراء[
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كتعلّـق حقّ الرهانة بالعيـن المرهونة، و)))كتعلّق حـقّ الجناية بالجاني، 
كمـا يُحكى عن الشـهيد &)))، على ما سـيأتي الإشـارة إليه))). 

ويمكـن أنْ يُقـال - على القـول بالتعلّـق بالعيـن -: إنّ المراد بذلك 
ليـس شـركة الجزئـيّ فـي الكلّيّ، بـل المـراد شـركة الجزء فـي الكلّ، 
وتكـون الفريضة جزءًا مشـاعًا، نسـبته إلى الكلّ كنسـبة بنـت المخاض 
إلـى الـكلّ، ويكـون الفريضة ذلـك المقدار الثابـت في الذمّـة، ويكون 

حـقّ الفقراء ذلـك الجزء المسـاوي لبنـت المخاض.

ولازمـه وجـوب إخـراج بنـت المخـاض حـال وجودهـا؛ لكونهـا 
مصداقًـا لذلـك الجـزء، والانتقـال منها إلـى ابـن اللّبون حـال عدمها. 

ونظيـره شـيوع صـاع مـن الصبـرة فيهـا، ويكـون معنـى قولـه×: 
»فيهـا بنـت مخـاض«: أنّ فيهـا جـزءًا يُسـاوي مقدارهـا فـي القيمـة، 
ويكـون عـدم جـواز الانتقال منها إلـى ما يُسـاويها في القيمـة - إنْ قلنا 
ا، كما أنّ عـدم وجـوب التكميل في صـورة الاكتفاء  بـه - تعبّـدًا شـرعيًّ

بابـن اللّبـون كذلك.

أنّـه لا معنـى حينئـذٍ لقولـه×: »فـإنْ لـم يكـن  ومـا يتوهّـم مـن 

 كذا في الأصل و)أ(، والأولى العطف بـ)أو(؛ لأنّهما نحوان من التعلّق. (((

فـي  عنـه  وحـكاه   ،)304-303 )البيـان:  فـي  كاحتماليـن  الشـهيد   ذكرهمـا  (((
.)244/15 الـكلام:  و)جواهـر   )98/5 الأحـكام:  )مـدارك 

 سيأتي ذلك ص 519. (((

]بيـــان الشركـــة 
بنحــــو شركـــة 

الجزء في الكلّ[
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فيهـا بنـت مخـاض فابـن لبـون«؛ لأنّ ثبـوت المقـدار المسـاوي لبنت 
المخـاض ممّـا لا يمكـن نفيـه.

مدفـوعٌ بأنّـه بعـد البناء على شـركة الفقراء فـي ذلك المقـدار يؤول 
المـراد إلـى أنّ الأنعـام الخارجيّة إنْ كانت مشـتملة علـى بنت مخاض 

بالفعـل تعيّـن دفعهـا، وإلّ انتقل إلى ابـن اللّبون.

نعـم، الإنصـاف أنّ هذه الشـركة أيضًا خلاف الظاهر مـن الأخبار، 
وهنـا معنـى آخـر يُمكـن تنزيـل الأخبـار عليـه، وهـو أنْ يكـون الحـقّ 
ـا فـي الذمّـة،  متعلّقًـا بالذمّـة، ويكـون حـقّ الفقـراء بنـت مخـاض كلّيًّ
بـه،  وحصولـه  عليـه،  لانطباقـه  الخارجـي  مصداقـه  دفـع  ويكـون 
والانتقـال إلـى بدلـه الاضطـراري علـى هـذا الوجـه أيضًـا، كمـا يُراد 
من الشـاة فـي قوله×: »...إذا كانت خمسًـا مـن الإبل ففيها شـاة«)))، 

بالذمّة. المتعلّقـة  كلّيّهـا 

ولازم هـذا المعنـى بقـاء حـقّ الفقـراء مـع تلـف عيـن النصـاب، 
والالتـزام بـه فـي غايـة الإشـكال))).

 الكافــي: 3/ 539- 340 ب: أدب المصــدّق ح7، تهذيــب الأحــكام: 4/  (((
ــه(  ــغ مال ــإذا بل ــا: )ف ــا(، وفيهم ــدل )ففيه ــه( ب ــه: )ففي 95- 96ح 273، وفي

ــت(. ــدل )إذا كان ب

 قـد تقـدّم منـه أنّ لحـوق الضرر بالفقـراء لا يُلتـزم به، وهنا أشـكل فـي الالتزام  (((
ببقـاء حـقّ الفقـراء، ولا يمكن الجمـع بين هذين الإشـكالين؛ إذ لا بـدّ من أحد 

الالتزامين.

أنّ  ]الإنصـــــاف 
شركــــة الجزء في 
الـــكلّ خـــاف 

ظاهر الأخبار[
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بالعيـن،  بالتعلّـق  القـول  يجامـع  بالتخييـر  القـول  أنّ  والحاصـل: 
بنـت  إخـراج  بيـن  التخييـر  فُـرض  سـواء  بالذمّـة،  بالتعلّـق  والقـول 
المخـاض، وإخـراج ابـن اللّبون، كمـا عليه جماعـة)))، أم فُـرض بينها 

وبيـن بدلهـا، أم فُـرض بينهـا وبيـن القيمـة.

والاعتـراض بـأنّ التخيير بيـن دفع بنت المخـاض وابـن اللّبون ممّا 
ا. لا يتصـوّر؛ لاختلافهما عينًا، وقيمةً، وسـنًّ

 ، ، انتزاعيٍّ ، اعتبـاريٍّ مدفـوعٌ بإمـكان تصويره، بأنْ يُعتبر بيـن أفراد كلّيٍّ
هـو أحـد الأمريـن، أو الُأمور، ويكون حـقّ الفقراء متعلّقًـا بذلك المفهوم 
العرفـيّ الـذي يُتصـوّر ببعـض الأنحـاء، وإنْ لم يُفهم لـه حقيقة، كمـا أنّ 

كيفيّـة تعلّـق الحقّ بالعيـن لم يُفهم لهـا حقيقة إلّ بهـذا النحو.

أو بـأنْ يُعتبـر بينهـا قـدرٌ مشـتركٌ، قريـبٌ، واقعـيٌّ ولـو بكثـرة القيود 
ا بذينـك الأمرين  المنضمّـة إلـى جنس بعيد يصيـر بواسـطتها قريبًا خاصًّ
أو الُأمـور، كالشـاة التي لها سـنتان ولم تكـن جذعًا، ولا حقّـة، ولا كذا، 
إلـى أنْ يصيـر جامعًـا قريبًا بيـن بنـت المخاض وابـن اللّبـون، ويصدق 

الإشـاعة بنحـو مـن الأنحاء فـي كلّ مـن الوجهين.

حـال  المخـاض  بنـت  بخصـوص  متعلّقًـا  الحـقّ  يُعتبـر  بـأنْ  أو 
الاختيـار، والانتقـال إلـى ابن اللّبـون حال الاضطـرار، ويُـراد بالتخيير 

 منهـم: المحقّـق فـي )المعتبـر: 515/2(، والعلّمـة فـي )منتهـى المطلـب:  (((
المسـائل: 79/5(، والمحقّـق  فـي )ريـاض  الطباطبائـيّ  109/8(، والسـيّد 

النراقـيّ فـي )مسـتند الشـيعة: 121/9(.

ـــر  ـــر التخي ]تصوي
بـــن دفـــع بنـــت 
ــن  ــاض وابـ المخـ

اللّبون[
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هـذه البدليّـة، والتخييـر وإنْ اقتضـى كون الأمريـن أو الُأمـور في مرتبة 
واحـدة، والأمـر فـي الأمريـن ليس علـى هـذا المنـوال، إلّ أنّهـم ربّما 
يطلقـون التخييـر علـى مثـل ذلـك، كقولهم: بـأنّ العاجـز عـن القراءة 
مخيّـر بيـن التعلّـم والاقتـداء، وإنْ قيـل بتعيّـن التعلّـم عليـه، كمـا عن 

الفاضـل &))).

نًا للواقع، أو  وإرادة أحــد الأمرين إمّا أنْ يُــراد به كون التخييــر معيِّ
يُــراد به كونه حاكيًــا عنه، كما ذكــروا في باب التخيير فــي الُأصول، 
وقــد صرّح فخــر المحقّقين بأنّ ما يُجعل في الشــرع بدلًا عن شــيء 
لابــدّ وأنْ يشــتمل على حكمــة المبدل منــه عقــاً، وإلّ لم يصلح 

.(( للبدليّة)

وأمّـا التخيير بين التبيـع والتبيعة في نُصب البقر فممّا لا إشـكال فيه، 
وقـد ورد النـصّ الصحيح به))) كما ادّعاه في محكـيّ )المعتبر())).

ثـمّ إنّـك قـد عرفـت أنّ ظاهـر الأخبـار هـو التعلّـق بالعيـن، إلّ أنّه 

 ينظر منتهى المطلب: 68/5. (((

 لم نعثر عليه حسب تتبّعنا. (((

وأبـي  جعفـر  أبـي  عـن  الخمسـة،  الفضلاء  عـن  مـا  هـو  المحكـيّ   والنـصّ  (((
عبـدالله’ قـالا: »فـي البقـر فـي كلّ ثلاثيـن تبيـع أو تبيعـة، وليس فـي أقلّ من 
ذلـك شـيء، ثمّ ليس فيها شـيء حتـى تبلغ أربعيـن، ففيها مسـنّة، ثـمّ ليس فيها 

شـيء حتـى تبلـغ سـتّين، ففيهـا تبيعـان أو تبيعتـان« )المعتبـر: 502/2(.

 ينظر المعتبر: 502/2. (((

]التخييــــر بـــن 
ــة  ــع و التبيعـ التبيـ

في نُصُب البقر[
]جـــواز الدفـــع 

بالقيمة[



475.......................................... ن الفريضة الشرعيّا﻿في بي  في نُصُب الأة

لمّـا لم يكـن ذلك على وجه الشـركة الحقيقيّـة؛ لمَِا عرفت وسـتعرف، 
جـاز الدفـع مـن القيمـة، فإنّـه لا منافاة بيـن التعلّـق بالعيـن والدفع من 
القيمـة، ألا تـرى إطباقهـم علـى أنّ الخمس يتعلّـق بالعيـن، وأنّه يجوز 

إخـراج القيمـة منها، ولعـلّ الجـواز في الـزكاة أولى.

وأمّا الكلام في تعلّق الزكاة بالعين أو بالقيمة فسيأتي))).

]المطلب[ الثالث

مَـنْ وجـب عليه سـنٌّ مـن الإبل وليسـت عنـده، وعنـده أعلـى منها 
بمرتبـة، كان لـه دفعها واسـترداد الجبر بينهما، وهو شـاتان أو عشـرون 
أو  معهـا شـاتين  ودفـع  دفعهـا  بمرتبـة  أدون  عنـده  كان  وإنْ  درهمًـا، 
عشـرين درهمًـا، كمَـنْ وجبـت عليه بنـت مخـاض وعنده بنـت لبون، 

دفعهـا واسـتعاد، وبالعكـس يدفـع بنـت المخـاض والجبران.

وكـذا لـو وجبـت عليـه بنـت لبـون وعنـده حقّـة أو بالعكـس، أو 
وجبـت عليـه حقّـة وعنده جذعـة أو بالعكس، كـذا ذكر غيـر واحد من 

الأصحـاب)))، بـل ادّعـى جملـة منهـم الإجمـاع في هـذا البـاب))).

 سيأتي ذكره ص507. (((

 ينظـر: المعتبـر: 514/2، منتهـى المطلـب: 104/8، مجمع الفائـدة: 82/4،  (((
جواهـر الـكلام: 203/15-204، وغيرها. 

 ينظـر: منتهـى المطلـب: 104/8، مـدارك الأحـكام: 82/5-83، الحدائـق  (((
الناضـرة: 52/12، ذخيـرة المعـاد: 1/ق438/3، وغيرهـا.

ــر في  ــكام الج ]أح
أسنان الإبل[
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ويـدلّ عليه -بعـده- صحيحـة زرارة المرويّـة في )الفقيـه( عن أبي 
جعفـر×، فـي زكاة الإبـل: »كلّ مَـنْ وجبـت عليـه جذعـة ولـم يكن 
عنـده، وكانت عنـده حقّة دفعها، ودفع معها شـاتين أو عشـرين درهمًا.
ومَـنْ وجبـت عليـه حقّـة ولـم تكـن عنـده، وكانـت عنـده جذعـة 

ق شـاتين أو عشـرين درهمًـا. دفعهـا، وأخـذ مـن المصـدِّ
ومَـنْ وجبـت عليـه حقّـة ولـم تكـن عنـده، وكانت عنـده ابنـة لبون 

دفعهـا، ودفـع معهـا شـاتين أو عشـرين درهمًا.
ومَـنْ وجبـت عليـه ابنـة لبـون ولـم تكن عنـده، وكانـت عنـده حقّة 

ق شـاتين أو عشـرين درهمًا. دفعهـا، وأعطـاه المصـدِّ
ومَـنْ وجبـت عليـه ابنـة لبـون ولـم تكـن عنـده، وكانـت عنـده ابنة 

مخـاض دفعهـا، وأعطـى معهـا شـاتين أو عشـرين درهمًـا.
ومَـنْ وجبـت عليـه ابنـة مخاض ولـم تكن عنـده، وكانت عنـده ابنة 

ق شـاتين أو عشـرين درهمًا. لبـون دفعها، وأعطـاه المتصدِّ
ومَـنْ وجبـت عليـه ابنـة مخـاض ولـم تكـن عنـده، وكان عنـده ابن 

لبـون ذكـر، فإنّـه يُقبـل منـه ابن لبـون، وليـس يدفع معـه شـيئًا«))).
ومثلهـا روايـة المصـدّق محمّـد بـن مقـرّن، عـن جـدّه، عـن أميـر 
المؤمنيـن× أنّـه: »كتـب ]لـه[* فـي كتابـه الـذي كتـب ]لـه[* بخطّه 
حيـن بعثه علـى الصدقات: مَـنْ بلغت عنـده من الإبل صدقـة الجذعة، 

ق( بدل   مَـنْ لا يحضـره الفقيـه: 23/2-24ح1604، وفيـه: )وأعطـاه المصـدِّ (((
ق(. المتصدِّ )وأعطـاه 

]مستند الجبر[
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وليسـت عنـده جذعة، وعنـده حقّة، فإنّـه تقبل منه الحقّـة، ويجعل معها 
شـاتين أو عشـرين درهمًـا...«))) الحديث.

وضعفـه مجبـورٌ بعمـل الأصحـاب)))، مـع أنّ فـي الصحيحـة غُنيةٌ 
يةٌ. وكفا

بنـت  بيـن  التفـاوت  أنّ  -مـن  والجعفـيّ)))  الصدوقيـن  عـن  ومـا 
المخـاض وبنـت اللّبـون شـاة، يأخذهـا المصـدّق أو يدفعها؛ اسـتنادًا إلى 
)الرضـويّ()))-  ضعيـفٌ قـولًا ودليلاً، مخالـفٌ لمَِـا سـبق بلا دليـل.

كمـا أنّ ما في )التذكـرة( - من قوله: »لو أراد في الجبر أنْ يعطي شـاة 
وعشـرة دراهـم)))، فالأقـرب عندي الجـواز؛ لتسـاوي كلّ من الشـاتين 
والعشـرين«))) - كذلـك، وإنْ تبعـه في )المسـالك()))، فإنّـه خروجٌ عن 

 الكافي: 539/3 ب: أدب المصدّق ح7، تهذيب الأحكام: 95/4ح273. (((

ـنْ صـرّح بالانجبار بالعمل السـيّد العاملـيّ في )مدارك الأحـكام: 83/5(،   ممَّ (((
والمحقّـق السـبزواريّ فـي )ذخيـرة المعـاد:1/ق438/3(، والشـيخ النراقيّ 

فـي )مسـتند الشـيعة: 120/9(، وغيرهم.

 ينظـر: المقنع: 158، غاية المراد -ضمن موسـوعة الشـهيد الأوّل-: 176/1،  (((
عن أبـي الفضل الجعفـيّ وعليّ بـن بابويه.

 ينظر فقه الرضا: 197. (((

 )دراهم(: ليس في المصدر. (((

 تذكرة الفقهاء: 69/5. وفيها: )من( بدل )أن(. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 375/1. (((
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المنصـوص بلا دليـل، والتعليل بالتسـاوي تخريجٌ عليـلٌ، وحملُ ما في 
الخبريـن علـى إرادة المثال في غاية الإشـكال، كـذا أُفيد.

قلـت: دعـوى ظهـور الخبرين فـي إرادة المثال ليسـت بذلـك البعد، 
بـل قـد يدّعى الاسـتهجان علـى تقديـر إرادة الخصوصيّـة، بل قـد يُؤيّد 
مـا اسـتقربه بأنّ غرضه جـواز ذلك مـن باب القيمـة لا من بـاب البدليّة.

قـال - بعد مـا نقلناه -: »ومنعه -أي إعطاء شـاة وعشـرة دراهم)))- 
الشـافعيّ؛ لأنّـه تبعيـضٌ للجبـران فلا يجـوز، كمـا لا يجـوز تبعيـض 

الكفّارة«))). 

وأجـاب عنـه بقولـه: »والفرق: جـواز إخـراج قيمة المنصـوص هنا 
بخلاف ثَـمّ«))) انتهى.

ويُـذبّ عن هـذا التأييد: بـأنّ غرضه مجرّد إبـداء الفارق بيـن المقام 
وبيـن الكفّـارة، وأنّ مـا ذكـره الشـافعيّ قياسٌ مـع الفـارق، لا أنّ جواز 

ذلـك من بـاب القيمـة لا من بـاب البدليّة.

ثمّ إنّ هنا فروعًا تركها الُأستاذ+: 

]1-[ كالبحـث فـي أنّ مـا ذكر مخصـوص بمـا إذا كان القابض هو 

 ما بين الشارحتين من المؤلّف &. (((

 تذكرة الفقهاء: 69/5. (((

 تذكرة الفقهاء: 70/5. (((

]فــــروعٌ تركهــا 
الشيخ الأنصاريّ[
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السـاعي، أو الإمـام×، أو يجـري ولـو فيمـا))) إذا كان القابـض هـو 
الفقيـر، أو الفقيـه، والأظهـر الثاني.

]2-[ وفـي أنّـه لا فـرق فيمـا ذكر بين مـا إذا كانـت القيمة السـوقيّة 
مسـاوية للمدفـوع، أو زائـدة عليـه، أو ناقصـة عنـه، كمـا ادّعـي عليـه 

الإجمـاع)))، أو يختـصّ الحكـم ببعـض هـذه الصـور.

]3-[ وفـي أنّ الأسـنان المتفاوتـة بأزيـد مـن درجـة لـم يتضاعـف 
فيهـا التقديـر الشـرعيّ، ويرجـع فـي التقديـر إلـى القيمة السـوقيّة.

وغير ذلك من المباحث.

ثـمّ إنّ مـا ذكر مـن التقدير مخصـوصٌ بنُصـب الإبل؛ اقتصـارًا فيما 
خالـف الأصـل على مـورد النصّ.

قـال فـي )التذكـرة(: »لا مدخـل للجبـران في غيـر الإبـل؛ اقتصارًا 
علـى مـورد النـصّ، وليـس غيرهـا فـي معناهـا، ولا نعلـم فيـه خلافًا، 
فمَـنْ عُـدِمَ فريضة البقر أو الغنـم ووجد الأدون أو الأعلـى أخرجها مع 
التفـاوت، أو اسـتردّه بالتقويـم السـوقي، ومَـنْ مَنـعَ مـن القيمة أوجب 
فـي الأدون شـراءها، فـإنْ تطـوّع بالأعلـى جـاز، وإنْ وجـب الأعلـى 

كُلّـف شـراؤه«))) انتهى.

 في نسخة )الأصل(: )فما(. (((

 ينظر جواهر الكلام: 119/15. (((

 تذكرة الفقهاء: 71/5. (((

]اختصاص الجبران 
بنُصُب الإبل[
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ودعـوى التعدّي باسـترداد الزائـد، أو إكمال الناقص ممّـا لا يُصغى 
إليه، وتنقيـح المنـاط لا دليل عليه.

في أسنان الفرائض التي شرحها وَظيفة اللّغة:

وهي في الإبل أربع:

الُأولى: بنت المخاض:

بفتـح الميـم، أي بنت مـا من شـأنها أنْ تكـون ماخضًـا، أي حاملًا، 
وهـي ما دخلت في السـنة الثانيـة، قال فـي )القامـوس(: »والمخاض: 
الحوامـل مـن النـوق، أو العشـار التـي أتـى عليهـا مـن حملهـا عشـرة 
أشـهر، الواحـدة: خلفـة، نـادرٌ، أو))) الإبـل حين يرسـل عليهـا الفحل 

حتّـى تنقطـع عـن الضـراب، جمعٌ بلا واحد.

والفصيـل إذا لقّحـت أُمّـه ابـن مخـاض، والُأنثـى بنـت مخـاض، 
أُمّـه لحقـت بالمخـاض، أي)))  أو مـا دخـل فـي السـنة الثانيـة؛ لأنّ 
الحوامـل، وإنْ لـم تكـن حاملاً، أو ما حملـت أُمّـه، أو حملت الإبل 
التـي فيهـا أُمّـه وإنْ لـم تكـن))) تحمـل هـي، جمـع: بنـات مخـاض، 
وقـد تدخلهـا )أل(، وإنّمـا سـمّيت ابـن مخـاض فـي السـنة الثانيـة؛ 

 في الأصل و)أ(: )و(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 في الأصل و)أ(: )أو(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 )تكن(: ليس في المصدر. (((

بنت مخاض
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لأنّهـم كانـوا يحملـون الفحـول علـى الإنـاث«))) انتهـى.

ومنـه يُعلـم الوجـه فـي اعتبـار الشـأنيّة في أصـل اللّغـة، مـع أنّ فعليّة 
الحمـل فـي الُأمّ لا مدخـل لها شـرعًا فـي صلاحيّـة البنت، وكـذا الوجه 
فـي الإضافـة إلـى مـا يـدلّ علـى الجماعـة، مـع أنّ الجماعـة أيضًـا غيـر 
معتبـرة، بـل ولا متصـوّرة؛ لأنّها بنت ناقة واحـدة، فيكفي كونهـا بنتًا لهذا 
الجنـس مـن الإبل، علـى ما يُشـير إليه كـون المخاض اسـم جنـس، كما 
فـي )المبسـوط(، و)التذكرة()))، والتعبير بالجمع أو باسـم الجمع كما في 

بعـض العبائـر يـؤول إلى ذلـك ولا ينافيـه، ووجهـه ما أشـرنا إليه.

الثانية: بنت لبون:

بفتـح اللام، وهي التي كمل لها سـنتان ودخلت في الثالثة، سـمّيت 
بذلـك لأنّ أُمّهـا قـد ولـدت وصـار بهـا لبـن، كمـا فـي )المبسـوط(، 
و)التذكـرة()))،  وغيرهمـا مـن كتـب الجماعـة)))، وفاقًـا لمَِا صـرّح به 

اللّغويّين))). بعـض 

 القاموس المحيط: 344/2، وفيه: )يرسل فيها( بدل )يرسل عليها(. (((

 ينظر: المبسوط: 192/1، تذكرة الفقهاء: 105/5. (((

 ينظر: المبسوط: 192/1، تذكرة الفقهاء: 105/5. (((

 ينظـر: الكافـي في الفقه: 166، المهـذّب: 161/1، مـدارك الأحكام: 88/5،  (((
جواهر الـكلام: 211/15-212، وغيرها.

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هـو الجوهـريّ فـي )الصحـاح(. )منـه(« ]ينظـر  (((
.]2192/6 الصحـاح: 

بنت لبون
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لكـن فسّـرها فـي )الروضـة( بمـا لـه سـنتان إلـى ثلاث)))، وهـو 
المصـرّح بـه فـي )القامـوس( أيضًـا، علـى وجـه الترديد، حيـث قال: 
»وابـن اللّبـون: ولـد الناقـة إذا كان فـي العام الثانـي ]واسـتكمله[*، أو 

إذا دخـل فـي الثالـث وهـي ابنـة لبـون«)))  انتهـى.

والاختلاف مـن جهة التأمّل في السـنّ الذي يتحقّق معـه الصلاحيّة 
لأن تكـون ذات لبن، وحصول الصلوح في السـنتين قريبٌ.

ويظهـر مـن بعـضٍ نظيـر هـذا الاختلاف فـي بنـت مخـاض، وأنّها 
بنـت ذات حـول أو بنـت مـا دخـل فـي الحـول الثانـي)))، وفـي عبارة 

إليه. إشـارة  )القامـوس( 

وعلـى كلّ حال، الملحـوظ هنا أيضًا الشـأنيّة والاسـتعداد القريب، 
كما صرّحـوا به))).

الثالثة: الحِقّة:

ودخلـت  سـنين  ثلاث  لهـا  التـي  وهـي  المهملـة،  الحـاء  بكسـر 
الفحـل،  يطرقهـا  أنْ  اسـتحقّت  لأنّهـا  بذلـك؛  سـمّيت  الرابعـة،  فـي 

 ينظر الروضة البهيّة: 16/2. (((

 القاموس المحيط: 265/4. (((

 ينظر مستند الشيعة: 100/9-101، وغيره. (((

المسـائل:  الفائـدة: 76/4، ريـاض  البهيّـة: 16/2، مجمـع  الروضـة   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،100/9 الشـيعة:  مسـتند   ،58/5

الِحقّة
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وقيـل: لأنّهـا اسـتحقّت أنْ يُحمـل عليهـا، علـى مـا ذكره الشـيخ&، 
والفاضـل&، والشـهيد، والمحقّـق)))، وغيرهـم)))، وفاقًـا لمَِـا صرّح 

والفيروزآبـاديّ))). الجوهـريّ،  بـه 

واعتبار الشأنيّة في ذلك أظهر من أنْ يبيّن، فإنّها))) حاقّ معنى الحِقّة.

الرابعة: الجذَعة:

بفتـح الـذال المعجمـة، وهـي التـي لهـا أربـع سـنين ودخلـت فـي 
الخامسة، كما في )المبسـوط(، و)التذكرة(، و)السرائر(، و)الشرائع()))، 

وغيرهـا)))، موافقًـا لمَِـا في )القامـوس())).

 ينظـر: المبسـوط: 192/1، تذكـرة الفقهـاء: 105/5، البيـان: 287، المعتبر:  (((
.513/2

 منهـم: الفقيـه أبـو الصلاح الحلبـيّ في )الكافـي فـي الفقـه: 167(، والقاضي  (((
ابـن البـرّاج فـي )المهـذّب: 161/1(، وابن إدريـس في )السـرائر: 435/1(، 
فـي  النراقـي  والمحقّـق   ،)88/5 الأحـكام:  )مـدارك  فـي  العاملـيّ  والسـيّد 

)مسـتند الشـيعة: 101/9(.

 ينظر: الصحاح: 1460/4، القاموس المحيط: 222-221/3. (((

 في الأصل: )فإنّه(، وفيه: )فإنّها(: خ- ل. (((

 ،435/1 السـرائر:   ،105/5 الفقهـاء:  تذكـرة   ،192/1 المبسـوط:   ينظـر:  (((
.111/1 الإسلام:  شـرائع 

النـزوع: 122،  غنيـة  المهـذّب: 161/1،  الفقـه: 167،  فـي  الكافـي   ينظـر:  (((
.43/12 الناضـرة:  الحدائـق   ،287 البيـان:   ،435/1 السـرائر: 

 ينظر القاموس المحيط: 12/3. (((

الَجذَعَة
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وقـد يُفسّـر))): )بما لها خمس سـنين(، ويُمكن إرجاعـه إلى الأوّل، 
أو إرجـاع الأوّل إليـه، والأوّل أظهـر، ونفي الخلاف فيه بيـن أهل اللّغة 

لا وجـه له مـع إهمال جمـعٍ)))، كما وقع لبعـض))) الفضلاء.

وجـه الأظهريّـة اقتضـاء الأخـذ بالثانـي أنْ تكـون الجذعـة مرادفـة 
للثنـيّ، وهمـا متقابلان، والثنـيّ بعـد الجذعـة، كمـا سنشـير إليه.

والجذعـة أكبـر سـنّ يُؤخذ في الـزكاة، كمـا أنّ بنت المخـاض أقلّ 
فيها. يُؤخذ  سـنّ 

قـال فـي )المبسـوط(: )أوّل مـا تنفصـل ولدهـا يُقـال لـه: فصيـل، 
وحُـوار أيضًـا، ثمّ بنـت مخاض، ثـمّ بنت لبون، ثـمّ حقّة، ثـمّ الجذعة، 
وقـد فسّـرناها، فـإذا كان لـه خمـس سـنين ودخـل فـي السادسـة فهـو 
ثنـيّ، وإنْ كان لـه سـتّ سـنين ودخل في السـابعة فهـو ربـاع ورباعيّة، 
فـإنْ كان لـه سـبع سـنين ودخل فـي الثامنة فهو سـديس وسـدس، وإذا 
كان لـه ثمان سـنين ودخل فـي التاسـعة فهو بـازل، وإنّما سُـمّي بازلًا؛ 

)منـه(«  )المجمـل(، و)المقاييـس(.   فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »كمـا عـن  (((
]ينظـر: مجمـل اللّغة: 125، معجـم مقاييس اللّغـة: 437/1، واختاره الشـيخ 
فـي )الاقتصـاد: 280(، و)مصباح المتهجّـد: 856-857(، وكلامه صريحٌ في 
أنّ الجذعـة هي التي اسـتوفت خمس سـنين ودخلـت في السادسـة، فلا يمكن 

إرجاعـه إلـى الأوّل، ولا إرجـاع الأوّل إليـه، فيكون عندنـا قولان[.

 في الأصل و)أ(: )الجمع(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هو الآقا مير سـيّد عليّ& في )الريـاض(. )منه(«  (((
]ينظر رياض المسـائل: 74-73/5[.



485.......................................... ن الفريضة الشرعيّا﻿في بي  في نُصُب الأة

لأنّـه طلـع نابه، ويُقال لـه: بازل عام وبـازل عامين، والبـازل والمُخْلِف 
واحـد())) انتهى، ومثلـه عبـارة )التذكرة())).

وهمـا موافقـان لمَِا فـي )القامـوس( في البـازل، مـن أنّ: »ذلك في 
تاسـع سـنيّه)))، وليس بعده سـنّ تُسـمّى«)))، لكنّهمـا مخالفـان لمَِا في 
)الفقيـه( مـن جعـل المُخْلِف هـو الداخل في العاشـرة، وبيّـن فيه وجه 
التسـمية في سـبعة من العشـرة، وتركـه في ثلاثـة منها، وهـي: الحُوار، 

والجذعـة، والمُخْلِف))).

ومثلـه مـا نقلـه فـي )المجمـع( عـن سـعد بـن عبـدالله ]ابـن[ أبـي 
خلـف الثقـة الجليـل))).

وأمّـا السـبعة فقـد عرفـت وجـه التسـمية فـي ثلاثـة))) منهـا، وأمّـا 
فـي الأربعـة الباقيـة، فبيّـن الوجـه فـي الثنيّ بأنّـه: قـد ألقى ثنيّتـه، وفي 

 ينظر المبسوط: 192/1. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 106-105/5. (((

 في الأصل و)أ(: )سنّه(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 القاموس المحيط: 334/3، وفيه: )سنيه( بدل )سنّه(. (((

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 25/2. (((

 ينظـر مجمـع البحريـن: 280/3. وينظـر لترجمـة سـعد بـن عبـدالله بـن أبـي  (((
خلـف الأشـعريّ القمّـيّ: رجـال النجاشـيّ: 177-178، رقـم467، رجـال 
الطوسـيّ: 427، رقـم6141، الفهرسـت للشـيخ الطوسـيّ: 215، رقـم316.

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »أي: بنت مخاض، وبنت لبون، وحقّة. )منه(«. (((

أســـنان  ]بقيّــــة 
الإبل[
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الرباعـيّ بأنّـه: ألقـى رباعيّته، وفي السـديس بأنّـه: ألقى السـنّ التي بعد 
الرباعيّـة، وفـي البـازل بمـا عرفـت)))، وهـو موافق لمَِـا فـي اللّغة))).

وأمّا الثلاثة المتروكة:

]1-[ »فالحُـوار: بالضـمّ، وقـد يُكسـر: ولـد الناقة سـاعة تضعه، أو 
إلـى أنْ يُفصـل عـن أُمّه«، كـذا فـي )القامـوس()))، وكأنّه مـن الحيرة؛ 

لحيرتـه تلك السـاعة.

]2-[ والجذعـة: سـمّيت بذلـك؛ لأنّهـا تجـذع مقدّم أسـنانها، أي 
تسـقطها، كمـا عـن )المنتهـى(، و)المعتبـر(، و)حيـاة الحيـوان()))، 

وغيرهـا))).

وقـد يُتأمّـل فـي ثبـوت ذلـك لُغـة)))، ولذا لـم يذكـره مثل الشـيخ، 
إدريس)))،  وابـن 

 ينظر: مَنْ لا يحضره الفقيه: 25/2، مجمع البحرين: 280/3. (((

 ينظر: الكنز اللّغويّ: 75-77، فقه اللّغة وسرّ العربيّة: 96، وغيرها. (((

 القاموس المحيط: 15/2. (((

 ينظــر: منتهــى المطلــب: 8/ 103- 104، المعتبــر: 2/ 513، حيــاة الحيوان:  (((
.267 /1

 ينظر: الروضة البهيّة: 16/2، رياض المسائل: 58/5. (((

 ينظر جواهر الكلام: 213/15. (((

 ينظـر: المبسـوط: 192/1،الاقتصـاد: 280، مصباح المتهجّـد: 857-856،  (((
.435/1 السرائر: 

]الـحُوار[

]الجذعة[
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بل عن )الصحاح(: )إنّ هذا السنّ لا ينبت فيه سنّ، ولا يسقط())).

المذكـور  السـنّ  لكـون  بذلـك  التسـمية  تكـون  أنْ  والأنسـب 
شـيوخ  بعـض  بـه  صـرّح  كمـا  والشـباب،  والحداثـة،  الطـراوة،  فـي 

البـاب))). هـذا  فـي  اللّغـة  ويُوافقـه  الأصحـاب)))، 

]3-[ والمُخْلِـف: سـمّي بـه؛ إمّـا لكونـه خلفًـا عـن الـكلّ، وليـس 
بعـده اسـم، أو لظهـور عـدم لقاحـه بعد الظـنّ بكونـه كذلك، قـال في 
)القامـوس(: »والمُخْلِـفُ: البعير جَازَ البـازِل، وهي مُخْلِـفٌ ومُخْلِفَةٌ، 

أو المُخْلِفَـةُ الناقـة ظهـر لهـم أنّهـا لَقِحَت، ثـمّ لم تكن كذلـك«))).

وأمّـا أسـنان البقـر فـإذا اسـتكمل ولد البقـر سـنةً ودخل فـي الثانية 
فهـو جـذع وجذعـة، فـإذا اسـتكمل سـنتين ودخل فـي الثالثة فهـو ثنيّ 
وثنيّـة، فـإذا اسـتكمل ثلاثًـا ودخـل فـي الرابعـة فهـو ربـاع ورباعيّـة، 
فهـو سـديس وسـدس،  الخامسـة  فـي  أربعًـا ودخـل  اسـتكمل  فـإذا 
فـإذا اسـتكمل خمسًـا ودخـل فـي السادسـة فهـو صالـغ، بالصـاد غير 

المعجمـة، والغيـن المعجمـة، ثـمّ لا اسـم لـه بعـد ذلك.

 ينظر الصحاح: 1194/3. (((

 ينظر: مستند الشيعة: 101/9، جواهر الكلام: 213/15، وغيرهما. (((

 ينظـر: معجـم مقاييـس اللّغـة: 437/1، النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثر:  (((
250/1، وغيرهـا.

 القاموس المحيط: 138/3. (((

]الـمُخْلِف[

]أسنان البقر[
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هذا، وإنّما يقال صالغ عام، وصالغ عامين، وصالغ ثلاثة أعوام.

قـال أبـو عبيـدة))): »تبيـع لا يـدلّ على سـنّ، وقـال غيره: إنّما سـمّي 
تبيعًـا؛ لأنّـه يتبـع أُمّـه فـي المرعـى، وفيهـم مَـنْ قـال: لأنّ قرنـه يتبـع 
أُذنـه حتّـى صـارا سـواء، فـإذا لم تـدلّ اللّغـة على معنـى التبيـع والتبيعة 
فالرجـوع فيـه إلى الشـرع، والنبـيّ‘ قد بيّن وقـال: تبيـع أو تبيعة جذع 
أو جذعـة)))، وقـد فسّـره أبـو جعفـر×، وأبو عبـدالله× بالحولـيّ))).

وأمّـا المسـنّة فقالـوا أيضًـا: هـي التـي لهـا سـنتان، وهـو الثنـيّ في 
اللّغـة)))، فينبغـي أن يُعمـل عليـه.

وروي عـن النبـيّ‘ أنّه قال المسـنّة هـي الثنيّة فصاعـدًا«))) كذا في 
)المبسـوط( ووافقه فـي )التذكرة( إلى ثلاثـة أعوام))).

ويظهـر مـن )القامـوس( أنّ الصـاد فـي صلـغ لغة فـي السـين، وأنّ 
وجـه التسـمية خـروج النـاب، أو إسـقاط السـنّ، وأنّ ولـد البقـرة أوّل 

 في الأصل و)أ(: )عبيد(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 السـنن الكبـرى للبيهقـيّ: 99/4، ونـصّ الحديـث عـن النبـيّ‘، قـال: »في  (((
البقـر فـي كلّ ثلاثيـن تبيـع أو تبيعـة جـذع أو جذعـة، وفـي أربعين مسـنّة«.

 ينظر الكافي: 534/3 ب: صدقة البقر ح1. (((

 ينظر لسان العرب: 222/13. (((

 المبسوط: 198/1، وفيه: )فهي التي لها( بدل )هي التي لها(. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 106/5. (((
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سـنة عجـل، ثـمّ تبيـع، ثـمّ جـذع، ثـمّ ثنـيّ، ثمّ ربـاع، ثـمّ سـديس، ثمّ 
سـالغ سـنة وسـالغ سـنتين، إلى مـا زاد))).

وتـرك فـي )المجمـع( بعـد السـديس سـالغًا، وزاد قبله خماسًـا)))، 
وتـرك الخمـاس بهـذا المعنـى في مـادّة )خمـس()))، ولـم يذكـر مادّة 

أصلًا))). )سـلغ( 

ثـمّ إنّ التفسـير المذكـور هو مسـتند ما عليه المشـهور مـن أنّ التبيع 
مـا تمّ له حـول))).

وأظهـر منـه مـا فـي صحيـح ابـن حمـران، عـن أبـي عبـدالله×: 
»التبيـع مـا دخـل فـي الثانيـة«))).

 ينظر القاموس المحيط: 108/3.  (((

 ينظر مجمع البحرين: 307/4. (((

 ينظر مجمع البحرين: 67-66/4. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »أي لا فـي أسـنان البقـر، ولا فـي مـادّة سـلغ أوّلًا  (((
بالسـين، ولا بالصـاد، والأوّل أجـود. )منه(« ]ينظر مجمـع البحرين: 307/4، 

.]360/4  ،346/4

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 112/1، منتهـى المطلـب: 130/8، ذخيـرة المعاد:  (((
1/ق436/3، روضـة المتّقيـن: 66/3، وغيرهـا. 

 هـذه العبـارة إضافـة من الشـيخ الكلينيّ فـي بعض نسـخ )الكافي( لبيـان معنى  (((
التبيـع في صحيحة ابن حمران، وليسـت للإمـام×، وأوّل مَـنْ أوردها بصورة 
صحيحـة هـو صاحـب )الجواهـر(، وقـد أشـار إلـى جميـع ذلـك الآقـا رضـا 
الهمدانـيّ فـي )مصباح الفقيـه(. )ينظر: الكافـي: 489/4 ب: ما يسـتحبّ من 
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فالاعتـراض عليهـم بعدم دلالة اللّغـة على إكمال الحـول))) مدفوعٌ 
بـأنّ في بيـان المعصوم× غُنيـة وكفاية.

وأمّـا أسـنان الغنـم: »فأوّل ما تلد الشـاة يقـال لولدها: سـخلة، ذكرًا 
كان أو أُنثـى فـي الضـأن والمعز، ثـمّ يقال بعـد ذلك: بهيمـة، ذكرًا كان 

أو أُنثـى فيهما.

فـإذا بلغـت أربعـة أشـهر فهـي مـن المعـز))): جفـر للذكـر، وجفرة 
للُأنثـى، وجمعهمـا: جفـار، فـإذا جـازت أربعـة أشـهر فهـي العتـود، 
وجمعهـا: عتـدان، وعريـض، وجمعهـا: عـراض، ويقال لهـا من حين 

الـولادة إلـى هـذه الغايـة: عنـاق للُأنثـى، وللذكـر: جدي.

فـإذا كملـت سـنة فالُأنثـى: عنـز، والذكـر: تيـس، فـإذا دخلـت في 
الثانيـة فهـي جذعة، والذكـر: جذع، فإذا دخلـت في الثالثة فهـي الثنيّة، 
والذكـر: ثنـيّ، فـإذا دخلت فـي الرابعـة فربـاع ورباعيّة)))، فـإذا دخلت 

الهـدي ح3، الوافـي: 1114/13، جواهر الـكلام: 215/15، مصباح الفقيه: 
)215-214/13

 ينظـر جواهـر الـكلام: 214/15، عن الأصبهانيّ فـي )المناهج السـويّة(، ولم  (((
نعثـر - بحسـب تتبّعنـا - على كتاب الـزكاة منه.

 فـي الأصـل و)أ( والمصـدر: )ففي الغنم جفـر(، والصحيح ما أثبتنـاه عن هامش  (((
النسـختين؛ لأنّ أصـل الـكلام كان عن أسـنان الغنم الشـامل للمعـز والضأن، ثم 
بيّـن افتـراق القسـمين، فبيّـن أسـنان المعـز هنـا ثـمّ الضـأن كمـا سـيأتي، وينظر 

أيضًـا: )المبسـوط: 199/1(، و)منتهى المطلـب: 149/8(.

 فـي الأصـل و)أ(: )ثـمّ صالـغ عـام(، ومـا أثبتناه مـن المصدر، وما فـي الأصل  (((

]أسنان الغنم[
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فـي الخامسـة فهـي سـديس وسـدس، فـإذا دخلت فـي السادسـة فهي 
صالـغ، ]ثـمّ صالغ عـام و[*عاميـن ]دائمًـا[*، أو رباعيّة))).

وأمّـا الضـأن فالسـخلة والبهيمـة مثـل مـا فـي المعز سـواء، ثـمّ هو 

حمـل للذكـر ورَخِـل للُأنثـى إلـى سـبعة أشـهر، فـإذا بلغتهـا قـال ابن 

: )إنْ كان مـن شـابّين فهـو جـذع، وإنْ كان مـن هرميـن فلا  الأعرابـيّ

حتّـى  أبـدًا  جـذع  وهـو  أشـهر،  ثمانيـة  يسـتكمل  حتّـى  جـذع  يُقـال 

يسـتكمل سـنة، فإذا دخـل في الثانيـة فهو ثنـيّ وثنيّة()))، علـى ما ذكرنا 

فـي المعـز سـواء إلـى آخرها.

وإنّمـا قيـل فـي الضـأن: جـذع إذا بلـغ سـبعة أشـهر، وأجـزأ فـي 

الُأضحيـة؛ لأنّـه ينـزو حينئـذٍ ويضـرب، والمعـز لا ينـزو حتّـى يدخل 

فـي الثانيـة«، كـذا فـي )التذكـرة()))، ومثلـه مـا فـي )المبسـوط())).

غيـر  والـراء  المسـكّنة،  والفـاء  المفتوحـة،  بالجيـم  و)الجَفْـر: 

المعجمـة مـن أولاد الشـاة، ما عظـم واسـتكرش، أو بلغ أربعة أشـهر، 

و)أ( من سهو القلم قطعًا؛ لأنّ صالغ عام إنّما يكون بعد السديس.

 )أو رباعيّة(: ليس في المصدر. (((

 ينظر لسان العرب: 44/8. (((

 تذكـرة الفقهـاء: 106/5-107، وفيـه: )بهمة( بدل )بهيمـة(، و)والبهمة( بدل  (((
)والبهيمـة(، و)ذكرناه( بـدل )ذكرنا(.

 ينظر المبسوط: 200-199/1. (((
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جمعـه: أجْفَـار، وجِفَـار، وجَفَـرَةٌ( كمـا فـي )القامـوس())).

وفسّـر فيـه: )العَتـود: بالعيـن المهملـة والتـاء، بالحولـيّ مـن أولاد 
المعـز، جمعـه: أعتـدة وعِـدّان، وأصلـه: عِتـدان، فأُدغمـت())).

وفـي )المجمـع(: »هـو الصغيـر مـن أولاد المعـز إذا قـوي ورعـى 
حـول«))). عليه  وأتـى 

و)رَخِـل: بالـراء المهملة المفتوحـة، والخاء المعجمة المكسـورة، 
ككتـف: مـن أولاد الضأن، والجمـع: أرخل ورخال بالكسـر والضمّ(، 

علـى ما ضبطـه في )القامـوس())).

وأمّا باقي الألفاظ فالأمر فيها ظاهر))) لا سترة فيه.

نعـم، قد يُشـكل في لفـظ )رخـل())) الذي يُطلـق علـى المتولّد بين 
الغنـم والظبـي، كما نُقل عـن الشـيخ+))) في مسـائل )الخلاف())).

 ينظر القاموس المحيط: 392/1. (((

 ينظر القاموس المحيط: 312/1. (((

 مجمع البحرين: 98/3. (((

 ينظر القاموس المحيط: 383/3. (((

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »كالبهيمة، والعنز، والعناق. )منه(«. (((

 في الأصل و)أ(: )رحل(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر مفتاح الكرامة: 185-183/11. (((

 ينظر الخلاف: 34/2. (((
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واعترض عليه في )السرائر( بقوله:

»مــا وجــدت فــي كتــب اللّغــة فــي الــذي يبنــى مــن الــراء والقاف 
ــام، ولا  ــاف وال ــزاء والق ــام، ولا ال ــاء وال ــراء والف ــام، ولا ال وال
ــذه  ــنّ ه ــيخنا، وأظ ــره ش ــا ذك ــارب م ــا يق ــام، م ــاء وال ــزاء والف ال
ــال:  ــى أنْ ق ــم...« إل ــان قل ــف، أو طغي ــا تصحي ــرى فيه ــورة ج الص
ــدال  ــك وال ــاف، والنقد-بالتحري ــة الق ــد( محرّك ــي )نق ــا ه »وإنّم
غيــر المعجمــة- جنــسٌ مــن الغنــم قصــارُ الأرجــل، قِبــاحُ الوجــوه، 

ــن«. ــون بالبحري تك

ونَقَـلَ عـن ابن دريد: »أنّ دقـال))) الغنم صغارها، يُقال: شـاة دَقلة))) 
علـى وزن فَعلـة، إذا كانـت صغيـرة بالـدال غيـر المعجمـة المفتوحـة 

والقـاف، وهذا أقـرب إلى تصحيـف الكلمـة«))) انتهـى ملخّصًا))).

 في الأصل و)أ(: )وقاد(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر المخصّص: 2/ق3/ السفر الثامن: 18. (((

 ينظر السرائر - ضمن موسوعة ابن ادريس الحلّيّ - : 129/2. (((

 لا يخفـى أنّ الموجـود في كتابي الشـيخ )رخـل( بالخاء المعجمة ومـا نقله ابن  (((
ادريـس عنـه )رقـل( بالقـاف ولذا بحث فـي كتـب اللّغة في مـا يُبنى مـن )الراء 
والقـاف واللام(و )الـراء والفاء واللام( و )الزاي والفـاء واللاّم( ولم يبحث 
فـي يُبنـى مـن )الراء والخـاء واللام(، وعلـى كلّ حال فقـد ذكرت كتـب اللّغة 
مـادّة )رخـل( بمعنـى الأنثى مـن ولد الضـأن. )ينظـر: العيـن 250/4، جمهرة 
 ،327/4 اللّغـة:  فـي  المحيـط   ،149/7 اللّغـة:  تهذيـب   ،591/1 اللّغـة: 

الصحـاح: 1708/4، معجـم مقاييـس اللّغـة: 500/2، وغيرها(.
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)))المشـهور أنّ الجـذع مـن الضـأن، والثنـيّ مـن المعـز، أقـلّ مـا 

يؤخـذ فـي الـزكاة)))، بل عـن )الغنية(، و)الخلاف( الإجمـاع عليه)))، 
فلا يجـزي دفـع مـا نقـص، ولا يجـب دفع مـا زاد.

وقيـل: بـل الأقـلّ مـا يسـمّى شـاة)))، واختـاره فـي )المـدارك()))، 
وتبعـه جمـعٌ مـن المتأخّريـن))).

أمّـا كفايـة الجـذع بل تعيّنـه فيـدلّ عليها - بعـد الإجماع - مـا رواه 
سـويد بن غفلة قـال: »أتانا مصدّق رسـول الله‘ وقال: نهانـا أنْ نأخذ 

المراضـع، وأمرنـا أنْ نأخذ الجذعـة والثنيّة«))).

ومـا رواه فـي )غوالـي اللّلـي( عنـه‘ أنّـه: »أمـر عاملـه ]علـى 

 في الأصل و)أ( بياضٌ. (((

 ينظـر: المبسـوط: 200/1، المختصر النافع: 55، شـرائع الإسلام: 112/1،  (((
تلخيـص الخلاف: 270/1، قواعد الأحـكام: 338/1، وغيرها.

 ينظر: غنية النزوع: 123، الخلاف:24/2. (((

 حكاه المحقّق قولًا في )شرائع الإسلام: 112/1(. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 93-92/5. (((

مسـتند  1/ق436/3،  المعـاد:  ذخيـرة   ،66/12 الناضـرة:  الحدائـق   ينظـر  (((
وغيرهـا.  ،125/9 الشـيعة: 

 لـم نجـد لهـذا الحديث أثرًا فـي كتبنـا الحديثيّة التي بيـن أيدينا، وقد رواه الشـيخ  (((
فـي )الخلاف: 24/2-25(، وفيـه: )فقـال( بـدل )وقـال(، وكـذا رواه العامّـة 
مختصـرًا، كمـا فـي: )سـنن أبـي داوُد: 355/1ح1580(، و)سـنن النسـائيّ: 

وغيرهمـا.  ،)30-29/5

ــن  ــذع مـ ]الـجــ
الضـــأن والثنـــي 
ــلّ  ــز أقـ مـــن المعـ
في  يؤخـــذ  مـــا 

الزكاة[

ــا يـــدلّ عـــى  ]مـ
كفاية الجذع[
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الصدقـة[* أنْ يأخـذ الجـذع مـن الضـأن، والثنـيّ مـن المعـز«))).

ـا والثانـي مرسلاً لا يضـرّ بعد الاتّـكال والعمل،  وكـون الأوّل عاميًّ
إلّ أنّـه يحتمـل أنْ يُـراد أنّه يؤخذ من هـذا الجنس، أي مـن جنس الغنم 
لا مـن جنـس آخـر، ويكـون العمـل قرينـة علـى ذلـك، وهـو خلاف 
الظاهـر، مـع أنّ الإطلاق لـو كان واردًا مـورد حكـم آخر كفـى قاعدة 

الاشـتغال فـي تعيّـن الجذع.

الأخبـار،  فـي  الشـاة  بإطلاق  تمسّـك  الشـاة  بكفايـة  والقائـل 
كقولـه×: )فـي خمس مـن الإبل شـاة( )))، و: »...فـي ]كلّ[* أربعين 

شـاةٌ...«))). شـاةً 

ولكـن لـو أغمضنا عـن دعـوى الانصراف إلـى الجذع فلا أقلّ من 
كـون الفتـاوى قرينـة علـى إرادتـه منـه، فتأمّـل؛ فـإنّ الاكتفـاء بمطلـق 

الشـاة لا يخلـو عـن قـوّة، وإنْ كان الأقـوى مـا عليه المشـهور.

ثـمّ على المشـهور مـن تعيّن الجـذع، لا فـرق بين الإبـل والغنم في 
أنّ الفريضـة فيهمـا مقـدار جـذع، وأنّ الفقير شـريك في النصـاب بهذا 

المقـدار، ولـم نعثر فـي ذلك علـى مخالف.

وأمّـا مـا ربّمـا يُتوهّـم مـن المحقّـق الثانـي فـي )جامـع المقاصد(، 

 عوالي اللّلي: 230/2، وفيه: )الثنيّة( بدل )الثنيّ(. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 20/4-21ح52. (((

 الكافي: 534/3-535 ب: صدقة الغنم ح1. (((

القائـــل  ]دليـــل 
الشـــاة  بكفايـــة 

ومناقشته[

]عــدم الفــرق بــن 
ــم في أنّ  الإبل والغن
الفريضــة مقــدار 

جذع[
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مـن الاختصـاص بالإبـل)))، حيـث قـال: )وأمّـا فـي الغنـم فلابـدّ من 
المماثلـة()))، فمدفـوعٌ بـأنّ غرضه المماثلة في السـنّ أو فـي القيمة، لا 

فـي الجنـس، ولابدّ مـن ملاحظـة كلامه))).

ولا إشـكال علـى تقديـر إجمالـه، بـل ولا علـى تقديره ظهـوره في 
المخالفـة بعـد معروفيّة نسـبه.

وبالجملة، عدم الفرق بين الإبل والغنم ممّا لا ينبغي الارتياب ]فيه[.

نعم، يقع الكلام هنا في أمرين:

الأوّل: مـن جهـة الحكم الذي أفتـوا به، وهو وجـوب دفع الجذعة، 
مع تفسـيرهم لها بما كمل لها سـبعة أشـهر))).

وجـه الإشـكال: أنّـه بناءً علـى تعلّق الـزكاة بالعيـن، وكـون الفريضة 
بعـض النصـاب لا يصـحّ كـون الفريضـة جذعـة أو ثنيّـة؛ فـإنّ النصاب 

 ينظر جامع المقاصد: 17/3. (((

العبـارة فـي )جامـع المقاصـد(، نعـم وردت باختلاف يسـير فـي   لـم نجـد  (((
)حاشـية شـرائع الإسلام –ضمـن موسـوعة حيـاة المحقّـق الكركـيّ وآثاره-: 

.)249/10

 نـصّ كلامـه فـي )حاشـية الشـرائع(: »الجذع: مـا كمل له سـبعة أشـهر ودخل  (((
فـي الثامـن، والثنـيّ: مـا دخل فـي الثانية، وإنّمـا يتخيّـر المالك فـي دفعهما في 

فريضـة الإبـل، أمّـا الغنم فلا بدّ مـن اعتبـار المماثلة فيهـا أو مراعـاة القيمة«.

 ينظـر: السـرائر: 448/1، قواعـد الأحـكام: 338/1، البيـان: 286، جامـع  (((
وغيرهـا.  ،241/3 المقاصـد: 

ــكال في كون  ]الإش
الفريضــة جذعــة 
مــع كــون الفريضة 

بعض النصاب[
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الـذي منـه الفريضة يُعتبر حَـوَلان الحول عليه عندهم، ويقوى الإشـكال 
بعـد ملاحظة اسـتثناء أيّـام الرضـاع إلى زمـن الاسـتغناء بالرعي))).

يتوجّـه الإشـكال، كمـا لا  بالذمّـة لا  بالتعلّـق  القـول  نعـم، علـى 
إشـكال فـي الثنـيّ مـن المعـز؛ لأنّـه قـد فسّـر بمـا تمّ لـه حـول ودخل 

فـي السـنة الثانيـة))).

وقـد يـذبّ عن الإشـكال: بأنّ المراد مـن التعلّق بالعيـن أنّ في العين 
جـزءًا مشـاعًا يُسـاوي قيمـة جذعـة، وأنّ الواجـب فـي مقام الوفـاء دفع 

الجذعـة ولو مـن الخـارج بالاشـتراء، أو الإرث، أو الاتّهاب.

وعلـى ذلك تُنـزّل الفتـاوى والأخبار، فيكـون قولـه×: »...في كلّ 
أربعيـن شـاةً شـاةٌ«))) مثلًا مسـوقًا لبيـان أنّ الفريضـة في هذا العدد شـاة 
مثل الشـياه ولو مـن الخارج، وأنّ الفريضة جزءٌ مشـاعٌ في الكلّ، كنسـبة 
الجذعـة إلى الأربعيـن، وإنْ كان نسـبته إلى الأربعين كنسـبة الواحد إلى 

مـا دون الأربعيـن، كالثلاثيـن أو إلى ما فوقه كالخمسـين))).

غايـة مـا هنـاك أنّ الـذي يُدفـع مـن بـاب الوفـاء والبدليّة عـن ذلك 

مسـتند   ،245-244/11 الكرامـة:  مفتـاح   ،78/4 الفائـدة:  مجمـع   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،95/9 الشـيعة: 

غايـة   ،286 البيـان:   ،338/1 الأحـكام:  قواعـد   ،448/1 السـرائر:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،246/1 المـرام: 

 الكافي: 534/3-535 ب: صدقة الغنم ح1. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 187-186 (((

]جواب الإشكال[
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الجـزء إنْ سـاواه فهو، وإنْ نقص يجـب عليه الإكمـال، وإنْ زاد جاز له 
اسـترداد مـا زاد، ولا يجب عليه هذا الاسـترداد، بل دفـع الزائد مندوب 
موجـب لنمـوّ المـال وخيريّـة المـال، كمـا ورد: )أنّ النبـيّ‘ اقترض 
ـا، وقـال: إنّ خير الناس أحسـنهم قضـاءً()))، بل  بكـرًا فـردّ بـازلًا رباعيًّ
إخـراج الفـرد الزائـد من بـاب الوفاء دفـعٌ لفرد مـن أفـراد الواجب، لا 
دفـع لمَِـا بعضه واجب وبعضـه منـدوب، والمندوب اختيار هـذا الفرد 
مـن الواجـب؛ حفظًـا مـن الآفـات، ورغبة فـي الخيـرات، وقـد صرّح 

بذلـك في )المبسـوط())).

فـإنْ قلـت: هـذه الإشـاعة التـي ذكرتموهـا ينافيهـا مـا فـي الأخبار 
مـن أنّ: )السـاعي يدخـل الغنـم ويقسّـمها قسـمين، ثمّ أحد القسـمين 
قسـمين، إلـى أنْ يختـار مـا شـاء()))، حيـث إنّ ظاهـره أنّ المالـك لا 
سـلطنة لـه فـي دفـع البـدل، وأنّ الحـقّ موجـود فـي أعيـان النصـاب، 

 ينظر السنن الكبرى للبيهقيّ: 353/5. (((

 ينظر المبسوط: 200/1. (((

 منهـا عـن بريـد بـن معاويـة قـال: »سـمعت أبـا عبـدالله× يقـول: بعـث أميـر  (((
المؤمنيـن صلـوات الله عليـه مصدقًـا مـن الكوفة إلـى باديتهـا، فقال لـه: ...فإنْ 
أذن لـك فال تدخلـه دخـول متسـلّطٍ عليـه فيـه و لا عنـفٍ بـه، فاصـدع المـال 
صدعيـن، ثـمّ خيّـره أيّ الصدعين شـاء، فأيّهما اختـار فلا تعرض لـه، ثمّ اصدع 
الباقـي صدعيـن، ثم خيّـره، فأيّهمـا اختار فلا تعـرض له، ولا تـزال كذلك حتى 
يبقـى مـا فيه وفـاء لحقّ الله تبـارك وتعالى مـن ماله، فـإذا بقي ذلـك فاقبض حقّ 

الله منـه...« )الكافـي: 536/3-537 ب: أدب المصـدّق ح1(.

ــاعة  ــاة الإش ]مناف
ــن  ــا ورد م ــع م م
تقســيم الســاعي 

للغنم[
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والأمـر مفـوّض إلـى السـاعي فـي الباب.

قلـت: لا شـكّ أنّ هـذا الخبـر محمـولٌ علـى الاسـتحباب، وليـس 
مسـوقًا للفـرض والإيجـاب؛ لأنّ القسـمة المذكـورة ممّـا لـم يُوجبـه 
أحـدٌ مـن الأصحاب، بـل للمالـك الامتناع مـن دفع عيـن مخصوصة، 

والالتـزام بالبـدل أو القيمة.

ونحـن لا نضايـق مـن تعلّـق النـدب بالأعيـان الخارجيّة، فـإنّ دفع 
العيـن مسـتحبٌّ  الدفـع مـن  أنّ  إلّ  البـدل وإن كان جائـزًا  أو  القيمـة 

شـرعًا، علـى مـا سـيأتي إنْ شـاء الله))).

بـل الظاهر أنّ دخول السـاعي لابـدّ أنْ يكون بـإذن المالك ورضاه، 
غيـر  الجـذع  أنّ  وكمـا  أموالهـم«)))،  علـى  مسـلّطون  »النـاس  فـإنّ: 
محسـوب مـن النصـاب، غير معـدود من العفـو أيضًا؛ لأنّ حـاقّ معنى 
العفـو في شـيء ثبـوتُ الحقّ فيـه لولا العفو، والسـنّ المفـروض ليس 

له شـأنيّة ثبـوت الحـقّ فيه.

لكــن قــد يُقــال: إنّ المنســاق مــن قولــه×: »...فــي كلّ أربعيــن 
شــاةً شــاةٌ...« كــون الشــاة بعــض الأربعيــن موجــودة فيهــا علــى مــا 

هــو ظاهــر الظرفيــة))).

 سيأتي ذلك ص 553. (((

 الخلاف: 176/3-177، عوالي اللّلي: 457/1. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 201. (((

]حمـل مـا ورد مـن 
آداب السـاعي على 

الندب[

ــكال  ــد الإش ]تأيي
السابق[
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وهنـا وجـه آخـر يُمكن دفع الإشـكال بـه، وهـو: أنْ يُـراد بالجذع ما 
حـال عليـه الحول ودخـل في الحـول الثاني.

أمّا على تفسيرها بذلك -كما لعلّه المعروف من اللّغة)))- فظاهرٌ.

وأمّـا علـى تفسـيرها بمـا دون الحـول -كالسـتّة والسـبعة- فلكون 
اشـتراط الحـول قرينـة علـى ذلـك، فتأمّل؛ فـإنّ ذلـك ينافي تفسـيرها 

فـي كلام جماعـة بمـا له سـبعة أشـهر.

وملخّـص المقـال: أنّ المشـهور بينهـم أنّ أقلّ مـا يُؤخذ فـي الزكاة 
الجـذع مـن الضـأن، والثنيّ مـن المعز.

واعتـرض عليهـم الأردبيليّ، والمحقّق )قدّس سـرّهما(: بـأنّ المراد 
إنْ كان أخـذ الجذع مـن النصاب فالمفروض عدم وجـوده في النصاب؛ 
لأنّـه شـاة ذات سـبعة أشـهر، وكلّ واحـد مـن الغنم له سـنة كاملـة، وإن 
كان أخـذ جـذع مـن الخـارج يكون نسـبته إلـى الكلّ نسـبة الواحـد إلى 
الأربعين بحسـب القيمـة، فربّما لا يبلـغ الفريضة إلى الجـذع، بل يكون 
أقـلّ أو أكثـر، ولا يقولون به)))، مـع أنّ في )التذكرة( فروعًـا تُنافي اعتبار 

النسـبة من حيث القيمـة، فراجع))).

ولكـن هـذا الإشـكال مدفوعٌ فـي نصاب الإبـل؛ لعدم كـون الجذع 

 ينظر: الصحاح: 1194/3، القاموس المحيط: 12/3، وغيرهما. (((

 ينظر مجمع الفائدة: 78/4. (((

 ينظرتذكرة الفقهاء: 111-108/5. (((

]وجـه آخـر لدفـع 
الإشكال[

]بيان الإشكال عند 
المحقّــق والمقـدّس 

الأردبيلـيّ[
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مـن جنـس الإبل، فيُـراد بالجـذع فيهـا مقـداره فـي القيمة، ولـذا قيل: 
فـي الإبـل متعلّـق الـزكاة بالذمّة، وفـي غيرهـا بالعين))).

وقـد يقـال: بجريان الإشـكال على القول بأنّ الأقلّ ما يُسـمّى شـاة، 
بنـاءً علـى التعلّـق بالعيـن، إذ يجـب حينئـذٍ دفع ما له سـنة كاملـة، وقد 
عرفـت مـا أمكن بـه التفصّي عن الإشـكال بتنزيل النصـوص والفتاوى 

علـى إرادة الجذع الخارج مـن النصاب.

وممّـا يؤيّـد ذلـك عبـارة الشـيخ& فـي )المبسـوط(، حيـث قال 
-بعـد قولـه: »والمعـز لا ينـزو حتّـى يدخل فـي السـنة الثانيـة«- فيما 
نقلنـاه مـا نصّـه: »فلهـذا أُقيـم الجذع ]فـي الضحايـا[* مـن الضأن))) 
مقـام الثنـيّ مـن المعـز، وأمّـا الـذي يُؤخـذ فـي الصدقـة مـن الضأن 

الجـذع، ومـن المعـز الثنيّ.

فـإذا ثبـت ذلـك فلا يخلو حـال الغنم مـن أُمـور: إمّا أنْ تكـون كلّها 
مـن السـنّ الـذي تجب فيه الـزكاة، فإنّـه يُؤخذ منهـا، وإنْ كانـت دونها 
فـي السـنّ جـاز أنْ يُؤخـذ منـه بالقيمـة، وإنْ كانـت فوقـه وتبـرّع بهـا 
صاحبهـا أُخـذت منه، وإن لـم يتبـرّع ]ردّ[* عليه فاضل مـا يجب عليه، 

ولا يلزمـه أكثـر ما يجـب عليـه«))) انتهى.

 ينظر: البيان: 303، مستند الشيعة: 217/9، وغيرهما. (((

 )من الضأن(: ليس في المصدر. (((

 المبسـوط -طبعـة مؤسّسـة النشـر الإسلاميّ-: 284/1، وفيـه: )يجـب فيها(  (((
بـدل )تجـب فيـه(، و) أكثـر ممّـا( بدل )أكثـر ما(.
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ا لـو كان من النصاب امتنـع تعلّق الزكاة  وجـه التأييد: أنّ الأدون سـنًّ
بـه إلّ علـى مذهـب العامّـة)))، فلابـدّ مـن أنْ يُحمـل كلامه علـى إرادة 
دفـع الجذع مـن الخـارج، وأنّ الفريضة جزءٌ نسـبته إلـى الأربعين مثلًا 
نسـبة الجـذع إليها، ولـذا يُـوزّع النقص على الـكلّ في صـورة التلف.

الثانـي: مـن حيث الموضـوع الذي هو الجـذع والثنيّ، فـإنّ كلماتهم 
مختلفة. فيهما 

أمّـا الجـذع فقـد يُفسّـر بمـا لـه سـتّة أشـهر)))، وقـد عرفت مـن ابن 
الأعرابـيّ - الـذي هـو مـن أهـل اللّغـة - أنّـه ذات سـبعة أشـهر)))، 
ووافقـه غيـر واحـد مـن الأصحـاب)))، بـل الظاهـر أنّـه المشـهور)))، 
وقيـل: ذات ثمانيـة أشـهر)))، وقيل: عشـرة أشـهر)))، وقيل: بالسـتّة إنْ 

 ينظر: كتاب الأم: 12/2، المغني: 477/2، وغيرهما. (((

 ينظر: المختصر النافع: 90، تحرير الأحكام: 624/1، وغيرها. (((

 ينظـر تاج العروس: 58/11. وفي )لسـان العرب: 44/8(، عـن ابن الأعرابيّ  (((
في الجذع من الضأن: »إن كان ابن شـابّين أجذع لسـتّة أشـهر إلى سـبعة أشـهر، 

وإن كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشـهر إلى عشـرة أشـهر«.

 ينظر: السرائر: 437/1، البيان: 286، الروضة البهيّة: 27/2، وغيرها.   (((

 ينظـر: غايـة المـرام: 246/1، مفتـاح الكرامـة: 240/11، جواهـر الـكلام:  (((
وغيرهـا.  ،226/15

 ينظر: المبسـوط: 199/1، مفتاح الكرامة: 241/11-242، مسـتند الشـيعة:  (((
وغيرها.  ،128/9

 ينظر: مستند الشيعة: 128/9، كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 189، وغيرهما. (((

ــذع  ــر الجـ ]تفسـ
والثنيّ[
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كان ابـن ثنـيّ وثنيّـة، وبالثمانيـة إنْ كان ابـن هرميـن، وبالسـبعة إنْ كان 
ثنـيّ وهرمـة))). ابن 

وقـد يُفسّـر بمـا تـمّ له سـنة ودخـل فـي الثانيـة)))، ويُعزى إلـى أكثر 
أهـل اللّغـة)))، وهـذا هـو الأحـوط وإنْ كان مـا عـداه بالبـراءة أوفـق، 

والترجيـح لا يخلـو عـن الإشـكال.

ويُمكـن أنْ يقـال: إنّ الجـذع فـي بـاب الُأضحية ذات سـبعة أشـهر 
علـى مـا يظهـر بعـد تصفّـح كلماتهـم)))، وفي غيـره ذات الحـول على 

مـا يفيده بعـض الأخبـار، وفيـه تأمّل.

وقد صدر من العلّمة في )التحرير( هنا كلامان متناقضان فليراجع))).

وأمّـا الثنـيّ فقيـل: )مـا كمل له سـنة ودخـل فـي الثانية(، كمـا عرفته 

 ينظـر جواهـر الـكلام: 229/15، عن الأصبهانيّ فـي )المناهج السـويّة(، ولم  (((
نعثـر -بحسـب تتبّعنـا- على كتاب الـزكاة منه.

 ينظـر: غنائـم الأيّـام: 76/4-77، مسـتند الشـيعة: 128/9-129، جواهـر  (((
ـنْ عـزوه إلـى أهـل اللّغـة. الـكلام: 228/15، وهـم ممَّ

 ينظـر: الصحـاح: 1194/3، مجمـل اللّغة: 125، النهاية فـي غريب الحديث:  (((
250/1، القامـوس المحيط: 12/3، وغيرها.

 ينظـر: المبسـوط: 199/1، السـرائر: 597/1، منتهـى المطلـب: 149/8- (((
150، جواهـر الـكلام: 228/15، وغيرهـا.

 ينظـر تحريـر الأحـكام: 369/1، حيث جعل الجذع من الضأن لسـبعة أشـهر،  (((
وفي )ص624( جعله لسـتّة أشـهر، فلعلّه مـراد المصنّف.
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من ابـن الأعرابـيّ)))، وحكي عن )مفـردات الراغب()))، ويُعـزى))) إلى 

الصدوقيـن، والشـيخين، وعلم الهدى، وسلاّر، وابني زهـرة وإدريس، 

والفاضلين)))، ونسـبه فـي )النهايـة( إلى أحمد بـن حنبل))).

وقيـل: )مـا كمل له سـنتان ودخـل في الثالثـة(، وهو المشـهور عند 

أهـل اللّغة)))، ووافقهـم في )المبسـوط(، و)التذكرة())).

والقـول فـي ذلـك كما فـي الجـذع من حيـث الاحتيـاط والبـراءة، 

الترجيح. فـي  والإشـكال 

بقـي شـيءٌ أشـرنا إليـه، ولا بـأس بالتنبيـه عليـه، وهـو تشـخيص 

مقـدار الفريضـة، وأنّـه جـزءٌ معيّن نسـبته إلـى الـكلّ نسـبة الواحد إلى 

 ينظر لسان العرب: 44/8.  (((

 ينظر مفردات ألفاظ القرآن: 178. (((

 الـذي عـزا هـذا الرأي إلى هـؤلاء الأعلام الشـيخ الأصبهانيّ في شـرحه للّمعة.  (((
)ينظر جواهر الـكلام: 229/15(

 ينظـر: المقنـع: 273، عـن والـده، الهدايـة: 243، المقنعـة: 418، المبسـوط:  (((
199/1، جمـل العلـم: 110، المراسـم العلويّـة: 113، غنيـة النـزوع: 191، 

السـرائر: 448/1، شـرائع الإسلام: 194/1، منتهـى المطلـب: 149/8.

 ينظر النهاية في غريب الحديث: 226/1. (((

مجمـع   ،309/4 المحيـط:  القامـوس   ،123/14 العـرب:  لسـان   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،258/19 العـروس:  تـاج   ،77/1 البحريـن: 

 ينظر: المبسوط: 199/1، تذكرة الفقهاء: 106/5. (((

]تنبيهٌ في تشـخيص 
مقدار الفريضة[



505.......................................... ن الفريضة الشرعيّا﻿في بي  في نُصُب الأة

الأربعيـن، أو يُلاحـظ قيمـة الفريضة بالنسـبة إلى النصـاب وإنْ كان قد 
يكـون جـزءًا مـن ثمانيـن، أو مـن مائـة جـزء، أو مـن عشـرين جزء.

لا يخلو المقام عن الإشكال.

إلـى  الفريضـة  نسـبة  أو صريحهـا ملاحظـة  كلماتهـم  فـإنّ ظاهـر 
المجمـوع مـن حيـث العـدد، كواحـد مـن أربعيـن)))، مـع أنّ الفـروع 
التـي ذكروهـا لا تتـمّ إلّ باعتبـار النسـبة بحسـب القيمـة، ولـذا تراهم 
يقولـون: فيمـا إذا كان الأربعـون بعضهـا صحيحًـا وبعضهـا مريضًا أنّه 
يُؤخـذ بواحد مـن الأربعين، يكون نسـبته إلـى الكلّ كنسـبة الجذع إلى 

الأربعيـن))).

وظاهـرٌ أنّ كلّ واحد من الأربعيـن إنْ كان قيمته درهمين وكان  قيمة 
الجـذع درهمًـا يكون المخـرَج جزءًا مـن ثمانين لا مـن أربعين، وكلام 
الفاضـل فـي بيـع )المنتهـى())) ظاهرٌ فـي اعتبار القيمـة، مـع أنّ اعتبار 
القيمـة يُوجـب الاختلاف وعـدم الانضباط؛ فـإنّ القيمة ليـس لها حدٌّ 
معيّـن لا يتعدّاهـا، فقـد يكـون قيمـة المُخـرج أزيد مـن قيمة جـزء من 

64، جواهـر   ينظـر: ذخيـرة المعـاد: 1/ق435/3، الحدائـق الناضـرة: 12:  (((
وغيرهـا.  ،244-243  ،230/15 الـكلام: 

 ينظـر: منتهـى المطلـب: 116/8-117، نهايـة الإحـكام: 332/2، مجمـع  (((
وغيرهـا.  ،252-251/11 الكرامـة:  مفتـاح   ،80-79/4 الفائـدة: 

 بيـع )المنتهـى( ليس بين أيدينـا، ولعلّ مـراده بيع )التذكـرة: 172/5(، كما في  (((
تقريرات الشـيخ الآشتيانيّ.
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الأربعيـن، وقـد يكون أنقـص منها، وقـد تُسـاويها، بل لا يخفـى أنّه لو 
لـم يُلاحـظ القيمـة لا يبقـى معنـى لاعتبار النسـبة مـن حيـث العدد في 

نصـاب الإبل؛ لأنّ الشـاة ليسـت من جنـس الإبل.

ومـن هنـا التجـأ بعضهـم إلـى القـول بالتعلّـق بالذمّـة فـي نصـاب 
الإبـل وبالعيـن فـي غيرهـا، وهنـا فـروع تركناهـا تبعًـا للُأسـتاذ+.



]المقام الثالث: في جملةٍ من الأحكام[)))

في تنقيح ما سبق التنبيه عليه من أنّ الزكاة تتعلّق بالعين أو بالذمّة))).

فنقـول: ذهـب الأكثـر إلـى الأوّل، بل عن )كشـف الحقّ( نسـبته إلى 
الإماميّـة)))، وعـن )المنتهـى( أنّه مذهب علمائنـا أجمع، حيوانًـا كان أو 
غلّـة أو أثمانًا)))، وعـن )الانتصار( أنّـه الذي يقتضيه أُصول الشـريعة)))، 
بـل ادّعى الإجماع عليـه جمع من الفحـول)))، بل القائـل بتعلّقها بالذمّة 

مجهـولٌ، وعـزاه فـي )المعتبر( إلى الشـذوذ من أهـل الخلاف))).

نعم، في )البيان( حكى عن ابن حمزة أنّه مذهب بعض الأصحاب))).

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه يقتضيه ترتيب الكتاب. (((

 تقدّم التنبيه عليه ص475. (((

 ينظر نهج الحقّ: 455. (((

 ينظر منتهى المطلب: 244/8. (((

 ينظر الانتصار: 212. (((

 ينظـر: منتهـى المطلـب: 244/8، تذكـرة الفقهـاء: 186/5، مجمـع الفائـدة:  (((
124/4، وغيرهـا.

 ينظر المعتبر: 520/2. (((

 ينظـر البيـان: 303، ولـم نجده في )الوسـيلة(، ولعلّـه في كتابه الآخـر المفقود  (((

تتعلّـــق  الـــزكاة 
بالأعيان
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والحـقّ هـو التعلّـق بالعيـن، مـن غيـر فـرقٍ بيـن الحيـوان، والغلّة، 
والأثمان.

ويـدلّ علـى ذلـك -بعـد اتّفـاق الأصحـاب- جملـةٌ مـن نصـوص 
البـاب، كقولهـم^: )الغنـم إذا بلغت أربعيـن ففيها شـاة()))، و)الإبل 
إذا بلغـت خمسًـا ففيها شـاة()))، و)البقر إذا بلغت ثلاثيـن ففيها تبيع أو 
تبيعـة()))، و)الدنانيـر إذا بلغت عشـرين ففيهـا نصف دينـار، والدراهم 
إذا بلغـت مائتيـن ففيهـا خمسـة دراهـم()))، ونحـو ذلـك ممّـا اشـتمل 

علـى كلمة )فـي( الظاهـرة فـي الظرفيّة))).

بـل فـي )المبسـوط( بعـد الاسـتدلال بذلـك: »وهـذا صريـح بـأنّ 
الوجـوب يتعلّـق بالأعيـان لا بالذمّـة«))) انتهـى.

)الواسطة(. )ينظر مفتاح الكرامة: 365/11(

 ينظر تهذيب الأحكام: 25/4ح59. (((

 ينظر الكافي: 539/3-540 ب: أدب المصدّق ح7.  (((

 ينظر المعتبر: 205/2. (((

 ينظر الكافي: 515/3 ب: زكاة الذهب والفضة ح1. (((

 منهـا مـا عـن الحسـين بن بشّـار قـال: »سـألت أبـا الحسـن×: في كـم وضع  (((
رسـول الله‘ الـزكاة؟ فقـال: فـي كلّ مائتي درهم خمسـة دراهم، فـإنْ نقصت 
فال زكاة فيهـا، وفي الذهـب ففي كلّ عشـرين دينـارًا نصف دينار، فـإنْ نقصت 

فال زكاة فيهـا« )الكافـي: 516/3 ب: زكاة الذهـب والفضة ح6(.

 المبسوط: 202/1. (((

]الحقّ تعلّق الزكاة 
بالأعيان[

الزكاة  تعلّـق  ]أدلّة 
بالأعيان[

]1- الأخبار المشتملة 
على كلمة )في([
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المـال  الداخلـة علـى  لفظـة )علـى(  المشـتملة علـى  الأخبـار  بـل 
كالمشـتملة علـى )في( فـي الدلالة على التعلّـق بالعين، كالـدالّ على )أنّ 
رسـول الله‘ وضـع الزكاة على تسـعة أشـياء()))، والـدالّ على أنّـه: »إذا 
زاد علـى المائتـي درهـمٍ أربعـون درهمًا فعليهـا درهـم...«)))، ونحوها ممّا 
اشـتمل على )علـى( ولو بمعونة التبديـل بـ)في( في الكتـب المعتمدة، بل 
النصـوص المتضمّنة لكلمة )من( الظاهـرة في ذلك، كقولـه×: »...ومن 

الذهـب من كلّ عشـرين دينـارًا نصف دينـار...«))).

وأوضـح مـن ذلـك مـا دلّ علـى )أنّ الله تعالـى شـرّك بيـن الفقـراء 
والأغنيـاء فـي أموالهـم()))، ومـا دلّ علـى )أنّ السـاعي يتبـع العيـن لو 

باعهـا المالـك ولـم يـؤدّ الـزكاة وأنّ لـه أن يبيعهـا لو باعهـا())).

 ونـصّ الخبـر هـو ما عـن أبي بصيـر والحسـن بن شـهاب، عن أبـي عبدالله×  (((
قـال: »وضـع رسـول الله‘ الزكاة على تسـعة أشـياء، وعفـا عمّا سـوى ذلك، 
علـى الذهـب، والفضّة، والحنطة، والشـعير، والتمر، والزبيـب، والإبل، والبقر، 

والغنـم« )تهذيب الأحـكام: 3/4ح3(. 

 تهذيب الأحكام: 12/4ح32، وفيه: )ففيها( بدل )فعليها(. (((

 تهذيب الأحكام: 12/4ح31.  (((

 ينظر الكافي: 545/3 ب: الرجل يعطى من زكاة...ح3. (((

 ونـصّ الخبـر هو ما عـن عبدالرحمن بن أبي عبـدالله قال: »قلت لأبـي عبدالله×:  (((
رجـل لم يُزكّ إبله أو شـاته عامين، فباعهـا، على مَنْ اشـتراها أنْ يزكّيها لمَِا مضى؟ 
قـال: نعـم، تُؤخذ منـه زكاتها ويتبع بهـا البائـع، أو يُـؤدّي زكاتها البائـع« )الكافي: 

3/ 531 ب: مـا يجـب عليه الصدقة من الحيـوان ح 5(.

]2- الأخبــــــار 
المشـــتملة عـــى 

كلمة )على([

]3- مــا دلّ عــى أنّ 
ــالى شّرك بين  الله تع

الفقراء والأغنياء[
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وكذا ما دلّ على أنّ الزكاة تتلف بتلف المال بدون تفريط))).

وغير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبّع في الأخبار.

يْـن إذا  ويؤيّـد ذلـك إطباقهـم ظاهـرًا علـى تقـدّم الـزكاة علـى الدَّ
باقيـة))). النصـاب  عيـن  التركـة وكان  قصـرت 

وأيضًـا: »لا خلاف فـي))) أنّـه لـو تلف المـال كلّـه بعد الحـول لم 
يلزمه شـيءٌ، فـدلّ علـى أنّ الفرض يتعلّـق بالأعيان لا بالذمّـة«)))، كما 

المبسـوط(.  في) 

مضافًـا إلـى مـا دلّ مـن النـصّ)))، أو الإجمـاع))) علـى مـا يسـتلزم 

 منهـا مـا عن ابـن أبي عمير، مرسلاً عـن أبي عبـدالله×: »في الرجـل يكون له  (((
إبـل، أو بقـر، أو غنـم، أو متـاع، فيحـول عليها الحـول، فيموت الإبـل، والبقر، 
والغنـم، ويحتـرق المتـاع؟ قـال: ليس عليـه شـيء« )الكافـي: 531/3 ب: ما 

يجـب عليه الصدقـة من الحيـوان ح6(.

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 117/1، تحرير الأحكام: 375/1، مسـالك الأفهام:  (((
وغيرها.   ،398/1

 )في(: ليس في المصدر.  (((

 المبسوط: 202/1.  (((

 منـه مـا رواه الكلينـيّ بسـنده عـن أميـر المؤمنيـن× فيمَـن وجـد كنـزًا، فباعه  (((
بغنـم، فقـال أميـر المؤمنيـن×: »أدّ خُمـس مـا أخذت؛ فـإنّ الخُمـس عليك، 
فإنّـك أنـت الـذي وجـدت الـركاز، وليـس علـى الآخر شـيء؛ لأنّـه إنّمـا أخذ 

ثمـن غنمـه« )الكافـي: 315/5-316 ب: النـوادر ح48(. 

 ينظر كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: 43. (((

ــق  ــدات لتعلّ ]مؤيّ
الزكاة بالأعيان[
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التعلّـق بالأعيـان مـن الأحـكام الشـرعيّة المتفرّقـة فـي أبـواب الفقـه، 

كمـا لا يخفـى علـى مـن راجع.

وأمّـا ما يُقـال: »من أنّها لـو وجبت فـي الذمّة لتكرّرت فـي النصاب 

الواحـد بتكـرّر الحـول«)))، فقد يُخـدش فيه بمنـع الملازمـة)))، ومثله 

اسـتدلال الفاضـل فـي )التذكـرة( بأنّهـا: »تجـب بصفة المال وتسـقط 

بتلفـه«)))، فتأمّل.

وأمّـا القائـل بالتعلّـق بالذمّـة فاحتـجّ: )بأنّهـا لـو وجبـت فـي العين 

لـكان للمسـتحقّ إلـزام المالـك بـالأداء من العيـن، ولمنـع المالك من 

التصـرّف فـي النصـاب إلّ مع إخـراج الفـرض())).

وأجـاب فـي محكـيّ )المعتبـر( عـن الأوّل: )بالمنع مـن الملازمة؛ 

فـإنّ الـزكاة وجبت جبـرًا وإرفاقًـا للفقير، فجـاز أنْ يكـون العدول عن 

العيـن تخفيفًـا عـن المالـك؛ ليسـهل عليـه دفعهـا، وكذا الجـواب عن 

جـواز التصـرّف إذا ضمن الـزكاة())).

 مدارك الأحكام: 97/5، وفيه: )وبأنّها( بدل )من أنّها(.  (((

 ينظر: ذخيرة المعاد: 1/ق446/3، مستند الشيعة: 219/9-220، وغيرهما. (((

 تذكرة الفقهاء: 186/5. (((

 ينظر المعتبر: 520/2.  (((

 ينظر المعتبر: 521/2. (((

ــال  ــنْ قـ ــة مَـ أدلّـ
بالتعلّق بالذمّة

ــق  ــواب المحقّ ]ج
ــق  ــة التعلّ عــن أدلّ

بالذمّة[
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واستحسـنه فـي )المـدارك()))، وسـيظهر وجهـه ممّـا نذكـره مـن 
كيفيّـة التعلّـق بالعيـن.

وقـد يحتـجّ بعدم تعقّـل الظرفيّـة الحقيقيّة فيما لم تكـن الفريضة من 
جنـس النصـاب، كمـا فـي قولـه×: )في خمـس مـن الإبل شـاة()))، 
فكمـا لابـدّ من جعـل كلمة )فـي( في ذلـك للسـببيّة فكذا فـي الأخبار 

المتقدّمـة؛ فـإنّ الجميع مـن وادٍ واحد.

ومجـيء هـذه اللّفظـة للسـببيّة في اللّغـة معـروفٌ، ومثال الهـرّة في 
ألسـنة النحـاة مشـهورٌ، وقـول الفقهـاء فـي بـاب الديـات: )فـي قتـل 
الخطـأ الديـة()))، و)فـي العيـن نصـف الديـة()))، وفـي كـذا الديـة)))، 

وغيـر ذلـك مـن الاسـتعمالات الشـائعة بمـرأىً ومسـمع.

وفيـه: أنّ الحمـل علـى السـببيّة بعـد إمـكان الظرفيّـة ممّـا لا داعـي 

 ينظر مدارك الأحكام: 97/5. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 20/4-21 ح52. (((

 ينظـر: الخلاف: 269/5، 285، المؤتلف من المختلـف: 358/2، الحدائق  (((
الناضـرة: 428/22، وغيرها.

 ينظـر: قواعـد الأحـكام: 670/3، مختلـف الشـيعة: 363/9، كشـف اللّثـام:  (((
329/11، جواهـر الـكلام: 575/43، ولكنّـه فـي باب قصـاص الأطراف لا 

فـي بـاب الديات.

 ينظر: المقنـع: 511، المقنعة: 755، الخلاف: 239-234/5، 260-259،  (((
السـرائر: 388/3، وغيرها.

للتعلّق  ]الاستدلال 
بالذمّـة بعـدم تعقّل 
الظرفيّـة الحقيقيّة في 

بعض الفرائض[

ـــت  ـــرأة دخل أنّ ام
النــــار في هـــرّة 

حبستها

]جواب الاستدلال[
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إليـه، وثبـوت ذلـك المعنـى بل شـيوعه فـي بعـض المـوارد لا يُوجب 
حمـل غيـره عليـه علـى مـا تقتضيـه أصالـة الحقيقة، بـل الحمـل على 
علـى  الحمـل  مـن  أظهـر  الإطلاقـات  تلـك  فـي  المجازيّـة  الظرفيّـة 

السـببيّة، لا سـيّما بعـد الاعتضـاد بمـا سـبق.

فيُـراد فـي نحو قولـه×: )في خمس مـن الإبل شـاة( أنّ فيها مقدار 
نسـبة الشـاة إليهـا مجـازًا، بـل الظاهـر أنّ المجـاز فـي لفظ )الشـاة( لا 
فـي لفـظ )في(، بل قـد يدّعـى أنّ المقصود مـن التعبير بالشـاة، أو بنت 
مخـاض، أو الجـذع بيـان مقـدار ضبـط الفريضـة؛ لكون ذلك تسـهيلًا 
لمعرفـة المكلّـف بالحـقّ الواجب عليـه، وهو معنـى واحد ينـزّل عليه 

جميـع نصـوص الباب.

ومنـه يظهـر فسـاد لـزوم اسـتعمال اللّفظ فـي الحقيقـة والمجاز في 
نحـو قولـه×: »...في السـتّ والعشـرين بنـت مخـاض...«))) بإرادة 

العيـن إن كانـت موجـودة والقيمـة إن كانـت معدومة))).

وبالجملـة، القـول بتعلّـق الحـقّ بالذمّة فـي غاية الضعف، سـيّما إنْ 
أُريـد بـه تعلّقـه بهـا علـى وجـه الاسـتقلال، بحيـث لا يكـون لـه علقة 
بالعيـن، ويكـون مثـل زكاة الفطـرة، فإنّـه خلاف الأخبـار الظاهرة في 
التعلّـق بالعيـن، أو في لوازمـه من الأحـكام، وإنْ كان جملـة من لوازم 

 تهذيب الأحكام: 23/4ح56، وفيه: )ستّ وعشرين( بدل )الستّ والعشرين(.  (((

 ينظر جواهر الكلام: 242/15. (((

]ضعـــف القـــول 
الـــزكاة  بتعلّـــق 

بالذمّة[
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التعلّـق بالعيـن غيـر موجـودة، فإنّه مُعـارَض بتخلّـف جملة مـن لوازم 
التعلّـق بالذمّـة، مثلاً جـواز الدفـع من غيـر العيـن بالإجمـاع مُعارَض 

بـأنّ السـاعي يتبع العيـن إذا باعهـا المالـك بالإجماع.

بـل الظاهـر أنّ التعلّـق بالذمّـة علـى الوجه المذكـور ممّا لـم يقل به 
أحـد، فـإنّ الظاهـر أنّ الشـافعيّ القائـل بالتعلّـق بالذمّـة لا يقـول بعدم 

الارتبـاط بالعيـن بالمرّة.

قـال فـي )التذكـرة( بعد الاسـتدلال الـذي نقلنـاه: »وقال الشـافعيّ 
فـي القديـم: )إنّهـا تتعلّـق بالذمـم، والعيـن مرتهنـة بذلك؛ لأنّهـا زكاة 
فـكان محلّهـا الذمّـة كـزكاة الفطـرة، ولأنّه يجـوز الإخراج مـن غيرها 
فلا تتعلّـق بالعيـن، ولأنّـه لا يتبعهـا النمـاء فلا تتعلّـق بالعيـن، وزكاة 

الفطـرة لا تتعلّـق بالمـال، فلهـذا تعلّقـت بالذمّـة()))«))) انتهى.

فـإنّ قولـه: »والعين مرتهنـة بذلك« ظاهـرٌ في ثبوت نـوع ارتباط لها 
بالعيـن، ولا ينافـي ذلـك قوله: »كـزكاة الفطـرة«، ولا قولـه: »لا تتعلّق 

فـي الموضعين«.

وأجـاب الفاضـل بـأنّ: »جـواز الإخـراج مـن غيـر العيـن للإرفاق 
بالمالـك، وملـك المسـاكين غير مسـتقرّ، حيـث كان للمالـك العدول 

 ينظـر: المغنـي: 537/2، المجمـوع: 377/5، الشـرح الكبيـر لابـن قدامـة:  (((
وغيرهـا.  ،464/2

 تذكرة الفقهاء: 187-186/5. (((

القائـــل  ]عـــدم 
ــة  ــق بالذمّـ بالتعلّـ
ـــط  ـــث لا يرتب بحي

بالعين أصلًا[

]قـــول الشـــافعيّ 
ومناقشته[
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فلـم يتبعـه النمـاء، علـى أنّ لمانـعٍ أنْ يمنـع ذلـك«))) انتهى.

قوله: »وزكاة الفطرة...« إلخ.

قـد يقـال: الواجـب ذكر ذلك فـي الوجـه الأوّل؛ لأنّه تكملـة له، بها 
يتـمّ الإلحـاق بالفطـرة على ما هـو المقصود من ذلـك الوجه.

وقـد يـذبّ عنـه: بأنّـه ليـس تتمّـة لذلـك الوجه، بـل هو دفـع دخل 
مقـدّر، كأنّ قائلاً يقـول: بأنّه كما يصحّ إلحـاق هذه الـزكاة بالفطرة في 

التعلّـق بالذمّـة كذلك يصـحّ إلحـاق الفطرة بهـذه في التعلّـق بالمال.

فأجـاب: بـأنّ الفطـرة لا تتعلّق بالمـال حتّى يصـحّ الإلحـاق الثاني 
الـذي هو قلـب الدليـل المذكور.

قلـت: لا فرق بين كونه تتمّـة لذلك الدليل، وكونه جوابًا عن سـؤال 
فـي أنّ الواجـب ذكر ذلـك عند الدليـل المذكور، فـإنّ السـؤال المقدّر 
إيـرادٌ علـى ذلك الدليـل، ودفعه إصلاحٌ لذلك الدليـل، واحتمال كونه 

تتمّـة للوجه الأخيـر كما ترى.

قولـه: »لمانـعٍ أنْ يمنـع ذلك«، الإشـارة بذلـك إلى عدم تبعيّـة النماء 
للعيـن، لا إلـى العـدول، ولا إلى عدم الاسـتقرار، ثـمّ إنّ الفاضل+ لم 

يتعـرّض للجـواب عن الوجـه الأوّل؛ لوضوح فسـاده، فإنّـه قياسٌ.

واحتمـال إرجاعـه إلى قولك: إنّ هـذه زكاة، والـزكاة محلّها الذمّة، 

 تذكرة الفقهاء: 187/5، وفيه: )الغير( بدل )غير العين(. (((
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مدفـوعٌ بـأنّ الـزكاة في الكبـرى إنْ أُريـد بها الفطـرة فهو ذلـك القياس 
الفاسـد، وكلّيّـة الكبـرى غيـر حاصلـة، وتكـرّر الوسـط غيـر موجود، 

والاشـتراك فـي مجرّد الاسـم غيـر نافع.

وإنْ أُريـد بهـا كلّ زكاة فالكبـرى ممنوعـةٌ، بـل هي بالنسـبة إلى غير 
الفطـرة مصـادرة، وإنْ أُريـد بهـا الطبيعة فـي الجملة فغيـر مثمرة.

بقي الكلام في أنّ هذا التعلّق بأيّ نحو من الأنحاء

فاعلـم أنّا قد ذكرنا سـابقًا أنّ الحكـم الوضعيّ واسـتحقاق المطالبة 
قـد ينشـأ مـن الحكـم التكليفـيّ، كمـا في ثبـوت حـقّ مطالبـة المنذور 
لـه للمنـذور، فإنّه نـاشٍ من وجـوب الوفاء بالنـذر، وقد يكـون الحكم 
التكليفـي ناشـئًا مـن الحكم الوضعـيّ، كوجـوب الامتثال الناشـئ من 
الوجهيـن  أنّ كلًّ مـن  الديـات والضمانـات، وذكرنـا  فـي  الاشـتغال 

ممكن فـي باب الـزكاة.

ونقول هنا أيضًا: إنّ التعلّق بالعين يحتمل وجوهًا:

ـا ثابتًـا فـي العيـن، بمعنـى أنّـه يجب  الأوّل: أنْ يُـراد أنّ للفقـراء حقًّ
علـى المالـك دفع الحـقّ منها إليهم بـدون أنْ يملكـوا فيها شـيئًا، نظير 
حـقّ المنـذور له في المنـذور - بناءً علـى عدم صيرورته ملـكًا - وحقّ 

المرتهـن في العيـن المرهونة))).

 وهو مختار الشـافعيّ، ينظـر: المجموع: 377/5، مفتـاح الكرامة: 371/11،  (((
كتاب الزكاة للشـيخ الأنصـاريّ: 205-206، وغيرها.

كيفيّة تعلّـق الزكاة 
بالعين

]الـمحتمـلات في 
التعلّق بالعين[

]1- أن يكـــــون 
بنحو حقّ الرهانة[
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ـا أيضًـا متعلّقًا بالعيـن بدون الملـك، ويجعل  الثانـي: أنْ يكـون حقًّ
نظيـر حـقّ الجنايـة المتعلّـق بالعبـد الجانـي، فكمـا أنّ المجنـي عليـه 
ـا من الإبـل أو الدراهم كذلـك الفقراء  يسـتحقّ فـي العبد مقـدارًا خاصًّ
ـا فـي أموالهـم، مع بقـاء المال  يسـتحقّون علـى الأغنيـاء مقـدارًا خاصًّ

فـي الموضعيـن علـى ملك صاحبـه))).

والفـرق بيـن حـقّ الرهانـة وحـقّ الجنايـة، أنّ الأوّل متعلّـق ابتـداءً 
بالعيـن، ويتبعـه حصـول الحكـم التكليفـي الذي هـو وجـوب الأداء.

وفـي الثانـي يتحقّـق أوّلًا الحكـم التكليفـي بـردّ مـال الجنايـة، ثـمّ 
يحـدث تعلّـق ذلـك المـال بالعبـد الجانـي.

وكلّ مـن هذيـن متصـوّر فـي حـقّ الفقـراء، فـإنّ ثبـوت حقّهـم في 
العيـن يمكـن أنْ يكون ناشـئًا مـن الحكم بوجـوب إخراج قـدر خاصّ 
مـن المـال ودفعـه إلى الفقـراء، كنشـوء الفسـاد مـن التحريم فـي باب 

العبـادات، ونشـوء الصحّـة من الأمـر فيها.

ويمكـن أنْ يكـون موجـودًا قبـل الحكـم التكليفي، ويكـون الحكم 
يعنـي  الحـقّ،  ذلـك  ثبـوت  مـن  ناشـئًا  والدفـع  الإخـراج  بوجـوب 
يُستكشـف مـن الحكـم ثبـوت ذلـك الحـقّ فـي الواقـع، كاستكشـاف 
الصحّـة مـن النهـي علـى مذهـب أبـي حنيفـة)))، بنـاءً علـى توجيهـه 

 وهـو اختيـار أبي حنيفة، وأحد الروايتيـن عن أحمد. )ينظر: فتح العزيـز: 552/5،  (((
تذكرة الفقهاء: 187/5، مفتـاح الكرامة: 371/11، وغيرها(

 ينظر: المستصفى: 222، زبدة الأصول للشيخ البهائيّ: 122، وغيرهما.  (((

]2- أن يكـــــون 
بنحو حقّ الجناية[

]الفــرق بــن حــقّ 
الرهانـــة وحـــقّ 

الجناية[
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بـإرادة كـون النهي كاشـفًا عـن صحّـة المنهي عنه لـولا النهـي، بمعنى 
كونـه جامعًـا لجميـع مـا يُعتبـر فيـه، علـى وجـه لـو أتى بـه قبـل النهي 
كان صحيحًـا، لا بمعنـى دلالـة النهي علـى صحّة المنهي عنـه ولو بعد 

النهـي، فإنّـه ممّـا لا يتفـوّه به.

الثالـث: أنْ يُـراد بتعلّـق حقّهـم في العيـن ثبوت جزء لهـم فيها على 
وجـه الملكيّـة، والسـلطنة الواقعيّة، والشـركة الحقيقيّة، وهذه الشـركة 
إمّـا أنْ يُـراد بهـا إشـاعة الكلّـيّ فـي أفـراده، كشـيوع قفيـز مـن الصبرة 

فيهـا، أو إشـاعة الجـزء في الـكلّ، كإشـاعة ربع مـن الصبـرة فيها.

وأمّـا التعلّـق بالذمّـة فيُحتمـل أنْ يُـراد به تعلّـق الحقّ بالذمّـة، وثبوت 
حـقّ في العيـن، بمعنـى أنّ الدفع مـن العين واجـب متعلّق بالذمّـة، نظير 
حـقّ الرهانـة المتعلّـق بالذمّـة ابتـداءً، المنتقل بعـد العجز إلـى الخارج، 
سـواء لوحظ الارتبـاط والشـيوع الملحوظان في العين على حذو شـيوع 

الكلّـيّ فـي جزئيّاتـه، أم لوحـظ على حذو شـيوع الجزء فـي الكلّ.

ويُحتمـل أنْ يُـراد بـه ثبوت حقّ فـي الذمّـة مطلقًا وفي غيـر النصاب، 
نظيـر حـقّ الجناية المتعلّـق بكلّيّ المال الـذي هو أعمّ مـن العبد الجاني.

ثـمّ إنّ العمـدة بعد البناء علـى التعلّق بالعين، وبطلان التعلّق بالذمّة، 
تعييـن الحـقّ من الاحتمـالات المذكورة التـي صار إلى كلٍّ بعـضٌ، وإنْ 
كان قـد يُقـال بأنّـه لا ثمـرة في تعييـن ذلك؛ لعـدم العلم بوجـود فرع من 

لوازم تلك الاحتمالات يكون محلًّ للخلاف.

]3- أن يكـــــون 
بنحو الشركة[

]المحتمـــتا فــــي 
التعلّق بالذمّة[

]تعيين نحو التعلّق 
بالعيــن مــن بـين 

الـمحتملات[
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فنقـول: أمّـا كلمـات الأصحـاب ففي غايـة الاضطـراب، حتّـى أنّ 
كلمـات مثـل الفاضـل فـي الكتـاب الواحـد مختلفـة، فيظهـر منـه في 
بعـض المواضـع الشـركة، وفي آخـر أنّـه كحـقّ الرهانة)))، وفـي ثالث 
أنّـه كحـقّ الجنايـة)))، ولا بأس بنقل جملة مـن كلماتهـم؛ ليُعلم حقيقة 

الحـال، والتأمّـل فيمـا فرّعوا علـى الأقوال:

قال في )البيان(: »السابعة: في كيفيّة تعلّقها بالعين، وجهان:

أحدهما: أنّه بطريق الاستحقاق، فالفقير شريكٌ.

وثانيهمـا: أنّـه اسـتيثاق، فيُحتمل أنّـه كالرهـن، ويُحتمل أنّـه كتعلّق 
أرش الجنايـة بالعبد.

وتضعّـف الشـركة بالإجمـاع علـى جواز أدائهـا من مـال آخر، وهو 
ـح للتعلّـق بالذمّـة، وعـورض بالإجماع علـى تتبّع السـاعي العين  مرجِّ

لـو باعهـا المالك، فلـو تمحّـض التعلّق بالذمّـة امتنع.

ويُحتمـل أنْ ينفـرد تعلّـق الزكاة فـي نُصب الإبـل الخمسـة بالذمّة؛ 
لأنّ الواجـب شـاة وليسـت من جنس المـال، ويُجاب بـأنّ الواجب في 

عيـن المـال قيمة شـاة«))) انتهى.

 احتمله في )تذكرة الفقهاء: 199/5( بعد أن نفى أن يكون بنحو الشركة. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 185/5. (((

 البيـان: 303-304، وفيـه: )المكلّف( بـدل )المالك(، و)يفرد( بـدل )ينفرد(،  (((
و)ليسـت( بدل )وليست(.

كلمات الأصـحاب 
في غاية الاضطراب 
في كيفيّة تعلّق الحقّ 

بالعين

في  الشـــهيد  كلام 
)البيان(
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وقـال فـي )التذكـرة(: »الأقـرب عنـدي جـواز تصـرّف المالـك في 
النصـاب الـذي وجبت فيـه الـزكاة بالبيـع، والهبـة، وأنـواع التصرّفات، 
وليـس للسـاعي فسـخ البيـع ولا شـيء من ذلـك؛ لأنّـه مالك فيجـوز له 
التصـرّف فيـه بجميـع أنواعـه، وتعلّـق الـزكاة به ليـس بمانع، سـواء قلنا 
الـزكاة تجب فـي العيـن أو لا؛ لأنّ تعلّقها بالعين تعلّـق لا يمنع التصرّف 
فـي جـزء مـن النصـاب، فلـم يمنـع فـي جميعـه، كأرش الجنايـة؛ ولأنّ 
ملـك المسـاكين غير مسـتقرّ فيه، فإنّ له إسـقاط حقّهم منـه بدفع القيمة، 

فصـار التصـرّف فيـه اختيارًا لدفـع غيـره«))) انتهى.

وفـي موضع آخر منها))): »مسـألة: قد بيّنّـا أنّ الـزكاة متعلّق بالعين؛ 
لسـقوطها بتلـف المـال بعـد الحـول قبـل إمـكان الأداء، ولقولـه×: 

)في أربعين شـاةً شـاةٌ())).

همان))) بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟ وهل يصير أهل السُّ

ــاز  ــا ج ــافعيّ)))، وإلّ لَمَ ــي الش ــد قول ــو أح ــع، وه ــرب: المن الأق

 تذكرة الفقهاء: 185/5، وفيه: )بدفع( بدل )لدفع(. (((

 في حاشية الأصل: »أي من )التذكرة(. )منه(«.  (((

 ينظر الكافي: 534/3-535 ب: صدقة الغنم ح1.  (((

 في الأصل و)أ(: )السهمين(، وما أثبتناه من المصدر.  (((
ـهمان(: جمع، واحدها: السـهم، بمعنـى: النصيب. )ينظـر الصحاح:  و)السُّ

)1956 /5

 ينظر: المجموع: 377/5، فتح العزيز: 551/5. (((

 كلام )التذكرة(

كلام آخـــر مـــن 
)التذكرة(
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ــره. ــن غي ــراج ع ــك الإخ للمال

ويُحتمـل ضعيفًـا الشـركة، وبه قـال مالك والشـافعيّ فـي الآخر)))؛ 
لأنّ للإمـام أخذهـا من عين النصاب قهـرًا إذا امتنع المالـك من الأداء.

ولا حجّة فيه؛ لجواز أخذ المماثل للحقّ من الممتنع.

فعلـى عدم الشـركة لا خلاف فـي أنّ الزكاة متعلّـق بالمـال، فيُحتمل 
يْـن بالرهـن؛ إذ لـو امتنـع المالـك مـن الأداء ولم يشـتمل المال  تعلّـق الدَّ
علـى الواجـب بـاع الإمـام بعـض النصـاب فيه، كمـا يُبـاع المرهـون في 
يْـن، وتعلّـق الأرش برقبـة الجانـي؛ لأنّهـا تسـقط بهلاك النصـاب كما  الدَّ
يسـقط الأرش بهلاك الجاني، والأخير مـرويّ عن أبي حنيفـة وأحمد))).

ولا فـرق فـي جريـان هذه الاحتمـالات بيـن أنْ يكـون الواجب من 
جنـس المـال أو من غير جنسـه.

فـإذا بـاع النصاب بعد الحـول وقبل الإخـراج فالبيع في قـدر الزكاة 
يُبنـى علـى الأقـوال، فمَـنْ أوجبهـا فـي الذمّـة جـوّز البيع، ومَـنْ جعل 
المـال مرهونًا فالأقـوى الصحّة - وهو أصـحّ قولي الشـافعيّ))) - لأنّه 
تعلّـق ثبـت بغيـر اختيـار المالـك، ولا يثبت لمعيّن فيُسـامح فيـه بما لا 

يُسـامح في سـائر الرهون.

 ينظر: المجموع: 377/5، فتح العزيز: 552-551/5. (((

 ينظر: فتح العزيز: 552/5، الإنصاف للمرداويّ: 38/3. (((

 ينظر: المجموع: 469/5، فتح العزيز: 553/5. (((
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وإنْ قيـل بالشـركة، فالأقـوى الصحّـة أيضًـا، وهـو أضعـف قولـي 
الشـافعيّ، على تقديره؛ لعدم اسـتقرار حقّ المسـاكين، فإنّ له إسـقاطه 
بالإخـراج مـن غيـره، وأصحّهما عنـده المنع؛ لأنّهـم شـركاء، و]إنْ[* 

قيـل: تعلّـق أرش الجانـي ابتني علـى بيـع الجاني))).

والوجـه مـا قلناه من صحّـة البيع مطلقًا، ويبيع السـاعي المـال إنْ))) 
لـم يؤدّ المالك، فينفسـخ البيـع فيه على مـا تقدّم))).

ولـو لم يـؤدّ المالـك من غيـره، ولـم يأخذ السـاعي مـن العين كان 
للمشـتري الخيـار؛ لتزلزل ملكـه، ويعرض السـاعي به متى شـاء، وهو 
أحـد وجهـي الشـافعيّة، والثاني: لا خيـار؛ لحصول الملـك في الحال، 

وقد يـؤدّي المالـك الزكاة مـن غيره))).

ولـو دفـع المالـك الـزكاة مـن موضع آخر سـقط خيـار المشـتري؛ 
ا  لـزوال العيـب، ويُحتمـل ثبوتـه؛ لإمـكان أنْ يخـرج المدفوع مسـتحقًّ

فيبيـع السـاعي المـال، ولـو أخـرج الـزكاة ثـمّ باع فلا خيار.

ولـو قلنـا ببطلان البيـع فـي قـدر الـزكاة -كمـا اختـاره الشـيخ))) 

 ينظر: المجموع: 469/5، فتح العزيز: 553/5. (((

 في الأصل و)أ(: )وإن(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 185/5. (((

 ينظر: المجموع: 469/5، فتح العزيز: 554/5. (((

 ينظر المبسوط: 208/1. (((
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والشـافعيّ)))- صـحّ البيـع فـي الباقي، فللمشـتري الخيار، ولا يسـقط 
خيـاره بـأداء الـزكاة مـن موضـع آخـر؛ لأنّ العقـد فـي قـدر الـزكاة لا 

ينقلـب صحيحًـا بذلـك«))) انتهـى.

وفـي )البيـان(: »إذا بـاع المالـك النصـاب بعـد الوجـوب، نفـذ في 
قـدر نصيبـه قـولًا واحـدًا، وفـي قـدر الفـرض يُبنـى علـى مـا سـلف، 
فعلـى الشـركة يبطـل البيـع فيـه، ويتخيّـر المشـتري الجاهـل؛ لتبعّض 
الصفقـة، فلـو أخـرج البائع مـن غيره ففـي نفوذ البيـع فيه إشـكال، من 
حيـث إنّـه كإجـازة))) السـاعي، ومـن أنّ قضيّة الإجـازة تملّـك المجيز 
الثمـن، وهنـا ليـس كذلك؛ إذ قـد يكون المخـرَج من غير جنـس الثمن 

ومخالفًـا لـه فـي القدر.

وعلـى القـول بالذمّـة يصـحّ البيع فيـه قطعًـا، فـإنْ أدّى المالك لزم، 
وإلّ فللسـاعي تتبّـع العيـن، فيتجـدّد البطلان ويتخيّر المشـتري.

وعلى الرهن يبطل البيع، إلّ أنْ يتقدّم الضمان ويخرج من غيره.

وعلـى الجنايـة يكـون البيـع التزامًـا بالـزكاة، فـإنْ أدّاهـا نفـذ، وإنْ 
امتنـع يتبـع السـاعي العيـن.

 ينظر: المجموع: 469/5، فتح العزيز: 553/5. (((

 تذكـرة الفقهـاء: 198/5-200، وفيـه: )تتعلّـق بالعين( بدل )متعلّـق بالعين(،  (((
و)تتعلّـق بالمـال( بـدل )متعلّق بالمـال(، و)من غيـره( بدل )عـن غيره(.

 في الأصل و)أ(: )كأجرة(، وما أثبتناه من المصدر. (((

كلام آخر )للبيان(
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وحيـث قلنـا بالتتبّـع، لو أخـرج البائـع الـزكاة فالأقرب لـزوم البيع 
مـن جهـة المشـتري، ويُحتمـل عدمه؛ إمّـا لاسـتصحاب خيـاره، وإمّا 

لاحتمـال اسـتحقاق المدفـوع، فتعـود مطالبـة السـاعي«))) انتهى.

إلـى غيـر ذلك مـن الكلمـات المتحصّلـة التـي لا تخلو جملـة منها 
مـن النظر.

فـإنّ اسـتدلال الشـهيد& - على تضعيـف الشـركة بالإجماع على 
جـواز الأداء مـن الخـارج - قـد يجـاب عنـه: بـأنّ هـذا الجـواز لأجل 
الإرفـاق علـى المالـك، فلا ينافـي الشـركة فـي العيـن)))، ومنـه يُعلم 

وهـن جعلـه مُرجّحًـا للتعلّـق بالذمّة.

وقـد أجـاب العلّمـة& بذلـك عـن اسـتدلال الشـافعيّ علـى مـا 
سـبق حكايتـه، فاحتجـاج العلّمـة بذلـك  على المنـع من الشـركة  يرد 

عليـه عيـنُ مـا أورده على الشـافعيّ.

وأمّـا معارضـة الإجمـاع المذكـور بالإجمـاع علـى تتبّـع السـاعي 
للعيـن، فقـد تخدش، بأنّ تتبّـع العيـن إنْ كان مع امتناع المالـك، فلعلّه 
لجـواز أخـذ السـاعي للحـقّ مـن كلّ ممتنـع، لا لتعلّـق الحـقّ بالعين، 
وإنْ كان بـدون ذلـك، فـإنْ كان التتبّع مـن الزكاة بالوجـه المذكور بإذن 

 البيـان: 304، وفيـه: )مالـك( بـدل )المالـك(، و)أو يخـرج( بـدل )ويخرج(،  (((
و)تتبّـع السـاعي( بـدل )يتبع السـاعي(.

 ينظر تذكرة الفقهاء: 187/5. (((

النظـر في جملـة من 
الكلمات المنقولة
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المالـك ورضـاه فلا دلالـة فيـه علـى التعلّـق بالعيـن، وإنْ كان بـدون 
إذنـه، فلا نُسـلّم جواز تتبّـع السـاعي؛ فإنّه تصـرّفٌ في مـال الغير؛ لأنّ 
التعلّـق بالعيـن لا ينافـي بقـاء الحـقّ فـي ملـك المالـك، اللهـمّ إلّ أنْ 

يكـون ذلـك إجماعًا.

وأمّـا الفـروع الكثيـرة التـي ذكروهـا تفريعًـا علـى الأقـوال فيظهـر 
الـكلام فيهـا ممّـا سـيأتي.

وأمّـا المختـار في المسـألة فهـو القـول بالشـركة، أي شـركة الكلّيّ 
فـي الأفـراد، لا الجـزء فـي الـكلّ؛ لأنّ هذا هو المنسـاق مـن نصوص 
البـاب، كقولـه: »فـي كلّ أربعيـن شـاةً شـاةٌ«، وقولـه: )في كلّ خمسـة 
مـن الإبـل شـاة)))()))، وقولـه: )إنّ الله جعل فـي مال الأغنيـاء ما يكفي 

الفقـراء())) ، ونحـو ذلـك)))، كما اسـتدلّ بهـا العلّمـة وغيره))).

ـا كان الاشـتراك الحقيقـيّ مسـتلزمًا لعـدم جـواز البيـع،  إلّ أنّـه لمَّ
الفقـراء علـى  التبديـل، وسـلطنة  الهبـة، وعـدم جـواز  وعـدم جـواز 

 في الأصل و)أ(: )بنت مخاض(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 23/4ح56. (((

 ينظر مَنْ لا يحضره الفقيه: 3/2 ح1574. (((

 ينظر الكافي: 545/3 ب: الرجل يعطى من زكاة...ح3. (((

الناضـرة:  الحدائـق   ،521/2 المعتبـر:   ،198/5 الفقهـاء:  تذكـرة   ينظـر:  (((
وغيرهـا.  ،141/12

ـــيّ  ـــار: الكلّـ المخت
المشاع في الأفراد

]لــوازم الاشــراك 
الحقيقيّ[
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أخـذ المـال بـدون رضـا مالكـه، وغيـر ذلـك مـن اللـوازم المخالفـة 
للشـركة]كذا[، مـن الأحكام المدلـول عليها بالقواعـد القطعيّة والُأصول 
الإجماعيّـة، كقاعـدة )سـلطنة النـاس علـى أموالهـم(، و)أصالـة تبعيّة 
النمـاء للأصـل(، و)حرمـة التصـرّف في مـال الغيـر بغير إذنـه(، وغير 
ذلـك من القواعد المسـلّمة، والضوابـط المتقنة، لا جَـرم كان التصرّف 

فـي أحـد الطرفيـن لازمًا.

إمّـا فـي أخبار الزكاة، بـإرادة ثبوت الحقّ لا الشـركة الماليّـة، بأن يُراد 
مـن الشـركة المدلـول عليها بنصـوص البـاب مجـرّد سـلطنة المطالبة، 

وتبقـى الظواهـر الدالّة علـى تلك اللـوازم المخالفة علـى حالها.

لكـن هـذا التصـرّف ممّـا لا يقول به أحـد؛ لأنّ الـزكاة حينئـذٍ تصير 
مـن باب التكليف الصـرف، مـن دون أنْ يكون للفقراء حـقّ في العين، 

وهـو خلاف الأخبـار، وخلاف كلمـات الأخيار.

وإمّـا فـي تلـك الظواهـر التـي هـي مـدارك تلـك اللـوازم، بتنزيلها 
علـى مـا يجامـع الشـركة، سـيّما وقد تطـرّق الوهـن إلى تلـك القواعد 

التقييد. بكثـرة 

مـع أنّ الأخذ بعمـوم قاعدة )سـلطنة الناس على أموالهـم( لا يُجامع 
شـيئًا من الصـور المحتملة في صورة التشـريك، حتّـى احتمال التكليف 

الصـرف؛ لأنّ هـذا المقدار من حـقّ المطالبة ينافي تلـك القاعدة.

وأمّـا تبعيّـة النماء للأصل فمجمـل القول فيهـا: أنّ الـزكاة إنْ كانت 
مـن بـاب حـقّ الجنايـة، فلا يُتصـوّر للحـقّ الكلّـيّ نمـاء، وإنْ كانـت 

]الكلام فــي تبعيّة 
النماء للأصل[
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متعلّقـة بالعيـن الخارجيّـة، فلا نضايـق مـن الالتـزام بالتبعيّة.

وعلـى هـذا، فتبقـى نصـوص البـاب القاضيـة بالتعلّق بالعيـن على 
وجـه الاشـتراك علـى ظاهرها.

وظاهـرٌ أنّ معنـى التشـريك- المدلـول عليه ببعض تلـك النصوص 
كمفـاد الظرفيّـة فـي أُخَـر - أنّ للفقير مـالًا ثابتًا فـي مال الأغنيـاء، وأنّ 
التكليـف بالإخـراج نشـأ مـن ذلـك الثبـوت، نظيـر كاشـفيّة النهي عن 

الصحّـة عند أبـي حنيفة.

نعـم، لـو كان مفـاد الأخبـار وجـوب الإخـراج مـن المال لـم تكن 
دالّـة علـى الاشـتراك بلا إشـكال.

وممّـا يدلّ على الشـركة علـى الوجه السـابق رواية محمّـد بن خالد 
البرقـيّ)))، حيث سـئل فيها عـن جواز إخـراج القيمة، فأجـاب× بأنّ 
مـا تيسّـر يخرج، فـإنّ السـائل اعتقد من الخـارج وجـوب الإخراج من 
العيـن، وقـرّره الإمـام× علـى معتقـده، إلّ أنّـه× أجابه بـأنّ إخراج 

ما تيسّـر إنّمـا هو لأجـل الإرفاق علـى المالك.

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »فـي الصحيـح عـن البرقـيّ قـال: كتبـت إلـى أبي  (((
جعفـر ]الثانـي[×: هـل يجـوز - جعلـت فـداك - أنْ يخـرج مـا يجـب فـي 
الحـرث مـن الحنطـة والشـعير، ومـا يجـب علـى الذهـب دراهـم بقيمـة مـا 
يسـوى أم لا يجـوز، إلّ أنْ يخـرج من كلّ شـيء ما فيـه؟ فأجابه×: أيّما تيسّـر 
يخـرج. )منـه(« ]تهذيـب الأحـكام: 95/4ح271، وفيه: )إليه( بـدل )إلى أبي 

جعفـر×(، و)مـن الحـرث( بـدل )في الحـرث([.

ــك  ــى التشري ]معن
الــذي دلّــت عليــه 

النصوص[

ــيّ  ــة البرقـ ]روايـ
عـــى  ودلالتهـــا 

الشركة[
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بقـى شـيءٌ، وهـو أنّـه قـد يُتوهّـم أنْ لا ثمـرة بيـن القـول بالتعلّـق 
بالعيـن والتعلّـق بالذمّـة؛ إذ الشـروط معتبـرة على كلّ حـال، وللمالك 
التصـرّف فـي المـال بالبيـع، والصلـح، والهبـة، والإجـارة، وغيرهـا 
مـن أنـواع التقلّبـات؛ لعمـوم )سـلطنة النـاس علـى أموالهـم(، وكـذا 
يجـوز إخـراج القيمـة، وليـس للفقير السـلطنة علـى الفسـخ، ولا على 
الانتخـاب، ويجـوز الإخـراج إلـى غير البلـد مع عـدم المسـتحقّ فيه، 
ويحـرم مـع وجـوده فيـه، ويضمـن مـع التفريـط لا بدونه، وغيـر ذلك 

مـن الأحـكام الإجماعيّـة علـى كلا القوليـن.

وقـد يُقـال بـورود النقـص علـى الفقيـر بالنسـبة فـي صـورة تلـف 
بعـض النصـاب بالآفـة السـماويّة على القـول بالتعلّـق بالعيـن، وعدم 
النقـص فـي الصـورة المفروضـة علـى القـول بالتعلّـق بالذمّـة، فـإنّ 
احتمـال اشـتراط عـدم ورود النقـص علـى العين عنـد القائـل بالتعلّق 

ترى. بالذمّـة كمـا 

وهنـا ثمـرة أُخـرى صـرّح بها فـي )التذكـرة(، حيث قـال: »لو ملك 
أربعيـن شـاة فحـال عليهـا حـولان ولـم يـؤدّ الـزكاة وجـب عليه شـاة 
واحـدة؛ لتعلّـق الـزكاة بالعين عندنـا فنقصت فـي الحول الثانـي، ومَنْ 

أوجـب الزكاة فـي الذمّـة أوجـب شـاتين)))«))) انتهى.

 ينظر: المغني: 537/2، المجموع: 380/5، وغيرهما. (((

 تذكرة الفقهاء: 187/5. (((

ــاف  ــرة الخـ ]ثمـ
ـــن  ـــق بالع في التعلّ

والتعلّق بالذمّة[

]الـثمـرة الأولى[

]الثمرة الثانية[
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بـل تظهـر الثمـرة فيمـا لم تكـن الفريضـة من جنـس النصـاب، كما 
إذا ملـك خمسًـا مـن الإبـل فلـم يـؤدّ زكاتهـا أحـوالًا، فـإنّ عليـه شـاة 
واحـدة علـى القول بالتعلّـق بالعين؛ لأنّهـا نقصت بوجوب الـزكاة فيها 
فـي الحـول الأوّل عـن خمـس كاملة فلـم يجب عليـه فيها شـيء، كما 

لـو ملـك أربعًا وجـزءًا مـن بعير.

وعلـى القـول بالتعلّـق بالذمّـة يجب عليه في كلّ سـنة شـاة؛ لوجود 
المقتضـي، وهـو تملّـك النصاب مـع الشـرائط، وعدم تحقّـق النقص؛ 

لعدم كـون الفريضـة من جنـس النصاب.

تقديـر  علـى  شـاة  سـنة  كلّ  فـي  عليـه  أنّ  أحمـد  عـن  نقـل  لكـن 
التعلّـق بالعيـن أيضًـا، لأنّ الواجـب هنـا مـن غيـر النصاب فلا ينقص 
بـه النصـاب، كمـا لـو أدّاه، بخلاف سـائر الأمـوال، فـإنّ الـزكاة يتعلّق 

وجوبهـا بعينـه فقـط)))، كمـا لـو أدّاه مـن النصـاب))).)))

وأجـاب عنـه في )التذكـرة(: »بمنع الوجـوب من غيـر النصاب، بل 
الواجـب هنا فـي العين قيمة شـاة«))).)))

 في الأصل و)أ(: )فيسقط(: خ- ل. (((

 ينظر: المغني: 538/2، الشرح الكبير لابن قدامة: 466/2، وغيرهما. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 188/5. (((

 تذكرة الفقهاء: 188/5، وفيه: )ونمنع( بدل )بمنع(. (((

 لهـذه المسـألة ينظـر: )مسـتند الشـيعة: 216/9-221، كتـاب الـزكاة للشـيخ  (((
.)208-198 الأنصـاريّ: 
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]مسألةٌ[)))

)لـو أمهـر امـرأة نصابًـا وأقبضها إيّـاه وحـال عليه الحول فـي يدها، 
وجـب عليهـا الـزكاة، ولـو طلّقهـا قبل الدخـول وبعـد الحـول كان له 

النصـف موفّـرًا، وعليهـا حقّ الفقـراء(، كـذا قيل))).

والوجـه فـي المسـألة الُأولى ظاهـرٌ، فإنّ وجـوب الـزكاة عليها بعد 
القبـض، وحؤول الحول، ووجود سـائر الُأمـور المعتبرة ممّـا دلّ عليه 

كلّ مـا دلّ علـى وجوب الـزكاة من الكتاب، والسـنّة، وإجمـاع الُأمّة.

وتوهّـم عـدم حصـول الملك قبـل الدخول غفلـةٌ وذهـولٌ؛ ضرورة 
أنّ السـبب المملّـك هـو العقـد، كما فـي سـائر العقود، وهـو مفروض 

الحصول.

نعم، صحّ هذا التوهّم بالنسبة إلى القبض، ولذا فرض حصوله.

وأمّـا توهّـم: )أنّ الملكيّـة وإنْ كانـت حاصلـة، إلّ أنّهـا فـي معرض 
السـقوط))) قبـل الدخول، أو التشـطير)))()))، فليس بجديـر؛ لأنّ المعتبر 

 في الأصل هنا بياضٌ، وما أثبتناه يقتضيه ترتيب الكتاب. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هـو المحقّق في )الشـرائع(. )منه(« ]ينظر شـرائع  (((
.]112/1 الإسلام: 

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »السقوط بالردّة والفسخ بالطلاق. )منه(«. (((

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »والتشطير بالطلاق. )منه(«. (((

 أشـار إلـى هـذا التوهّـم وردّه السـيّد العاملـيّ في )مـدارك الأحـكام: 99/5(،  (((

على  المهـــر  ]زكاة 
الزوجة[

لعـــدم  ]وجـــوه 
ــزكاة   وجـــوب الـ
الزوجـــة  عـــى 

وردّها[
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أصـل الملكيّـة لا خصـوص المسـتقرّة، كمـا فـي الهبـة، وبيـع الخيـار، 
ونحوهمـا من العقـود العاريـة عن الاسـتقرار.

ــتقرّ،  ــى المس ــك إل ــرطيّة المل ــى ش ــا دلّ عل ــراف م ــوى انص ودع
ــر. ــلّ النظ مح

وأوهـن مـن الكلّ حسـبان نقصـان الملك هنا، فـإنّ اشـتراط تماميّة 
الملـك فـي وجـوب الـزكاة ممّـا لا خلاف فيـه ظاهـرًا، كمـا يظهر من 

وغيرها))). )التذكـرة()))، 

والوجـه في ذلـك منع صـدق النقصان، والسـند أنّ اشـتراط تماميّة 
الملـك أرادوا بـه الاحتراز عن النقص الـذي قيل))): )إنّ أسـبابه ثلاثة: 

منـع التصرّف، وتسـلّط الغيـر، وعدم قـرار الملك())). 

ولـذا قـال فـي )التذكـرة( تفريعًا علـى ذلك: »فلا تجب الـزكاة في 
المغصـوب، ولا الضـالّ، ولا المحجـور بغير بيّنة، ولا المسـروق، ولا 

المدفـون مـع جهل موضعـه، عنـد علمائنا أجمـع«))) انتهى.

والمحقّق السبزواريّ في )ذخيرة المعاد: 1/ق448/3(، وغيرهما.

 تذكرة الفقهاء: 18/5. (((

 ينظر: المعتبر: 490/2، البيان: 278. (((

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »هو الفاضل في )التذكرة(. )منه(«. (((

 تذكرة الفقهاء: 18/5. (((

 تذكرة الفقهاء: 18/5. (((
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ولـو سـلّم صِـدقُ النقـص علـى التزلـزل فـي الملك بحسـب أصل 
المعنـى، لكـن لا يُـراد منـه هنـا ما يشـمل ذلـك قطعًا.

والحاصـل: لا إشـكال ولا خلاف فـي أنّ الصـداق إنْ كان عينًـا 
ـا مقبوضًـا، حـال عليـه الحـول، وقـد صـار ملـكًا للمـرأة بالعقد  زكويًّ
المفـروض صحّتـه وسـببيّته، تتعلّـق الـزكاة بالمـرأة، وإنْ كان كلّـه في 

معـرض السـقوط بالـردّة والفسـخ، أو بعضـه بالطلاق.

مـن غيـر فرق في ذلـك بين مـا إذا كان الفريضة من جنـس النصاب، 
كمـا لـو أصدقهـا أربعيـن شـاة، ومـن غيـره، كمـا إذا أمهرهـا خمسـة 
مـن الإبـل، ولا بيـن كـون ذلـك المال بيـد الـزوج البـاذل، وكونـه بيد 
الزوجـة، وكونـه بيد ثالـث، كما صـرّح ببعض ذلـك في )التذكـرة())).

وقـول جماعـة: )وحال عليه الحول فـي يدها()))، يُـراد به صيرورته 
ملـكًا لهـا، أو يُنـزّل علـى المثـال، أو علـى الغالـب، من كـون كلّ مال 

مالكه. بيـد 

والشـبهات المشـار إليهـا - أي عـدم الملكيّـة، وعـدم الاسـتقرار، 
وعـدم التمـام - مـن سـخائف الأوهـام.

هذا كلّه إذا لم يطلّقها.

 ينظر تذكرة الفقهاء: 36/5. (((

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 112/1، مـدارك الأحـكام: 99/5، جواهـر الكلام:  (((
249/15، وغيرهـا.



533.................................................. الأحكام: )زكاة ا ٍ منة﻿في جمل ل

وأمّـا إذا طلّقهـا -وهو المسـألة الثانية- فملخّص القـول فيه يتوقّف 
علـى مقدّمة، وهي:

كالربـع  الكسـور،  مـن  -كأخواتـه  النصـف  أنّ  المعلـوم  مـن  أنّ 
والخمـس- حقيقـة فـي القـدر المشـاع، وليـس معنـاه أمـرًا معيّنًـا فـي 
الخـارج، كمـا أنّ الحال فـي كلّ كمّ كذلـك، كالمُدّ، والصـاع، والرطل، 
والمـنّ، والدرهـم، والدينـار، ونحوها مـن المفاهيم التي لا مـادّة لها في 
الخـارج، وإنّمـا يكـون لـكلّ واحد مـن هذه الأسـامي مفهـوم ملتئم من 

الأجـزاء التـي تنتهـي إلـى مـا لا يتجزّأ.

ومعلـوم أيضًا أنّ كلّ جسـم من الأجسـام، وكلّ عين مـن الأعيان له 
نصفان على وجه الإشـاعة.

وقضيّـة ذلـك أنْ يكـون كلّ ما يـرد على النصـف الكلّـيّ - المتعلّق 
بالعيـن الخارجـي، المركّبـة منـه ومـن النصـف الآخـر - مـن البيـع، 
والشـراء، والهبـة، والتلـف، والإبـراء، وغيرهـا، منـزّلًا على الإشـاعة 

علـى مـا تقتضيـه القوانين الشـرعيّة.

وأنْ يكـون لـكلّ واحدٍ من الشـريكين فـي عينٍ نصفٌ مـن كلّ جزء 
يُفـرض منها.

ولـذا يكـون حـقّ الفقراء فـي المسـألتين جزءًا مشـاعًا مـن النصاب، 
وحـقّ كلّ مـن الزوجين نصفًا مشـاعًا من الصـداق، في المسـألة الثانية.

بعد  المهـــر  ]زكاة 
قبـــل  الطـــاق 

الدخول[
]بيـــان حقيقـــة 
النصـــف وغـــره 

من الكسور[
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ثـمّ نقـول: إنّ الطلاق الواقـع بعد الحـول وقبل الدخول إمّـا أنْ يقع 
قبـل إخراج الـزكاة، أو بعد إخراجهـا، وكلماتهم تعـمّ الصورتين))).

ولا إشـكال فـي أنّ الطلاق فـي الصورتيـن منصّف للعيـن، وتصير 
العيـن مشـتركة بين الزوجين، إنّما الإشـكال في أنّ هـذا التنصيف -في 
الصـورة الُأولـى- بعـد وضع حـقّ الفقراء، ليكـون الطلاق منصّفًـا لمَِا 
عـدا الجـزء الـذي اسـتحقّوه، ولا يكـون هنـا تعـارض، أو قبـل وضع 

حقّهـم منـه؟ وجهان:

وجـه الأوّل: سـبق تعلّـق حـقّ الفقـراء مـن))) تعلّق سـبب التنصيف 
الـذي هـو الطلاق، وبعد إعمـال السـبب الأوّل يكـون مـورد الطلاق 
-الـذي هـو السـبب الثانـي- ما بقـي بعد وضـع حـقّ الفقـراء، وهذان 
السـببان لم يـردا معًا على العيـن ليقع التعارض، ويُرجـع إلى المرجّح.

وظاهـر قولـه تعالـى: }فَنصِْفُ مَـا فَرَضْتُـمْ{)))، وإنْ كان هو نصف 
الـكلّ، إلّ أنّ سـبق حـقّ الفقـراء، وتأخّر حـقّ الزوج، ووجـوب العمل 
بـكلّ من الدليليـن، ]يقتضي[ عود نصـف الباقي إلى الـزوج، لا بمعنى 
كـون النقـص حينئـذٍ واردًا علـى كلا الزوجيـن، وإنْ كان المخاطـب 

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 112/1، حاشـية شـرائع الإسلام للشـهيد الثانـي:  (((
وغيرهـا.  ،100-98/11 الكرامـة:  مفتـاح   ،154

 كذا في الأصل و)أ(، ولعلّ الأولى: »على«. (((

 سورة البقرة: 237. (((

]الطـــاق قبـــل 
بعـــد  الدخـــول 
الحـــول وقبــــل 

إخراج الزكاة[
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بالإخـراج هـو الزوجـة، كما قـد يُتوهّم.

بـل بمعنـى أنّ الـزوج ليس له أخـذ النصـف الكامل مـن الباقي بعد 
إخـراج حـقّ الفقـراء، وإنّمـا يأخـذ منه نصفـه، وتغـرم له الزوجـة قيمة 

المدفوع. الحـقّ  نصف 

ومـن هنـا قـال فـي )البيان(: »فـإنْ طلّـق بعـد الإخراج أخـذ نصف 
الباقـي ونصـف قيمـة المخـرج، ولا ينحصـر حقّـه فـي الباقـي علـى 
الأقـوى، وإنْ طلّـق قبـل الإخـراج احتمل أنّ لهـا الإخراج مـن العين، 

انتهى. للـزوج«)))  وتضمـن 

ووجـه الثانـي: -أي أخـذ النصف الكامـل قبل وضع حـقّ الفقراء- 
مـا أشـرنا إليه، مـن أنّ الظاهر مـن: }فَنصِْفُ مَـا فَرَضْتُـمْ{ هو النصف 
الكامـل المشـاع، ونصـف الباقي بعـد الوضع ليس نصـف المفروض، 
بـل هو نصف مـا اندرج فـي المفروض، فيكـون حقّ الفقـراء موضوعًا 

مـن نصف الزوجـة بعد أخـذ الزوج النصـف الكامل.

ولـذا قالـوا: )كان له النصف موفّـرًا، وعليها حقّ الفقـراء()))، أي أنّ 
حـقّ الـزوج في المفـروض هو النصف التـامّ، وهو نصـف المفروض، 

وحـقّ الفقراء فيـه على الزوجة فـي نصيبها.

 البيان: 282. (((

 ينظـر: شـرائع الإسلام: 112/1، منتهـى المطلـب: 62/8، جواهـر الـكلام:  (((
250/15، وغيرهـا.
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لأنّ  العيـن؛  مـن  الكامـل  النصـف  أوّلًا  الـزوج  فيأخـذ  وحينئـذٍ 
المفـروض أنّ لـه فيهـا النصـف، ثـمّ تخـرج الـزكاة من نصـف الزوجة؛ 
لأنّهـا المخاطبة بذلك، ومجرّد سـبق حـقّ الفقراء لا يُوجـب طروّ نقص 
علـى الـزوج وإنْ أوجـب سـبق إخـراج حقّهـم، لكـن للـزوج أنْ يأخـذ 
النصـف الكامـل ممّا بقـي؛ لثبوت حقّه فيـه، ولا يجب عليـه قبول البدل 

أو القيمـة؛ لأنّ شـركته فـي العيـن ليسـت كشـركة الفقـراء فيها.

نعـم، لـو رضـي بأخذ نصـف الباقـي وأخذ نصـف المخـرج - كما 
قـد يُفسّـر التوفير بذلـك))) - كان لـه ذلك.

ومـن هنـا تبيّـن أنّ للـزوج أنْ يأخـذ تمـام حقّـه الـذي هـو النصف 
الكامـل من العين، سـواء سـبق عليـه إخراج الـزكاة أم لا، وأنّ ما سـبق 
فـي الوجـه الأوّل -مـن أنّ للـزوج أخذ نصـف الباقي لا أخـذ النصف 

الكامـل- لا وجـه له.

والوجـه فـي ذلـك ما مـرّ، مـن أنّ حقّه - الـذي هو النصـف الكامل 
الشـائع فـي الـكلّ - موجودٌ فـي العيـن الخارجيّـة مطلقًا، وهـو أقرب 

مـن الانتقـال مـن العين إلـى القيمة.

ولــذا لــو أقــرض القيمــيّ فتلــف بعضــه عنــد المقتــرض وحــاول 
دفــع الباقــي وجــب القبــول علــى المُقــرض؛ لأنّــه أقــرب مــن العيــن 

مــن غرامــة البــدل.

 ينظر: مسالك الأفهام: 379/1، مدارك الأحكام: 99/5، وغيرهما.   (((
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فلا وجـه لمَِا توهّـم من تعيّـن الانتقال بعـد تعذّر النصـف الحقيقيّ 
إلـى البدل))).

ولا لمَِـا توهّـم، مـن أنّ المقام مـن باب تـوارد الأسـباب المتعدّدة، 
كـورود يدين علـى المباحات الأصليّة؛ لأنّ سـببيّة النصـف طرأت بعد 

حـقّ الفقراء.

ولا لمَِـا توهّـم، أنّ هـذا من بـاب ما لو أقـرّ بالنصف - مثلاً- لزيد، 
ثـمّ أقرّ به لعمـرو، حيـث إنّ الإقرار الثانـي أتلف الربع المشـاع، فتعيّن 
الانتقـال إلـى البـدل؛ لمَِـا سـبق مـن أنّ النصـف المشـاع المفـروض 

وجـوده علـى كلّ حـال حقّ الـزوج بعـد الطلاق علـى الإطلاق.

ولعلّـك بعـد الإحاطـة تعثـر علـى الحـقّ فيمـا إذا كان الطلاق بعد 
إخـراج الـزكاة، وهـو الصـورة الثانيـة، وأنّ المختـار فيهـا المختار في 
الصـورة الُأولـى، وهـو أنّ للـزوج أخـذ النصـف الكامـل مـن العيـن 
الباقيـة، فلا يجـوز إلزامـه بأخـذ نصـف الباقـي ودفـع قيمـة نصـف 
و)القواعـد(،  و)التحريـر(،  )المبسـوط(،  عـن  لمَِـا  وفاقًـا  المُخـرج، 

وغيرهـا))). و)المنتهـى()))، 

 ينظر مسالك الأفهام: 255/8. (((

الأحـكام:  قواعـد   ،352/1 الأحـكام:  تحريـر   ،208/1 المبسـوط:   ينظـر:  (((
.62/8 المطلـب:  منتهـى   ،332-331/1

 ينظر تذكرة الفقهاء: 38/5. (((

]الطـــاق بعـــد 
إخراج الزكاة[
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لكـن فـي )البيـان(: »فـإن طلّـق بعـد الإخـراج أخـذ نصـف الباقي 
ونصـف قيمة المخـرج، ولا ينحصر حقّه فـي الباقي علـى الأقوى«)))، 

ومثلـه في )الـدروس())).

ولعـلّ الوجـه فـي ذلـك: أنّ ثبـوت النصـف الكامـل في العيـن قبل 
إخـراج حـقّ الفقراء ممّا لا مزاحم لـه؛ لأنّ الفقير لا يسـتحقّ إلّ حصّته 
مـن الشـاة، لا تمام الشـاة، وظاهر أنّ الحصّة لا تُعـارض ملك النصف، 
بخلاف تملّـك تمامهـا، والمسـألة وإنْ لا تخلـو عن الإشـكال، إلّ أنّ 
الأظهـر عـدم الفـرق بيـن الصورتيـن، هـذا كلّـه علـى تقديـر الإخراج 

مـن العين.

وأمّـا لـو كان الإخـراج مـن غيرهـا، فحـقّ الـزوج - وهـو النصـف 
الكامـل - ثابـت فـي العيـن فـي الصورتيـن قـولًا واحـدًا، علـى مـا 

بـه))). صرّحوا 

كمـا أنّـه لا خلاف ظاهـرًا فـي أنّـه: )لـو أصدقهـا نصابًا فـي الذمّة 
يْـن، من غير فـرق بين ما قبـل الدخول  كان الحكـم فيـه الحكم فـي الدَّ

ومـا بعـده لأنّه دَيـنٌ في الذمّـة، ولا بيـن الحيـوان وغيره.

وعـن الشـافعيّ: نفـي الـزكاة فـي الحيـوان؛ لأنّ من شـرط وجوبها 

 البيان: 282. (((

 ينظر الدروس الشرعيّة: 231/1.  (((

 ينظر: المبسوط: 208/1، نهاية الإحكام: 307/2، تذكرة الفقهاء: 38/5. (((

المهـر  ]حكـم زكاة 
لو أخرجـت الزكاة 

من غير المهر[

]لو أصدقها نصابًا 
في الذمّة[
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يْن))). السـوم للنمـاء، وهـو غير حاصـل فـي الدَّ

يْن  فـإنْ طلّقها قبل الدخـول، وأخذت نصفـه، وأوجبنا الزكاة فـي الدَّ
وجبـت فيمـا قبضته دون مـا لم تقبضـه؛ لأنّه دَيـنٌ لم يتعـوّض عنه، ولم 

يقبضه، فأشـبه ما تعـذّر قبضه لفلـس أو جحود.

وكـذا لـو فسـخت النـكاح قبـل الدخـول فسـقط المهـر كلّـه، فلا 
زكاة، وكـذا كلّ دَيـن سـقط قبـل قبضـه مـن غيـر إسـقاط صاحبـه، أو 
يئـس صاحبـه مـن اسـتيفائه؛ لأنّ الـزكاة مواسـاة، فلا تلـزم فيمـا لـم 
يحصـل()))، صـرّح بذلك فـي )التذكرة( سـاكتًا عن حجّة الشـافعيّ)))، 
ولعلّـه للاكتفـاء بمـا ذكـره قبـل ذلـك: »بأنّهـم ذكـروا فـي السـلم فـي 
الحيـوان التعـرّض؛ لكونـه لحـم راعيـة أو معلوفة، فـإذا جـاز أنْ يثبت 

فـي الذمّـة لحم راعيـة جـاز أنْ تثبـت راعيـة)))«))).

يْـن زكاة أم لا؟ فقـد تقدّم القـول فيه مسـتوفى، وأنّه  وأمّـا أنّ فـي الدَّ
لا زكاة فيـه إجماعًـا، إلّ في بعـض الصور))).

 ينظر فتح العزيز: 501/5. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 36/5. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »واحتـجّ فـي )المبسـوط( بما احتـجّ به الشـافعيّ.  (((
)منه(« ]ينظـر المبسـوط: 208/1[.

 ينظر فتح العزيز: 501/5. (((

 تذكرة الفقهاء: 24/5.  (((

 تقدّم ذلك ص242. (((

]لا زكــــاة لـــو 
فســـخت قبــــل 

الدخول[
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وهنا فروع نذكر بعضها

]الفـرع الأوّل[: وهـو أنّـه »إذا هلـك النصـف بتفريطٍ كان للسـاعي 
أنْ يأخـذ حقّـه مـن العيـن ويرجـع الـزوج عليهـا بـه«، كـذا قـال فـي 

)الشـرائع()))، مسـتدلًّ عليـه بأنّـه: »مضمـون عليهـا«))).

ويظهـر مـن ذلـك أنّ تعلّـق حـقّ الفقـراء بالعيـن مـن بـاب إشـاعة 
الكلّـيّ فـي الأفـراد، لا إشـاعة الجـزء فـي الـكلّ؛ فـإنّ كلّ واحـدٍ مـن 
اللـوازم المختلفة يكشـف عن خصـوص ملزومه، بدليـل )الإنّ(، وأمّا 

اللاّزم المخالـف لملزومـه لـو وجـد فلابـدّ مـن تصحيحه.

وظاهـرٌ أنّ قضيّـة الإشـاعة الُأولـى أنْ يكـون كلّ جـزء مـن أجـزاء 
النصـاب رهينًـا لحصّـة الفقـراء، فـإنْ رضـي المالـك بدفـع القيمة عن 
هـذه الحصّـة يحصل الفـكّ، وإلّ فيتوقّف علـى أداء حقّهم مـن العين.

ومـا يتخيّـل مـن أنّ الإشـاعة تنافي مـا عليـه المحقّـق وجماعة، من 
أنّ للسـاعي أخـذ الحصّـة مـن العين بعـد تلف البعـض، مـع أنّ التلف 

المشـاع))). من 

يدفعـه أنّ تخلّـف اللاّزم إمّـا أنْ يكـون لأجـل الإجمـاع عليـه، أو 
لا، فعلـى الأوّل لا منافـاة؛ لمـكان الإجمـاع، وعلـى الثانـي لابـدّ مـن 

 شرائع الإسلام: 112/1، وفيه: )ولو( بدل )إذا(. (((

 شرائع الإسلام: 112/1. (((

 ينظر جواهر الكلام: 255/15. (((

فروعٌ

]1- لـــو هلـــك 
ـــط  ـــف بتفري النص

الزوجة[
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إنّ كلّ جـزء مـن أجـزاء العيـن مضمـون علـى  بـأنْ يُقـال:  التوجيـه، 
المالـك، فـإن رضـي بالقيمة بـدلًا من الحصّة فلا إشـكال؛ لأنّـه إرفاق 
علـى المالـك، وإلّ فللسـاعي أخـذ حقّـه مـن العيـن علـى مـا تقتضيه 

القواعـد، كـذا أُفيـد، وفيـه تأمّل.

وقد سبق معنى الإشاعة))) بما لا مزيد عليه.

ثـمّ إنّ اسـتدلال المحقّـق& بقولـه: »لأنّـه مضمون عليهـا« راجعٌ 
إلـى الحكـم برجـوع الزوج.

وأمّـا دليـل أخـذ السـاعي مـن العيـن فمـا دلّ علـى تعلّـق الـزكاة 
أمـره. لوضـوح  تركـه  ولعـلّ  بالعيـن)))، 

وعكـس فـي )المبسـوط(، حيث قـال: »فإن هلـك نصفهـا))) وبقي 
نصيـب الـزوج كان للسـاعي أنْ يأخذ حقّـه من نصيب الـزوج، ويرجع 
الـزوج عليهـا بقيمتـه؛ لأنّ الزكاة اسـتحقّت فـي العيـن دون الذمّة«)))، 

فعلّـل أخـذ السـاعي، وأهمل رجـوع الزوج.

وتوهّـم عـود التعليـل فـي كلامـه إلـى الحكـم الثانـي، وفـي كلام 
المحقّـق إلـى الحكـم الأوّل ممّـا لا يخفـى فسـاده.

 تقدّم معناها ص518. (((

 تقدّم ذكره ص508. (((

 في حاشية الأصل: »)نصيبها(: خ-ل«.   (((

 المبسوط: 208/1. (((

فيما  المحقّق  ]دليـل 
ذكره[
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ثـمّ إنّ لهـذه المسـألة صـورًا كثيرة؛ لأنّ إصـداق النصـاب قد يكون 
فـي العيـن، وقد يكون فـي الذمّـة، وعلـى كلّ منهما قد لا يقـع الطلاق 

وقـد يقع.

وعلى الوقوع: إمّا أنْ يقع قبل الدخول أو بعده.

وعلى الأوّل: إمّا أنْ يكون قبل الحول أو بعده.

وعلى الثاني: إمّا أنْ يكون قبل الإخراج أو بعده.

والإخراج: إمّا أنْ يكون من العين أو من الخارج.

والعين: إمّا أنْ تكون باقية أو تالفة، أو بعضها موجود وبعضها تالف.

والتلـف: إمّـا أنْ يكون بآفة سـماويّة، أو بتفريط الزوجـة، أو الزوج، 
غيرهما. أو 

والحكـم فـي جملة من هذه الصـور وإنْ كان واضحًـا، إلّ أنّ ذكرها 
لا يخلـو عـن الفائدة، ولقد أجاد شـيخ الطائفـة في ذلك.

قـال في )المبسـوط(: »وإنْ كان أصدقها أربعين شـاة معيّنة فقد ملّكها 
بالعقـد، وجـرت في الحول مـن حين ملكتها قبـل القبض وبعده.

فـإنْ طلّقها بعـد الدخول بهـا فقد اسـتقرّ لها الملـك والصداق، ولا 
شـيء لـه فيه، فـإذا حال الحـول وجبت فيـه الزكاة.

وإنْ كان قبـل الدخـول لـم يخلُ مـن أحد أمريـن: إمّـا أنْ يكون قبل 
الحـول، أو بعـده، فـإن كان قبـل الحول عاد إليـه النصف.

]صـــور مســـألة 
إصداق النصاب[

صـــور  ]حكـــم 
المسألة[

كلام )المبسوط(
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وإنْ كان بعـد الحـول لـم يخـلُ مـن ثلاثـة أحـوال: إمّـا أنْ يكـون قد 
أخرجـت منـه الـزكاة من عينهـا أو من غيرهـا، أو لم يخرج الـزكاة أصلًا.

فـإنْ كان قـد أخرجت مـن غيرها أخذ الـزوج نصف الصـداق؛ لأنّه 
أصابـه بعينـه حيـن الطلاق، وإنْ كان أخرجت الـزكاة مـن عينها وبقي 

تسـعة وثلاثـون شـاة كان له منهـا عشـرون؛ لأنّه نصف مـا أعطاها.

وإنْ لـم تكـن أخرجـت زكاة بعـدُ نظـرت، فـإنْ أخرجتهـا مـن عين 
المـال كان كمـا لـو طلّقهـا بعـد أنْ أخرجتهـا مـن عينـه أخـذ ممّـا بقي 

شاة. عشـرين 

وإنْ أخرجتها من غيرها فهو كما لو طلّقها بعد أنْ أخرجتها من غيره.

وإنْ لـم تكن أخرجـت الزكاة لكن اقتسـمت هي والـزوج الصداق، 
كان مـا أخذه الـزوج صحيحًا، وعليها فيما أخذته حـقّ أهل الصدقات، 

فـإنْ هلك نصفهـا...« إلى آخر ما سـبق نقله.

ثـمّ قـال: »هـذا إذا أصدقهـا أربعين شـاة بأعيانهـا، فأمّـا إذا أصدقها 
أربعيـن شـاة فـي الذمّـة فلا يتعلّـق بهـا الـزكاة؛ لأنّ الـزكاة لا تجب إلّ 

فيمـا يكون سـائمًا، ومـا يكون فـي الذمّـة لا يكون سـائمًا.

وأمّـا إذا قـال لهـا: أصدقتـك أربعين شـاة، مـن جملة غنم لـه كثيرة 
كان الصـداق باطلاً؛ لأنّه مجهـول«))) انتهى.

 المبسـوط: 1/ 207- 208، وفيـه: )الـزكاة بعد( بدل )زكاة بعـد(، و)نصيبها(  (((
بـدل )نصفها(. 
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ـوم علـى مـا فـي الذمّـة من  وقـد تقـدّم التأمّـل فـي منـع صـدق السَّ
الفاضـل.

ثـمّ إنّ ظاهـره فرض صورة هلاك النصف في صورة سـبق القسـمة، 
ولعلّه المنشـأ لتنزيـل بعضٍ))) كلام المحقّق علـى هذه الصورة.

ولـو بقي علـى إطلاقه لم يكـن بعيدًا؛ ضـرورة أنّ السـاعي مع عدم 
القسـمة يأخـذ حقّـه مـن العيـن أيضًـا، والزوجـة أيضًـا تغتـرم التالـف 
علـى الـزوج، كمـا أنّ الحال كذلـك مـع القسـمة، وإنْ كان الغرامة مع 

القسـمة لخصوص مـا أخذه السـاعي.

قـال:  حيـث  )التذكـرة(؛  فـي  المذكـور  التقييـد  تـرك  هنـا  ومـن 
»لـو تلـف النصـف بتفريطهـا تعلّـق حـقّ السـاعي بالعيـن، وضمنـت 

انتهـى. للـزوج«))) 

فمسـألة أخذ السـاعي مـن العيـن، واغتـرام الزوجة ممّـا لا يتفاوت 
فيـه الحال بيـن القسـمة وعدمها.

ويُمكـن أنْ يقـال فـي الفرق بيـن الأمرين: إنّهـا تغترم ربـع العين مع 
عـدم القسـمة، وهو نصـف الباقي؛ لأنّ الباقي مشـترك بينهما بالسـوية، 

كمـا أنّ التالف كذلك.

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هـو الشـيخ محمّـد حسـن& فـي )الجواهـر(.  (((
)منـه(« ]ينظـر جواهـر الـكلام: 255/15[.

 تذكرة الفقهاء: 39/5. (((

]ذكــر وجــه لعــدم 
الفــرق بــن ســبق 

القسمة وعدمه[

]بيـان وجـه الفرق 
القسـمة  بين سـبق 

وعدمه[
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وأمّـا مـع فـرض القسـمة فتغتـرم لـه خصـوص حـقّ الصدقـة؛ لأنّ 
التالـف حينئـذٍ مخصـوص بهـا، والموجـود بـه.

وظاهـرٌ أنْ ليـس في كلامهم مـن اغترام ما زاد عن ذلـك عينٌ ولا أثر، 
بل مـع اختصاص كلّ نصفٍ بمالكه لا معنى للاغتـرام، وهو ظاهرٌ.

ولعـلّ هـذا الفـرق هـو الموجـب للتقييـد المذكـور، بل ليـس ذلك 
مـن بـاب الإطلاق والتقييد في شـيء، فـإنّ كلامهـم مـن أوّل الأمر لا 

مصـبّ له سـوى فرض القسـمة.

وأمّـا تـرك حكـم عـدم القسـمة؛ فلوضـوح الحكـم فيـه، بخلاف 
صـورة القسـمة، فـإنّ الحكـم فيـه لا يخلـو عـن خفـاء؛ فإنّه قـد يتوهّم 
أنّـه لا وجـه لأخـذ السـاعي حقّـه ممّـا بيـد الـزوج، مـع أنّ المفـرّط 
والمخاطـب بالـزكاة هـي الزوجـة، وإنْ كان الحكـم بالاغتـرام - بعـد 
أخـذ السـاعي - من نصـف الزوج علـى طبق القواعـد، فـأرادوا التنبيه 
علـى أنّ أخـذ السـاعي مـن العين على طبـق القواعـد أيضًـا، وأنّ كون 
المأمـور بالإخـراج هـي الزوجـة، لا يمنـع مـن الأخذ مـن العيـن؛ فإنّ 
مقتضـى التعلّـق بالعين هو الأخذ منهـا، والاختصاص والاشـتراك ممّا 
لا مدخـل لـه في ذلـك، غاية الأمـر أنّ اغتـرام المرأة يحصـل به الجمع 

بيـن حقّـي الزوج والسـاعي.

وأمّـا عدم التصـدّي لتفريط الـزوج والأجنبـيّ، وتفريط الـكلّ، وما 
زاد أو نقـص عـن النصف، فكتـرك حكم عدم القسـمة.

]وجه ترك الأعلام 
لحكم عدم القسمة[
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ثـمّ إنّ قولهـم: )إنّ للسـاعي أنْ يأخذ حقّـه من العيـن()))، يدلّ على 
أنّ لـه أنْ يرضـى بالقيمـة، وعلى أنّ للمـرأة أنْ تخرج مـن العين مطلقًا، 

ومـن الخارج مـع الرضا.

والوجـه فـي الـكلّ ظاهـرٌ، ولم نعثـر في ذلـك على مانع مـن ذلك، 
إلّ مـا حـكاه فـي )التذكـرة( عن أحمـد، من عدم جـواز إخـراج المرأة 
ـا بـأنّ: »حـقّ الـزوج تعلّـق بـه علـى وجه الشـركة،  مـن العيـن، محتجًّ
والـزكاة لـم تتعلّق بـه على وجه الشـركة)))«)))، ولا يخفـى عدم صلوح 

ذلـك للمنع.

بقي شيئان:

أحدهمـا: أنّ كلماتهم ظاهرةٌ -بل صريحةٌ- في أنّ للسـاعي أنْ يأخذ 
تمـام حقّه مـن العين، وقد يُقـال: »إنّ الظاهـر كون حقّه نصـف الزكاة لا 
تمامهـا بنـاء علـى ما عرفتـه مـن الإشـاعة، ويتبعهـا -أي السـاعي- في 

النصـف الآخر؛ لأنّ الفـرض التفريط منهـا«))) انتهى.

وهـو مبنـيٌّ علـى أنْ يُـراد بالإشـاعة إشـاعة الجزء فـي الـكلّ، وقد 
تقـدّم الـكلام فـي ذلك مسـتوفى.

 ينظر: المبسـوط: 208/1، شـرائع الإسلام: 112/1، تذكرة الفقهاء: 38/5،  (((
مدارك الأحـكام: 100/5، جواهر الـكلام: 149/15، وغيرها.

  احتجّ به ابنا قدامة في )المغني: 643/2(، و)الشرح الكبير: 448/2(. (((

 تذكرة الفقهاء: 38/5. (((

 جواهر الكلام: 255/15.  (((

]تنبيهان[
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أنّ القسـمة المفروضـة ممّـا لا ريـب فـي جوازهـا قبـل  ثانيهمـا: 
بالعيـن. بالذمّـة وتعلّقهـا  تعلّقهـا  تقديـر  الـزكاة، علـى  إخـراج 

أمّـا علـى الأوّل فلسلامة العيـن عـن تعلّق حـقّ الفقراء بهـا على ما 
هـو المفروض.

وأمّـا علـى الثانـي فللأصل السـليم عن المعـارض، مـع أنّ للمالك 
الدفـع مـن أيّ الأموال شـاء، وتعلّـق حقّ الفقـراء لا يمنع من القسـمة؛ 
لأنّ الشـركة ليسـت حقيقيّة كسـائر أقسـام الشـركة، فاحتجاج الشافعيّ 
علـى المنـع الـذي هو أحـد وجهي المسـألة بـأنّ: »المسـاكين شـركاء 
معهمـا فلا تجـوز القسـمة دونهـم)))«)))، إنّمـا يتـمّ لـو كانت الشـركة 

حقيقيّـة، وليـس كذلك.

ولـذا يجـوز الأكل من مال مَنْ علـم أنّه لا يزكّي، مـع أنّه يجوز للمالك 
البيـع، والشـراء، والصلـح، والرهـن، والعاريـة، والوديعـة، والإجـارة، 
وسـائر ضـروب التصـرّف -فيما زاد علـى الفريضـة- كيف ما شـاء، ولو 

كانـت الشـركة حقيقيّـة لَمَا جاز شـيءٌ مـن ذلك.

]الفـرع الثانـي[))): فـي )الشـرائع(: »لـو كان عنـده نصـاب فحـال 
عليـه أحـوال، فـإنْ أخـرج زكاته في كلّ سـنة من غيـره تكـرّرت الزكاة 

 ينظر المجموع: 31-30/6. (((

 تذكرة الفقهاء: 38/5. (((

 في الأصل و)أ( بياضٌ. (((

]حكـــم الـــزكاة 
ــا  ــال عليهـ إذا حـ

أحوال[
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فيـه، وإنْ لـم يخـرج، وجبـت عليـه زكاة حـول واحـد«))) انتهى.

قـال فـي )المدارك(: »أمّـا تكرّر الـزكاة إذا أخرجها في كلّ سـنة من 
ـا فيتعلّق به  غيـر النصـاب فظاهـر؛ لبقـاء النصاب علـى ملك مالكـه تامًّ
الوجـوب، وأمّـا أنّـه إذا لم يخـرج زكاته تجـب عليه زكاة حـول واحد؛ 
فلانثلام النصـاب بما وجب فيـه من الزكاة ويسـقط زكاتـه بعد الحول 

الأوّل«))).

قـال الُأسـتاذ+: هـذا يتـمّ علـى ما هـو المختـار مـن تعلّـق الزكاة 
بالعيـن، وأمّـا علـى القـول بتعلّقهـا بالذمّـة، فتكـرّر الـزكاة فـي الحول 
الثانـي موقـوف علـى الإخـراج فـي الحـول الأوّل، وإلّ فلـو أدّى بعد 
سـنة ونصـف - مثلاً - كان ابتـداء الحـول الثانـي من زمـن الإخراج، 

ولا يحتسـب السـتّة أشـهر، لا مـن الأوّل ولا مـن الثانـي.

هـذا، ثـمّ قـال المحقّـق: »ولـو كان عنـده أكثـر مـن نصـاب، كانت 
الفريضـة فـي النصـاب، ويُجبـر مـن الزائـد، وكـذا فـي كلّ سـنة حتّـى 

ينقـص المـال عـن النصـاب«))) انتهـى، والوجـه واضـحٌ.

»والنصـاب  )الشـرائع(:  فـي  المحقّـق  قـال  الثالـث[))):  ]الفـرع 

 شرائع الإسلام: 112/1. (((

 مدارك الأحكام: 100/5، وفيه: )فتسقط( بدل )ويسقط(. (((

 شرائع الإسلام: 113/1. (((

 في الأصل و)أ( بياضٌ. (((

]لأنـــواع الغنـــم 
والإبـــل والبقـــر 

نصاب واحد[
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المجتمـع مـن المعـز والضـأن، وكـذا مـن البقـر والجامـوس)))، وكذا 

مـن الإبـل العـراب والبخاتي، تجـب فيه الـزكاة، والمالـك بالخيار في 

إخـراج الفريضـة مـن أيّ الصنفيـن شـاء«))) انتهـى.

أقـول: أمّـا الحكـم بوجـوب الـزكاة فـي النصـاب المجتمـع مـن 

عليـه  ادّعـى  بـل  الفريقيـن)))،  بيـن علمـاء  المشـهور  فهـو  الأمريـن، 

والبقـر)))،  الغنـم)))،  اسـم  إلـى صـدق  جماعـة الإجمـاع)))، مضافًـا 

والإبـل))) عرفًـا ولغـة علـى كلّ مـن النوعيـن.

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »وفي كون اسـم الجامـوس معرّب كاوميـش تأييد  (((
لكونـه نوعًـا من البقـر. )منه(« ]ينظـر تاج العـروس: 231/8[.

 شرائع الإسلام: 113/1. (((

 لعلمـاء الإماميّـة ينظـر: )المبسـوط: 200/1-201، البيـان: 291، مسـالك  (((
الأفهـام: 380/1، مـدارك الأحـكام: 101/5(، وغيرهـا.

ولعلمـاء العامّـة ينظـر: )كتـاب الأم: 8/2، الشـرح الكبيـر لابـن قدامـة: 
وغيرهمـا.  ،)513/2

ـن ادعـى الإجماع: المحقّـق في )المعتبـر: 503/2(، والعلّمـة في )تذكرة   ممَّ (((
فـي  الجواهـريّ  المطلـب: 134/8(، والشـيخ  الفقهـاء: 77/5(، و)منتهـى 

)جواهـر الـكلام: 257/15(.

 ينظـر: لسـان العـرب: 410/5، المصبـاح المنيـر: 365/2، مجمـع البحرين:  (((
.274/6

 ينظر تاج العروس: 231/8. (((

 ينظر المصباح المنير: 339/1، 400/2. (((
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مـع أنّ روايـة الفضيـل عـن الباقـر والصـادق’ - قـال: »قلت: ما 
فـي البخـت السـائمة؟... قال: مثـل ما في الإبـل العربيّـة«))) - صريحةٌ 

في التسـوية.

كمـا أنّ صحيحـة زرارة عـن أبـي جعفـر× - قـال: »قلت لـه: في 
الجامـوس شـيء؟ قال×: مثل مـا في البقـر«))) - ناطقـةٌ بوجوبها في 

الجاموس.

وبهـا يندفـع توهّـم عـدم إطلاق البقـر علـى الجامـوس، أو عـدم 
انصـراف اسـمه إليـه فـي العـرف، سـيّما بعـد تعـدّد الاسـم القاضـي 

المسـمّى))).  بتعـدّد 

وأمّـا تخيّـل عـدم الإطلاق فـي الغنـم والإبـل، ففـي غايـة الوهن، 
فـإنّ كلًّ مـن اللّفظيـن يطلـق علـى كلا النوعيـن بلا تفاوت فـي البين، 
مثـل الإطلاق علـى الذكـر والُأنثى، وعلـى غنم البلـد وغيـره، وغنمه 

وغيرهـا، شـاميّة أو مكّيـة، عربيّـة أو نبطيّة.

فمــا عــن الشــافعيّ مــن تعيّــن الغالــب مــن غنــم البلــد)))، بتوهّــم 

 الكافـي: 531/3-532 ب: صدقـة الإبـل ح1، تهذيـب الأحـكام: 22/4- (((
20/2-21ح59. الاسـتبصار:  23ح55، 

 الكافـي: 534/3 ب: صدقة البقر ح2، مَـنْ لا يحضره الفقيه: 26/2ح1607،  (((
وفيهما: )الجواميـس( بدل )الجاموس(.

 إشارة إلى ما ذكره الوحيد البهبهانيّ في )مصابيح الظلام: 168/10(. (((

 ينظر: فتح العزيز: 5/ 345-346، المجموع: 398/5، وغيرهما. (((

الشـاهدة  ]الأخبار 
على تسـوية نوعي 

الإبل والبقر[

]دفـع توهّـم عـدم 
الإطالق في الغنـم 

والإبل[
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الانصــراف، جــزافٌ واعتســافٌ.

ومـن الغريـب ما عـزاه فـي )التذكـرة())) إلى الشـيخ من اختيـاره))) 
.(( ذلك)

واعتـرض عليـه بقولـه: »فـإنْ قصد بذلـك الوجـوب منعنـاه؛ عملًا 
انتهى. بالإطلاق«))) 

وقـس علـى ذلـك دعـوى اختصـاص الوجـوب بالُأنثـى، كمـا هو 
أحـد وجهـي الشـافعيّ))).

واستدلاله بأنّ: »الغنم الواجبة في نُصبها إناث«)))، كما ترى.

وقـد يقـال: إنّ الاتّحـاد الحكمـيّ فيمـا ذكـر - علـى تقديـر التعـدّد 
ـنْ عبّر بالضمّ  الموضوعـيّ - كافٍ فـي البـاب، كما لعلّه ظاهـر كثير ممَّ

والإلحـاق)))، ونحوهمـا، فلاحظ.

 ينظر تذكرة الفقهاء: 108/5. (((

 في حاشيتي الأصل و)أ(: »أي مذهب الشافعيّ. )منه(«. (((

 ينظر المبسوط: 196/1. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 108/5. (((

 ينظر: فتح العزيز: 374/5-376، المجموع: 422/5، وغيرهما. (((

 تذكرة الفقهاء: 108/5.  (((

 ينظـر: تحريـر الأحـكام: 361/1، البيـان: 291، مسـالك الأفهـام: 320/3،  (((
مجمـع الفائـدة والبرهـان: 72/4.
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بل هو الظاهر من الخبرين المذكورين سؤالًا وجوابًا.

والعِـراب: بكسـر العيـن، ككتاب: وهـو من الإبل خلاف البخاتي، 
ومـن الخيل خلاف البراذين، كمـا يظهر مـن اللّغة))).

والبَخاتـيّ: بفتح الباء وتشـديد اليـاء، أو تخفيفهـا، أو حذفها: جمع 
بُختـي، بضـمّ الموحّـدة، وهـي الإبـل الخراسـانيّة التـي لهـا سـنامان، 

علـى ما نقـل))).

وأمّـا الحكـم بتخييـر المالـك - فـي الجملة - فـي إخراج ما شـاء، 
فهـو المصرّح به فـي كلام جماعة، منهم: الشـيخ& في )المبسـوط(، 
والمحقّـق فـي )الشـرائع(، والشـهيد& فـي )البيـان(، والفاضـل في 

)التذكـرة()))، وتبعهـم غير واحـد من المتأخّريـن)))))).

وبالجملـة، ظاهر الأصحـاب أنّ الخيار -في إخـراج الداني والعالي، 
وكـذا في بـاب الجبر بالدراهم أو الشـاتين- لـربّ المـال، لا للفقير ولا 
للعامـل)))، بـل ظاهـر الفاضـل فـي )التذكـرة( دعـوى الإجمـاع علـى 

 ينظر مختار الصحاح: 222. (((

 ينظر المخصّص: 2/ق2/السفر السابع/135. (((

 ينظـر: المبسـوط: 200/1، شـرائع الإسلام: 113/1، البيـان: 292-290،  (((
تذكـرة الفقهـاء: 78-77/5.

 ينظر: مجمع الفائدة: 127/4، مدارك الأحكام: 101/5-102، وغيرهما. (((

 لهذه المسألة ينظر )مستند الشيعة: 132-131/9(. (((

 ينظـر: قواعـد الأحـكام: 339/1، مختلـف الشـيعة: 175/3، البيـان: 288،  (((

]خيـــار الدفع إلى 
المالك[

المالـــك  ]تخيـــر 
ـــى  ـــع الأدن ـــن دف ب

والأعلى[
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ذلـك، حيث قـال: »الـزكاة وإنْ وجبت في العيـن، إلّ أنّ لـربّ المال أنْ 
يعيّـن ذلـك مـن أيّ جزء شـاء منـه، ولـه أنْ يُعطي من غيـره إجماعًـا إلّ 

مَـنْ شـذّ«))) انتهى.

واحتمال عود قوله: »إجماعًا« إلى الأخير بعيدٌ.

والعمـدة فـي ذلـك -بعـد الإجمـاع المدّعـى- ظهـور جملـة مـن 
الأخبـار التـي تقـدّم بعضهـا))).

والقـول بتفويـض الأمـر فـي ذلـك إلـى الفقيـر، أو إلـى المصـدّق 
-كمـا يلـوح مـن بعـض الأخبـار)))- متـروكٌ؛ فـإنّ مـا دلّ منهـا على: 
)أنّ السـاعي يتبـع العيـن، ويقسّـمها قسـمين إلـى أنْ ينتهي إلـى مقدار 
الفريضـة())) محمـولٌ علـى صـورة إذن المالـك كمـا سـبق، أو علـى 

مجمـع الفائـدة: 82/4، الحدائـق الناضـرة: 52/12-54، مفتـاح الكرامـة: 
وغيرهـا.  ،282/11

 تذكرة الفقهاء: 189/5.  (((

 تقدّمت ص476. (((

 منهـا مـا رواه علـيّ بـن بابويـه القمّـيّ: »...فإنْ لـم يكن عنـده، وكان عنـده ابنة  (((
مخـاض، أعطـى المصـدّق ابنـة مخـاض، وأعطـى معهـا شـاة« )فقـه الرضـا: 

.)197-196

 منهـا مـا عـن بريد بـن معاويـة قال: »سـمعت أبـا عبـدالله× يقول: بعـث أمير  (((
المؤمنيـن صلـوات الله عليـه مصدقًـا مـن الكوفة إلـى باديتهـا، فقال لـه: ...فإنْ 
أذن لـك فال تدخلـه دخـول متسـلّطٍ عليـه فيـه، و لا عنـف بـه، فاصـدع المـال 
صدعيـن، ثـمّ خيّـره أيّ الصدعين شـاء، فأيّهما اختـار فلا تعرض لـه، ثمّ اصدع 

ــم أن  ــع توهّـ ]دفـ
ـــر أو  ـــون للفق يك
ــن  ــدّق تعيـ المصـ

للزكاة[
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الاسـتحباب)))، كمـا قال بعـض الأصحـاب؛ للإجمـاع المدّعى  على 
عـدم وجـوب هـذه القسـمة)))، فلاحظ.  

ثـمّ إنّ الحكـم بتخييـر المالـك علـى الوجـه المزبـور يدلّ علـى أنّ 
الفريضـة هـو الكلّـيّ المـردّد بيـن جزئيّات النصـاب، ولا يُلائـم القول 

بكونهـا جـزءًا مشـاعًا بيـن الـكلّ، كما هـو القول بالإشـاعة.

ومـن المعلـوم أنّ التخييـر علـى الوجـه المزبـور يقتضـي بإطلاقـه 
جـواز ]إخـراج[ الفريضـة، سـواء كانت مسـاوية لذلك الجزء المشـاع 
فـي القيمـة السـوقيّة أم كانـت أعلـى منـه فـي ذلـك أم أدون، كمـا هـو 
ظاهـر الفاضـل فـي )الإرشـاد(، و)القواعـد()))، بل صريح غيـر واحد 

ـنْ تأخّـر عنه))). ممَّ

بيـن  الفاضـح  والاختلاف  الفاحـش،  التفـاوت  يُوجـب  وهـذا 
المدفـوع الخارجـي الـذي هـو مصـداق كلّـيّ الفريضـة، وبيـن الجزء 

الباقـي صدعيـن، ثم خيّـره، فأيّهمـا اختار فلا تعـرض له، ولا تـزال كذلك حتى 
يبقـى مـا فيه وفـاء لحقّ الله تبـارك وتعالى مـن ماله، فـإذا بقي ذلـك فاقبض حقّ 

الله منه...« )الكافـي: 536/3-537 ب: أدب المصدّق ح1(.

 تقدّم ذلك ص499. (((

 ينظر مستند الشيعة: 222/9. (((

 ينظر: إرشاد الأذهان: 281/1، قواعد الأحكام: 338/1.  (((

 ،84/5 الأحـكام:  مـدارك   ،82/4 الفائـدة:  مجمـع   ،288 البيـان:   ينظـر:  (((
وغيرهـا.

تخيـــر  ]لـــوازم 
المالك[

]إشــكال التفــاوت 
الـمدفـــوع  بــن 
ــزء  ــيّ والج الخارج
ــى  ــاءً ع ــاع بن المش

تخيير المالك[
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المشـاع الـذي هو حصّـة الفقراء علـى تقدير الإشـاعة، مثلاً لو وجب 

علـى المالـك مسـنّة كلّيّـة يكـون قيمتهـا عشـرة دراهـم، ويكـون قيمة 

الحصّـة المشـاعة خمسـة دراهـم، وأراد إخـراج الجـزء المشـاع الذي 

نسـبته إلـى مجمـوع النصـاب كنسـبة المسـنّة إليـه، يلـزم أنْ يدفـع من 

النصـاب مـا يسـاوي قيمتـه عشـرة دراهم.

وهـذا إشـكال لا مدفـع لـه فـي أغلـب المـوارد، وهـذا الإشـكال 

يجـري فـي باب الجبـر بالدراهـم أو الشـاتين، فإنّـه قد يسـتوعب قيمة 

المأخـوذ مـن الفقير قيمة المدفـوع إليه، كمـا إذا كان قيمة بنـت اللّبون 

المدفوعـة إلـى الفقيـر عـن بنـت المخـاض مسـاوية لعشـرين درهمًـا 

منه. المأخـوذة 

ومـن هنـا ذهـب جماعـة إلـى عـدم إجـزاء دفـع الأدنـى، فأوجبـوا 

علـى المالـك التوزيـع مـع اختلاف القيـم، بـأنْ يُؤخذ من كلٍّ بقسـطه، 

يعنـي يُخـرج فريضة قيمتهـا مقسّـطة على الصنفيـن بالنسـبة، كما عليه 

الفاضـل فـي )التذكـرة(، والشـهيدين، والكركـيّ، والصيمـريّ، وأبـي 

وغيرهم))). العبّـاس)))، 

 ينظـر: تذكرة الفقهاء: 116/5، الدروس الشـرعيّة: 234/1، مسـالك الأفهام:  (((
380/1، جامع المقاصـد: 18/3، تلخيص الخلاف: 266-265/1.

ــائل  ــن الرس ــاوي -ضم ــز الح ــي )الموج ــيّ ف ــد الحلّ ــن فه ــيخ اب ــم الش  منه (((
العشــر-: 124(.

بعـــدم  ]القـــول 
دفــــع  إجــــزاء 
الأدنـــى ولـــزوم 
التوزيـــــع مـــع 

اختلاف القيم[
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بـل قيـل: إنّـه المشـهور)))، وإنّـه مقتضـى قانـون الشـركة، مثلاً: 
لـو كان عنـده عشـرون بقـرة، وعشـرون جاموسـة، وقيمـة المسـنّة من 
أحدهمـا اثنـي عشـر، ومـن الآخر خمسـة عشـر، أخرج مسـنّة مـن أيّ 
الصنفيـن شـاء، قيمتهـا ثلاثـة عشـر ونصـف التـي هي مجمـوع نصف 

. لقيمتين ا

بـل يظهـر مـن )بيـان( الشـهيد& أنّـه يجب فـي كلّ صنـف نصف 
أو قيمته. مسـنّة 

قـال فيـه: »ويُضـمّ الجاموس إلى البقـر إجماعًا، وكذا سوسـيّ البقر 
إلـى نبطيّـهِ، فلـو كان عنـده ثلاثـون مـن كلّ عشـرة، وتبيـع الجامـوس 
تسـاوي عشـرين، وتبيـع السوسـيّ ]يسـاوي[* خمسـة عشـر، وتبيـع 
النبطـيّ يسـاوي عشـرة، أخـرج تبيعًـا مـن أيّهـا شـاء، يسـاوي خمسـة 
عشـر عنـد الشـيخ&)))، ويُحتمل أنْ يجـب في كلّ صنـف ثلاث تبيع 

منـه أو قيمتـه«))) انتهى.

لكنّـه& أجـاب عـن هـذا الاحتمـال بقولـه&: »وردّ: بـأنّ عـدول 
الشـرع فـي الناقـص عن سـتّ وعشـرين من الإبـل إلى غيـر العيـن إنّما 
هـو لئلاّ يـؤدّي الإخـراج مـن العين إلـى التشـقيص، وهو هنـا حاصل.

 ينظر الحدائق الناضرة: 71/12. (((

 ينظر المبسوط: 201/1. (((

 البيان: 291. (((
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نعـم، لـو لم يؤدّ إلى التشـقيص كان حسـنًا، كما لو كان عنـده من كلّ 
]نوع[* نصـاب«))) انتهى.

ولبعـض الفضلاء كلام علـى هـذا الجـواب، لا داعـي إلـى ذكـره 
فيـه))). ما  وذكـر 

هـذا، وبعـد اللّتيّـا والتـي يمكـن الذبّ عـن الإشـكال المتقـدّم في 
الجملـة بـأنّ تخييـر المالـك في دفـع ما شـاء إنّما هـو لأجل التسـهيل 

والإرفـاق عليـه، كمـا سـبق الإشـارة إليه))).

]بيان ما لا يجزي في الفريضة[)))

المعـروف بينهـم أنّه لا يجـزي في الفريضـة المريضة مـن الصحاح، 
وتجـزي من المـراض، ولا الرُبّى، ولا الأكولة، ولا فحـل الضراب، ولا 

الهرمـة من الفتيّـات، ولا ذات العوار من السـليمة.

والكلام في بيان هذه المفاهيم الستّة، وفي بيان المدرك، أمّا الأوّل:

]1-[ فالمريضـة: من المفاهيم العرفيّة الواضحـة كالأربعة الأخيرة، 
بـل الـكلّ مـن المعانـي اللّغويّة التـي يرجع في تشـخيصها إلـى العرف 

 البيان: 291. (((

 ينظر جواهر الكلام: 259/15. (((

 تقدّمت الإشارة ص524. (((

 في الأصل و)أ( بياضٌ، وما أثبتناه يقتضيه ترتيب الكتاب. (((

]مختـار المصنّف في 
إشكـــــال  دفــع 

التفاوت[

ـــتّة  ـــن الس ]العناوي
غـــر الـمجزئــــة 

للزكاة[

ــة لا  ]1- المريضــ
عــــن  تجـــــزئ 

الصحاح[
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واللّغـة، وفي مصاديقها المشـكوكة إلـى الُأصول والقواعـد المعروفة، 
مـن دون حاجـة فـي ذلك إلـى الشـارع والمتشـرّعة، إلّ أنّه قـد ورد في 
تفسـير بعضها بعـض الأخبار، واختلف في اعتبـار بعض الخصوصيّات 

فيـه كلامُ الأخيـار، كما يتّضـح الحال في هـذا المضمار.

نعـم، يظهـر مـن بعـض اللّغويّيـن نـوع اختلاف فـي معنـى المَرض 
بالفتـح، وأنّه: »إظلام الطبيعة واضطرابهـا بعد صفائهـا واعتدالها«)))، 
أنّـه: »للقلـب خاصّـة«)))، والأمـر فـي ذلـك سـهل بعـد وضـوح  أو 
مسـاعدة العـرف علـى الأوّل، فـإنّ المـرض مقابـل الصحّـة، فعن ابن 
فـارس: »المـرض: كلّ مـا خرج به الإنسـان عـن ]حـدّ[))) الصحّة من 

علّـة، أو نفـاق، أو تقصيـر فـي أمـر«))) انتهى.

والتعبيـر بالإنسـان مـن بـاب المثـال، والأجـود تبديلـه بالحيـوان، 
فتأمّـل؛ فـإنّ فـي صـدق النفـاق والتقصير فـي الحيـوان تأمّلاً، كما أنّ 
الأمـر كذلـك فـي صـدق المـرض علـى النفـاق والتقصيـر الحاصلين 
فـي الإنسـان، وكـذا علـى الشـكّ، والفتـور، والظلمـة، والنقصـان)))، 

 لسان العرب: 232/7، القاموس المحيط: 344/2، تاج العروس: 153/10. (((

 القاموس المحيط: 344/2، تاج العروس: 153/10. (((

 ما بين المعقوفين من )معجم مقاييس اللّغة، والمصباح المنير(.  (((

 نـصّ العبارة مـن: )المصبـاح المنيـر: 568/2، ومجمع البحريـن: 230/4(،  (((
نقلًا عـن: )معجـم مقاييس اللّغـة: 311/5(.

 ينظر تاج العروس: 154-153/10. (((

]معنى المرض[
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فإنّـه يتـراءى كـون إطلاق المـرض علـى المذكـورات ونحوهـا على 
المجاز. سـبيل 

ويُمكـن كونـه علـى سـبيل الحقيقة بنحـو من التوسـعة فـي الجامع 
له. الموضـوع 

بقـي كلام ليـس لـه كثيـر ارتبـاط بالمقـام، وهـو أنّ التقابـل بيـن 
التضـادّ؟ تقابـل  أو  والملكـة،  العـدم  تقابـل  والمـرض  الصحّـة 

فـإنّ كلماتهـم فيـه مختلفـة أو مجملـة، فـإنّ الصحّـة فـي البـدن قـد 
فُسّـرت: )بالحالـة الطبيعيّـة التـي تجـري أفعالـه معهـا علـى المجـرى 
الطبيعـيّ()))، فالمـرض إنْ كان عبـارة عن عدم هذه الحالـة، كانا من باب 
العـدم والملكـة، وإنْ كان عبارة عـن: )حالة طبيعيّة تجـري الأفعال معها 

علـى خلاف المجـرى الطبيعـيّ()))، كانا مـن قبيـل المتضادّين.

والمنقـول مـن )قانـون( الشـيخ يـدلّ علـى الثانـي، ومـا يحكـى 
عنـه في )الشـفاء( صريـح فـي الأوّل؛ فإنّه عـرّف الصحّـة في الأوّل 
بــ : »ملكـة أو حالـة تصدر عنها الأفعـال من الموضوع لها سـليمة«)))، 
والمـرض فيه بــ : )هيئة مضـادّة للصحّـة()))، أي ملكـة أو حالة تصدر 

 ينظر: المصباح المنير: 333/1، مجمع البحرين: 383/2. (((

 ينظر تذكرة أولي الألباب: 15/1. (((

 القانون: 4/1، 74. (((

 ينظر القانون: 74/1. (((

التقابـل بين  ]نـوع 
الصحّة والمرض[
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عنهـا الأفعال مـن الموضـوع لها غير سـليمة.

وقـال فـي مواضـع مـن محكـيّ )الشـفاء(: »إنّ المـرض مـن حيث 
هـو مـرض بالحقيقـة هو عـدم، ولسـت أعنـي من حيـث هو ]سـوء[* 

مـزاج أو ألـم«))) انتهى.

لكـن قال فـي )شـرح التجريـد(: )ووجه التوفيـق بين كلاميـه -على 
ما أشـار إليـه الإمام- هـو أنّه عند الصحّـة تحدث هيئة هي مبدأ لسلامة 
الأفعـال، وعنـد المرض تزول تلـك الهيئة، وتحدث هيئة هـي مبدأ الآفة 
فـي الأفعـال، فـإنْ جعل المرض عبـارة عن عـدم الهيئة الُأولـى وزوالها 
فبينهمـا تقابـل العـدم والملكـة، وإنْ جعل عبـارة عن نفس الهيئـة الثانية 

فتقابـل التضـادّ، وكأنّه متردّد فـي أنّه أيّ هذيـن())) انتهى.

والـذي يسـاعده الاعتبـار أنّهمـا حالتـان وجوديّتـان، فالصحّـة فـي 
البـدن حالـة اسـتقامته التي جعـل عليها، والمـرض حالة تألّمـه وفتوره 

عمّـا كان عليه.

]2-[ وأمّـا الرُبّـى فاختلـف في تفسـيره، ففـي )القامـوس(: »والرُبّى، 
كحبلـى: الشـاة إذا ولـدت، وإذا مـات ولدها أيضًـا، والحديثة النتـاج«))).

وضعـت  التـي  بالضـمّ،  فُعْلـى  علـى  )الرُبّـى:  )الصحـاح(:  وفـي 

 حكاه عنه التفتازانيّ في )شرح المقاصد: 249/1(. (((

 لـم نعثـر عليه في بعـض شـروح )التجريد( التـي بين أيدينـا، ولكـن عثرنا عليه  (((
في )شـرح المقاصد: 249/1(.

 القاموس المحيط: 71/1. (((

]2- الرُبّـــــى 
وتفسيـرهـا فـي 
كلمات اللّغويين[
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حديثًـا، وجمعهـا: رُبـاب بالضـمّ، والمصـدر: رِبـاب بالكسـر، وهـو 
قـرب العهـد بالـولادة، يُقـال: شـاة ربّى: بيّنـة الرِبـاب، وعنـز الرباب، 
قـال الأزهـريّ))): هـي ربّـى، مـا بينهـا وبيـن شـهر)))، وقـال أبـو زيد: 
الرُبّـى مـن المعز، وقـال غيره: مـن المعز والضـأن جميعًـا، وربّما جاء 

أيضًـا())). الإبـل  في 

وفسّـرها الصـادق× بالتي تربّي اثنين، ففـي صحيحة عبدالرحمن، 
عنـه× أنّـه قال: »ليـس في الأكيلـة ولا في الرُبّـى - والرُبّـى التي تربّي 

اثنيـن - ولا شـاة لبن، ولا فحل الغنـم صدقة«))).

وفـي محكـيّ )جامـع اللّغـة(: »بالشـاة إذا ولـدت وأتـى عليهـا من 
ولادتهـا عشـرة أيّـام، أو بضعة))) عشـر يومًـا«))).

وعـن )المغـرب(: )الربّـى: الحديثـة النتـاج مـن الشـاة، وعـن أبي 
يوسـف: هـي التي معهـا ولدهـا())).

 في المصدر: )الأمويّ(. (((

 في المصدر: )شهرين(. (((

 ينظر الصحاح: 131/1. (((

 28/2 الفقيـه:  يحضـره  لا  مَـنْ  ح2،  الغنـم  صدقـة  ب:   535/3  الكافـي:  (((
.1608 ح

 في الأصل و)أ(: )خمسة(: خ- ل. (((

 حكاه عنه في: )مفتاح الكرامة: 254/11(، و)جواهر الكلام: 270/15(. (((

 ينظر المغرب: 180. (((

ـــى في  ـــر الرُبّ ]تفس
صحيحـــة عبـــد 

الرحمن[
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وعن )الفائق( أنّها: »التي في البيت للّبن، وقيل: الحديثة النتاج«))).

ونحوه نُقل عن نهاية الجزريّ))).

وعـن الثعالبـيّ فـي )فقـه اللّغـة(، وابـن قتيبـة فـي )المجمـل()))، 
و)أدب الكاتـب())) نحـو مـا عرفـت مـن الأمـويّ.

وعن )العين( هي: »الشاة من حين تلد إلى عشرين يومًا«))).

وعن )المقاييس( لابن))) فارس مثل ما في محكيّ )الفائق())).

وعن الأمويّ: »هي ربّى، ما بينها وبين شهرين«))).

وعن الأزهريّ: )ربابها ما بينها وبين خمس عشرة ليلة())).

وقـال فـي )المبسـوط(: »هـي التـي تربّـي ولدها إلى خمسـة عشـر 

 الفائق في غريب الحديث: 427/2.  (((

 ينظر النهاية في غريب الحديث: 180/2. (((

 كذا في الأصل و)أ(، والمعلوم أنّ )المجمل( لابن فارس. (((

 ينظـر: فقه اللّغة وسـرّ العربيّـة: 166، مجمل اللّغـة: 278، أدب الكاتب: 135  (((
ب: معرفة في الشـاء.

 العين: 257/8.  (((

 في الأصل و)أ(: )لأبي(، وهو من سهو القلم. (((

 ينظر معجم مقاييس اللّغة: 382/2.  (((

 حكاه عنه في )الصحاح: 131/1(. (((

 ينظر مغني المحتاج: 376/1. (((



563.................................  لا يجزي في اام: )بيان ماأحكلمن ا ﻿في جملةٍ ل

يومًـا، وقيـل: خمسـين يومًا، فهـي ]في[* هـذه الحالـة بمنزلة النفسـاء 
ابـن آدم«))). من 

وتبعـه الفاضـل فـي )التذكـرة()))، وتبعهمـا الشـهيد الأوّل+ فـي 
و)البيـان())). )الـدروس(، 

والقـول بالخمسـين نقلـه هؤلاء الفحـول عـن القيل، وتبعهـم ثاني 
الشـهيدين فـي )الروضة()))، والمحقّـق في )الشـرائع()))، إلّ أنّ القول 

بالخمسـين غيـر مذكور فـي )الـدروس(، و)الروضة(.

والقـول بالعشـرين والشـهرين نقلهمـا فـي )مجمـع البحريـن()))، 
»وقيـل: هـي الوالـد مـا بينهـا وبيـن خمسـة عشـر يومًـا«))).

والصـدوق فـي )الفقيـه(، والقاسـانيّ فـي )المفاتيح( اقتصـرا على 
مـا فـي الصحيحـة المذكـورة)))، وتبعهما في )كشـف الغطـاء())).

 المبسوط: 199/1. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 116/5- 117. (((

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 235/1، البيان: 292. (((

 ينظر الروضة البهيّة: 27/2. (((

 ينظر شرائع الإسلام: 113/1. (((

 ينظر مجمع البحرين: 65/2. (((

 مجمع البحرين: 65/2. (((

 ينظر: مَنْ لا يحضره الفقيه: 28/2ح1608، مفاتيح الشرائع: 200/1. (((

 ينظر كشف الغطاء: 169/4. (((
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إلى غير ذلك من التفاسير المختلفة من اللّغويّين والفقهاء))).   

والحقّ أنّها بين ما لم نعثر له على دليل، وما ليس إلى دليله سبيل.

أمّا الأوّل فما عدا المذكور في الصحيحة من التفاسير المذكورة.

نعم، القول بالخمسـة عشـر هو المعـروف المشـتهر)))، وربّما يُؤيّد 
بدعـوى الإجمـاع عليه)))، لكـن يُوهنـه اختصاصه بالأزهـريّ من أهل 

اللّغـة كمـا عرفت، مع معارضته لسـائر التفاسـير.

إلّ أنّ حسـن الظنّ بمثـل رئيس الطائفة، وعلّمـة الدهر، والمحقّق، 
والشـهيدين، وأضرابهم، مع الشـهرة المذكورة، بـل الإجماع المدّعى، 

يُـورث الظنّ بصحّة هذا التفسـير.

ويُمكـن إرجـاع ما لا تحديـد فيه من التفاسـير إليه، بـل يُمكن إرجاع 
مـا فـي الصحيحة إليـه أيضًا، بأنْ يُـراد بالاثنين أسـبوعين لا ولديـن، إمّا 
بعـدم عـدّ يـوم الـولادة، أو بالبنـاء علـى عـدم دخـول الغاية -وهـو يوم 
الخامـس عشـر- في المغيّـا، يعنـي تربّي ولدها إلى خمسـة عشـر يومًا، 

ويكـون مـدّة التربيـة أربعة عشـر يومًا، لكنّـه بعيدٌ فـي الغاية.

 لأهل اللّغة ينظر: )لسان العرب: 404/1(، وغيره. (((
وللفقهـاء ينظر: )نهاية الإحكام: 332/2، مسـتند الشـيعة: 137-136/9(، 

وغيرهما.

 للقـول بالشـهرة ينظـر: )روضـة المتّقيـن: 69/3، ريـاض المسـائل: 74/5(،  (((
وغيرهما.

 ينظر جواهر الكلام: 269/15. (((

]رأي المصنّـــف في 
ــى في  ــاني الرُبّـ معـ
اللّغـــة  كـتــــب 

والفقه[
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وأمّـا اتّحـاده مـع الخمـس عشـرة ليلة، كمـا نقلنـاه عـن الأزهريّ، 
وكـذا مـع القـول بأنّهـا: »الوالد مـا بينها وبين خمسـة عشـر يومًـا«)))، 

كمـا نقلـه فـي )المجمـع( عـن القيل، فلا مريـة فيه.

وهـذا الـذي نقلـه فـي )المجمـع( ظاهرٌ فـي أنّ زمـن التربيـة أربعة 
عشـر، كما هـو قضيّـة مفـاد )البين(.

المذكـورات اختصـاص هـذا  التفاسـير  أكثـر  الظاهـر مـن  إنّ  ثـمّ 
الاسـم بالشـاة، فلا يعـمّ الإبل والبقـر، فمَنْ فسّـرها بالوالد مـن الأنعام 

الكلام. محـلّ 

والظاهـر أنّ اسـتعمالها فـي الإبـل علـى وجـه المجـاز، كما يشـير 
إليـه قـول بعـض اللّغويّيـن، وربّمـا جـاء فـي الإبـل، كمـا حكـي عـن 

الأصمعـي، أنّـه قـال: أنشـدنا منتجـع بـن نبهـان:
فـــــي ربابهـــــا))) البـــــوّ  أُمّ  حنيـــــن 

ولعـلّ إطلاق الوالـد فـي جملة من تلـك التفاسـير، وكذا فـي موثّقة 
سَـماعة الآتيـة غيرُ مقصـود، فإنّ هذه الإطلاقات ليسـت مسـوقة لذلك، 
ولعـلّ المـراد هـو التعميـم مـن حيـث كـون الوالـد معـزًا أو ضأنًـا، في 
مقابلـة القـول بالاختصـاص بأحدهما، فإنّ هـذا الاختصـاص أيضًا ممّا 

لم يـفِ بـه دليل.

 مجمع البحرين: 65/2. (((

 الصحاح: 131/1. (((

هـــــــــر  لظـا ا [
اختصاص اســـم 

الرُبّى بالشاة[
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ومـا يُقـال: مـن أنّ الصحيحـة المذكـورة تـدلّ علـى الاختصـاص 
بالمعـز؛ لأنّهـا هـي التـي تلـد اثنيـن))) كمـا ترى.

بـل الشـاة فـي كلام اللّغويّين والفقهاء تعـمّ كلًّ من المعـز والضأن، 
من دون شـاهد يـدلّ على اختصاصهـا بأحدهما.

وأمّـا تفسـيرها بالتـي تربّى فـي البيت للّبـن، كمـا عرفته مـن )الفائق(، 
و)المقاييـس(، فممّـا أعرضـوا عنـه فـي هـذا المقـام، كمـا أعرضـوا عـن 
تفسـيرها بالتـي تربّي اثنين، وعـن الصحيحة المذكـورة الدالّـة على ذلك.

المشـهور  بالتفسـير  العنـوان  بهـذا  المتعلّـق  الحكـم  وبالجملـة، 
معلـوم، وفـي سـائر التفاسـير غيـر معلـوم، أو معلـوم العـدم، فالقـدر 
المتيقّـن مـن الحكـم المخالـف للأصـل هـذا القـدر المتيقّـن، فيجب 

الاقتصـار عليـه.

ومنـه يُعلـم أنّ العنـوان المذكـور -علـى تقديـر إجمالـه- لابـدّ من 
الأخـذ بالقـدر المتيقّـن منـه فـي الحكـم بعـدم الإجـزاء فـي مقابلـة 
الإطلاقـات، ويرجع فـي المصاديق المشـكوكة إلى تلـك الإطلاقات، 

أو إلـى الُأصـول والقواعـد، نظيـر مـا ذكرنا فـي المريضـة))).

وأمّـا الثانـي - وهـو تفسـيرها بالتـي تربّـي اثنيـن كمـا دلّـت عليـه 
الصحيحـة المذكـورة- فقـد عرفـت أنّ الأصحاب أعرضـوا عنه، وكم 

 ينظر جواهر الكلام: 272/15. (((

 تقدّم ذكره ص558. (((

ــن  ــدر المتيقّـ ]القـ
من الحكم[

ـــى في  ـــر الرُبّ ]تفس
صحيحـــة عبـــد 

الرحمن[
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لـه نظائـر مـن الأخبـار الصحيحة في أبـواب الفقـه، ولم نعثـر على من 
فسّـرها مـن أهـل اللّغـة بذلـك، بل قيـل))): )لـم نعثر علـى مَنْ فسّـرها 

بذلـك مـن الفقهـاء أيضًا، عدا الشـيخ فـي )كشـف الغطـاء()))())).

الصـدوق  بـل  بذلـك،  )المفاتيـح(  تفسـير صاحـب  وقـد عرفـت 
الفقهـاء كمـا تـرى. أيضًـا)))، وعـدم احتسـابهما مـن 

وأمّـا إرجاعه إلى القول بالخمسـة عشـر بإرادة الأسـبوعين، أو حمل 
التـي تربّـي على المعـز؛ لأنّها التي تلـد ولدين، فممّـا لا يخفى وهنه.

وأوهـن منـه احتمـال كـون التفسـير المذكـور مـن الـراوي، كما لا 
يشـتبه علـى مـن لاحـظ )الفقيه(.

وممّـا يُوهـن هـذا التفسـير أنّ المربّـي للاثنيـن مـع عـدم مسـاعدة 
اللّغـة والعـرف عليـه، وعـدم ذهاب المعظـم إليـه أنّه مسـتلزم لخروج 

كثيـر مـن الأفراد.

ثـمّ إنّ لفظ )الوالدة( في موثّقة سَـماعة، عن أبي عبـدالله×: »لا تؤخذ 
أكولـة -والأكولة الكبيرة من الشـياه تكون في الغنـم- ولا والدة، ولا كبش 

 في حاشية الأصل: »هو صاحب )الجواهر(. )منه(«. (((

 ينظر كشف الغطاء: 169/4.  (((

 ينظر جواهر الكلام: 272/15. (((

 تقدّم ص563. (((

]معنـى الوالـدة في 
موثّقة سماعة[
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الفحـل«)))، مـا له صفة الولادة فعلًا، أو شـأنًا، أو ملكـة، وهكذا لفظ )تلد( 
الوارد في تفسـير الرُبّى في الصحيحـة المتقدّمة))).

ولكـن الأقـرب علـى ما أفاد الُأسـتاذ+: أنّ المسـتفاد مـن مجموع 
كلمـات اللّغويّيـن - كما يُسـاعده فهم العـرف - أنّ الربّـى: هي حديثة 
النتـاج، وقريبـة الـولادة)))، ولا يبعـد أنْ يكون هذا المعنـى الواحد أمرًا 
مسـلّمًا عند الـكلّ، ويكون الاختلافـات المذكورة في تفسـيرها راجعة 
إلـى الاختلاف فـي ضبط هـذا المعنى الواحـد؛ لاختلاف الأنظار في 

المصاديـق، كما في نظائـر المقام.

ثـمّ إنّهـم بعد مـا اتّفقـوا على حكـم الرُبّـى اختلفوا في وجهـه، ففي 
)الروضـة(، و)الـدروس( تعليـل الحكم بكـون الرُبّى نفسـاء)))، وكون 
النفـاس مرضًـا، فتندرج فـي النهي عن المريضـة، أو عـن ذات العوار، 

العيب. أي 

العربيّـة(:  )سـرّ  عـن  بمـا  )المسـالك(  فـي  ذلـك  علـى  واحتـجّ 
 »يُقـال: امـرأة نفسـاء، وناقـة عائـذ، وأتـان فريـش)))، ونعجـة رغوث، 

 الكافـي: 535/3 ب: صدقة الغنم ح3، مَنْ لا يحضره الفقيه: 28/2ح1609،  (((
وفيـه: )والد( بـدل )والدة(، وفيهما: )الكبـش( بدل )كبش(.

 تقدّم ذكرها ص561. (((

 ينظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاريّ: 195.  (((

 ينظر: الروضة البهيّة: 27/2، الدروس الشرعيّة: 235/1. (((

 )وأتـان فريـش(: ليـس فـي )المسـالك(، وأمّـا في )فقـه اللّغـة وسـرّ العربيّة(:  (((

]التفسـري المعتمـد 
للرُبّـى عنـد الشـيخ 

الأنصاريّ[

]وجه عـدم إجزاء 
الرُبّى[
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وعنـز ربّـى«))) إلـى أنْ قـال: »ومقتضى جعلها نظيـرة النفسـاء أنّ المانع 
مـن إخراجهـا المـرض؛ لأنّ النفسـاء مريضـة، ومـن ثـمّ لا يُقـام عليهـا 
الحـدّ، فلا يجزي إخراجهـا، وإنْ رضـي المالك، ويحتمل كـون المانع 
الإضـرار بولدها، فلو رضي بإخراجهـا جاز، والأجـود الأوّل«))) انتهى.

وعلّلـه الفاضلان - بمـا احتمله فـي )المسـالك( أخيـرًا- : )بأنّ))) 
فيـه إضـرارًا بالمالك؛ لاسـتقلالها بتربيـة ولدها())).

إلّ أنّ الإجمـاع المدّعـى علـى الاجتـزاء بهـا - علـى تقديـر تطـوّع 
المالـك بهـا - إنْ تـمّ أسـقط فائـدة هـذا الاختلاف، وإلّ فقـد يقـوى 

الأخـذ بإطلاق النهـي عـن أخذهـا، رضـي المالـك أم لا.

وأمّـا إجزاؤهـا - علـى تقدير كـون الجميـع ربّى - فممّـا لا خلاف 
فيـه، كإجـزاء المريضة علـى تقدير كـون الجميـع مراضًا.

هـذه  فـي  دفعهـا  جـواز  فـي  استشـكل  العلّمـة  أنّ  سـيأتي  لكـن 
بينهمـا))). بالمفارقـة  الولـد  لتضـرّر  الصـورة؛ 

)نَاقةٌ عَائذٌِ، أتَان وَفرَس فَرِيشٌ(.

 ينظر فقه اللّغة وسرّ العربيّة: 166. (((

 مسالك الأفهام: 382/1. (((

 في الأصل و)أ(: )وأنّ(، وما أثبتناه هو الصحيح. (((

 ينظـر: المعتبـر: 514/2، تذكـرة الفقهـاء: 116/5-117، منتهـى المطلـب:  (((
115/8، نهايـة الإحـكام: 332/2.

 سيأتي ذلك ص 596. (((

إن  الرُبّـى  ]إجـزاء 
كان الجميع رُبّى[
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وأمّـا فـي صـورة التلفيـق بـأن يكـون البعـض صحيحًـا والبعـض 
مريضًـا، أو يكـون البعـض ربّى والبعض غيـر ربّى، ففي الاجتـزاء بهما 

وعدمهـا وجهـان، سـيأتي التنبيـه عليهما))).

وممّـا يُوهـن التعليـل الأوّل، عـدم إطلاق المـرض علـى النفـاس 
عرفًـا، لا فـي الحيـوان ولا فـي الإنسـان، مضافًـا إلـى قضـاء المقابلـة 
بعـدم اندراجهـا فـي المريضة، اللهـمّ إلّ أنْ يُراد بعطفهـا على المريضة 

التنبيـه علـى الفـرد الخفـيّ منها.

ثـمّ إنّ مقتضـى الصحيحـة المذكـورة عـدم عدّهـا مـن النصـاب، 
ومقتضـى قولـه×: )لا تؤخـذ الرُبّى الوالـدة( عدّها منـه، وإنْ لم يجز 
أخذهـا، إلّ أنّ التصـرّف فـي الصحيحـة أولـى؛ للإجمـاع علـى عـدّ 

الرُبّـى مـن النصـاب، كمـا صرّح بـه فـي )المـدارك())).

فيبقـى ظاهر قولـه×: »لا تؤخـذ...« على حاله، ويكـون الحاصل 
كونهـا معدودًا مـن النصـاب، لكنّها لا تؤخذ عـن الفرض. 

]3-[ وأمّـا الأكولـة فعـن )الصحـاح(: »الأكولـة: الشـاة التي تعزل 
للأكل وتسـمّن، ويكـره للمصـدّق أخذها«))).

وفــي )القامــوس(: »الأكولــة: العاقــر مــن الشــياه، والشــاة تعــزل 

 سيأتي ذلك ص 589. (((

 ينظر مدارك الأحكام: 107/5. (((

 الصحاح: 1625/4. (((

]3- الأكولة وبيان 
معناها[
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لــأكل كالأكيلــة«))) انتهــى.

ومنـه يعلـم الوجه فـي التعبير عنهـا في بعـض الأخبـار بالأكولة)))، 
بالأكيلة))). آخـر  وفي 

الذئـب«)))  تُنْصَـب ليُصـاد بهـا  بالثانـي: »شـاة  يُـراد  أنْ  واحتمـال 
ونحـوه، يدفعـه القطـع بإجزائهـا، كاحتمال أنْ يُـراد مـن الأوّل المعنى 

الأوّل، علـى تقديـر عـدم صـدق المعيـب علـى العاقـر.

لألكل«)))،  تُرعـى  »التـي  أنّهـا:  و)المقاييـس(  )العيـن(،  وعـن 
والظاهـر أنّ التعبيـر بالرعي مـن باب المثـال؛ لأنّ إرادة الأعـمّ منه ممّا 

لا يعتريـه إشـكال.

كمـا أنّ التفسـير بالشـاة عنـد بعـض))) كذلـك، إلّ أنّ الحـقّ هـو 
الاختصـاص؛ لمَِا عرفـت في الرُبّـى والمريضـة، وإنْ كان الإطلاق في 

البقـر والإبـل علـى وجـه الحقيقـة أيضًـا كالمريضة.

 القاموس المحيط: 329/3، وفيه: )والمأكلة( بدل )كالأكيلة(. (((

 كما في موثّقة سماعة المتقدّمة. (((

 كما في صحيحة عبدالرحمن المتقدّمة. (((

 القاموس المحيط: 329/3. (((

 العين: 408/5، وينظر معجم مقاييس اللّغة: 123/1. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هو الأصبهانيّ في )شـرح الروضـة(. )منه(« ]نقله  (((
عنـه الشـيخ الجواهريّ فـي )جواهر الـكلام: 277/15(، ولم نعثر - بحسـب 

تتبّعنـا - على كتاب الـزكاة من )المناهج السـويّة([.
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وفُسّـرت فـي روايـة سَـماعة، عن أبـي عبـدالله× بــ : »الكبيرة من 
الشـياه تكون فـي الغنم«.

والظاهـر أنّ المراد بالكبيرة: السـمينة، لا الكبيرة بحسـب السـنّ، ولا 
الكبيـرة بحسـب الجثّـة ولـو كانـت مهزولـة، كمـا يُسـاعده مقابلتها مع 

الهرمـة والمهزولـة فـي كلماتهم))).

ومـن هنا ظهـر وجه اعتبار السـمن في تفسـيرها، حيث قالـوا: )هي 
السـمينة المعـدّة لألكل(، كما فـي )مجمـع البحرين(، و)المبسـوط(، 
و)المـدارك(،  و)الشـرائع(،  و)البيـان(،  و)المفاتيـح(،  و)التذكـرة(، 

و)المسـالك(، حيـث قرّرا مـا في المتـن، وغيـر ذلك))).

ولعـلّ مـن اقتصـر علـى )المعـدّة لألكل( -كمـا فـي )الإرشـاد(، 
و)الروضـة(، و)الريـاض()))- إطلاقُـهُ  منـزّل علـى المتعـارف، فـإنّ 

 ينظـر لكلمـات الفقهـاء: )المختصـر النافـع: 65، المعتبـر: 514/2، البيـان:  (((
292، الروضـة البهيّـة: 27/2(.

وينظـر لكلمـات اللّغويّيـن: )لسـان العـرب: 204/7، القامـوس المحيط: 
69/4، تـاج العـروس: 120/10(.

الفقهـاء:  تذكـرة   ،199/1 المبسـوط:   ،308/5 البحريـن:  مجمـع   ينظـر:  (((
117/5، مفاتيح الشـرائع: 200/1، البيان: 290، شـرائع الإسلام: 113/1، 
مـدارك الأحـكام: 106/5، مسـالك الأفهـام: 382/1، ذخيـرة المعـاد: 1/

ق437/3، غنائـم الأيّـام: 79/4.

فـي  نجـده  المسـائل: 76/5، ولـم  ريـاض  البهيّـة: 27/2،  الروضـة   ينظـر:  (((
الأذهـان(. )إرشـاد 

ــة  ــر الأكول ]تفس
بالكبــرة في روايــة 

سماعة[
بالكبــرة  ]المــراد 

السمينة[
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المعـدّ لألكل هـو السـمين، بـل مـن المحتمـل أنْ يكـون الحـال فـي 
تفسـيرها بالعاقـر كذلـك، فإنّهـا التي جرت العـادة على عزلهـا للأكل؛ 

لكونهـا سـمينة غالبًـا، كمـا عرفتـه مـن )القاموس(.

وهكـذا الحـال فـي الخصـيّ، وقـد نقـل فـي )المجمـع( تفسـيرها 
بهذيـن - أي العاقـر والخصيّ - عن القيـل)))، إلّ أنّ الظاهـر أنّ العاقر 
والخصـيّ فـي كلام مَـنْ فسّـرها بهمـا مُنزّل علـى المثـال؛ للقطع بعدم 

إجـزاء المعـدّة لألكل، وإنْ لم تكـن عاقـرًا ولا خصيًّا.

وكـون الغالـب فيمـا يُعـدّ لألكل كونـه عاقـرًا أو خصيًّـا لا يُوجب 
اختصـاص الأكولـة بهمـا.

ومـا يتخيّـل مـن أنّ كـون المعـدّ لألكل سـمينًا غالبًـا لا يُوجـب 
اختصـاص الأكولـة أيضًـا بالسـمين، ولعلّـه الوجـه فـي تـرك اعتبـار 

السـمن فـي كلام مَـنْ تقـدّم.

يدفعـه أنّ الأمـر وإنْ كان كذلـك، غيـر أنّ التفسـير بالكبيـرة -فـي 
الروايـة الشـهيرة بعـد إرادة السـمينة منهـا، بقرينـة المقابلة- هـو الذي 
أوجـب التقييـد بالسـمينة، لا الغلبـة المذكـورة، وقضيّـة ذلـك إجـزاء 

المعـدّة لألكل لـو لـم تكن سـمينة.

كمـا أنّ مـا قـد يُتخيّـل مـن إرادة الكبيرة بحسـب السـنّ فـي الرواية 

 ينظر مجمع البحرين: 308/5. (((

]وجــه تفســرها 
بالعاقر والخصّي[

]تفســـر الكبـــرة 
ســـنًّا  بالكبـــرة 

ووجهه[
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المذكـورة، بدعـوى ظهورهـا فـي ذلـك)))، سـيّما بمعونـة ما فـي ذيل 
روايـة محمّـد بـن قيـس، عن أبـي عبـدالله× مـن أنّ المصـدّق: »يعدّ 
صغيرهـا وكبيرهـا«)))، نظـرًا إلـى أنّ المـراد بذلـك هو الصغـر والكبر 
بحسـب السـنّ، لكـن بعـد مـا حـال عليهمـا الحـول، كمـا يظهـر مـن 
الشـيخ& فـي )التهذيـب(، حيـث قـال: »قولـه×: )ويعـدّ صغيرها 
وكبيرهـا(، يُريـد ما زاد علـى حول واحـد؛ لأنّ ذلك قد يكـون صغيرًا، 
بالإضافـة إلـى مـا سـنّه أكبر منـه، ولم يُـرد× الصغـار من الغنـم التي 

لـم يحـل عليها الحـول«))).

يدفعـه -مضافًا إلى ما عرفـت من قضاء المقابلة مـع الهرمة بالتعدّد- 
أنّ إرادة الكبيـر بحسـب السـنّ فـي هـذه الروايـة لا تسـتلزم إرادتـه فيما 

نحـن فيه بوجه، كمـا لا تسـتلزم إرادة الكبير بحسـب الجثّة.

نعـم، إنّ الكبـر فـي الجثّـة إنْ اسـتلزم السـمن صـحّ إرادتـه، إلّ أنّه 
مضافًـا إلى عدم الاسـتلزام يسـتلزم صحّـة الاجتزاء بالصغير السـمين.

ومـن ذلـك ينقـدح فسـاد تفسـير الأكولـة بالهرمـة، كمـا نقلـه فـي 
القيـل))).  )المجمـع( عـن 

 ينظـر مسـتند الشـيعة: 134/9، وفيـه أنّ روايـة محمّـد بن قيس تعـارض رواية  (((
ا. سـماعة إذا فسّـرت الكبيرة بالكبيرة سـنًّ

 تهذيب الأحكام: 25/4ح59، الاستبصار: 19/2ح56. (((

 تهذيب الأحكام: 26-25/4. (((

 ينظر مجمع البحرين: 308/5. (((

]دفــــع تفســـر 
بالكبيرة  الكبـــرة 

سنًّا[
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وأمّـا احتمـال إرادة كثير الأكل كمـا تقتضيه هذه الزنـة، ليكون وجه 
النهـي عـن دفعهـا تضـرّر الفقيـر، وإنْ كان أوفـق باللّفـظ والحكـم من 
بعـض الاحتمـالات المذكـورة، إلّ أنّ دفـع الأكولة بهـذا المعنى جائزٌ 

بلا إشـكال.

وتبديـلُ الفعولـة فـي بعـض الأخبـار بالفعيلة قـاضٍ بكـون الأكولة 
بمعنـى المأكولـة، أي المعـدّة لأنْ تـؤكل، لا بمعنـى الآكلـة على وجه 
المبالغـة، مـع أنّ الاحتمـال المذكـور ممّـا لم يقل بـه أحدٌ فيمـا أعلم.

وتوهّـم تضـرّر الفقيـر يدفعـه إمـكان الإتلاف والانتفـاع بثمنها، أو 
بلحمهـا، وشـحمها، وإهابهـا، وصوفها.

ومثل هـذا الاحتمال احتمـال أنْ يُراد بالكبيرة: رئيـس الغنم)))، الذي 
يقدمها في المشـي.

ثـمّ إنّ المرجـع فـي )العـزل()))، و)السـمن(، و)الإعـداد())) هـو 
العـرف؛ لأنّـه المعـوّل فيما لم يـرد فيه تحديـد شـرعيّ، وإنْ كان هناك 
أفـراد خفيّـة، كالثنيّة المجـرّدة، أو إعـداد المالك إيّاها لغيـره، أو إعداد 
الجـزّار إيّاهـا للمشـتري، أو حصـول أوّل مراتـب السـمن، ونحو ذلك 

مـن الأفـراد الخفيّة التـي لا تخفـى حالها.

 في حاشية الأصل: »بالفارسي: سر گله«. (((

 حيث فسّرت الأكولة بالشاة التي تعزل للأكل. (((

 حيث فسّرت الأكولة بالشاة السمينة المعدّة للأكل. (((

]احتمــــال إرادة 
كثيرة الأكل[

فـي  ]الـمرجــــع 
المستعملة  العناوين 

في تفسير الأكولة[
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]4-[ وأمّـا فحـل الضِـراب بكسـر الضـاد، ]5-[ والهَرِمـة: بفتـح 
الهـاء، وكسـر الـراء، فالمـراد بهمـا غنـيٌّ عـن البيـان.

وقـد يُقـال: )فحـل الغنـم(، وكلا الاسـتعمالين ثابـت فـي الأخبـار 
وكلمـات الأخيـار بلا تفـاوت بينهمـا)))، وإنْ توهّـم مَـنْ توهّـم، كما 

سـتقف عليـه إنْ شـاء الله.

وفـي تقييـد الأوّل بمـا إذا لـم يـزد علـى قـدر الحاجـة، وكـذا فـي 
الله))). شـاء  إن  سـيأتي  كلام  النصـاب  مـن  وعدّهمـا  احتسـابهما 

والحكــم بالاجتــزاء مــع كــون الــكلّ فحولــة أو هرمــة، علــى حــذو 
ما ســبق.

 روى اسـتعمال )فحـل الضراب( ابن إدريـس مضمرًا في )السـرائر: 437/1(،  (((
فقـال: »وقـد روي أنّه: لا يعدّ في شـيء مـن الأنعام فحـل الضراب«.

ولاسـتعماله فـي كلمات الأخيـار ينظر: )الكافـي في الفقه: 167، السـرائر: 
437/1، المعتبـر: 514/2، تذكرة الفقهـاء: 117/5(، وغيرها.

وأمّـا اسـتعمال )فحـل الغنم( فـي الأخبـار فمنه مـا رواه الشـيخ الكلينيّ في 
)الكافـي: 535/3 ب: صدقـة الغنـم ح2( عـن الإمام الصـادق× أنّه قال: 
»ليـس فـي الأكيلـة ولا فـي الرُبّـى -والربّـى التـي تربّـي اثنين- ولا شـاة لبن 
ولا فحـل الغنـم صدقـة«، ورواه أيضًا الشـيخ الصـدوق في )مَـنْ لا يحضره 
الفقيـه: 28/2ح1608(، وقـد عبّـر بلفـظ الروايـة جماعـةٌ مـن الأعلام، 
منهـم: المحقّـق السـبزواريّ فـي )ذخيرة المعـاد: 1/ق437/3(، والشـيخ 
البحرانـيّ فـي )الحدائـق الناضـرة: 69/12-70(، والسـيّد الطباطبائيّ في 

)ريـاض المسـائل: 75/5(، وغيرهم.

 سيأتي ذلك ص 605،  608. (((

فحــــل   -5  ،4[
الضراب والهرمة[

]إجـــزاء فحـــل 
ـــة  ـــراب والهرم ال
ـــكلّ  ـــون ال ـــع ك م

كذلك[



577.................................  لا يجزي في اام: )بيان ماأحكلمن ا ﻿في جملةٍ ل

والمـدار فـي هذيـن العـرف، كمـا فـي غيرهما ممّا سـبق، بـل ليس 
فـي هذين مـن حيـث المفهـوم إشـكال ولا خلاف.

]6-[ وأمّا ذات العوار فقد تركها جماعةٌ، وذكرها أُخرى.

وأجـاز بعضهـم))) في عينـه الفتح والضـمّ، وأضـاف إليهما بعضهم 
كسـرها، واقتصر ثالث علـى فتحها.

وفي )القاموس(: »والعوار، مثلّثةً: العيبُ«))).

بفسـاده؛  مقطـوع  العيـن  خصـوص  فـي  العيـب  إرادة  واحتمـال 
لوضـوح عـدم اختصـاص الحكم بذلك، مـع ]أنّ[ هـذا المعنى مدلول 
العُـوّار بالضـمّ والتشـديد، كمـا صـرّح بـه فـي )مجمـع البحريـن())).

والمدار في معنى العوار هو العرف على ما سبق القول في نظائره.

وربّمـا زيـد علـى هذه السـتّة التيـس والحامـل: وهما مذكـوران في 
بعـض الأخبـار الآتية.

والثانـي:  الروضـة(،  )شـارح  الأوّل:  »البعـض  و)أ(:  الأصـل  حاشـيتي   فـي  (((
)شـارح المختصـر(، والثالـث: صاحـب )المجمـع(. )منـه(« ]ينظـر: الشـرح 
الصغيـر فـي شـرح المختصـر النافـع: 222/1، مجمـع البحريـن: 417/3، 
ولـم نعثر -بحسـب تتبّعنـا- على كتـاب الزكاة من )المناهج السـويّة في شـرح 

البهيّة([. الروضـة 

 القاموس المحيط: 97/2. (((

 ينظر مجمع البحرين: 417/3. (((

]6- ذات العوار[
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تيـوس، وأتيـاس، وتيسـة،  المعـز، والجمـع:  نـوع مـن  والتيـس: 

بالذكـر. تخـصّ  وربّمـا  ومتيوسـاء)))، 

وأمّـا الثانـي))) -أعني بيان مـدرك الحكم في المذكـورات- فمجمل 
القـول فيـه: أنّ الدليـل علـى حكـم المذكـورات هـو الأخبـار، وإجماع 
الفرقـة المحقّة، فإنّها وإنْ لم تجتمع في روايـة، إلّ أنّ الأخبار المجتمعة 
تـدلّ علـى الجميـع، أو على الأكثـر على ما سـيظهر، ولا بـأس بذكرها؛ 
ا منهـا تُعدّ من النصـاب، وأيّها  ليُعلـم حكـم المذكورات من حيـث إنّ أيًّ

، بعد اشـتراك الـكلّ في عـدم الإجزاء بـدون الرضاء. لا تعـدّ

فنقـول: أمّـا عـدم الإجـزاء فـي المريضة فقـد نُقـل عليـه الإجماع، 
كمـا صـرّح بـه فـي محكـيّ )المنتهـى()))، وصـرّح بنفي الخلاف فيه 

فـي )المفاتيـح(، وكـذا نفـاه فـي الهرمة، وفـي ذات العـوار))).

وفـي )المـدارك(: » الحكـم بالمنـع مـن أخـذ هـذه الثلاثـة مذهب 
الأصحـاب«))).

 ينظر القاموس المحيط: 203/2. (((

 أمّا الأوّل فقد تقدّم ص557. (((

 ينظـر منتهـى المطلـب: 114/8، وحكاه عنه فـي )مدارك الأحـكام: 94/5(،  (((
وفـي )ذخيرة المعـاد: 1/ق437/3(.

 ينظر مفاتيح الشرائع: 200/1.  (((

 مدارك الأحكام: 94/5.  (((

]مدرك عدم إجزاء 
المذكورات[

]الدليـل على عدم 
إجزاء المريضة[
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وغير ذلك من كلماتهم الظاهرة في الإجماع))).

مُـوا  تَيَمَّ }وَلَ  المنـع بقولـه تعالـى:  واحتـجّ فـي )التذكـرة( علـى 
الْخَبيِـثَ مِنْـهُ تُنْفِقُـونَ{)))، وبما رُوي عـن النبـيّ‘: »...لا تخرج في 
الصدقـة هرمـة، ولا ذات عـوار - أي ذات عيب - ولا تيس، إلّ ما شـاء 

المصـدّق...«)))، أي: العامـل.

»...ولا  قـال:  الصـادق×  عـن  قيـس،  بـن  محمّـد  وبصحيحـة 
تؤخـذ هرمـة، ولا ذات عـوار، إلّ أنْ يشـاء المصـدّق...«)))، وتبعه في 

)المـدارك())).

وقد يشكل الاستدلال:

أمّـا في الآيـة فبمنع صـدق الخبيث على الثلاثـة سـيّما الهرمة منها، 
مـع أنّ المنـع مـن إنفـاق الخبيـث - الشـامل لمَِـا عداهـا، بـل ولها في 
الصدقـات المندوبـة - خلاف الإجمـاع، ومـن ثـمّ يقوى كـون النهي 

فيهـا للتنزيه.

 ينظر: ذخيرة المعاد: 1/ق437/3، رياض المسـائل: 75/5، مسـتند الشـيعة:  (((
وغيرها.  ،129/9

 سورة البقرة: 267.  (((

)لا  وفيـه:  99/2ح1965،  الدارقطنـيّ:  سـنن   ،124/2 البخـاريّ:   صحيـح  (((
يخـرج( بـدل )لا تخـرج(، و)إلّ أنْ يشـاء( بـدل )إلّ مـا شـاء(.

 تهذيب الأحكام: 25/4ح59، الاستبصار: 19/2ح56. (((

 ينظر: تذكرة الفقهاء: 111/5، مدارك الأحكام: 95-94/5.  (((

]اسـتدلال العلّمة 
إجـزاء  عـدم  على 

المريضة[

ـــي  ـــمناقشة فـ ]الـ
ـــة: }وَلَ  ـــة آي دلال
ـــثَ  ـــوا الْخَبيِ مُ تَيَمَّ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ{[
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وأمّـا فـي الخبرين فبـأنّ الاسـتدلال بهما علـى الثلاثـة يتوقّف على 
دخـول المريضـة تحت الهرمـة، أو تحـت ذات العوار.

وظاهرٌ أنّ النسـبة بين المريضة وبين كلّ واحد من الهرمة وذات العوار 
هي العموم من وجه، كما أنّ النسـبة بين الهرمـة وذات العوار كذلك.

مضافًـا إلى مـا في النبـويّ -المـرويّ بطريق الجمهـور- من الوهن 
المشـهور، بـل ربّمـا يخـدش فـي الصحيحـة: )بعـدم صراحتهـا فـي 
الحرمـة مـع مـا فيهـا مـن الاسـتثناء المثبـت لجـواز الأخـذ مع مشـيئة 

المصـدّق())).

والـكلام فـي صحيحـة أبـي بصيـر))) هـو الـكلام فـي الصحيحـة 
تركناهـا. ولـذا  مثلهـا،  واستشـكالًا؛ لأنّهـا  اسـتدلالًا  المذكـورة 

ويُمكن دفع الإشكال:

أمّـا عـن الآيـة فبمـا قيـل: )مـن أنّ صـدق الخبيـث علـى الأصنـاف 
الثلاثـة وإنْ لـم يكـن معلومًا لغة، إلّ أنّـه يُراد منه الـرديء من كلّ جنس، 
بقرينـة الأخبـار الـواردة في شـأن نـزول الآية، كموثّقـة أبي بصيـر: )في 
بَاتِ مَا كَسَـبْتُمْ  ذِينَ آمَنُـوا أَنْفِقُـوا مِـنْ طَيِّ هَـا الَّ قـول الله عـزّ وجلّ: }يَـا أَيُّ
مُوا الْخَبيِثَ مِنْـهُ تُنْفِقُونَ{)))، فإنّه  رْضِ وَلَ تَيَمَّ ـا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِـنَ الَْ وَمِمَّ

 ينظر مستند الشيعة: 130/9. (((

 ينظر تهذيب الأحكام: 20/4-21ح52. (((

 سورة البقرة: 267.  (((

]دفع الإشكال عن 
دلالة الآية[
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كان رسـول الله‘ إذا أمـر بالنخيـل أنْ يُزكّى تهيّأ قوم بألـوان من التمرة، 
وهـو مـن أردأ التمـر يُؤدّونـه عـن زكاتهـم...( إلـى أنْ قـال: )وفي ذلك 

مُـوا الْخَبيِثَ مِنْـهُ تُنْفِقُـونَ{...())) الحديث. نـزل: }وَلَ تَيَمَّ

بَـاتِ مَـا  ولا يُعارضهـا روايتـه فـي قولـه تعالـى: }أَنْفِقُـوا مِـنْ طَيِّ
كَسَـبْتُمْ{، فقـال: )كان القوم قد كسـبوا مكاسـب سـوء فـي الجاهليّة، 
فلمّـا أسـلموا أرادوا أنْ يخرجـوا مـن أموالهـم ليتصدّقوا بهـا، فأبى الله 
إلّ أنْ يخرجـوا مـن أطيـب ما كسـبوا()))؛ لجـواز أنْ يكون صـدر الآية 

فـي ذلـك، وذيلهـا فـي الأوّل())) انتهى.

ويُؤيّـد ذلـك مـا فـي )مجمـع البحريـن( مـن تفسـير الخبيـث فـي 
الآيـة بـ»الـرديء في الصدقـة«)))، وصـدق الـرديء على الثلاثـة ممّا 

فيه. شـبهة  لا 

وأمّا جواز إخـراج المذكورات في الهبـات، والصدقات المندوبات، 
فقد خرج عن عمـوم الآية بالنـصّ والإجماع))).

 ينظر الكافي: 48/4 ب: النوادر ح9.  (((

 ينظر الكافي: 48/4 ب: النوادر ح10.  (((

 ينظر مستند الشيعة: 130-129/9. (((

 مجمع البحرين: 251/2. (((

 للنصّ ينظر )وسائل الشيعة: 379/9-383 ب: 7 من أبواب الصدقة(. (((
وأمّـا للإجمـاع فينظـر: )غايـة المـراد -ضمـن موسـوعة الشـهيد الأوّل-: 
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ومنـه يُعلـم مـا فـي الإشـكال: بـأنّ المنع مـن إنفـاق الخبيـث على 
الإطلاق خلاف الإجمـاع، فـإنّ الحـقّ حجّيّـة العـامّ المخصّص عند 
معظـم الأصحـاب)))، وحمـل النهـي علـى التنزيه ممّـا لا يجـوز البناء 

عليـه بعـد فقد مـا يلجـئ إليه.

-علـى  للاسـتحباب  الطيّـب  مـن  بالإنفـاق  الأمـر  وكـون  هـذا، 
الحمـل. هـذا  علـى  ينهـض  لا  تسـليمه- 

والإنصـاف: أنّ صدق الخبيـث على الهرمة لا يخلو عن الإشـكال، 
والأجـود: إبقـاء الأمـر فـي صـدر الآيـة - كالنهـي فـي ذيلهـا - علـى 

ظاهـره، والتـزام التخصيـص بالأدلّـة الخارجيّة.

وأمّـا عـن الخبرين فبالتـزام دخول المريضـة تحت ذات العـوار، فإنّ 
كلّ مـرض عـوار، وكلّ مريـض ذات عـوار؛ إذ المـراد بالعـوار علـى مـا 

يُسـاعده اللّغـة مطلـق العيـب)))، وإنْ كان العيـب أعمّ مـن المرض.

ومنه يعلم أنّ النسبة بينهما هي العموم المطلق، لا العموم من وجه.

ودعـوى أنّ العيـب بمعنـى العـار))) - وهـو الـذي يسـتقبح صاحبـه 

نهايـة  البهيّـة: 248/6، مسـالك الأفهـام: 288/10،  الروضـة   ،241/3
وغيرهـا.  ،)258/2 المـرام: 

 ينظـر: معـارج الأصـول: 97، قوانيـن الأصـول: 265، تعليقـة علـى معالـم  (((
القزوينـيّ: 435/7، وغيرهـا. للسـيّد علـيّ  الأصـول 

 ينظر: النهاية في غريب الحديث: 318/3، مختار الصحاح: 241. (((

 ينظر جواهر الكلام: 289/28. (((

الإشــكال  ]دفــع 
عــن الاســتدلال 

بالخبرين[
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ويعـاب عليه، والمريض لا يعـاب على مرضه - غير مسـلّمة، بل العيب 
مطلـق مـا زاد أو نقص عن مجـرى الطبيعـيّ، وهذا المعنـى صادق على 

المريض،كما سـبق التنبيـه عليه))).

ولـو سـلّم انصـراف العيب إلى مـا ذكر، فلا نسـلّم انصـراف العوار 
-الـذي فسّـر بالعيـب- إليـه أيضًـا، بعـد إرادة المطلـق منـه هنـا، ولـو 

بمعونـة فهـم الأصحاب.

ــن،  ــار بالصحيحتي ــه الانجب ــويّ فيُوهن ــا وهــم الوهــن فــي النب وأمّ
ــاب. ــوى الأصح وفت

وممّـا يُؤيّـد دخـول المريضـة فـي ذات العـوار خلـوّ ما عثرنـا عليه 
مـن الأخبـار عنهـا، مع عمـوم وشـدّة الحاجـة إلـى حكمها.

نعـم، لا تأمّـل لأحـد فـي عـدم صـدق الهرمـة عليهـا، بـل يمكـن 
دعـوى صـدق المريضة عليها فـي وجـه، وإنْ لا يخلو أيضًا عـن تأمّل.

وأمّـا الخدشـة الأخيـرة فيدفعهـا ظهـور الجملـة الخبريّـة -في مثل 
المقـام- فـي الحرمـة، كظهـور الخبريّـة الموجبة فـي الوجوب.

وظاهـرٌ أنّ جـواز الأخـذ مـع مشـيئة المصـدّق لا ينافي حرمـة الأخذ 
بدونهـا، ولا يُوجـب صرف قولـه×: »لا تؤخذ«))) عن ظاهـره، ولم نعثر 

 تقدّم ذكره ص559. (((

 منهـا روايـة أبـي بصيـر عـن أبـي عبـدالله×: »...ولا تؤخـذ هرمـة ولا ذات  (((
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علـى مـن احتمـل الكراهة فـي ذلك فيمـا بأيدينا مـن فتـاوى الأصحاب.

وإنْ أبيـت إلّ عـن عـدم صـدق ذات العـوار على المريضة فحسـبنا 
عـدم القـول بالفصل بيـن الثلاثة.

وأمّـا التأييـد بالنهي عن أخـذ الرُبّى -نظـرًا إلى كون النفـاس مرضًا- 
فقد مـرّ تمريضه))).

ثـمّ إنّ ظاهـر الأخبـار المذكـورة -وإنْ كان اختصـاص العناويـن 
الثلاثـة بالشـاة- كظاهـر جملـة مـن أهـل اللّغـة، إلّ أنّ ظاهـر الفتاوى 
ومعاقـد الإجماعـات عـدم الفـرق فـي ذلك بيـن الأنعـام الثلاثـة، وإنْ 

احتـاج المقـام إلـى مزيـد تصفّـح فـي كلمـات الأعلام.

كمـا أنّ الظاهـر أنّ جـواز الأخذ مع مشـيئة المصدّق لابـدّ أن يكون 
منوطًـا برعايـة الغبطـة ومصلحـة الفقـراء؛ إذ لـم يُعلـم جـواز الأخـذ 
للمصـدّق بـدون رعايـة المصلحـة، لـو لـم نـدّع العلـم بعـدم الجواز، 
فليـس فـي ذلـك منافـاة لقاعدة وجـوب رعايـة المصلحة علـى الوليّ، 

كمـا زعمـه بعض شـيوخ العصـر+))).

ولـو سُـلّم أنّ المسـتفاد مـن الجـواز - الـذي أثبتـه اسـتثناء مشـيئة 

عـوار إلّ أنْ يشـاء المصـدّق...« )تهذيـب الأحكام 21/4 ح52، الاسـتبصار: 
19/2ح56(.

 تقدّم ذلك ص570. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »صاحـب )الجواهـر(&. )منـه(« ]ينظـر جواهر  (((
الـكلام: 233/15[.  

فعــــل  ]تقييـــد 
برعاية  المصـــدّق 

مصلحة الفقراء[
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المصـدّق -جـواز الأخـذ علـى الإطلاق، ولـو بـدون رعايـة الغبطة، 
لكن مع عدم المفسـدة، كما قـد يُحكى عن )المقنـع(، و)المفاتيح()))، 
فلا نضايـق من رفـع اليد عـن عمـوم تلـك القاعـدة؛ لأنّه تـرك الدليل 

بالدليـل وليـس إلـى منع مثله سـبيل.

والمـراد بالمصـدّق - الذي توقّـف جواز الأخذ على مشـيّته - : هو 
الجابـي للـزكاة، والعامـل الـذي يأخذهـا، فهو بكسـر الدال وتشـديدةٌ 

واحـدةٌ عليها، كمـا يُعزى بهـذا المعنـى والضبط إلى المشـهور))).

وحكـي عـن الخطائـيّ أنّـه قـال: »وكان أبـو عبيـدة يرويـه: ... بفتح 
الـدال، يُريد صاحب الماشـية)))«)))، وعـن )الذخيرة( أيضًـا احتماله))).

ويظهـر ذلـك أيضًا مـن قول الشـهيد الثاني فـي )المسـالك(، حيث 
قـال فـي الربّى: »فلا يجـزي إخراجهـا))) وإنْ رضـي المالـك«، وكذا 

الشـرائع: 200/1، وحـكاه عنهمـا صاحـب  مفاتيـح  المقنـع: 159،   ينظـر:  (((
.)233/15 )الجواهـر: 

 ينظـر: مصابيح الظلام: 285/10، مفتاح الكرامة: 249/11، مسـتند الشـيعة:  (((
130/9، وعـزوه إلـى المشـهور. وقيـل: بتشـديد الصـاد والـدال معًـا على ما 

حـكاه فـي )النهاية فـي غريب الحديـث: 18/3(.

 ينظر النهاية في غريب الحديث: 18/3. (((

 حكاه عنه المحقّق النراقيّ في )مستند الشيعة: 130/9(. (((

 ينظر ذخيرة المعاد: 1/ق437/3. (((

 إخراجها: ليس في )الروضة البهيّة(. (((

]المراد بالمصدّق[
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من قوله فـي )الروضـة())).

لكنّـك خبيـرٌ بـأنّ الفتـح بظاهـره ممّا لا وجه لـه كمـا لا يخفى على 
]مَـنْ[ تأمّـلَ فـي الأخبار؛ فإنّ مـن المعلـوم أنّ المعيار فـي ذلك رضاء 
العامـل لا رضـاء المالـك؛ لأنّ الذي يُراعـي مصلحة الفقـراء في ذلك 
هـو العامـل لا المالـك، كما صـرّح بذلك بعـض المحقّقين في شـرحه 

علـى )الروضة(.

واحتمـال أنْ يُـراد بالمالك مالـك الزكاة -أي الذي اسـتحقّ أخذها- 
كمـا احتمله البعـض المذكور، في غايـة البعد.

وأوهـن منـه أنْ يُـراد بالمصـدّق بالفتح مَـنْ صدّقه المالـك في كونه 
ق  مبعوثًـا مـن قبـل الإمـام×، وإنْ كان ذلـك منطبقًـا علـى المصـدِّ

العامل. بالكسـر، وهـو 

وقـد يتخيّـل أنّ الحـقّ مـع الشـهيد&؛ ضـرورة أنّـه إنّمـا اعتبـر 
رضـاء المالـك فـي الربّـى))) - التـي عرفـت المـراد منهـا لألكل - لا 
فـي الهرمـة، والمريضـة، وذات العوار، والفـرق ظاهرٌ؛ فإنّ دفـع الرُبّى 

ضـررٌ علـى المالـك، ونفـع للفقـراء، والأمـر فـي الثلاثـة بالعكس.

وكـون العامل هـو الذي يُراعي مصلحة الفقـراء لا يُوجب اعتبار رضاه 
في دفـع الربّى، بل الذي لاحـظ الفقراء-إذا رضي بدفعهـا- هو المالك.

 مسالك الأفهام: 382/1، الروضة البهيّة: 27/2. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 382/1. (((
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قلـت: نعـم، ولكـن لا يمكـن أنْ يُـراد بالمصـدّق المالـك فـي دفع 
الربّـى، والعامـل في دفع غيرهـا، بل المراد بـه في الكلّ إمّـا المالك إنْ 
كان النهـي متوجّهًـا إلـى أخذ العامـل، أو العامل إنْ كان النهـي متوجّهًا 

إلـى المالك.

وحيـث إنّ الظاهـر من نصوص البـاب توجّهها إلـى المالك في دفع 
الثلاثـة، لا جرم كان المـراد بالمصدّق فيها وفـي الرُبّى هو العامل.

الربّـى،  خبـر  فـي  بموجـود  ليـس  المصـدّق  بـأنّ  خبيـرٌ  لكنّـك 
والربّـى غيـر موجـود فـي خبر فيـه المصـدّق، فـإنّ المصـدّق مذكور 
مـع  مذكـور  والربّـى  الأمـوال،  دنـيّ  مـن  هـي  التـي  الثلاثـة   مـع 
نفائـس الأمـوال، كالأكيلـة، وشـاة اللّبـن، وفحـل الغنـم، ولـم يذكر 
الرُبّـى فـي خبـر مع الضعـاف، واسـتثناء مشـيئة المصـدّق حتّـى يلزم 
اسـتعمال اللّفـظ الواحـد فـي المعنييـن، بـل ولم يقـع ذلك فـي عبائر 

أيضًا. الجماعـة 

وظاهـرٌ أنّ المعيـار فـي دفـع النفيـس رضـاء المالـك، وفـي دفـع 
الخسـيس رضـاء العامـل، فمـا ذكـره الشـهيد& حـقّ، بـل لا أظنّـه 
خالـف أحـدًا، ولا أظـنّ أحـدًا خالفـه، والمقصـود أنّ الرُبّـى لا تؤخذ 

وإنْ رضـي المالـك.

والوجـه في المنـع: ورود الضرر على الفقير بنـاءً على ما زعمه&: 

ــع  ــار في دفـ ]المعيـ
رضـــا  النفيـــس 
المالـــك وفي دفـــع 
ــا  ــيس رضـ الخسـ

العامل[
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)مـن أنّ النفسـاء مريضـة()))، وليسـت من نفـاس الأموال حتّـى يُراعى 
فـي دفعهـا رضاء المالـك، فيكـون المعيار فيها مـا هو المعيـار في دفع 

الهرمـة، والمريضـة، وذات العوار مـن رضاء العامل.

نعـم، بنـاءً علـى تعليـل المنـع فـي الربّـى: )بـورود الضـرر علـى 
المالـك؛ لاسـتقلالها بتربية ولدها( -كمـا علّله الفاضلان، فيما حُكي 

عنهمـا)))- يكـون المنـاط رضـاء المالك.

وقد أشـرنا سـابقًا إلى منع صدق المريضة على النفسـاء)))، وسـيأتي 
التنبيـه على الخلاف فـي ذلك))).

ثـمّ إنّ بمـا عرفت من الأدلّـة الدالّة على عدم أخـذ المريضة، يُخرج 
عـن الإطلاقـات القاضية بالشـركة، التـي تُوجب التقسـيط والأخذ من 
كلّ مـن الصحيح والمريض بحسـابه، كمـا أنّ الحال فـي جميع ما ورد 

النهـي عن أخـذه كذلك.

وأمّـا أنّ المريضـة تُعدّ من النصاب أم لا، فظاهر النصّ الأوّل، وسـيأتي 
الكلام في ذلك))).

 ينظر مسالك الأفهام: 382/1. (((

 ينظـر: المعتبـر: 514/2، منتهـى المطلـب: 115/8، وحـكاه عنهمـا صاحب  (((
)الجواهـر: 273/15(.

 تقدّمت الإشارة إليه ص570. (((

 سيأتي ذلك ص596. (((

 سيأتي ذلك ص597. (((
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وهنا فروع كثيرة لا غرو في التنبيه على بعضها

فنقـول: إنّ الغنـم إمّـا أنْ تكـون مراضًـا بأجمعها حتّـى الفريضة، أو 
يكـون جميعها صحيحـة إلّ الفريضـة، أو كلّها مراضًـا إلّ الفريضة، أو 

يكـون بعضهـا صحيحة وبعضهـا مريضة.

فـإنْ كانـت كلّهـا مريضـة: لا خلاف فـي كفايـة المريضـة وعـدم 
وجـوب شـراء الصحيحـة، كمـا يـدلّ عليـه - بعـد الإجمـاع المحكيّ 
عـن )المنتهـى(، و)الحدائـق())) - قاعـدة الشـركة، وأصالـة البـراءة.

وقـد خالـف في ذلـك مالك مـن العامّـة على مـا حُكـي)))، قال في 
)التذكـرة(: »لـو كانـت الإبل كلّهـا مراضًا جـاز أنْ تؤخـذ مريضة، ولا 
تجـب صحيحـة، وبه قـال الشـافعيّ، وأحمـد)))؛ لأنّ المـال إذا وجب 

في جنسـه لـم يجـب الخيار مـن الـرديء كالحبوب.

وقـال مالـك: تجب عليـه صحيحة من غير المـال)))؛ لقولـه×: )ولا 

 ينظـر: منتهـى المطلـب: 115/8، الحدائـق الناضرة: 66/12، وحـكاه عنهما  (((
صاحب )الجواهـر: 265-264/15(.

 حـكاه عنـه الشـيخ فـي )الخلاف: 15/2(، والعلّمـة فـي )تذكـرة الفقهـاء:  (((
.)112/5

 ينظـر: المغنـي: 475/2، فتح العزيـز: 369/5، المجموع: 399/5، الشـرح  (((
الكبير لابـن قدامـة: 509/2، وغيرها.

 ينظـر: فتـح العزيـز: 369/5-370، الشـرح الكبيـر لابـن قدامـة: 509/2،  (((
وغيرهمـا.

فروعٌ

]صـــور إخــراج 
المريضة وحكمها[

]1- أن تكـــــون 
كلّها مريضة[
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ذات عـوار()))«)))، ومـال فـي )المدارك())) إلـى رأي مالك.

والجـواب عنـه: مـا قالـه فـي )التذكـرة(: )مـن أنّ الخبـر محمـول 
علـى مـا إذا كان النصـاب صحاحًـا())).

وقـال فـي )المبسـوط(: »فـإنْ كانت الإبـل كلّهـا مراضًا... لـم يكلّف 
شـراء صحيـح، ويُؤخذ من وسـط ذلك، لا مـن جيّدها ولا مـن رديّها«))).

أخذهـا؛  يجـز  لـم  مريضـة:  والفريضـة  صحيحًـا  كلّهـا  كان  وإنْ 
لإطلاق النهـي عن أخذ المريضـة، بل هـذا الفرض هو القـدر المتيقّن 
مـن الروايـة، وكان له الصعـود والنزول مـع الجبران، أو يشـتري فرضًا 

بقيمـة الصحيـح والمريـض، كمـا صـرّح بذلك فـي )التذكـرة())).

وأمّـا فـي عكـس ذلـك - أعنـي مـا إذا كان الـكلّ مراضًـا والفريضة 
صحيحـة - فلم يجـز أنْ يُعطي مريضًا أيضًا؛ لأنّ فـي الفرض صحيحًا، 

بـل يُكلّف شـراء صحيـح بقيمة الصحيـح والمريض.

 صحيح البخاريّ: 124/2، سنن الدارقطنيّ: 99/2ح1965. (((

 تذكـرة الفقهـاء: 112/5، وفيـه: )يأخـذ( بـدل )تؤخـذ(، و)مـن جنسـه( بـدل  (((
جنسـه(. )في 

 ينظر مدارك الأحكام: 104/5.  (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 112/5. (((

 المبسوط: 195/1. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 112/5. (((

]2- أن تكـــون 
ــة  ــا صحيحـ كلّهـ

إلّ الفريضة[

]3- أن تكـــــون 
ــا  ــا مراضـــً كلّهـ
والفـريضـــــــة 

صحيحة[
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فـإذا كانـت بنـت لبـون صحيحـة فـي سـتّ وثلاثيـن مراضًـا كُلّف 
بنـت لبـون صحيحـة بقيمة جزء من سـتّة وثلاثيـن جزءًا مـن صحيحة، 

وخمسـة وثلاثيـن جـزءًا مـن مريضة، صـرّح بذلك فـي )التذكـرة())).

ولا يخفـى أنّ هـذه الصـورة غيـر مـا فرضـه فيهـا قبـل ذلـك بقوله: 
»ولـو كانـت كلّهـا مراضًا إلّ مقـدار الفـرض تخيّر بين إخراجه وشـراء 

مريضـة«)))، فلا تغفل.

وأمّـا الصـورة الأخيـرة - أي كون النصـف مثلًا صحيحًـا والنصف 
مريضًـا - فالحكـم فيهـا إخـراج صحيحـة بقيمـة المريضـة)))، كما في 

)التذكرة())).

وفيهـا أيضًـا: »لـو كانـت كلّهـا مراضًـا وليـس فيهـا الفـرض، فأراد 
أنْ يصعـد ويطلـب الجبـران، لـم يكـن لـه ذلـك؛ لأنّ النبـيّ‘ جعـل 
الجبـران بيـن الفرضين الصحيحيـن )))، فلا يدفعه بيـن المريضين؛ لأنّ 

قيمتهمـا أقـلّ مـن قيمـة الصحيحيـن، وكذلـك قيمة مـا بينهما.

 ينظر تذكرة الفقهاء: 112/5. (((

 تذكرة الفقهاء: 112/5. (((

 في الأصل و)أ(: )الفريضة(، وما أثبتناه هو الصحيح وفاقًا لما في )التذكرة(. (((

 ينظر تذكرة الفقهاء: 112/5. (((

 ينظـر: صحيـح البخـاريّ: 122/2، 123، السـنن الكبـرى للبيهقـيّ: 85/4،  (((
. وغيرهما

]4- أن يكـــــون 
نصفهـــا صحيحًا 

ونصفها مريضًا[

في  العلّمـة  ]كلام 
)التذكرة([
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ولـو أراد النـزول ودفـع الجبـران جـاز، والمعيـب كالمريـض فـي 

ذلـك كلّـه«))).

وذكـر فيهـا أيضًـا: »لـو كان عليـه حقّتـان، ونصـف مالـه مريـض، 

ونصفـه صحيـح كان لـه إخـراج حقّـة صحيحـة وحقّـة مريضـة؛ لأنّ 

النصـف الـذي يجـب فيـه إحـدى))) الحقّتيـن مريـض كلّـه.

وقـال أحمد: لا تجـزئ؛ لأنّ في مالـه صحيحًا ومريضًـا، فلا يملك 

إخـراج مريضة، كمـا لو كان نصابًا واحـدًا)))«))).

وفيهـا أيضًـا: »لـو كان الصحيـح دون قـدر الواجـب، كمائتي شـاة 

ليـس فيهمـا إلّ صحيحـة، ]أجـزأ[* إخـراج صحيحـة ومريضـة، وهو 

الشـافعيّ. أصـحّ وجهي 

والثانـي لهـم إلزامـه بصحيحتيـن؛ لأنّ المخرجتيـن كمـا تُزكّيـان 

الباقـي تُزكّـي كلّ واحـدة منهمـا الُأخـرى، فيلـزم أنْ تُزكّـي المريضـة 

الصحيحـة، وهـو ممتنـعٌ))).

 تذكرة الفقهاء: 113-112/5. (((

 في الأصل و)أ(: )أخذ(، وما أثبتناه من المصدر. (((

 ينظر: المغني: 475/2، الشرح الكبير لابن قدامة: 512/2. (((

 تذكرة الفقهاء: 113/5. (((

 ينظر: فتح العزيز: 371/5، المجموع: 419/5-420، وغيرهما. (((
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ونمنع كون كلّ منهما تزكّي الُأخرى«))).

وفيهـا أيضًـا: »لو كان لـه أربعون بعضهـا صحيـح، وبعضها مريض 
أخـرج صحيحـة قيمتها ربع عُشـر الأربعين التـي يملكهـا؛ لأنّ الواحد 

الأربعين. عُشـر  ربع 

ولـو كان عنده مائة وإحدى وعشـرون منقسـمة، أخـرج صحيحتين 
قيمتهمـا قـدر جُزءيـن مـن مائـة وإحـدى وعشـرين جـزءًا مـن قيمـة 

الجملـة، وهـو يُغنـي عـن النظر فـي قيمـة آحاد الماشـية.

ويُحتمل التقسيط بالنسبة، فلو كان نصف الأربعين صحاحًا، ونصفها 
مراضًا، وقيمة كلّ مريضة دينار، وقيمة كلّ صحيحة ديناران أخرج صحيحة 

بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف«))) انتهى.

وهـذه الفـروع مبتنيةٌ علـى القول بالشـركة والتعلّق بالعيـن، كما هو 
الحـقّ بالمعنى الـذي تقدّم))).

إلّ أنّ فـي جملـة منهـا تأمّلًا؛ فـإنّ قضيّة الشـركة في صـورة التلفيق 
هـو التقسـيط، كمـا صرّح بـه غيـر واحـد، ومنهـم الفاضـل+)))، من 

 تذكـرة الفقهـاء: 113/5، وفيه: )ليـس فيها( بـدل )ليس فيهما(، و)الشـافعيّة(  (((
بدل )الشـافعيّ(.

 تذكرة الفقهاء: 114/5. (((

 تقدّم ذلك ص525. (((

 ينظـر: تذكـرة الفقهـاء: 114/5، مسـالك الأفهـام: 382/1، مجمـع الفائـدة:  (((
79/4-80، وغيرهـا.

]التأمّـل في بعـض 
ما ذكره العلّمة[
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دون حاجـة إلـى ملاحظـة القيمـة مـع فـرض الإخـراج مـن الجنـس، 
فتأمّـل فـي ذلك.

ثـمّ إنّه قـد تلخّـص أنّ إجـزاء المريضة في صـورة واحـدة، وهي ما 
إذا كان الـكلّ مراضًـا، وأمّـا فـي غيرهـا من صـور التلفيق، فلا تجزي 
إلّ الصحيحـة أو القيمـة الموزّعـة، من غيـر فرق بين كـون الغالب هي 

المـراض، أو الصحـاح، أو غير ذلك.

ولـذا قـال فـي )المسـالك(: »الضابـط: أنّـه متـى كان فـي النصاب 
صحيحـة لـم تجـز المريضـة، بـل إمّـا أنْ يتطـوّع بصحيحـة أو يخـرج 

]منـه[* قيمـة موزّعـة علـى الجميـع«))) انتهـى.

بقـي شـيءٌ يظهـر القـول فيـه ممّـا ذكـر، وهـو أنّـه مـع كـون الـكلّ 
مراضًـا، إمّـا أنْ يتّحـد نـوع المـرض أم لا.

فمـع اتّحـاد النـوع يتخيّر المالـك في إخراج ما شـاء، ومـع اختلافه 
ومماكسـة المالك لابدّ من التقسـيط واخراج وسـط يقتضيه التقسـيط، 
أو القيمـة كذلـك، كمـا صـرّح ثانـي الشـهيدين فـي )شـرح الروضة(، 

و)المسالك())).

وأمّـا عـدم جـواز أخـذ الرُبّـى فقـد تقـدّم دعـوى الإجماع عليـه)))، 

 مسالك الأفهام: 381/1. (((

 ينظر: الروضة البهيّة: 28/2، مسالك الأفهام: 382/1.  (((

 تقدّم ذكرها ص578. (((

ـــة  ـــزاء المريض ]إج
ـــدة  ـــورة واح في ص

فقط[

إخراج  ]حكــــم 
الـمريضــــة عـن 
الـمــــراض مـع 

اختلاف المرض[

]الدليـل على عدم 
إجزاء الرُبّى[
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وكونـه مقطوعًـا بـه عنـد الأصحـاب)))، وهـو الحجّة. 

مضافًـا إلـى صحيحـة عبدالرحمـن المتقدّمـة))) الدالّـة علـى أنّـه: 
)ليـس فـي الأكيلـة، ولا فـي الربّى، ولا في شـاة اللّبـن، ولا فحل الغنم 

صدقة(.

وتـرك العمـل بهـا من حيـث تفسـير الرُبّـى فيهـا بالتـي تربّـي اثنين 
لا ينافـي العمـل بهـا مـن حيـث الحكـم، كمـا لا يخفـى، وكـم لها في 

الأخبـار مـن النظيـر فـي الأبـواب المتفرّقة.

ولا إشـكال فـي ذلك، كما لا إشـكال فـي جواز دفعها لـو كان الكلّ 
ربابًـا، وفـي )الروضـة( - بعـد تعليـل المنـع بكونهـا نفسـاء، والحكم 
بعـدم الإجـزاء - : »وإنْ رضـي المالـك. نعم، لـو كانت جُمَـع ربّى لم 

انتهى. غيرهـا«)))  يكلّف 

وكذا قال في )المسالك( ))).

فـي  ذلـك  استشـكل  لكـن  ذلـك،  فـي  نعثـر علـى مخالـفٍ  ولـم 
)التذكـرة(، فإنّـه بعـد الحكم بوجوب إخـراج ماخض لـو اتّصف الكلّ 
بالماخـض، وإخـراج الأكولـة لـو اتّصـف الـكلّ بالأكولـة قـال: »وأمّا 

 ينظر: مستند الشيعة: 135/9، جواهر الكلام: 160/15، وغيرهما. (((

 تقدّم ذكرها ص561. (((

 الروضة البهيّة: 27/2. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 382/1. (((

]عـــدم الإشـــكال 
في جـــواز دفـــع 
الرُبّـــى لـــو كان 

الكلّ ربابًا[

ل  ستشكـــــــا ا [
العلّمـة في إخراج 

الرُبّى[



.......................................................كتاب الزكاة / المجلّد الأوّل 596

الرُبّـى ففـي أخذهـا إشـكال؛ للخـوف علـى الولـد، فالأقـرب إلزامـه 
بالقيمـة«))) انتهـى.

وتوضيـح ذلـك: أنّهم بعـد ما اتّفقوا علـى الحكم اختلفـوا في علّته، 
فمَـنْ علّلـه بالمـرض، وكونهـا نفسـاء، وكـون النفـاس مـن الأمراض 
منع مـن إخراجهـا وإنْ رضي المالـك؛ للزوم الإضـرار بالفقـراء)))))).

ومَـنْ علّله بـأنّ فيه إضـرارًا بالمالك؛ لاشـتغالها بتربيـة ولدها جوّز 
دفعها إنْ رضـي المالك))).

وظاهـر المحكـيّ عـن )المنتهـى( عـدم الخلاف فـي ذلـك)))؛ فإنّه 
بعـد أنْ منـع مـن أخـذ الربّـى، والأكولـة، وكرائـم الأمـوال، وفحـل 
بلا  جـاز  بذلـك  المالـك  تطـوّع  »ولـو  قـال:  والحامـل،  الضـراب، 
خلاف؛ لأنّ النهـي فـي هـذه منصرفٌ إلـى السـاعي؛ لتفويـت المالك 

النفـع، وللإرفـاق بـه، لا لعـدم إجزائهـا«))).

 تذكرة الفقهاء: 117/5. (((

 ينظر: الدروس الشرعيّة: 235/1، الروضة البهيّة: 27/2. (((

 لا يخفـى أنّ هـذا التعليـل لا يناسـب عبـارة )التذكـرة(؛ إذ استشـكل فـي أخـذ  (((
الرُبّـى وإن رضـي المالـك بتعليـل الخـوف علـى الولـد لا الإضـرار بالفقـراء، 

ولعـلّ الوجـه فـي ذلـك أنّـه يسـبّب تلـف مالـه ولا يجـوز لـه ذلك.

 ينظر: المعتبر: 514/2، منتهى المطلب: 115/8، تذكرة الفقهاء: 117/5. (((

 حكاه عنه السيّد محمّد جواد العامليّ في )مفتاح الكرامة: 257/11(.  (((

 منتهى المطلب: 115/8، وفيه: )لو( بدل )ولو(. (((

ــكال  ــه استش ]وج
العلّمة[
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قلـت: إنّ هـذه التعليلات لا تخلـو عـن النظـر، والأجـود التعويل 
علـى النصّ الشـامل إطلاقه لصـورة الرضـاء، والمقام بعـد يحتاج إلى 

تأمّل. مزيـد 

وقــد تقــدّم شــطر مــن الــكلام فــي ذلــك عنــد ذكــر الخــاف فــي 
تفســير الربّــى))).

الأقسـام  مـن  المريضـة  فـي  ذكرنـا  بمـا  الإحاطـة  بعـد  إنّـك  ثـمّ 
المقـام. فـي  إجرائهـا  علـى  تقـدر  والأحـكام 

وأمّـا أنّهـا تعـدّ مـن النصـاب أم لا، فظاهرهـم الاتّفـاق على أنّهـا تُعدّ 
منـه، كما ادّعـاه غير واحـد من الأصحـاب)))، ولـذا يعبّـرون بقولهم هنا 
«، بل قيل: )إنّ عدّها ضـروريّ())). بــ : »لا تؤخـذ...«)))، لا بـ : »لا تعـدّ

ويُسـاعده مـا في بعـض النصـوص المتقدّمة، مـن أنّ السـاعي: »يعدّ 
صغيرهـا وكبيرهـا«)))، وكذا الإطلاقـات الظاهرة أو المشـعرة بذلك))).

 تقدّم ذلك ص560 . (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 107/5، مفاتيح الشرائع: 200/1، وغيرهما. (((

 ينظـر: السـرائر: 437/1، المختصـر النافـع: 56، المعتبـر: 514/2، تحريـر  (((
الأحـكام: 361/1، الـدروس الشـرعيّة: 235/1، وغيرهـا.

 ينظر مفتاح الكرامة: 259/11. (((

 تقدّم الحديث ص362. (((

 ينظر وسائل الشيعة: 108/9، 114، 116، ب: 2، 4، 6 من أبواب زكاة الأنعام. (((

ــى  ــدّ الرُبّ ــل تع ]ه
من النصاب[
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واحتمـال عـدم العدّ ممّـا لا ينبغي أنْ يُعـدّ قـولًا، إلّ أنّ ببالي وجود 
القائـل بذلك))).

وممّـا ذكرنا يظهر أنّ ما يُتوهّم من أنّ قولـه×: )لا تؤخذ الرُبّى()))، 
الـدالّ علـى العـدّ، معـارض بقولـه×: )ليـس فيهـا صدقـة()))، الدالّ 
علـى عـدم العدّ، لا وجه لـه؛ لأنّ الإجماع على عدّهـا أوجب التصرّف 

فـي قوله×: )ليـس فيها صدقـة(، بصرفه إلـى إرادة نفي الأخذ.

المالـك  بـدون رضـا  بعـدم جـواز أخذهـا  فالحكـم  وأمّـا الأكولـة 
مدلـول عليه -بعـد الإجماع المدّعـى)))- بموثّقـة سَـماعة المتقدّمة)))، 
 الدالّـة علـى النهـي عـن أخذهـا، وبالصحيحـة السـابقة))) الناطقـة بنفي 
الصدقـة فيهـا، بنـاءً علـى إرادة النهي عن الأخـذ من هذا النفـي، على ما 

إليه))). سنشير 

وقـد تقـدّم نفـي الخلاف في ذلـك عـن )المنتهـى()))، بـل المحكيّ 

 احتمله المحقّق البحرانيّ في )الحدائق الناضرة: 70/12(. (((

 ينظر الكافي: 535/3 ب: صدقة الغنم ح3. (((

 ينظر الكافي: 535/3 ب: صدقة الغنم ح2. (((

 ينظر: الحدائق الناضرة: 70/12، جواهر الكلام: 276/15. (((

 تقدّم ذكرها ص567. (((

 تقدّم ذكرها ص561. (((

 سيأتي ذلك ص604. (((

 تقدّم ذلك ص596. (((

]الدليـل على عدم 
إجزاء الأكولة[
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عـن الأصبهانـيّ في شـرحه علـى )اللّمعـة( أنّـه: »ممّا لا شـبهة فيـه«))).

والوجـه فـي المنـع المذكـور علـى مـا قيـل: )الإرفـاق بالملاّك، 

بالسـمينة  إليـه تفسـيرها المشـهور  ودفـع الضـرر عنهـم، كمـا يُشـير 

المعـدّة لألكل، وبعـض تفاسـيرها المتقدّمـة()))، وإنْ كان فـي هـذا 

التعليـل كلام سـتقف عليـه.

وأمّـا مـع رضـا المالـك فقالـوا بجـواز دفعهـا)))؛ لاندفـاع ضـرر 

المالـك حينئـذٍ بإقدامـه علـى ذلـك، وقـد نُفـي الخلاف فـي ذلك في 

محكـيّ )المنتهـى( أيضًـا))).

بـل ظاهـر )التذكـرة( أيضًـا ذلك، حيـث حكـم بالإجزاء مـع تطوّع 

المالـك، ولـم يذكـر فيـه خلافًـا حتّـى مـن الجمهـور، ولـم يُفـرّق في 

والموجـود فـي )منتهـى المطلـب: 115/8( نفـي الخلاف عن جـواز الأخذ 
المالك. تطـوّع  إن 

 حـكاه عنـه الشـيخ الجواهـريّ فـي )جواهـر الـكلام: 276/15(، ولـم نعثـر  (((
-بحسـب تتبّعنـا- علـى كتـاب الـزكاة مـن )المناهـج السـويّة(.

 ينظر جواهر الكلام: 276/15. (((

 ينظـر: المعتبـر: 514/2، تحرير الأحـكام: 361/1، الروضـة البهيّة: 27/2،  (((
مسـالك الأفهـام: 382/1، وغيرها.

 ينظـر منتهـى المطلـب: 115/8، وحـكاه عنـه السـيّد محمّـد جـواد العاملـيّ  (((
فـي )مفتـاح الكرامـة: 257/11(، والسـيّد الطباطبائـيّ في )رياض المسـائل: 

.)76/5

ــن  ــع م ــه المن ]وج
الأكولة[

]جــــواز أخـــذ 
الأكولـــة مع رضا 

المالك[
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ذلـك بيـن الربّـى، والماخـض، والأكولـة، وفحـل الضـراب، حيـث 
قـال -بعـد النهـي عنهـا، والاسـتدلال بقولـه×: »...إيّـاك وكرائـم 
أموالهـم...«)))-: )وأنّـه× نهـى أنْ يأخـذ شـافعًا)))، أي حاملاً، فإنْ 

تطـوّع المالـك بذلـك أجـزأ())) انتهـى.

أنّ المشـار إليـه )بذلـك( كلّ مـا ذكـر لا خصـوص  فـإنّ الظاهـر 
الحامـل؛ ضـرورة عـدم تعرّضـه لحكـم غيـر الحامـل فـي ذلـك.

ولبعـض مشـايخنا))) فـي المقـام كلامٌ، قـال - بعـد الحكـم بعـدم 
إجـزاء الأكولـة، والاسـتدلال عليـه بمثـل مـا أشـرنا إليـه - : »نعـم، 
عـن جماعـة))) تقييـد ذلـك بمـا إذا لـم يبذلهـا المالك، بل قد سـمعت 
نفـي الخلاف عنـه فـي محكـيّ )المنتهـى()))، وفـي )شـرح اللّمعـة( 

 صحيـح البخـاريّ: 136/2، سـنن ابن ماجـة: 568/1 رقم1783، سـنن أبي  (((
داوُد: 356/1-357 رقـم1584، سـنن الترمذيّ: 69/2 رقـم621، وغيرها.

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »سـمّيت بذلـك؛ لأنّ ولدهـا قـد شـفعها. )منـه(«  (((
]تذكـرة الفقهـاء: 117/5، وفيـه: )بـه( بـدل )بذلـك([.

 ينظر تذكرة الفقهاء: 117/5. (((

الـكلام(&« ]جواهـر   فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هـو صاحـب )جواهـر  (((
.]276/15 الـكلام: 

 كالعلّمـة في )تذكـرة الفقهاء: 117/5(، والشـهيد الثاني فـي )الروضة البهيّة:  (((
.)27/2

 ينظـر منتهـى المطلـب: 115/8، وحـكاه عنه السـيّد محمّد جـواد العامليّ في  (((
)مفتاح الكرامـة: 257/11(.

]كلام صاحــــب 
جواز  في  )الجواهر( 
مع  الأكولة  أخـــذ 

رضا المالك[



601.................................  لا يجزي في اام: )بيان ماأحكلمن ا ﻿في جملةٍ ل

للأصبهــانيّ: »ممّـا لا شـبهة فيـه«))).

وهـو مبنـيٌّ علـى أنّ العلّـة فـي المنـع دفـع الضـرر عـن المالـك 
والإرفـاق بـه...« إلـى أنْ قـال: »لكـن لا يخفـى أنّ الاعتمـاد على مثل 
ذلـك فـي تنقيـح العلّـة - على وجـه يفيد جـواز أخذهـا زكاةً لـو بذلها 
المالـك، ويُنـزّل إطلاق النهـي عليـه - لا يخلو من إشـكال، خصوصًا 
بعـد احتمـال كـون مراعـاة المالك حكمـةً لخروجهـا عن قبـول دفعها 
فريضـة زكاة شـرعًا، فلا ينفع بـذل المالك، بـل لعلّ ذلك هـو الظاهر، 

سـيّما مـن صحيـح عبدالرحمن))).

مضافًـا إلـى ما سـمعته سـابقًا فـي الربّى، من عـدم فائـدة للنهي عن 
الأخذ مـع عدم رضـا المالـك إلّ نادرًا. 

فلعـلّ الأقـوى عـدم الاجتـزاء بهـا إنْ لـم يقـم إجماع علـى خلافه، 
والظاهـر عـدم ثبوتـه«))) انتهى.

قلـت: بعـد نقـل الإجماع علـى الجـواز مع رضـا المالك، بـل نفي 
الشـبهة فيـه عن الشـارح المذكور، وكـون الإجماع المنقـول حجّة عند 

هذا الشـيخ& لا وجـه لإنكاره فـي المقام.

 ينظـر جواهـر الـكلام: 276/15، عن الأصبهانيّ فـي )المناهج السـويّة(، ولم  (((
نعثـر -بحسـب تتبّعنـا- على كتاب الـزكاة منه.

 تقدّم ذكره ص561. (((

 جواهر الكلام: 277-276/15. (((

ــا  ــة مــ ]مناقشـــ
أفـــاده صاحـــب 

)الجواهر([
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والدغدغـةُ فـي اسـتخراج العلّـة المذكـورة، بعـد ظهـور جملـة مـن 
الأخبـار))) فـي أنّ الشـارع راعـى في ذلـك حال الملاّك والإرفـاق بهم 
-وإنْ كان اسـتفادة هـذا الظهـور يحتـاج إلـى مزيـد تدبّـر فـي الأخبار- 

مدفوعـةٌ، سـيّما بعـد ملاحظة قاعـدة )سـلطنة النـاس علـى أموالهم(.

وتخصيـصُ هـذه القاعـدة المتقنـة بمـا دلّ علـى النهـي عـن أخـذ 
الأكولـة)))، كمـا تـرى.

ورفـعُ اليـد عـن إطلاق هـذا النهـي -لـو سـلّم عـدم انصرافـه إلى 
صـورة عـدم الرضـاء- ممّـا لا مريـة فيه.

وممّـا يُؤيّـد ذلـك مـا عـن )النهاية( مـن حديـث عمـر: »)دع الرُبّى، 
والماخـض، والأكولـة(، أمـر المصـدّق أنْ يعـدّ علـى ربّ المـال هذه 
الثلاثـة، ولا يأخذهـا فـي الصدقـة؛ لأنّهـا خيـار المـال«)))، فإنّـه ظاهر 

فـي أنّ المنـع عنهـا لأجـل مراعـاة المالك.

قابليّـة الأكولـة لأنْ تكـون فريضـة - مـع فـرض  واحتمـالُ عـدم 
المانـع - غريـبٌ. معلوميّـة  الشـرعيّة، وعـدم  الشـرائط  اسـتجماعها 

ودعوى ظهور الصحيحة فيما ذكره أغرب.

 منهـا: الخبـر المرويّ عـن النبيّ‘: »...إيّـاك وكرائم أموالهـم...«، وصحيحة  (((
عبدالرحمـن، وموثّقة سـماعة المتقدّم ذكرهمـا ص561، 567، وغيرها.

 تقدّم ذكره ص567. (((

 النهاية في غريب الحديث: 58/1، وفيه: )الغنم( بدل )المال(.     (((



603.................................  لا يجزي في اام: )بيان ماأحكلمن ا ﻿في جملةٍ ل

وزعـمُ عـدم الفائـدة للنهـي عـن الأخذ مـع عـدم الرضا، نظـرًا إلى 
عـدم اختصاصـه حينئـذٍ بالأكولـة؛ ضـرورة أنّـه لا يجـوز للسـاعي أنْ 
يأخـذ شـيئًا مـن الغنـم بـدون رضـا المالك، سـواء فـي ذلـك الأكولة، 

والربّـى، وفحـل الغنـم، وأخواتهـا المنهيّـة، وغيرهـا مـن الغنم))).

مدفـوعٌ بوضـوح الفـرق بيـن هـذه المنهيّـات وغيرها، فـإنّ المالك 
يحتـاج إلـى تلـك المنهيّـات، ]و[يمكنـه دفـع غيرهـا مـن الغنـم إلـى 
السـاعي بعنـوان الفريضـة، بخلاف غيرهـا؛ فإنّـه لا يحتـاج إليهـا مثل 

ذلـك الاحتيـاج، ولا يمكنـه دفـع الخـارج منهـا إلّ بعنـوان القيمـة.

وظاهـرٌ أنّ الغالـب والمعتـاد عـدم رضـا المالك بإخراج مـا يحتاج 
إليـه، فـوَرَد النهـي عن إخـراج ما ذكـر رعايةً لحالـه، وأوجب الشـارع 
ومراعـاةً  الحقّيـن،  بيـن  جمعًـا  للفقـراء  رعايـةً  غيرهـا؛  بدفـع  الأمـر 

للفريقيـن، لا أنّـه لـو رضـي بدفعهـا لا يجـزي أيضًا.

فـإنّ الأقـوى - وفاقًـا للمعظم - هو الإجـزاء، بل الأقوى فـي الرُبّى 
أيضًـا كذلك، وإنْ أسـلفنا فيه بعـض الكلام))).

ثـمّ إنّ الأقسـام المتقدّمـة مـع أحكامهـا المذكـورة فـي المريضـة 
جاريـة فـي هـذا المقـام أيضًـا.

 قالـه فـي )جواهـر الـكلام: 274/15، 277(، وسـبقه فـي الإشـارة إلـى هـذا  (((
الإشـكال المقـدّس الأردبيلـيّ فـي )مجمـع الفائـدة والبرهـان: 74/4(.

 تقدّم بيانه ص594.  (((

]الأقــوى إجــزاء 
الأكولة والرُبّى[
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وأمّا عدّ الأكولة من النصاب ففيه خلافٌ.
ظاهـرُ كثير، بل عُزي إلى المشـهور هـو العـدّ)))، محتجّين على ذلك 
بالإطلاقـات المؤيّـدة بمـا في روايـة محمّد بن قيـس، مـن التصريح بأنّ 

المصـدقّ: »يعدّ صغيرهـا وكبيرها«)))، وهـذا هو الأقوى.

وقيـل: )بعدم العـدّ؛ لصحيحة عبدالرحمـن الدالّة علـى نفي الصدقة 
فـي الأكيلـة، والربّـى، وشـاة اللّبن، وفحـل الغنـم)))، بدعـوى أنّ المراد 

مـن هذا النفـي نفي العـدّ())).

ويُمكـن أنْ يجـاب: )باحتمال إرادة نفي الأخذ لا نفـي العدّ، ولو لم 
يكـن ظاهـرًا في ذلك فلا نسـلّم ظهوره فـي خلافـه، وإذا ثبت الإجمال 
سـقط الاسـتدلال، علـى أنّه يمكـن ترجيح احتمـال إرادة نفـي الأخذ؛ 
بقرينـة اشـتمالها على الرُبّى وشـاة اللّبـن اللّتين حكي الإجمـاع))) على 

عدّهما مـن النصاب())).

 عـزاه إلى المشـهور المحقّق البحرانـيّ في )الحدائق الناضـرة: 69-68/12(،  (((
والسـيّد العاملـيّ فـي )مفتـاح الكرامـة: 259/11(، والسـيّد الطباطبائـيّ فـي 

)ريـاض المسـائل: 76/5(، وغيرها.

 تقدّم ذكرها ص 362. (((

 تقدّم ذكرها ص561. (((

 ينظر الحدائق الناضرة: 69/12. (((

 ينظر: مدارك الأحكام: 107/5، مفاتيح الشرائع: 200/1. (((

 ينظـر مـدارك الأحـكام: 106/5-107، وفيـه: »لاتّفـاق الأصحـاب ظاهـرًا  (((
علـى عـدّ شـاة اللبـن والرُبّى«.

]هـل تعـدّ الأكولة 
من النصاب[

عـــدّ  ]الأقـــوى 
الأكولة[

العدّ  ]القول بعـدم 
ومناقشته[



605.................................  لا يجزي في اام: )بيان ماأحكلمن ا ﻿في جملةٍ ل

بـل قـد يقـال: )لا ينبغـي الشـكّ فـي ذلـك؛ لأنّ الغـرض الأهـمّ من 
تلـك الغنـم إنّمـا هـو الـولادة واللّبـن، فلو لـم تجب الـزكاة فيها لشـاع 
وذاع ومأل الأسـماع، فـإذا انضـمّ إلـى ذلـك فحـل الضـراب والأكولـة 
كان مـا يجـب فيه الـزكاة أقلّ قليـل؛ لندرة حصـول نصاب تامّ مسـتوفيًا 

للشـرائط خاليًا عنهـا())).

وممّـا يُؤيّـد إرادة نفي الأخذ في الصحيحة - مضافًـا إلى العمومات 
والإطلاقات - ظهـور الموثّقة))) في العدّ.

ومن ذلك يظهر أنّ الأقوى في الكلّ هو العدّ.

والتفصيـل بيـن المحتـاج إليـه وغيـره، بعدم العـدّ فـي الأوّل والعدّ 
فـي الثانـي)))، ممّـا لا يفـي بـه دليل، بـل ينفيـه ما أشـرنا إليه، وسـيأتي 

فـي فحـل الضـراب التنبيه عليـه إنْ شـاء الله))).

وأمّـا فحـل الضـراب فيدلّ علـى عدم إجزائـه -بدون رضـا مالكه-
 مـا دلّ علـى عـدم الإجـزاء فـي أخواتـه مـن النـصّ))) والإجمـاع)))، 

جواهـر   ،257/10 الظلام:  مصابيـح   ،261/11 الكرامـة:  مفتـاح   ينظـر:  (((
.282/15 الـكلام: 

 أي موثّقة سماعة المتقدّم ذكرها ص567.  (((

 لم نجد هذا التفصيل في الأكولة بل في فحل الضراب وسيأتي تخريجه. (((

 سيأتي ذلك ص607.  (((

 تقدّم ذلك ص598. (((

 تقدّم نقله ص578، 594، 598.  (((

]الدليــــل عـــى 
عــــدم إجــــزاء 

فحل الضراب[
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وعلى الإجزاء -مع الرضا- إجماع المنتهى))).

وقـد خالف في ذلك ثاني الشـهيدين والمحقّقَيْن في )المسـالك()))، 
إلّ  أيضًـا  الرضـاء  بعـدم الإجـزاء مـع  القواعـد()))، فقـالا  و)]شـرح[ 

بالقيمـة، وقوّاه الشـيخ المتقـدّم))).

ويظهـر مـدارك الطرفيـن والـكلام فيهـا ممّا مرّ فـي الأكولـة، وكذا 
قـوّة مـا عليه المشـهور))).

ولكـن لا إشـكال ولا خلاف فـي الإجـزاء بعنـوان الفريضـة فيمـا 
إذا كان الـكلّ فحـولًا، كمـا نـصّ بذلك جمع مـن الفحـول)))؛ ضرورة 

ظهـور الأخبـار الناهيـة في غيـر هـذه الصورة.

وأنـت بعـد الإحاطـة بمـا سـبق تقـدر علـى اسـتخراج الحكـم في 
غيرهـا مـن الصـور، وكيفيّـة التلفيـق علـى حـذو مـا تقدّم.

وأمّـا مسـألة العدّ فقـد عرفت آنفًـا أنّ مختـار الأكثرين فـي ذلك هو 

 ينظر منتهى المطلب 115/8. (((

 ينظر مسالك الأفهام: 382/1. (((

 لـم نجـده في )جامـع المقاصـد: 18/3(، ولكنّه موجود في )حاشـية الشـرائع  (((
-ضمن موسـوعة حياة المحقّـق الكركيّ وآثـاره-: 252/10(.

 ينظر جواهر الكلام: 279/15. (((

 تقدّم بيانه ص599. (((

 ينظر البيان: 290، جامع المقاصد: 17/3، مسالك الأفهام: 382/1، وغيرها. (((

ـــل  ـــدّ فح ـــل يُع ]ه
مـــن  الـــراب 

النصاب[
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العـدّ، وصريـح جمـع كالمحقّـق فـي )النافع(، والشـهيد فـي )اللّمعة( 
عـدم العدّ))).

واسـتقرب فـي )البيـان( عـدم العـدّ فـي خصـوص الفحـل، إلّ أنْ 
يكـون الـكلّ أو المعظـم فحـولًا فيعـدّ))).

وعن )المنتهى( عدم العدّ بدون الرضا والعدّ معه))).

وفصّـل ثاني الشـهيدين - وتبعه فـي )الرياض( - بيـن المحتاج إليه 
فلا يعدّ وغيـره فيعدّ))).

ويظهـر مأخـذ هـذه الأقـوال، وأظهريّـة مـا هـو المختـار، بـل تعيّنه 
سـبق. ممّا 

وقـد يُخـدش فيمـا عـن )البيـان( بـأنّ: »مسـتنده غيـر واضـح«)))، 
ولعـلّ الغـرض عدم وضـوح المسـتند على عـدم العدّ في صـورة عدم 
كـون الـكلّ أو المعظـم فحـولًا؛ لوضـوح المسـتند علـى العـدّ -كمـا 
عرفـت- فـي صـورة كـون الـكلّ أو المعظـم فحـولًا، أو عـدم وضوح 

 ينظر: المختصر النافع: 56، اللّمعة الدمشقيّة: 42. (((

 ينظر البيان: 290. (((

 ينظر منتهى المطلب: 115/8، ولكنّه ناظرٌ إلى الأخذ لا إلى العدّ. (((

 ينظر: الروضة البهيّة: 27/2-28، رياض المسائل: 76/5. (((

 فـي حاشـيتي الأصـل و)أ(: »هو صاحب )الريـاض(&. )منـه(« ]ينظر رياض  (((
 .]76/5 المسائل: 
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المسـتند فـي عـدم العـدّ فـي خصـوص الفحول.

قـول  عليـه  فيـدلّ  العـوار  وذات  الهرمـة  فـي  الإجـزاء  وأمّـا عـدم 
الصـادق× فـي الصحيحـة المتقدّمـة: »...ولا تؤخـذ هرمـة ولا ذات 
عـوار...«)))، والنبـويّ السـابق الـذي عطـف فيـه عليهمـا التيـس)))، 
والإجمـاع المدّعـى)))، وإنْ كان الهرمـة ممّـا لـم يتعـرّض لـه كثيـر.

مُوا الْخَبيِـثَ مِنْهُ  وأمّـا الاسـتدلال في ذلـك بقولـه تعالـى: }وَلَ تَيَمَّ
تُنْفِقُـونَ{)))، فقـد سـبق منع صـدق الخبيـث عليهما)))، بـل منع صدق 

الهرمة. علـى  الرديء 

والكلام في مسـألة العدّ وسـائر مـا مضى من الأقسـام، والمباحث، 
والأحكام يظهـر ممّا تقدّم.

وأمّـا التيـس فكالحامـل قـلّ مـن ذكـره، ولكـن الأوّل مذكـور فـي 
النبـويّ المذكـور)))، والثاني فـي النبويّ السـابق المشـتمل على النهي 

 تقدّم ذكرها ص 579. (((

 تقدّم ذكره ص 579. (((

 كمـا في: )منتهى المطلب: 114/8(، و)الحدائق الناضـرة: 65/12(، و)رياض  (((
المسائل: 75/5(. 

 سورة البقرة: 267.  (((

 تقدّم ذلك ص 579. (((

 وقد تقدّم ذكره ص 579.  (((

]الدليـل على عدم 
إجزاء الهرمة وذات 

العوار[

]حكـــم التيـــس 
والحامل[
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عـن الشـافع المفسّـر بالحامـل)))، ومقتضـى الخبرين عـدم إجزائهما.

إلّ أنّ عـدم الإجـزاء بـدون رضـا المالـك لا كلام فيـه، ومـع الرضـا 
يجـزي مـع كـون الـكلّ كذلـك، بـل مطلقًـا علـى كلام فـي الإطلاق 

تقـدّم))).

والقـول فـي إجراء المباحـث المتقدّمـة فيهما كما تقـدّم في غيرهما 
هذا.

 تقدّم ذكره ص 600.  (((

 تقدّم ذلك ص 599. (((
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